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تا لا 
آ س ا 


الحمد لله الذي علم بالقلمء علم الإنسان ما لم يعلم. وصلى اله 
وسلم وبارك على اکى الأكرم» صاحب الخُلق الأتم. الذي أرسله ربه إلى 
كافة الخلق من عرب وعجمء فاستنار بنوره من اهتدى وأسلم. وانطمست 
عنه بصائر من طغى وظلم؛ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه من سائر خلقه وخليله. 


وبعد؛ فإن الله 38 قد جعل علم الشرع الذي بُعث به محمد 6 أجل 
العلوم» وأشرفها منزلة» وأرفعها قدراًء وأعلاها مقاماً. ولا أدل على ذلك 
من قول الله جل وعلا: رفع اه الَذينَ ءامنا ینک ولي اونا الل ميك 
وله يما تَمَلُونَ حير ولا شك أن الفقهاء رحمهم الله قد بذلوا كل ممكن في 
سبيل إيصال الشريعة الغرّاء والسنة العصماء إلى أفهام الناس من علماءء 
وطلبةء وعوام؛ وجعلها في متناولهم كلّ على حسب درجتهء فلهذا الغرض 
وضعوا الكتب والمصنفات في شى ميادين الفقه» وما يحتاجه الناس في أمر 
دينهم ودنياهم» وقد عرف هؤلاء الفقهاء أدلة كل المسائل التي تناولوها في 
كتبهم. وأدركوا مقاصد الشرع حتى برعوا فيهاء فصتفوا بناءً على ما 
استنبطواء واختصروا لكونهم قد استوعبواء غير أن هذا الأمر قد خفي على 
كثير ممّن جاؤوا من بعدهم. فأشكلت عليهم المسائلء وغابت عن أفهامهم 
حقائقُها. فبحثوا عنها في بطون الكتبء وفتّشوا لها عن أدلة. فقصرت بهم 
مداركهمء وأقعدتهم جممهم2 فاتهموا الفقه بأنه مُجرّد رأي لا يقوم على 
دليل؛ وليس هذا إلا لجهلهم. وعدم إدراكهم للحقائق. 
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ولمّا كان الفقه المالكيّ من أكثر المدارس الفقهية ثراءء وأغزرها 
عطاء» وأوفرها اغا اتات أن أشرح هذا الكتاب كتاب أسهل 
المسالك في فقه الإمام مالك للشيخ محمد البشار رحمه الله تعالى. 


أن اشرغية عرسا دل أختصر فيه المسائل على حسب ما تدعو 
الحاجة إليه» محاولا الابتعاد عن الحشو والزائد من الكلام. وأذكر في 
هذا الكتاب إن شاء الله مذاهب السلف من الصحابة والتابعين؛ فمن بعدهم 
من الفقهاء وأبدأ بإمام المذهب. ثم كبار تلامذتهء ثم مشاهير الفقهاء وقد 
أخرّج عن المذهب لأنقل بعضاً مما ذكره الآخرون. وأربججح بناء على 
الدليلء وخر الأحاديث وأبيّن درجتها غالباء وأحاول الجمع بين ما كان 
ظاهره يوحى التعارض منهاء وأرْجع كل مسالة إلى دليلها ما أمكنني ذلك 
والذي جعلني أختار هذا الكتاب خاصة هو مكانته فى المذهب المالكيّ. 
حيث لا يستغني عنه الطالب» فدرجته معروفة عند كل المالكية» فأخذته 
لهذا السبب» وأريد منه أن يكون عمدة لمن أراد التفقه على المذهب مع 
أخذ أدلة المسائل» وأسأل الله أن ينفع بهء وأن يرزقنا العلم النافع» وأن 
يهدينا إلى سواء السبيل» إنه ول ذلك والقادر عليه. 


وبعد؛ أقول وبالله التوفيق: لقد رتب الناظم رحمه الله تعالى 
كتابه 2 جبداً على حسب ما جرت عليه عادة الفقهاءء فبدأ بعد المقدمة 
بكتاب أصول الدين وما يجب على المكلف» وهو عبارة عن جملة من 
مسائل الاعتقادء ولكننا لم نتطرق لشرح هذا النات لين غفلة عنه. 
ولكن بسبب ما يتضمنه من أمور خلافية دقيقة» وإنما نحيل الطالب في 
ذلك إلى ما حققه العلماء» ودقّقه الجهابذة» ونصره أهل السنة من أمور 
العقيدة الصحيحة السليمة من كل الشوائب» ففي منهجهم مُعتصم وملجأ 
لمن أراد النجاةء وسبيل الحق بينٌء والله يهدي من يشاء إلى صراط 

كما ننبه القارئ الكريم على أننا استحدثنا في شرحنا هذا أمراً لم 
يكن الناظم رحمه الله تعالى قد فعله في أصل المتنء وهو أننا قسمناه إلى 


| دليل اقصائك على أصجل المصانات أمح ري 


جملة من الكتب» يحتوي كل كتاب منها على جملة من الأبواب؛ وهو 
مما نرى أنه يخدم الكتاب» ويُقرب البحث فيه ويسهله على القارئ؛ والله 
تعالى يعلم أننا لم نرد بذلك إلا خدمة الكتاب وقارئه» وهو سبحانه ولي 
التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 
العبد الضعيف الفقير إلى رحمة ربه 
لحسن ابن محمد يحيى سليمائي 


دليل الصالك على أسمل المصالك @ 


ياب أقسام المياه وما درفع الحدث 


رع كر - 

وكل مَاءٍ نَازِلٍهِنَالسّمَا أو نابع ين أرض أو جار نما 
باتي على أوصافِه أو غير من أرضِه أو ما غلبو قد ؟ جَرَى 
أو معيو فْمَظْلئٌ هور يَصِحٌ منه الشّربُ والتطهير 


قال الناظم رحمه الله تعالى: (باب أقسام المياه وما يرفع الحدث) 
والباب في اللغة ما يدخل ويخرج منه» وهو هنا مجازاً لكونه يُدخل منه 
إلى جملة من المسائل التي تندرج تحتهء وهو لها بمثابة العنوان. أقسام 
المياه» والمياه جمع ماءء وأتى به هنا بلفظ الجمع لتعدد أنواعه في منظور 
الشرع. وما يرفع الحدث» أي: وبيان ما يصلح من هذه الأقسام لأن يُرفع 
به الحدث. 


زكر اجار ف ا قال ,مسي الماك و هد ا :الات 
أن كل ماء نازل من السماء فأتى بلفظة كل التى هى للشمول والاستغراق 
لمعك أن كن +القناة اننا lS sS‏ العام مذ ENS BES‏ 
فهي طاهرة في ذاتهاء مطهرة لغيرها كما سيأتي؛ ودليل ذلك قوله تعالى: 
ورلا من السا ما٤‏ طَهُويًا» [الفرقان: 48]. وكذا قوله جل وعلا: «#ويئرل 


هه 2 وثول انصانك على أسجل المصانئك ا 
یکم ين كص ب طهر ب ذهب نک رن ليطي يط عل 
ويم وت يد الْأْدام» [الانفال: ]١١‏ فعُلم بصريح القرآن أن ما ينزل من 
السماء من ماء فهو طاهر مطهر. ثم قال كله : 

(أو نابع من أرض) أي : وكذا ما نبع من الأرض کالابار» والعيون» 
والسواقي. (أو جار نما) أي: وما جرى على وجهها من بحار وأنهار, 
مالحة كانت أو عذبة» ثم قيّد الجارية بقوله ‏ نما أي: في نمو وازديادء 
ومفهومه أنها إن لم تكن كذلك فلا تسمّى جارية بل هي راكدة وفيها 
تفصيل سيأتي بيانه في محلّه إن شاء الله تعالى. 

ثم قال: (باق على أوصافه) أي : سواء بقيت هذه المياه على 
أوصافها الأصلية التي خلقت عليها من غير تغيّر بالشوائب فسلم لونهاء 
وطعمهاء وريحها. 

(أو عبرا من أرضه أو ما عليه قد جرى) أي: وكذلك لو حدث فيها 
تغيّر بفعل الأرض التي نبعت منها بالنسبة للعيون» والآبارء أو تلك التي 
جرت عليهاء أو استقرّت بها. 


(أو مكثه) أي: وتلك التي طرأ عليها تغّيّر بسبب طول مكثها 
فأوجد فيها ذلك شيئاً من تغيّرء أو تبدّل لأحد أوصافها (فمطلق طهور 
يصح منه الشرب والتطهير) أي: فجميع هذه المياه السالفة الذكر تُعتبر 
طاهرة في نفسها من ناحية الشرع» مطهرة لغيرها كذلك وهو ما يعبر عنه 
في اصطلاح الفقهاء بقولهم : صالحة للعادة» والعبادة؛ ودليل ذلك بالنسبة 
لمياه الأمطار وما في معناها الآيات المذكورة في بداية الباب وهي 
صريحة في ذلك وقطعية الدلالة عليه فلا منازع فيهاء وبالنسبة للآبارء 
والعيون فلما رواه أحمد في مسنده وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد 
الخدري #ه في قصّة بثر بُضاعة» وسيأتي بسطها قريباً بحول الله 
تعالى» وكذلك ما رُوي من أن النبي كلِِ: توضأ من بثر كأنّ ماءه نقاعة 
الحتاء. 


وأمّا مياه البحر فلحديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يي في 


>[ _ دليف انالك على آل امعان( 


البحر: ١هو‏ الطهور ماؤه. الحل مبععه»'. أخرجه مالك في المرطأء 
السنن الأربعة» وقال عنه الترملدي : حدبث حسن صحيح. وهر 
شبه إجماع بين العلماء على طهورية مياه البحار» وأما ما روي عن العبادلة 
- عبدالله ابن عمرء وابن عمرو ‏ في عدم جواز التطهر ب بماء البحر بعلّة أنه 
نار فلا يثبت عنهماء وإن ثبت فلا يعدو كوه اجتهاداً منهماء ومعلوم أنه 
لا اجتهاد في موارد النص» وإذا كان هذا هو القول في ماء البحر المالح؛ 
فن الأنهار العذبة لا يحتاج أمرها إلى تعليق» وما ذكرناه من الأدلة فظاهر 
في المياه التي سلمت من كل تغيرء وأمّا تلك التي تغيرت بما لا ينفك 
عنهاء أو يعسر أن ر تحرز عنه؛ من ملازم لهاء أو مُجاور» أو بالمْصلِحات 
التي تضاف إلى المياه بقصد إصلاحها فإنه قد تقرّر في قواعد الفقه: أن 
المققه تجلب التسين وهو ها أخبان إليه لاط فى بيك بعد بان من هذا 
بقوله : (وكلٌ ما شق فعنه يعفا لعسره والدين يسراً لطفاً) ولأنَّ في تكليف 
e‏ إلا ما سلم من كل تغيرء 0 
من الحرج وقد يكون مستحيلاًء والله يل يقول: وما جع 2 
ا من حرج [الحج: ۷۸]. 


وكذلك لا يمكن ترك هذه المياه والعدول عنها إلى الطهارة الترابية 
والله جل وعلا يقول : كلم دوا 40 FE‏ مهدا طيَبَا» [النساء: .]٤١‏ 
وهذا ماء وقد وجد؛ فتعين استعماله وهذا واضح. 


ثم لمّا أنهى الكلام على الماء المتغير بفعل شيء ملازم له لا ينفك 
عنه غالبا» وبين حكمه؛ شرع في الكلام على ما تغيّر بسبب عامل خارجيٌ 
منفصل غير ملازم» ولا يعسر الاحتراز منه» ولیس من مصلحات الماءء 
ولكنه من الأعيان الطاهرة؛ فقال رحمه الله تعالى: 
وان يكن مُمَيّراً بطاهمِر ‏ يَنمَكُ عنه غالبا كَالسُكَرٍ 


)١(‏ سنن الترمذي ‏ الطهارة (59) سنن أبي داود ‏ الطهارة (۸۳) سنن النسائي - المياه 
(۳۳۴۲) سنن ابن ماجه ‏ الطهارة وسننها .)۳۸١(‏ 


@ 2 وليل الساناك هلى اسمل المساناك نو 
فطاهرٌ مستعمّل في العاده ين طبخ أو عجن لحلا العباد 


أي : وإذا تغير الماء بأن خالطه شيء طاهر غير ملازم له؛ بل هو 
مما ينفكٌ عنه عادة» ومثل لهذا الشيء الخارجيّ فقال: (كالسكر) وكذا 
اللبن» والزعفران» والسمن» والصابون» وغيرها (فطاهر مستعمل في 
العادة) أي: أن الماء المتغير بهذه المذكورات وغيرها مما هو في معناها 
طاهرٌ في نفسه صالح للاستعمال العادي ومثل لذلك فقال: (من طبخ أو 
عجن) ويلحق بما ذكره من الاستعمالات غسل الثياب» والأواني الطاهرة 
لقصد التنظيف. وأمّا للتطهير فلا؛ لأن ذلك من العبادات ولذا قال: 


(خلا العبادة) وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن الماء 
المتغيّر بطاهر؛ طاهرٌ في ذاته» واختلفوا بعد ذلك هل هو مُطهّر أم لا؟ 
فذهب مالك في المشهور عنه وكذا الشافع إلى أنه ليس بمطهّرء وقال أبو 
حنيفة: بل هو طاهرء مطهّر؛ ما لم يُطبخ مع المُخالط له. ونقل ابن رشد 
في بداية المجتهد ونهاية المقتصد رواية ثانية عن مالك ياه أنه فرّق بين 
التغير الكثير والقليل؛ فجعل القليل مجزئ في الطهارة دون الكثير» وهو 
تفصيل جيّد تُعضّده ظواهر الشرعء وقد ثبت عن النبي يل أنه قال لأمّ 
عطية كو عندما أمرها بتغسيل ابنته حين نَوْفيت؛ قال: «اغسلنها بماء 
وسدرء واجعلن في الأخيرة كافوراًء أو شيئاً من كافور"". وهو حديث 
صحيح رواه الجماعة. وتغسيل الميت لا يختلف عن تطهر الحيّ؛ ولو كان 
هذا القدر من التغير يَسلبُ عن الماء الطهورية لما أجزأ فى التغسيل» 
وسبب اختلافهم هو؛ هل الماء المتغير بطاهر يطلق عليه اسم NEE‏ 
أم لا؟ ثم قال رحمه الله تعالی : 


EEE A E SE‏ أو رِبيحُهُ بالنَجْس تخس حكمه 
ای وإن أشنت لون الماء فتغير أو تغيرت رائحته» أو طعمه › بنجس 


فحكمه حكم النجاسة؛ إذ لم يعد صالحاً للعبادة ولا للعادة في أخلبها ؛إلا 
ما كان منها غير متصل بالإنسان ومواطن العبادة؛ وهله مسألة إجماع ببن 
العلماء؛ أن الذي تغير بنجاسة صار نجساًء وإنما اختلفوا فيما لو حلت فيه 
نجاسة لم تغير أيّاً من أوصافه؛ فتُقل عن مالك في ذلك ثلاث روايات؛ 
الأولى: أنه طاهر مطهّر مطلقاً ما لم يتغير منه وصف. والثانية: التفريق 
بين القليل والكثيرء والرواية الثالثة: كراهة استعماله. ومفهوم كلام الناظم 
أنه ذهب إلى الرواية الأولى عن مالك. 

(إن أشيب) والشوب وإن كان أصله الاختلاط إلا أن ذكر اللون» 
والطعم» والرائحة يدل أنه أراد التغير لا مجرد الاختلاط؛ وهذا جيّد جداً؛ 
أعني اعتبار أن المؤثر هو التغير؛ وقد ورد في قصة بئر بُضاعة من حديث أبي 
سعيد الخدريّ كه قال: سمعت رسول الله لل يقال له: إنه يُستقى لك من 
بئر بضاعة» وهي بئر يُلقى فيها لحوم الكلاب» والمحائض»› وعذرة الناس؛ 
فقال النبى بي : إن الماء لا يُنجسه شيء»". رواه أحمد» وأبو داود» 
والترمذيّ بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة ؛ ومعلوم أنهم ما كانوا يتعمدون إلقاء 
هذه الجيف وغيرها في البئر؛ وإنما لكونها كانت في مجرى الوادي فتحملها 
السيول فتلقيها فيه؛ وعلى كل فالنبي كل قد أقرٌ استعمال مائها مع ما وقع فيه 
من نجاسة لكونه لم يتغير؛ وهذا تفريق بين الماء القليل والكثير؛ وبين الراكد 
والجاري» كما ذهب إلى ذلك مالك رحمه الله تعالى. 

وكذلك حديث أبي هريرة که الذي أخرجه مسلم 0 صحيحه : ١لا‏ 
يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)”". وقد اختّلف في مقدار 
القليل والكثير؛ فذهبت طائفة إلى أن الكثير هو الذي يكون بحيث لو حَرّك 
آدمئّ طرفه لا تسرى الحركة إلى سائره» وما دون ذلك فقليل. 

وذهبت طائفة أخرى إلى حديث القّلتين وهو قوله يَكهِ: «إن كان 
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(۲) صحيح مسلم ‏ الطهارة (۲۸۲). 


@ :۹ وليل انصانك منى أسحل المصالث 0 
الماء قلين لم يحمل الخبث)'. رواء أصحاب السئن الأربعة. 


فجملوا الفاصل في ذلك هو هذا المقدار فما بلغه أو زاد عليه لم 
يحتمل الخبث؛ والمُلّتين خمس مائة رطل؛ ‏ أي: مائ تي لتر تقريباً -؛ 
وهذا الحديث وإن كان قد حلم في سئده إلا أنه صالح ا 


ومن العلماء من فرق بين ورود الماء على النجاسة» وورودها عليه؛ 
فيُزيلها إذا ورد عليهاء وتُّنجسّه إذا وردت عليه؛ واحتجوا على ذلك 
بحديث أبى هريرة 4# قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا استيقظ أحدكم من 
نومه فليغسل يده قبل أن يُدخلها الإناء فان أحدكم لا يدري أين باتت 
يده””. وهو حديث متفق عليه. فقال هؤلاء: ألم تر أن اليد لمّا دخلت 


إلى الماء نججسته؟ ولكن لو سكب عليها منه لطهّرها. 


وقال بعضهم: إِنْ النهي هنا للكراهة فقط لا للحرمة؛ أعني النهي 
رحمه الله تعالى : 


0 كما ثَلِيا لم يُغيْرْهُ الحَبَتْ 


ا ويكره للمكلف أن يتطهر بماء سبق وأن استعمله غيره في رفع 
حدث» أصغرٌ كان أو أكبر؛ وهذه ماله خلا فية مشهورة» وقد ذهب قوم 
إلى المنع مطلقاً من استعمال كل ماء استعمله الغير لرفع حدث؛ واحتجوا 
بما رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن حجر سئذه © عن رجل صحب 
النب بي قال: «نهى رسول الله يل أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو 
الرجل بفضل المرأة» وليغترفا جميعاً". وهذا هو حجة هذا الفريق في 
عدم جواز ما استعمل في رفع الحدث. 


- سنن الترمذي  الطهارة (1۷)» سنن النسائي  المياه (۳۲۸)» سنن أبي داود‎ )١( 
الطهارة (57). والأرجح وقفه على ابن عمر.‎ 

(۲) صحيح البخاري ‏ الوضوء »)٠١١(‏ صحيح مسلم - الطهارة (۲۷۸). 

(۳) سنن النسائي ‏ الطهارة (۲۳۸)» سنن أبي داود ‏ الطهارة .)۸١(‏ 


م _دليل الصائك على اسيل المسانك ا هه 


وذهبت طائفة أحرى إلى الجواز مطلقاً؛ واحتجوا بحديث ميمونة كا٠‏ 
قالت: (اغتسل بعض أزواج رسول الله إل في جفنة فجاء النبي يقل ليتوضاً 
منها أو يغتسل فقالت له؛ يا رسول الله إني كنت جنباً فقال 
رسول الله ككل : «إن الماء لا يجنب»'. أخرجه أصحاب السنن وقال 
الترمذئ : حديث حسن صحيح. 

وتوسط في ذلك مالك رحمه الله تعالى فكرهه مراعاة للآثار المختلفة 
الواردة في الإباحة» والمنع؛ ولم يُجز التيمم مع وُجود هذا الماء بهذه 
الصفة؛ وهو معنى قول الناظم: (وكره ما استُعمل في رفع الحث). 

ثم مثل هذه الكراهة بكراهة الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة قليلة 

2078 من أوصافه فقال : (كما قليل لم يغيره الخبث) أي: أن 
الكراهة فيهما متساوية؛ والله أعلم. 
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صفراؤه بَلْعَمَهدُموتَهٌ مَرارَةٌ المباح أو رَحِيعَه 
5 ?2 4ے ٠.‏ ر 1 0 2 1 
إن اغتّذى بطاهِر واللبَنُ من اديي في حياة توقنٌ 


ولما أنهى الكلام على أقسام المياه وما يصلح منها لأن يُرفع به 
الحدث؛ شرع يتكلم على الأعيان الطاهرة» وَالتحسة؛ والاعيان هي 
الذوات» وعين كل شيء ذاته. وما يجوز من التحلية وهي الزينة؛ وكذلك 
ما لا يجوز منها. فقال كه : (وكل حي طاهر) أي: كل جسم من 


 دواد سنن أبي‎ ».)۳۲٠١( سنن النسائي المياه‎ ».)٦٥( سنن الترمذي - الطهارة‎ )١( 
.)١۷١( الطهارة (1۸)» سنن ابن ماجه  الطهارة وسننها‎ 


دئيل انسااكتف قلي أسمل المسانلكت 


® 


الأجسام الحية فهو طاهر ما دامت الحياة مستقرة فيه؛ وذلك أنه لما كانت 
الميتة نجسة إلا ما استثنيّ وهو: ميتة الإنسان. والحيوان البحري» وما لا 
دم لهء وما ذكي مما تنضع فيه الذكاة؛ غلم بهذا أن الموت سبب للتحؤّل 
إلى حكم النجاسة؛ فلزم أن تكون الحياة عكسها؛ وقد استثنى قوم الكلب. 
والخنزير» والمشرك من حكم طهارة الحي ؟ والصواب أن نجاسة هذه 
المذكورات نجاسة معنوية؛ ودليل ذلك قصة ثمامة ابن أثال الذي ربط في 
سارية من سوار المسجد؛ وهو وقتها ما زال مشركاً؛ والحديث ثابت؛ ولو 
كانت نجاسته نجاسة حسية لما جاز إدخاله إلى المسجد؛ وكذا ما ورد في 
صحيح البخاري من «أن الكلاب كانت تدخل» وتُقبل وتُدبر في المسجد 
على عهد رسول الله يلي . فهذا دليل على طهارة الح كائنا ما كان. 


(ويلحقه لعابه) ای ويلحق الحي في حكم طهارته لعابه وهو ما 
يسيل من فمه كالريق؛ وهذا متفق عليه بين العلماء في الإنسان أن ريقه 
طاهر ما عدا شارب الخمر اختلِف فيه رالا طهارته؛ وكذلك الحيوان 
مأكول اللحم اتفقوا على طهارة لعابه» واختلفوا في محرم اللحم. 


والمذهب أن لعابه طاهر كذلك والدليل عليه حديث أبي قتادة طن : 
أن رسول الله يي قال في الهرّة: «إنها ليست بنجسء. إنها من الطوّافين 
عليكم والطوافات)9"'. ا أصحاب الست 


وأنّ أبا قتادة الراوي كان يُصغى لها الإناء حتى تشرب ويّذكر 
الحديث. وهذا دليل على طهاة لُعاب الحيوان بأنواعه؛ وأمًا ما ورد بشأن 
ولوغ الكلب في الإناء فمحمول على أنه تعبدي ولا يعقل معناه دين الأمر 
بغسلٍ الأناء ا ا ی .ولق او ا فد جيعد 
ولما ذكر فيه التراب كما هو الحال في سائر النجاسات. 


)010( صحيح البخاري الوضوء (\VY)‏ معلا وسئن أبي داود - الطهارة (FAY)‏ متصلا. 
(0) سنن الترمذي - الطهارة (97)» سنن النسائي ‏ الطهارة (58)» سنن أبي داود - 
الطهارة )7ع سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (۳۷(. 


| دليل السالك على أسيل المسالات ١‏ 

ثم قال مُعدّداً ما يلحق الحي في حكم الطهارة: (مُخاطه وعرقه) 
أي: وما قيل من طهارة اللعاب يقال أيضا في المخاط وهو ما ينزل من 
الرأس ويسيل من الأنف؛ وكذلك العَرّق وهو ما يرشح من الجسد. 

(صفراؤه) أي: وكذلك تلحق بالحيوان في الطهارة صفراؤه؛ وهي 
مادة صفراء اللون ثخينة تقذفها المعدة أحياناً عند عدم استواء المزاج؛ 
وما يرجع من المعدة غير متغير فطاهر وسيأتي بيانه (بلغمه) أي وكذلك 
طهارة البلغم؛ وهو ما يصعد من الصدر وهذا وإن كان مستقذرا إلا أنه 
طاهر؛ وذلك أن النبئ يله قال: «النخامة فى المسجد خطيئة وكفارتها 
دفنها). ولولا طهارتها لما رخص في دفنها في المسجد. (دموعه) 
وكذاك دموع كل حىّ فهي طاهرة. ثم قال: (مرارة المباح) والمرارة هي 
ذلك الماء الأصفر المائل إلى الحُضرة المتجمع في جلدة ملتصقة بالكبد؛ 
وقيّدها بأن تكون من مباح الأكل وهذا حشوٌ كان في غِنى عن ذكره 
لأنها من أجزاء الحيوان التي لا تنفصل عنه إلا بموته ولها حكم سائر 
أجزائه كما سيأتي قريبا. 

(أو رجيعه إن اغتذى بطاهر) أي: أن فضلة الحيوان المباح الأكل 
من روث» وبول طاهرة بشرط أن لا يتغذى إلا بطاهر وإلا فلا. 


والدليل على طهارة رجيع الحيوان مباح الأكل أن النبي يليل سئل عن 
الصلاة في مرابض الغنم فقال: «صلوا فيها»". وكذلك ما ورد في قصة 
العرنيّين الذين استوخموا المدينة فأمرهم بيه بأن يخرجوا إلى الإبل في 
البادية فيشربوا من ألبانهاء وأبوالهاء فلما صخوا قتلوا الراعى؛ واستاقوا 
الإبل4 والعضة في المفبحيحين :وام ثب كله عن اللصلاه فى منباراه 
الإبل فليس لنجاستها بل هو أمر تعبدي لا تدرك علته؛ بدليل إِذْيْه بشرب 
أبوالها. 


60 صحيح البخاري - الصلاة )5٠١6(‏ صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة 
.(o0۲(‏ 
() سيق أبي داود ‏ الصلاة .)٤۹۳(‏ 


وليل السالك على أسمل انمساناك 


هه 


(واللبن من آدميٌ في حياة توقن) أي: وكذلك من الأعيان الطاهرة 
بن الآدميّين حال الحياة المحقّقة وهذا . ثم قال رحمه الله تعالى: 
ميين معلوم. ثم لى 


و 1 ٠‏ . - ت 
وسائِر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم 


في الكراهة» والجليّة» والحُرمة» ولا يخرج عنه إلا الآدمي إذ يختلف 
لحمه عن لبنه وهذا جلي ومطرد والله أعلم. ثم قال : 
وبَيضٌ كل الح إلا المَذِرا ‏ والمَيْءُ عن حال الغذا ما غيِّرًا 


أي : وكذلك يلحق الحي في حكم الطهارة: بيضه؛ وقيّده بالبيض 
الخارج حال الحياة؛ ومفهومه أن ما خرج منه بعد الموت فله حكم تلك 
الميتة ؛ واستئنى من طهارة البيض : المذر منه؟ وهو ما تعمن فصار تعتا؟ أو 
اخضرً» أو خالطه دم أو غير ذلك من أنواع الفساد الذي يطرأ على 
البيض فهذا نجس نجس؛ ولم أقف في حكم البيض على نص يصلّح لأن يُستدلٌ 
به فاكتفيت بنقل ما هو مذكور في كتب المذهب؛ واقتصرت من ذلك على 
ما تحصل به الفائدة والله علم. 

(والقىء عن حال الغذا ما غيرا) أي: وكذلك من الأعيان الطاهرة 
القيء الذي أعادته المعدة إذا لم يكن قد تغيّرء ومثله القلس؛ ولا ينجس 
منهما إلا ما تغير عن أصله بنتانة» أو خموضة» أو ما أشبه ذلك؛ ولعل ما 
جعل العلماء يحكمون بطهارة القيء والقلس غير المتغيرين هو صعوبة 
الاحتراز منهما. 

وكذلك كون الطهارة هي الأصل والنجاسة حادثة فلا يُنتقل إليها إلا 
بدليل فاستصحبوا الأصل وهذا واضح. ثم قال: 
مِنْكٌّكذانأارئهكطهرٍ ثمَّالبجماداتٌ التي لم تُسْكِرٍ 

أي: ومن الأعيان الطاهرة المسك؛ وأصله دم» ثم استحال إلى 
طيب؛ وقد ثبت عن النبي بيه في صحيح مسلم قوله: «أطيب طيبكم 


م دثيل السانك على أسمل انمسانات لمج ري 


المسك“'. ولا نعلم في ذلك خلافاً بين المسلمين؛ ومثل المسك في 
الطهارة فأرته» وهي الجلدة التي تحويه ويتكوّن فيها فحكمها مثل حكمه. 


(ثم الجمادات التي لم تسكر) أي: ومن الطاهر الجماد بأنواعه؛ 
وهو ما ليس بحي ولم ينفصل عن حيّء فيشمل الأرض وما فيها من ماءء 
ونبات؛ لقوله تعالى: ظهْوَ آلزى خلق لكم ما فى الْأرْضٍ جمِيعًا» [البقرة: 
9 فكل ما في الأرض مخلوق للإنسان لينتفع به إلا ما استثناه الدليل. ثم 
استثنى الناظم رحمه الله تعالى من حكم الطهارة في الجماد: المسكرّ منه 
فإنه ليس بطاهر؛ والعلة فيه الإسكار؛ وعلى هذا فيتساوى في ذلك قليله 
وكثيره لقوله يی «ما أسكر كثيره فقليله حرام»”'". ثم قال: 


دم بلا سمح كذا أجزاء ما ذُكَى ولو بِالكُرْه لا ما لحرّما 


أي: ومن الأعيان الطاهرة الدم غير المسفوح؛ وأما المسفوح وهو 
الكثير الخارج بالذبح» أو الجرح فإنه نجس لقوله تعالى: #ثُل لآ أَجِدٌ في 
مآ اوی لک حرم عل طاو يَظمَمْهه إل أن يکوت مَيِنَدَ أو دما مَسْفُوًا أو 
لحم جار لَه رجش آرّ ًا أُهِلّ لِسَبْر أله بيه [الأنعام: 140]. وكذلك 
حديث أسماء بنت أبي بكر ها الذي في الصحيحين أن النبي ڪيه قال في 
دم الحيض يصيب الثوب: اتحُتُه ثم تقرضّه بالماء» ثم تنضحهء ثم تصلي 
فيه». وهذا هو المذهب في دم الحيوان البريّ» ودم الإنسان؛ واختّلف 
عن مالك يه في دم السمك فنقل عنه أنه طاهر كسائر أجزاء الحيوان 
البحري؛ وفي المدونة عنه أنه نجس على أصل الدماء؛ وهذا في الكثير من 
الدم؛ لأن الجمهور على التفريق بين القليل والكثير من الدماء؛ وسيأتي 
تفصيله في الباب الذي بعد هذا. 


(۱) صحيح مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها (77607). 

(۲) سنن الترمذي - الأشربة »)۱۸٠٠(‏ سنن أبي داود ‏ الأشربة »)۳۹۸١(‏ سنن ابن ماجه 
الأشربة (۳۳۹۳). 

(۳) صحيح البخاري ‏ الحيض (701)؛ صحيح مسلم ‏ الطهارة (591). 


رن) مم :نيل اسيك ملسست بی 


(كذا أجزاء ما دُكى ولو بالكره لا ما حرما) أي: وكذلك من الطاهر 
أجزاء الحيوان المُذكى بعد التذكية ولو كان الحيوان من المكروهات 
كالسباع على المذهب؛ لا الحيوان المحرّم فإنَّ التذكية لا تؤثر فيه شيئاً؛ 
لكون المعدوم شرعاً كالمعدوم عدا 


ولكن هناك بعض أجزاء الحيوان اختُّلف فيها وأعني جلود الميتة 
وجلود ود محرّم الأكل هل تطهر باح أم لا؟ والأصح الأول 
لقوله كَل : «إذا ذبغ الإهاب فقد طهر" . أ خرجه مسلم في صحيحه. وكذا 
حديث ميمونة ف الذي في الصحيحين أنه 8 م بميتة فقال. «هلا 
انتفعتم بجلدها؟)". وللمخالفين لهذا أيضاً بعض الأدلة ولكنها لا تنهض 
مقابل هذه الأحاديث الصحيحة كما ترى؛ والله الموفق 


E EET‏ روما لا ةمَلَه لاوَرَعْ ونُحْمّة وسُخْلِية 


أي: ومن الأعيان الطاهرة ميتة الحيوان البحري؛ ومثله كذلك 
البَرْمائي ولو طالت حياته في البر؛ ودليل طهورية المائيات حديث أبي 
هريرة ذه كال كالرارتيول الله كن فى السسر + امعو Sg‏ الل 
ميتتها””". وكذا حديث ابن عُمر ظا قال: قال رسول الله يَلِةِ: «أُحِلّت لنا 
فان ودمان» فأما الميتتان فالحوت والحرادء وأما الدمان فالطحال 
والكبده“. فهذا الحديث وإن كان قد تُكلّم فيه إلا أنه محفوف بالقرائن 
التي تجعله صالحاً للاحتجاج. 


وأكثر من ذلك دلالة على المقصود الحديث الذي رواه الشيخان عن 
جابر طلأنه : «أنهم کانوا في غزوة سيف الجر فنفدت أزوادهم» وبينما هم 
على ذلك إذ رمى لهم البحر حوتاً كبيراء فأكلوا منهء وادهنواء وتزودوا؛ 


(۲) صحيح البخاري - الذبائح والصيد :)097١7(‏ صحيح مسلم ‏ الحيض .)۳١۳(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه ‏ الصيد (79518) الراجح وقفه. 


وأنهم أخبروا بذلك رسول الله ل - ولم يكن معهم في تلك الغزوة ‏ 
فاستحسنه وسألهم هل بقي معهم منه شيء»'. ولیس لأحد أن يقول لعل 
ذلك كان لمكان الضرورة كما ذهب إليه أبو حنيفة كانه ؟؛ ومنع ميتة 
البحر؛ ورجح عموم الآية وهي قوله تعالى: ظخُرْمَتَ عََكم الي رججحها 
على الحديث مع صحته؛ مُحتجاً بأنّ هذه واقعة حال وأنهم إنما رخص 
لهم بسبب الضرورة وهذا بعيد؛ وهذا و النبي له لذلك؛ وسؤاله 
لهم هل بقي معهم منه شيء! ؟ والأحاديث ر عموم القرآن لقوله تعالى: 

ورلا ليک الزِكر لين لتاس ما رل ا ولمم كروت [التحل : 

5]. ا الناظم عطفاً على ميتة البحر ذ في الحكم بالطهورية: (وما 
لا دم له) أي : ومن الطاهر ميتة ما لا دم له من الحيوانات» والحشرات› 
والزواحف؛ ودليل طهارة ما لا دم له حديث ابن عمر خط المتقدم في 
الجراد وهو مما لا دم له؛ وكذا حديث أبي هريرة طلابه الذي رواه 
البخاري قال: قال رسول الله ية «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه. ثم لينزعه» فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء»”". 


ولو لم يكن طاهرا لما جاز غمسه في الشراب» ولتنجس بوقوعه 
فيه؛ والمذهب أن العلة هي أنه غير ذي دم؛ ونازع الشافعي في ذلك 
فقال: بل العلة وجود الداء والدواء في جناحيه؛ ومذهبه أن ميتة ما لا دم 
له كميتة غيره سواء؛ وعلى هذا فيكون الأحناف قد خالفوا فى ميتة البحر 
كما تقدم» والشافعية في ميتة ما لا دم لهء والمالكية استثنوا الصنفين من 
عموم الآية؛ والله أعلم. 

(لا وزغ وشحمة وسحلية) ويستثنى مما لا دم له: الوزغ فإن ميتته 
ليست بطاهرة» وهو دُوَيْبَة خبيثة كريهة ة المنظرء كبيرة العينين تمشي على 
الحيطان ورد النص بقتلها وهي سامةء وكذا الشحمة وهي : شحمة 


.)١976( الحيوان‎ 


(۲) صحيح البخاري - الطب .)٥٤٤٥(‏ 


@ م دليل السالك على أسمل المساناك ‏ ل 
الأرض؛ على شكل دودة كبيرة تمشي تحت الأرض؛ والسحلية كذلك فهذه 
المذكورات الثلاثة استَئئِيتٌ ميتتها من الأعيان الطاهرة؛ ونص عليها الناظم 
مخافة الالتباس الذي قد يحصل بينها وبين ما لا دم له فهذه لها دم. 
ونفس سائلة. ثم قال: 


٠ 11-2 9 +‏ سمدم داه 
ورعب الريش وصوفٌ ووبر إن جر من خي وميتٍ وشعَر 


أي: ومن الأعيان الطاهرة زغب الريش الذي يحت القصبة لكونه لا 
تسري فيه الحياة» وكذلك الصوف› والوبر» والشعر سواء جرت من حيوان 
حال حیاته » أو کان الجز بعد الموت؛ فكل من الصوف» والوبر» والشعر 
ا م شؤون حياته لقوله تعالی : فووا 
کل لك ينا يويح سكا وجل لك ن جاور لأر ئ نكشت ت 
20 ل يس ومن 52 َأوْبَارِهًا وَأَشْعَارِهَ] ًا وممَنعًا إل حجان لر 
[النحل: .]16١‏ ثم قال: 


> وه سنح و 1 ه ع 2 ل 7ے ٠. o06‏ ل م6 2ه - ه > م سدا o‏ 


أي: ومن الأعيان الطاهرة الخمرة إذا تخللت بأن استحالت خلًا؛ أو 
تحجرت بأن جمدت حتى صارت كالحجر؛ سواء وقع لها ذلك تلقائيًا أو 
بفعل فاعل؛ وفي المسألة خلاف بين العلماء؛ فبعضهم يرى المنع مطلقا إذ 
الخمر عند هؤلاء لا يطهر أبداً؛ وهو قول الشافعية. 

وبعضهم فصّل فيما لو تخلّلت وحدها فتطهر بذلك أو حُلّلت فلا 
تطهر ؛ وذهبت المالكية إلى طهارتها مطلقاً بعد التخلل. وهذا مُستشكل 
نقلآء وعقلاً؛ فأما من ناحية النقل فلمعارضته لنصوص صريحة في المنع 
مثل الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وصححه عن أنس ابن مالك ذه 
قال: سيل رسول الله كل عن الخمر تُتَحْذْ خلا فقال: «لا2©00. وكذا حديث 
أبي طلحة طق : aD‏ ا لك 


.)۱۹۸۳( صحيح مسلم  الأشربة‎ )١( 


الخمر هل يخللها؛ فأمره بإراقتها». أخرجه أبو داود. ولا شك أنه لو أن 
بالإمكان أن ينتفع بها أحد لأذن اد لهؤلاء الأيتام في ذلك؟ ومعلوم أن 

وأما ما ذكرناه بأن المسألة مستشكلة عقلاً فلكون الخمر لا يخلو من 
أن يكون في وعاء يحويه؛ والوعاء هنا قد تنجس لملامسته للنجاسة 
المائعة. 


ولو سلّمنا أن الخمر فى ذاته قد طهر بالتخلل» فإنه قد استحال إلى 
نجس بعد ذلك لوجوده في وعاء قن تفي فا وهنا دقن افلا فل. 

ولم أقف على دليل المالكية في المسألة؛ وليس بعيداً أن يكونوا إنما 
استصحبوا الأصل؛ وذلك أنه لما كان أصل المادّة طاهر والنجاسة عارضة 
لعلة السكر؛ وقد انتفت بالتخلل؛ فلم يعد هناك سبب للنجاسة كما لم يعد 
للعلة تأثير؛ وعلى كل فإنه إذا ثبت الأثر بطل النظر. ثم قال: (والزرع إن 
يسقى بنحس فنبت) اف ومن الأعيان الطاهرة الزرع الذي سقي بنجس» 
أو بمتنجس» فنبت من ذلك» فإِن الأرض تمتصٌ عنه النجاسة فيخرج 
طاهراً؛ وهذا فيما تمر المياه فيه بالتربة قبل أن تصل إلى الثمرة؛ وأمّا ما 
تسكب عليه المياه مباشرة كالنعناع وما شابهه ممّا هو على سطح الأرض» 
فهذا لا بد من تطهيره بالماء المطلق قبل استعماله؛ فتأمّل. 


في مَيْنَّة الإنسان خُلْفٌ خَصّصُوا ‏ وفي الرّمادٍ والدّخان رَخَصوا 
وأرجَحٌ الأثوالٍ بالظهارة في مَيْثَة الإنسان حنّى الكَفْرَةٍ 


أي: أن أهل العلم قد اختلفوا في حكم ميتة الإنسان أطاهرة هي أم 
نجسة؟ وهذا الخلاف إنما هو خاص في غير الأنبياء عليهم السلامء أما 
هم فطهارة أجسادهم موضع اتفاق لا ينازع فيه أحد؛ وهذا معنى قوله: 
(خصّصوا) ثم قال: (وفي الرماد والدخان رخصوا) أي: أن العلماء قد 
رخصوا في الرماد الناتج عن حرق شيء من الأعيان النجسةء أو 
المتنجسة؛ وكذا الدخان المنبعث منها. 


ثم رجع إلى الترجيح في مسألة ميتة الإنسان المتقدمة الذكر فقال: 
(وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة) أي: والراجح عند 
أهل العلم أن الإنسان يختلف عن ما سواه؛ فإذا كانت ميتة كل شيء ما 
عدا البحري وما لا دم له؛ نجسة فلا بد أن يكون الإنسان على خلاف 
ذلك لشرفه» وتكريم رب 2 له» وهذا مصداق قوله جلت قدرته: 
ولد کارا بن ادم وملك في الي لخر وَرَنَفتَهُم يت لطبت واهرز 


o7‏ وروص 


ع كثير من قتا تیب 4 [الإسراء: ۷۰]. 


ولا شك أن الميتة حكم شرعيٌ لا يُصار إليه إلا بدليل؛ ولو لم يكن 
هناك من الأدلة على طهارة ميتة الإنسان سوى جواز إدخاله إلى المسجد 
لكفى؛ وسيأتي المزيد من ذكر الأدلة على ذلك فى كتاب الجنائز بإذن الله 
تعالى؛ وما ذكرناه من رُجحان الطهارة إنما هو فى ميتات أهل التوحيد 
خاصة؛ وأما إلحاق الناظم الكافر بالمسلم في ذلك فلا أعلم له دليلاً؛ 
وعند الله العلم الأتم 
وما يِن الححىّ أو المَيِْتِ انفْصَل كَمَيّْتَة الحيّ الذي مله حصَل 


أي: أنْ حكم الجزء المنفصل عن الحيوان حال الحياة أو بعد 
الغرك تم ميتة ذلك الحيوان؛ والجزء لت للكل في سائر الأحكام من 
طهارة» أو ع ودليل ذلك حديث أبي واقد الليثي قال: قال 
رسول الله كَل : «ما فطع من البهيمة وهي حية و أخرجه أب 
داود» والترمذي وقال: حديث حسن. والبهيمة تشمل على الصحيح گل 
حيوان لا يعقل؛ رعدا كم مطرد  N E E‏ الدليل ؛ 
وهو الحيوان البحري وما لا دم له؛ وأما ما فطع من الميتة بالمعنى 
الشرعي› وما قطع من الحيوان المباح بعد التذكية» فحكمهما ظاهر لا 
يخفى على أحد. ثم قال: 


7 مابير ۴ و و ۵ م لرء © ووه 
والنجس المَيْتٌ الذي لم بُذْكرٍ وكل ما اسْتْئْيِي وكل المُسْكِرٍ 


)١(‏ سنن الترمذى - الأطعمة (١۸٤۱)ء»‏ ستن أبي داود ‏ الصيد )۲۸١۸(‏ وفيه مقال. 


٠‏ دليل انسانك على أسيل المسانك آم ري 


والمعنى أن ما لم أذكره لك من أصناف الميتات فهو نجس» وكذا 
ما استثنيته لك فنصصت على نجاستهء» وكل المسكرات نجسة؛» وبعبارة 
أخرى أن ما لم تجد له ذكراً هنا من أنواع الميتات فهو نجس. ثم قال 
رحمه الله تعالى : 


وَضْلَةٌ المكرووه والمُّحَرَّم ويئل دا جَلالَةٌ والآدهي 


أي : ومن الأعيان النجسة فضلة الحيوان مكروه اللحم» والفضلة هي 
رجيع الحيوان من روث وبول؛ وإذا كان هذا حكم ما يخرج من الحيوان 
المكروه» فالمحرم من باب أولى؛ وقال: (ومثل ذا جلالة والآدمي) أي: 
ومثل ما قيل في رجيع المكروه من الحيوان يقال في رجيع الجلالة وهي 
آكلة النجاسة من البهائم. 


وكذا الآدمى ما يحرج منه من جهة المخرجين؛ أو من الفم إن 
تغيّر الأخير عن صفة الطعام فنجس. ثم استطرد في ذكر الأعيان النجسة 
فقال: 


م 6 مه 0 202 35 لى 5 
سودا وودي او دم مسفوح مذي مَنِيٌّ أو صَدِيدٌ قِيِحٌ 


ای أنّ كلا من السودا وهي سائل منعقد أشبه ما يكون بالدم يخرج 
من المعدة» والودي وهو ماء ثخين أبيض يخرج من الذكر إثر البول غالباًء 
والدم المسفوح وقد تقدم الكلام عليه. والمذي وهو الماء الرقيق الذي 
يخرج عادة عند اللذة الصغرى وعند مقدمات الجماع. والمنيٌ وهو الماء 
الدافق الخارج بالجماع»ء أو الاحتلام أو الاستمناء» والصديد وهو ما 
يخرج من أثر النفُوط. والحروق» ويكون رقيقاً وا وهر , يخرج من 
القروح والجراحات إذا نتنت؛ ويخالطه الدم المتغير غالباً؛ أي: أن هذه 
الأعيان السبعة التي ذكرها في هذا البيت كلها نجسة؛ فأما 0 فلتردٌدها 
بين الدم والقيء المتغير وأيهما كان فنجس؛ وأما الودي فإلحاقه بالبول 
أقرب؛ وأما الدم فقد تقدم فيه شيء من البيان وسيأتي المزيد من ذلك 
لاحقاء وأما المذي فنجاسته ثابتة بالنص في حديث علي 4# أنه كان 


ري 6 دليل السانك على أسمل المسالاك لأ 
رجلاً مذاء وأنه أرسل المقداد ذه إلى النبي ية ليسأله عن حكم المذي 
فقال: «اغسل ذكرك وتوضا»"''. أخرجه الشيخان. 

وأما المنيٌ فموضع نزاع بين العلماء وقد ذهبت المالكية» والأحناف 
ثوب رسول الله كي فيصلي فيه وإنها لتنظر إلى أثر يُقع الماء في الثوب. 
فأعطاه هؤلاء حكم سائر الفضلات الخارجة من السبيلين؛ ولمُخالطته للبول 
في المخرجء وملامسة أثر النجاسة المائعة؛ وأما الشافعية والحنابلة وأكثر 
أهل الحديث فإنهم يقولون بطهارته واعتبروه من الفضلات الشريفة كاللبن؛ 
أو على الأقل كالمُخاط؛ واستدلوا بحديث عائشة وكا قالت: «كنت أفركه 
من ثوب رسول الله ية فيُصلي فيه». وهو حديث صحيح أخرجه الإمام 

وحملوا ما ورد من غسله على النظافة لا غير. وحجَح الفريقين قوية 
كما ترى» وهناك قول ثالث في المسألة وهو أنه يغسل المني ما دام رطبا؛ 
وإذا يبس يكتفى فيه بالفرك وهذا من أنواع الجمع بين النصوص؛ 
وأمًا الصديد والقيح فلكونهما من القاذورات المتولدة عن الدم» الناشئة 
منهء تعافها النفوس وتكره ملامستها؛ وهذا يدرك بالحس والفطرة؛ والله 
أعلم. 
تَمْلِيحٌ رَبِتونٍ كَرَيْتٍ مزجا بالئجس أو بَيْضٌ كلخم نَضّجا 


أي: ومن الأعيان المتنجسة: الزيتون» وكذا الزيت إذا مزجا بنجس 
حتى سرى هذا النجس فيهماء وخالطهما لاستحالة فصله عنهما؛ فلا 
يطهران أبداً. قال: (أو بيض كلحم نضجا) أي: ومثل الزيتون في هذا 
الحكم البيض واللحم إذا نضجا في ماء متنجس؛ وقيّد هذين بما لو نضجا 
في المتنجس؛ ومفهومه أن وقوع أحدهما في الماء من غير نُضحج فيه لا 


)0 صحيح البخاري - العلم (۱۳۲)» صحيح مسلم الحيض .)3١”*(‏ 
(۲( صحيح مسلم الطهارة (/758). 


م دليل انسانك على أسمل المساناكف 2 @ 


يؤدّي إلى نجاسته بشكل مطلق؛ وهو كذلك لإمكان تطهيرهما في هذه 
الحالة. ثم قال: 


أي : ومن الأعيان المتتحسة الطعام المائع الذي وقعت فيه نجاسة؛ 
وذلك لسرعة تحثّلها فيه؛ سواء كانت النجاسة مائعة» أو جامدة؛ وكذلك 
0 الجامد إذا حلت فيه نجاسة مائعة؛ وأما الطعام الجامد فلا ينجس 

كله بوقوع النجاسة الجامدة عليه فور وقوعها؛ وإنما يطرح منه الذي لامسته 
النجاسة وما حوله؛ لقول النبيّ ا في قصة الفأرة التي وقعت في السمن 
وماتت فيه قال: «ألْقوها وما حولها فاطرّحوةٌ؛ وكلوا سَمْتَكُمْ”'". ثم قال 
الناظم : 

(أو غاص في فخار) أي: ومن الأعيان النجسة الفخار الذي وقعت 
فيه نجاسة وطال مكثها فيه» بحيث غلب على الظن أنها غاصت في طينته› 
ورَبّما رشح منها ظاهره فلا يقبل التطهير على المشهور. وقد قال ابن اللباد 
من علماء المالكية أن تطهير الفخّار المتنجس ممكن وذلك بإعادة حرقه مرّة 
خرف والله أعلم. 
وإن يك حل طعاماً جايدا كل ما بدا بالظهْرٍ واظرَح ما عدا 


وقد مضى معنى هذا البيت في شرحنا للذي قبله لعلاقته به» وتضمنه 
لمعناه. ثم قال: 
وانْقَعْ بما نجس َير الآتبي ‏ ومشجدٍ والنّجْسّ ينا حرم 
أي : واحكم بجواز انتفاع غير الآدمي بما تنجس من الأشياء؛ وغير 
المساجد؛ وأما هما أي : 5 الادمي والمسجد ‏ فلا ينتفعان بالمتنجس ؛ 
ومعنى انتفاع غير الآدمي أن يُسقى بها الزرع» وتُعلف بها البهائم» وتُطلى 


.)۲۳٤( صحيح البخاري - الوضوء‎ )١( 


وتهل الصانك على أسجل المسانكت 


هه 


بها السمن؛ وغير ذلك من المنافع غير الملامسة للإنسان و قال: 
وال عيناً حرم) أي: أن التفصيل المتقدم إنما هو في المتنجس 
لا النجس عيناً » أمَا هو فيحرم الانتفاع به. ثم قال: 
وحَرَّمُوا اسيغمال تَمْدٍ كالإنا ‏ ولو لألبى وامُيِلالاً وافْيِنا 


أي: أن العلماء رحمهم الله تعالى قد حكموا بناءً على ما استنبطوه 
من كتاب الله وسنة نبيه كك بحرمة استعمال النقدين ‏ الذهب والفضة ‏ 
كأوان؛ فلا يجوز اتخاذ الصحون» أو الأكواب» أو الملاعق»ء ولا غيرها 
E‏ ؛ مع أنه يباح لهن التزين بكل أشكال الحليّ؛ 
لأن الأواني لا يُتزيّن بها؛ وهي منفصلة عن بدن المرأة لا تزيدها جمالاً؛ 
ولا اثر في زينتها بشيء؟ وكذلك لا يجوز أن يتخذ المسلم هذه الأواني 
المصنوعة من الذهب أو الفضة بخحجة أنه يريد أن يدّخرها لعاقبة الدهر» أو 
أن يُؤْجَرها لغيره ولو كان هذا الغير كافراً؛ وهذا معنى قوله: (واغتلالاً 
واقتنا) أي : للغلة وهي الكراء وما يُجنى منه. 

وأما الاقتناء فهو الادخار؛ ودليل تحريم أواني النقدين قوله يه في 
حديث حذيفة ابن اليمان فَنه: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ولا 
تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"'. رواه الشيخان. 
وم ضري اف ی اف امدلوله إلا مكابر. وهذا النهي إنما هو 
تعلق با لاا كاملا “من ذهب أو فة آل ها 

وأما مجرد التضبيب - وهو ربط الكسور -» فلا مانع منه؛ وقد ثبت 
في حديث أنس ذه الذي رواه البخاري: «أن قدح النبي ييه انكسر فاتخذ 
ان الب ليله وين "قي" وعدا ا ق قال 
وحِلْيَّةَالرّجال بالنْقُدَين لاخاتِمَالهضّة يِرْمَمَين 
مدا أو شحنا اوسشيئفنفا وربنط سن تظلتقاةآوالنا 


.)۷( پباس.‎  حيحص‎ 6)01١١١( صحيح البخاري  الأطعمة‎ )١( 
E: "5)۹6 ۲( صحيح البخاري - فرض الخمس‎ )۲( 


تت 


أي: ويحرم على الرجال التحلّي بالنقدين بصفة عامة؛ إلا ما استئناه 
الدليل؛ وهو خاتم الفضة؛ شرط ألا يزيد عن وزن درهمينء وأن يكون 
متحداً لا منفصلاً عن بعضه مخافة التعدد؛ ومفهومه أن ما عدا خاتم الفضة 
بالوصف المذكور فلا يجوز للرجال» وهو كذلك؛ ودليله أن النبي کل 
لبس خاتماً من ذهب ثم رمى به» ونهى عن التختم بالذهب ثم اتخذ خاتماً 
من فضة. وإذا كان النهي عن الخاتم من الذهب للرجال؛ فالسوار والقلادة 
من باب أولى. 

(أو مصحفاً أو سيفاً) أ وكذأ يجوز تزيين المصحف بالنقدين؛ 
ولكن بشرط أن يكون ذلك في الهوامش» أو على الغلاف الخارجي كي لا 
يشغل القارئ» وكذا يجوز تزيين السيف بالذهب والفضة لأن ذلك من شأنه 
أن يُظهر مدى قوّة المسلمين وتمكنهمء ويُدخل الرهب في نفوس أعدائهم؛ 
وقد ورد في الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن أنس له قال: 
اكانت قبيعة سيف رسول الله كَل فضَّة)'“. وقد أجاز الشافعي 5 تزيين 
السيوف بالفضة دون الذهب اقتصارا منه على ظاهر النص؛ والله أعلم. ثم 
قال: 

(وربط سن مطلقاً أو أنفا) أي: ويجوز ربط السن المكسورة 
بالنقدين» وكذا تغليفها بهما أو إحلال سن مصنوعة منهما محل السن 
الساقطة؛ أو أنفا؛ أي: أن من قُطع أنفه فله أن يجعل بدلاً منه شيئاً من 
ذهب أو فضة يغطى به المكانء. ويقلل به التشوه الناتج عن ذلك؛ 
ونسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: 
وحُرْمَة الحرير مِثْلَّالقِرٌ وكرّهوا وجَوَّزوا في اليِرٌ 


بالقرٌ ؛ وذلك لقوله کا في الحديث الذي رواه أبو مو سى الأشعري طا : 


دليل السالك على أصسمل المساناك 


- سنن النسائي - الزينة (٤۳۷٥)ء سنن أبي داود‎ 2)١59١( سنن الترمذي  الجهاد‎ )١( 
.)70417( الجهاد‎ 


رت 5 وليل الصاراك على أصيل اتمساتئك : 


«أحلّ الذهب والحرير لإناث مني وخُرّما على ذكورها"'". رواه أحمد. 
والترمذي و صححه. 

والنهي الوارد في لبس الحرير إنما هو في ما كان كله أو أغلبه 
حريراً؛ ولم تكن هناك ضرورة لذلك؛ وأمًا إذا قلت نسبة الحرير في الثوب 
فلا مانع منه لقول عمر #: «نهى رسول الله هة عن لبس الحرير إلا 
موضع إصبعين ٠‏ أو ثلااث» أو أربع»". متفق عليه. وكذا إذا دعت حاجة 
للبسه فلا حرج عندئذ لأن النبى ييل رخص لعبدالرحمن ابن عوف 
والزبير ذ#ا في قميص الحريرء في سفر من حكة كانت بهما؛ رواه 
الشيخان عن أنس. وقوله: 

(وكرهوا وجوّزوا في الخر) فمعناه أن الاتفاق المذكور إنما هو في 
حرمه الحرير الخالص؛ وأما الخز وهو الممزوج بغيره فإن أقوال العلماء 
قد ترذدت فيه بين الكراهة والجواز لا غير. 

والحجة في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مُصئّفه: «أنْ مروان ابن 
الحكم أتته مطارف خر فكساها أصحاب رسول الله ييا فهذه حجة 
المجوّزين؛ وأما الذين كرهوا الخز فَلِما فيه من شبهة؛ والله أعلم. ثم 
قال: 
وللتساإباحخةالخرير والتفدلاگالففل والسّرير 


أي: ويباح للنساء لبس الحرير مطلقاً والتزين بلي النقدين وغيرها 

من المجوهرات والأحجار الكريمة قياساً عليها؛ والدليل حديث أبي موسى 

المتقدم؛ وهذه الإباحة لا تشمل القفل ولا الشرير وما في معناهما مما لا 
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.)0١48( سنن النسائي - الزينة‎ »)۱۷۲١( سنن الترمذي - اللباس‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم - اللباس والزينة (7079)» وأصله في صحيح البخاري ‏ اللباس 
(064۰). 


باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها 


وبعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الأعيان الطاهرة والنجسةء 
وأقسامها؛ شرع في ذكر الخلاف المشهور في المذهب حول وجوب أو 
سنية الطهارة من الحبث لمن أراد الصلاة قبل الشروع فيها؛ فقال مدا 
إلى هذا الخلاف: 


هل ستةإزالة النحاسة أو واجبٌ مَعْ ذكرها والقدرةٍ 


أي: هل من الواجب على المصلي قبل الدخول في الصلاة أن يزيل 

قد يكون أصابه من النجاسات؛ أم أنْ ذلك سنة وليس بواجب؟ ثم بين 
من هو المعنينُ بهذه الإزالة المختلف فيها فقال: (مع ذكرها والقدرة) أي: 
أن هذا الخلاف إنما هو حول الذاكر للنجاسة قبل الشروع» القادر على 
إزالتها ؛ وأما الناسي والعاجز فلا يشملهما هذا الخلاف؛ وسيأتي بيان ذلك 
قريباً؛ ثم قال: 


في ساعَة الوثْتٍ عَن المُصلّي والنّوبٍ أو ما مَاسٌ من مَل 


أ وكدبك القدر المعنئنٌ بهذا الخلاف هو بدن المصلي» وثوبه» 
والمحل الذي ۇدى فيه الصلاة» وهو ما يلامس أعضاء المصلي ؛ وأن يكون 
هناك متسع من الوقت يكفي لإزالة الخبث» وإدراك ركعة على الأقل قبل 
خروج الوقت؟ ومفهومه أنه إذا ضاق الوقت سقط الأمر بإزالة النجاسةء لأن 
المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث» وهو كذلك؛ 
وهذا الخلاف المتقدم منشأه اختلاف أفهام العلماء رحمهم الله للنصوص 
المختلفة الواردة في الباب؛ فالذين قالوا بوجوب طهارة الخبث تمسّكوا 
بظاهر الأدلة الصريحة في ذلك؛ ومنها قوله تعالى: ياك طف 409 
[المدثر: 5]. وحملوا الثياب على اللباس الحسي إجراء للنصوص على 
ظاهرها؛ وكذلك أمره ية بإراقة ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال 
في المسجد. ومثل ذلك أمره بغسل دم الحيض من الثوب. 


وقصة صاحبي القبرين حيث قال: «إنهما ليُعذبان وما يعذبان في كبير أما 
أحدها فكان لا يستتر من بوله - وفي رواية ‏ كان لا يستنزه من البول”"2. 

والشاهد من هذا أن الوعيد والعذاب لا يكونان إلا من ترك واجب؛ 
وأما المندوب فيئاب على فعله ولكن لا يعاقب على تركه؛ إلى غير ذلك 
من الأدلة المقتضية للوجوب. 

وأما الفريق الآخر أعني القائلين بالسنية في هذه المسألة فلهم هم 
شا أدلتهم والتي ساقوها لإقامة الحجة على دعواهم؛ فمن ذلك قصة 
الرهط من قريش الذين ألقوًا على رسول الله ييا سلا الجزورء وأنه َي ما 
قطع صلاته بل استمرٌ ساجداً حتى أتت ابنته فاطمة كا فأزالته عنه؛ 
والقصة مشهورة معروفة؛ فقالوا: لو كانت طهارة الخبث واجبة لقطع 
الصلاة» وأزال عن نفسه النجاسة لوُجوب ذلك. 

وكذا مجيء جبريل ل له في الصلاة حين كان يصلي في نعليه 

وأمره له بخلعهما لوجود قذر فيهما؛ ولم يعد ما مضى من الصلاة؛ قالوا : 

لو كان الأمر على الوجوب لبطل ذلك الجزء الذي ادي قبل الْخَلْع ؛ فهذه 
بعض من الأدلة التي چ بها كل من الفريقين على دعواه؛ أوردناها لك 
على سبيل الاختصار؛ وأنت بصير بأن الفريق الأول قد أتى بأدلة أشبه ما 
تكون بالقطعية؛ والحق أحق أن يُتّبِع؛ والله الموفق. 
سُقوظها على المُصَلِّي مُبِطِلُ كذكرها حال الضَّلاةٍ جَمَلوا 


أي: أن سقوط النجاسة على المصلى أثناء الصلاة مبطل لهاء 
وكذلك ا نيا ول ال وا لظلا ا ولمعي أن 
هناك فرق بين أن يدخل إلى الصلاة ذاكراً للنجاسةء متعمّداً تركهاء مُتهاوناً 
بإزالتها؛ وبين أن يدخل ناسياً. وأن يدخل نقيّاً منها ثم تقع عليه أثناءهاء 
وهذا مُسْتشُكل كما ترى لأنه إذا كانت هناك رخصة فناسي أحق وأولى بها 
من العامد لقول النبي يل : «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأء والنسيان» 


)۱( صحيح البخاري 5 الوضوء 2)51١6(‏ صحيح مسلم الطهارة (۲۹۲). 


م دليل انسانك على أسمل المسالاك مه 


وما استكرهوا عليها. وقوله جل وعلا: «رَبنَا لا لا دتا إن سينا أذ 
كنمكاا >. وفي الحديث قال: «قد فعلت». وعلى كل فالذي يظهر في 
المسألة والله أعلم هو التفصيل بأن يُقال: إزالة النجاسة واجب مع الذكر 
والقدرة ساقط مع العجز والنسيان؛ وهي إحدى الروايات عن مالك 
رحمه الله تعالى. وهذا هو ما يقتضيه إعمال النصوص كلهاء والجمع بينها 
على قاعدة: الإعمال أولى من الإهمال. وك ما أمكن الجمع على أي 
وجه كان فهو أحسن من ترك بعض النصوص والعمل بالبعض الآخر إذ 
ليس أحد النصين بأولى بالإعمال من الآخر عند التساوي. 


في ريحها ولونِها إن تَسّرا عَفْوٌ وما في عْمها العَفُوٌ بُرَى 


أي: أن العلماء قد تقرر عندهم أنه يُعفى عن الإنسان ما عسر عليه 
إزالته من رائحة النجاسة ومن لونها بعد بذل الوسع؛ وأما طعمها فلا عفو 
فيه» بل لا بد من إزالته» ويعني بذلك عينها لأن بقاء الطعم دليل على بقاء 
العينء إذاً فالعفرٌ خاصٌ باللون» والرائحة دون الذات؛ ودليل ذلك قول 
النبي يو في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة هه قال : قالت 
خولة: يا رسول الله فإن لم يذهب الدم؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرّك 
أثره»”"'. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن له شواهد تعضده 
فهو صالح للاحتجاج» ومعلوم أنه ية قد رخص للمرأة في أن تطيل ذيل 
ثوبها حتى تجره في الأرض ولا يخلو ذلك من ملامسة النجاسات غالبا؛ 
وكذا ما ورد من الرخصة فى الصلاة فى النعال ولو وطئت القذر» 
وقال ية : «تطهرهما تراب 0 وان انض ال وا 
الرائحة ولا اللون؛ والله أعلم. ثم قال كاه : 


.)۱۲١( صحيح مسلم - الإيمان‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ‏ الطهارة (73506). 

(۳) قال الألباني مش4 في التعليقات الرضية: إسناده جيد. وهو عنده بلفظ : «إذا وطئ 
أحدكم بنعله الأذى؛ فإن التراب له طهور» وفي لفظ : «إذا وطئ الأذى بخفيه؛ 
فطهورهما التراب». 


وك اى فين ممه 

ومعنى هذا البيت معلوم من قوله تعالى: «ومًا جَعَلَ مک في لرن 
7 ين حرج »© [الحج: [YA‏ ومن قاعدة: المشقة تجلب التيسير. وهذا واضح لا 
جاع إلى تفلن قم مكل للك فقال* 


گتوب قَصَّابِ وثوب المرضعَه وبَلْلٍ الباسور أو ما ضارعه 4 


أي: ومن الأمثلة على ما يشق الاحتراز منه ويشمله العفو ولكن بعد 
بذل الجهد في سبيل درء النجاسة: (ثوب قصّاب) والقصّاب الجرّار: 
(وثوب ال التي ترضع الصبي ؛ فثونها الذي تباشر فيه صبيها لا 
يكلو غالا عن اث بول نوزويها غائطة انها 


(وبلل الباسور أو ما ضارعه) أي: وكذا آثار البلل الناتج عن رشح 
أو سيلان الباسور؛ والبواسير معروفة خاصة عند اهل البلاد الحارة؛ يحتاج 
المصاب بها إلى ردها بيده فتصيب يذه» أو ثوبه» وكذلك ما شابه الباسور 
من الدمّل» والقروح وغيرها كما سيأتي؛ والحاصل أن كلا من القصاب. 
والمرضعة» ومرضى الباسور وما شابهه؛ كل هؤلاء ينبغي لهم أن يتخذوا 
ثيابا خاصة للصلاة إن أمكنهم ذلك؛ وهذا من باب الندب؛ وإلا فيجتهدوا 
قدر الإمكان في عدم الإصابة بالأقذار التي يتعاملون معها؛ ثم بعد بذل 
ين ثم واصل رحمه الله تعالى ذكر الأمثلة من 
المعفرّات 


: 7 ه )| 2 ° ا و و ء ° 
ومِنْله طين الرشاش والمطر أو خد ث مستنكح أو كالاثر 
من دمل لم بنك أو دُباب إن طار عن تجس على الثياب 


أي : : ومثل ما ذكر من العفو في ثوب القصّاب وما بعده يُذْكرٌ أيضا 
في حكم طين الرشاش» والمراد به ما قد يصيب الإنسان من تطاير أثر 
الطين الذي فى الطرقات» أو البيوت» ولو خالطته نجاسة ما لم تغلب 
عليه؛ وأما إذا غلبت عليه فلا عفو فيه عندئكٍ؛ والعفو هنا إنما هو للمشقة؛ 


م دلي اساك على آمل اساك اھ( 
وحيث انتفت انتفى الحكم بالعفو؛ وما قيل في طين الرشاش يقال كذلك 
في طين المطر المستنقع في الطرقات . 

وكذا صاحب الحدث المستنكح الذي صار يلازمه في أكثر أوقاته 
مثل سلس البول» والريح» وغيرهما من الأحداث التي تأتي على غير 
المعتاد بحيث تخرج من غير إرادة» ولا بک ومن باب أولى إن كانت 
تاي نتن ,غير شعون عن اها مع حلاف ين اهل العلم في الخد الذي 
إذا بلغه يُسمى مستنكحا ؛ والمعوّل عليه في ذلك أن المسألة تدور مع عظم 
المشقة فحيث عظمت أعطي صاحيّها الرخصة وإلا فلا. 


وكذلك يُعفى عن آثار الدمّل؛ وهي حب كبيرٌ يخرج غالباً في 
الإليتين» والفخذين» والإبطين؛ وقد يخرج في سائر الجسد ولكن العفو فيه 
مشروط بما لو لم يتسبب صاحبه في إخراج القَذْرَ منه وهذا معنى قوله: 
(لم يُنكَ) أي : بحص وان الو عع كن حر مووز ة ناض الذلك قاد 
عفو فيه؛ وكذلك يعفى افيا عن أثر الذباب الطائر عن النجاسة إذا نزل 
على الثياب» أو على البدن؛ بل وحتى لو نزل في الطعام لمشقة الاحتراز 
منه؛ وللحديث المتقدّم: «إذا وقع الذباب في شراب اجام فليغمسه 
E‏ انم واصل رحمنا الله وإياه ذكر بعض أفراد المعفُوّات 

8 
أو خُرْءٍ بَرغوتٍ ودُون الدَرْمَم من عينٍ قبح أو صَديدٍ أو دم 


أي: وكذلك يُعفى عن خرء البراغيث إذا وقعت على الثياب» أو 
الأبدان مهما كثر ذلك؛ وإن كان يندب التنظف منه لما يحصل من استقذار 
النفوس له» ونفورها منه؛ وأما على سبيل الوجوب فلا. وكذلك ما كان 
دون قدر الدرهم من هذه الأعيان الثلاثة : ا والصديدء والدم؛ فهذه 
وإن كان قد تقدم أنها من الأعيان النجسة إلا أن ذلك خاص بما زاد منها 
على هذا القدر؛ وأما الدرهم وما دونه فمعفو قياساً على كون الإنسان 


(۱( صحيح البخاري 5 الطب (6556). 


ردن) هد وليل انسالك على أسيل المسانك إو 


يُجزئه بعد قضاء الحاجة الاستجمار اتفاقاً؛ ولا شك أن الاستجمار سيئقى 
بعده أثرٌ؛ فقدّروا ذلك الأثر حول المخرج بقدر الدرهم البغلي؛ ثم قال: 
أو ما على المُّجْتَازٍ هِمَا سالا وصُدّقَ المُسلمُ في ما قالا 


أي : وكذلك يعفى عن المارّ بين بيوت المسلمين ما قد يقع عليه من 
هذه البيوت من ماء أو غيره؛ الذي يُرمى منها لكون الأصل في المسلم أنه 
لا يعدي النجاسات» ويبقى هذا الأصل مما ول ا عكر 

يشبت خلافه؛ ا يدل على ا ا ماله و 
0 وإذا أخبره مسلم بطهارة أو نجاسة شيء من ذلك عمل بمقتضى 
الإخبار» ما لم تقم بيّنة على عكس ما أَخبّر به المُخبرٌ؛ إذِ الأصل في 
المسلم الصدق؛ ولان النبي ييه كان إذا أخبره مخبرء أو شهد عنده شاهد 
قال: «أتشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله»". فإذا أقر بذلك قبل 
شهادته. واستصحاب الأصل قاعدة معمول بها عند أهل العلمء والبراءة 
الأصلية لا يُحادٌ عنها إلا بدلیل؛ والله تعالى أعلم. 


ولمَّا أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على حكم إزالة النجاسة 
وما يعفهى عنه منها؛ شرع يتكلم على فرائض الوضوء»› وسننه» وفضائله 
فقال : 


فرائض الوّضوء سَبْعٌ عَدّها ‏ فَنِيّةوهَسْل وبجوبعدها 
أى: أن العلماء قد حدّدوا بناءً على ما استنبطوه من كتاب الله» وسنة 


- سنن الترمذي  الصوم (١14)ء سنن النسائي  الصيام (۲۱۱۲)» سنن أبي داود‎ )١( 
.)١56؟( سنن ابن ماجه - الصيام‎ ».)۲۳٤۱( الصوم‎ 


رسوله َة عدد فرائض الوضوء بسبع ؛ والفرض هو ما تتوقف عليه صحة 
العبادة. فبدأ بالنية وهي شرط صحة في جميع العبادات؛ وقد ذهب الأئمة 
الثلاثة - مالك». والشافعى» وأحمد ‏ إلى أن النية فرض من فرائض الوضوء 
ونهد اهيز قولالتحميون: ولف فن المسالة أو فا تلم جل الكية من 
الفرائض» ودلائل الشرع مُتضافرة على ما ذهب إليه الجمهور؛ وهذا واضح 
من قوله تعالى: تاا الت اموا إا فم إلى الصلوة مأَعْسِنُوا وجوفم 
وَأيْدِيَكْْ إلى الْمَرَِفِقِ...» [المائدة: ]١‏ إلى آخر الآية؛ ومعنی : : (إذا قمتم) أي : 
إذا أردتم القيام للصلاة؛ وكذا قوله جل وعلا: «إومآً ا روا إلا ليعبذوا آله 
EE:‏ ا [الببّنة: 0]. وقوله يلِ: «إنما الأعمال بالنيّات وإنما 
لكل امرئ ما نوى“"". إذاً فلا ينبغي أن تخلو عبادة عن نية. 

والفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه؛ والوجه هو ما يظهر 
عند المواجهة. وله من منابة العو الرامن المعتادة إلى منتهى الذقن 
طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاً. ثم قال: 


وغسّلك اليّدَّين بالمَرافتق ومّسّح كل الرّأسٍ بالمَفارق 


أي: والفرض الثالث من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين 
فيدخل الكفٌ والذراع اتفاقاً ؛ وأما المرفق فقد اختّلف فيه هل يدخل فى 
ذلك أم ل والراجح أن إلى الواردة هنا هي بمعنى وا وقد ثبت في 
د 500 أبا هريرة «غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد 

ثم اليسرى كذلك» 

وهذا حجةٌ على أن المرفق يدخل في الأمر بالغسل وإليه ذهب 
الجمهور؛ وخالف في ذلك بعض متأخري المالكية؛ وبعض أهل الظاهر 
فقالوا: لا يدخل المرفق؛ وفعلٌ الصحابة أحق بالاتباع؛ وخاصة فيما لم 
يُخالفه فيه غيره ممن هو في مثل درجته. 


.)١9٠9/( صحيح البخاري - بدء الوحي (1)› صحيح مسلم 3 الإمارة‎ 4١ 
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وليل السائك على أسيل المساتئكت 


هه 


ئم قال: (ومسح كل الرأس بالمفارق) أي: والفرض الرابع مسح 
الرأس كله بأن يُمِرَ يديه على رأسه كله آخذا ماء جديداً للرأس غير ماء 
البدين؛ وقد اختلف العلماء في يقدار الحد المجزئ في مسح الرأس 
فذهب مالك إلى أنه يجب استغراقه كُله. وخالفه في ذلك أبو حنيفة 
والشافعي فقالا : بل يكفى مسح بعضه؛ ثم اختلفا في حدٌ هذا البعض؛ 
فقال أبو حنيفة: أقَلّه الريع ؛ ؛ ولم يجعل الشافعي في ذلك حداً؛ وقال 

بعض المالكية : eT‏ ا الثلثين -؛ وقول مالك في 
RE‏ على الأخذ بالأحوطء وهو أقرب؛ والله أعلم. وقول الناظم: 
(بالمقارق) جمع مفرق وهو وسط الرأس حيث يفرّقٌ الشعر إلى الجانين 
عند مشطه. ثم قال: 


ه To‏ > ص ه مره > و8 ٍ- 2.2 .ره ° م o2‏ 
وَل رِجلَِيكَ بِكَعْبَبِْكَ اسْتَقَرْ والمّورٌ والدَّلْكُ بذِكر إن قَدَرْ 


أي: والفرض الخامس غسل الرجلين إلى الكعبين أي: - مع 
الكعبين ‏ وما تقدم من الخلاف بشأن المرفقين ينطبق تماما على الكعبين 
سواء بسواء؛ وهذه الأعضاء الأربعة المذكورة أعني الوجه» واليدين» 
والرأس» والرجلين؛ تسمّى الأعضاء القرآنية لكونها هي المنصوصة في 
القرآن في آية الوضوء من سورة المائدة؛ والآية نفسها هي دليل وجوب 
الوضوء من الكتاب؛ وقد ثبت عن النبي كل من فعله أنه أتى بكل هذه 
الأعضاء كما في أحاديث 0-0 الذين نقلوا كيفية وضوئه َه ومن 
ذلك حديث عثمان ابن عفان ڪه الذي في الصحيحين : 


0 بوضوءء فغسل كفيه ثلاث مرات». ثم تمضمض واستنشق ستنشق 
ستنئرء ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 

0 مرات». ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسهء ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم اليسرى مثل ذلك» ثم قال: رایت 
رسول الله يله توضأ نحو ر هذا». فيكون هذا وما في معناه من 


(۱)( م البخاري ت الوضوء )106۸(« ج مسلم -- الطهارة (TTY‏ 


هله 


الأحاديث المروية عن الصحابة اللين رووا كيفيّة وضوله فللا دليلاً من 
السنة على وجوب الأعضاء الأربعة المتقدمة اللكرء وهذا من مواطن 
الإجماع التي لا خلاف فيها بين المسلمين. 


وإنما اختلفوا في المَحال» والحدود التي يحصل بها الفرض كما 
تقدم بشأن المرفقين» والكعبين» وكللك في حد مسح الرأس هل يلزم 
استيعابه كله أم يكفي بعضه؟؛ وقد أشرنا إلى الراجع 5 کک 
وهناك أيضاً نزاع الروافض وغيرهم ممن اكتفوا في الرجلين بالمسح على 
ظاهر قراءة الجرٌ في قوله تعالى : ووا روسكم وَأَرْجْلَصَكُمْ إلى 
لمن [المائدة: .]١‏ وهي قراءة متواترة أيضاً؛ إلا أن العمل عند جمهور 
أهل السنة على قراءة النصب؛ والله أعلم. 


وقوله: (بكعبيك استقر) أي: أن وجوب غسل الرجلين قد استقر في 
الكتاب» ونقل إلينا نقلاً لا مطعن فيه» وهو على ظاهر النص. ثم قال: 
(والفورء والدلك بذكر إن قدر) أي: والفرض السادس من فرائض الوضوء 
هو الفور والمقصود به الموالاة وهي التتابع» بحيث لا يجت عضو قبل أن 
يشرع في الذي يليه» والعبرة في هذا إنما تكون بالزمن المعتدل من حيث 
الحرارة والبرودة» والشخص المعتدل لأن الناس في ذلك مختلفون اختلافاً 
كبيراً؛ ومذهب مالك: الؤؤجوب في الموالاة إلا من عُذرء والشافعي أيضا 
في إحدى الروايات عنه. ١‏ 


وخالفهما في ذلك أبو حنيفة فلم يوجبهاء وسبب اختلافهم أن 
المسألة ليس فيها نص صريح فذهب كل إلى ما ترجّح عنده من عمومات 
الأدلة. وم أبي حنيفة في عدم اشتراط الموالاة ما ورد من أن 
النبي ية كان إذا اغتسل أتحر رجليه حتى يَفرُعْ من غسله. قال أي: أبو 
حنيفة - هذا دليل على جواز التفريق. 

ا ا ل GT O‏ 


صلى. لاو دن القبجان خب نزم فوط ]ندا فيه 


دليل الصالك على أسجل انفمسائك 


وده ل اح للد U‏ لاك 


وليل انسالاب كا گنی 


هنة 


وأما مالك فحجته أن النبي ية وهو المّبلغ للشرع عن رب الغالمين, 
المبيّن لمجمله؛ كما قال الله تعالى: ظوَأَرلَا يك الكر بين لتاس ما 
رل إِلهِمْ ولعلهم يتَكرُوت4. لم يُنقل عنه مطلقاً أنه فرّق بين أعضائه في 
الوضوء» بل كان فعله لها دائماً على النسق وعلى الفور. 

وكذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر ابن الخطاب #5ه: 
أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي هة فقال: «ارجع 
فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلّى"'". قال أي: مالك -: لو لم تكن 
الموالاة واجبة لقال له اغسل هذا العضو فإنك لم تستوعبه بالغخسل؛ ولما 
أمره بإعادة الوضوء؛ وعلى كل فالمسألة كما ترى مُحتَمِلةء والأدلة فيها 
تكاد تكون متكافئة » فلا ينبغى التشديد فيها؛ وهكذا كل المسائل المسكوت 
عنهاء الأخذ فيها بالاحتياط أولى ولكن مع شيء من السعة؛ والله أعلم. 


وقوله رحمه الله تعالى: (والدلك بذكر إن قدر) أي: والفرض السابع 
والأخير على حسب ترتيب النظم هو الدلك؛ ومعناه إمرار اليد على العضو 
المغسول عند سكب الماء أو بعده؛ وهل القصد منه هو إيصال الماء إلى 
سائر العضو› أم هو مقصود لذاته فيتعين ولو تحقق من تعميم الماء بدونه؟ 
خلاف بين علماء المذهب» وإلى الثاني جنح صاحب سراج السالك 
رحمه الله تعالى. وهو مذهب جيد لكونه ية لم يُنقل عنه في أي حديث 
مطلقاً أنه توضأ من غير إمرار للكف على الأعضاء. وأما قوله: (بذكر إن 
قدر) فراجع إلى الموالاة؛ أي: أنها واجبة مع الذكر والقدرة» ومفهومه 
أنها ساقطة مع العجز والنسيان وهو كذلك؛ وال تعالى أعلم وأحكم. 


سننه فقال : 
وقل ثمانٍ دة المَشنون بدأب بعشل يديك للكوعَين 
2 وس م 


. 0 6 > ل ” - 3 و ےل 
تمضمضن واستنشقن واستنكر ورد .مسد الرأس من مؤخر 


وليل اتسانك على أسمل المسانكف 


تت 


م o‏ ەھ 0 o Aor.‏ م o‏ هم 
ومَسْمَ ومجهّئ كل أذْنِ قار جَدَّدْ لمائِهما ورَنَبْ فَرْضّه 


أي: أن عدد سنن الوضوء ثمانية: البدء بغسل اليدين إلى الكوعين 
عند الشروع وقبل إدخالهما في الإناء لقول النبي د في الحديث الذي 
يرويه أبو هريرة 465: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن 
يدخلها الإناءء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده»'. أخرجه الشيخان. 

وقد اختلف العلماء فى هذا الأمر؛ فحمله بعض أهل الظاهر على 
الوجوب» وفصّل الحتابلة بين نوم الليل ونوم النهار؛ لقوله: «فإن أحدكم 
لا يدري أين باتت يده»؛ قالوا: المبيت لا يطلق إلا على نوم الليل» 
فأوجبوه على المستيقظ من نوم الليل فقط دون النهار. وذهب مالك. 
والشافعى. والحمهون إلى الستة فى ذلك مطلقا. 


وخلافهم هنا عائد إلى اختلافهم حول هذا الأمر النبوي هل هو 
لم يوجبوا غسل اليدين واقتصروا على القول بالسنية. 


ثم قال: (تمضمضن» واستنشقن» واستنثر) أي: والسنة الثانية من 
سنن الوضوء: المضمضة. والثالئة الاستنشاق» والرابعة الاستنثار» وقد 
ذهب الجمهور ‏ أبو حنيفة» ومالكء. والشافعي - إلى القول بأن 
المضمضة والاستنشاق سنة لثبوت ذلك من فعله ي؛ وتوائّر النقل عنه 
به» ولم يوجبوهما لعدم ذكرهما في آية الوضوءء وقوله عليه الصلاة 
والسلام للذي سأله كيف أتوضاً قال: «توضأ كما أمرك الله“ . وفرّق 
بعض أهل العلم بين المضمضة والاستنشاق فقالوا: الاستنشاق فرض» 
والمضمضة سنة. 


واحتجوا على ذلك بأن الاستنشاق قد ثبت بالقول والفعل؛ 


60 صحيح البخاري 3 الوضوء (15) صحيح مسلم 5 الطهارة (YYA)‏ 
(؟) قال ابن كثير في تفسيره ۳/4 ثابت وصححه ابن خزيمة. 


سيل المساتك 


يك 


والمضمضة لم تثبت إلا من الفعل؛ ويعنون بالقول قولّه بلاة: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً''. رواه أصحاب السئن. 


وليل السالك على أ 


فقال هؤلاء: الاستنشاق المنقول بصيغة الأمر واجب» والمضمضة 
التي لم تنقل إلا من فعله ييه هي سنة. ولكنّ هذا غير مسلم لأن 
المضمضة كذلك منقولة في بعض طرق حديث لقيط ابن صبرة أيضاً بصيغة 
الأمر وحديثه عند أبي داود بلفظ : «وإذا توضأت فمضمض”". وعلى كل 
حال فمذهب مالك كانه السنية قيهما فعا وهو مذهب الجمهور كما تقدم. 


ثم قال الناظم كته : (ورّدّ مسح الرأس من مؤخر) أي: والسنة 
الخامسة من سنن الوضوء رد مسح الرأس؛ وذلك لحديث عبدالله ابن 
زيد ابن عاصم 4 الذي في الصحيحين في صفة مسحه يي لرأسه؛ قال 
في بعض ألفاظ هذا الحديث: «بدأ بمُقَدّم رأسه حتى ذهب بهما إلى ثفاه 
ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه0”". ولا خلاف بينهم في سنية رد مسح 
الرأس. 


(ومسح وجهي كل أذن فرضه) أي : والسنة السادسة من سنن الوضوء 
مسح الأذنين وهذا مشهور المذهب ولأن أصحاب هذا القول من علماء 
المذهب قد نسبوا إلى الإمام أنه قال: حكم مسحهما كحكم المضمضة. 
وذهبت طائفة أخرى إلى القول يوجوب مسحهما واستندوا إلى حديث: 
«إنما الأذنان من الرأس»“. وقد رَوى هذا الحديث أصحاب السنن 
والدارقطنى؛ ويقول أصحاب هذا القول أيضاً أن مالكاً ش4 قد قال به. 
والذي عُرف عنه هذا القول من الأئمة هو أبو حنيفة. 


- سنن الترمذي  الصوم (۷۸۸)» سنن النسائي - الطهارة (۸۷)ء سنن أبي داود‎ )١( 
.)5١7( سنن ابن ماجه  الطهارة وسننها‎ »)۱٤١( الطهارة‎ 

(۲) سنن أبى داود ‏ الطهارة .)١55(‏ 

)۳( يسيم ارق الوضوء )2)١95(‏ صحيح مسلم _ الطهارة (١١؟).‏ 

- سنن ابن ماجه‎ .)١785( سنن الترمذي _ الطهارة (۳۷)» سئن أبي داود  الطهارة‎ )٤( 

الطهارة ونيا (8545) والأرجح وقفه على أبي أمامة من قوله. 


دليل السانك على أسمل العمسانئكت 


وأما الشافعي فوافق مالكاً في مشهور ملهبه أنهما سنة؛ وأصل 
مسحهما ثابت من فعله يَلِِِو والخلاف إنما يدور فقط بين السنية 
والوجوب. وقول الناظم : 


(ومسح وجهي كل أذن فرضه) أي: مسح ظاهرهما وباطنهما لقول 
عبدالله ابن عمرو ابن العاص ا ركيد وضوئه يد قال: ائم 
برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيهة . 
رواه أبو داود. ولذا قال الناظم: (فرضه) أي: فارض بسنية مسحهما؛ 
وتكره المبالغة في المسح لكونه مبني على التخفيف. 

ثم قال: (جدد لمائهما) أي: السنة السابعة هي: تجديد الماء 
للأذنين بأن يأخذ المتوضئع لأذنيه ماء جديداً؛ ودليل ذلك ما رواه البيهقي 
من حديث عبدالله ابن زيد له : «أنه رأى النبي له يأخذ لأذنيه ماء غير 
ماء رأسه» وإلى هذا ذهبت المالكية» وكذلك الشافعية في تجديد الماء 
للأذنين؛ ولكن الحديث قد أشار ابن حجر اه إلى أن فيه شذوذاًء 
وذلك لكونه خالف الرواية المحفوظة التي أخرجها مسلم حيث قال: 
اومسح برأسه بماء غير ماء ا 


قلت: والذي ترجح عندي في المسألة أن من بقي في يديه بلل بعد 
6 الرأس مسح به أذنيه ؛ ومن يسست يداه قبل ذلك أخيل ماء جديداً 
لاذنيه ؛ والله أعلم. 

(ورتب فرضه) أي: والسنة الثامتة والأخيرة هي ترتيب الفرائض فيما 
بينها» ودليل ذلك Es‏ ا على الترتيت في أفعال الوضوءء ولعموم 
قوله صل : «أبداً بما بدا اللَهُ به»". فهذا عموم تدخل تحته كل الأوامر 
الشرعية الي يكون العرتنين فيها ظاهراً إلا ما استئناه الدليل» والله ولى 
التوفيق. 


(1): سنن :السات الطهارة »)٠٤١(‏ سنن أبي داود ‏ الطهارة .)٠١١(‏ 
(۲) صحيح مسلم ‏ الطهارة (115). 
() صحيح مسلم ‏ الحج (۱۲۱۸). 


ري م وليل السالك على أسمل [تمساتات 

وأا قَضَائِلُه د مَمَشْرٌَتُذْكُرٌ نوكه ثم المَكان الطَامِرٌ 
والتَّفْعٌ والتثليتٌُ فيما يُعْسَل والمامَعَ م الإحكام ا افللوا 
ولِلإنا والعُضُويمّن والستّن في نفسها أو مَعْ فُروض وَتبَنْ 


أي: أن عدد فضائل الوضوء عشرة والمراد بالفضائل هنا المندويات, 
0 السواك بأن يكون التسويك قبل الوضوء لقوله َي : «لولا أن 

شق على أمتي لأمرتهم بالسواك ممع کل لد 71 E‏ البخاري. من 
حديث أبي هريرة وفي EE‏ «لأمرتهم بالسواك مع الوضوء"”". 
والسواك من خصال الفطرة باتفاق. 

(ثم المكان الطاهر) أي: أن الفضيلة الثانية هي اش الوضوء في 
مكان طاهر؛ وذلك لحديث عبدالله اين مغمل ووب حه قال: قال 
رسول الله يله : 2 يبولنن أحدكم قي مس حمه ثم يغتسل فيه 3-3 وفي رواية - 
ثم يتوضاً فيه فإن عامة الوسواس ف رواه أو داود والترمذي. 

(والشفع والتثليث فيما يغسل) اف والمفضيلة الثالثة على حسب 
تر تیب النظم هى : الشفع والمراد به الغسلة الثانية وكذا الثالثة لثبوت ذلك 
من فعله عليه الصلاة والسلام؛ وتواتر النقل عنه به؛ وقد انعقد الإجماع 
على أن ما زاد على الغسلة الأولى فليس بواجب. فيكون مندوباًء وخص 
الناظم الأعضاء المغسولة بالذكر دون الممسوحة؛ والأمر كما قال لأن 

(والما مع الإحكام كالغسل اقللوا) أي: والفضيلة الرابعة تقليل الماء 
لغبوت ذالك من فعله يلي كما جاء في حديث عائشة يا قالت: «أن 


.)٠٠۲( صحيح مسلم  الطهارة‎ »)۸٤۷( صحيح البخاري  الجمعة‎ )١( 

(۲) مسند أحمد: .)۱٤١/۱۳(‏ 

(۳) سنن الترمذي ‏ الطهارة (١۲)ء‏ ستن النسائي ‏ الطهارة »)۳١(‏ سنن أبي داود - 
الطهارة (۲۷)» سنن ابن ماجه ‏ الطهارة وسننها )۳٠٤(‏ وأصله في صحيح البخاري - 
تفسير القرآن (5071). 


>[ یل اساك على اسل اسساك مو 1ق 
النبي بيه كان يغتسل بالصاع ويتوضأً بالمد»'. متفق عليه. 

وقوله: (مع الإحكام) أي: مع الإتقان والاستيعاب وهو الإسباغ؛ 
وقد قال كَلِدِ: «أسبغوا الوضوء”". ويندب تقليل الماء كذلك في الغسل 
كما قال: كالغسل اقللوا) ثم قال: (وللإنا والعضو يمّن) أي: والفضيلة 
الخامسة: وضع الإناء على يمين المتوضئ وهذا إذا كان الإناء مفتوحا 
يغرف منه وذلك لعموم الندب إلى التيامن وقول عائشة: «كان النبي إلا 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه کله»". 

والفضيلة السادسة التيمن في الأعضاء بأن يغسل العضو الأيمن قبل 
الأيسر ودليل ذلك قوله عة في حديث أبن هريرة ذه : «إذا توضأتم 
فابدؤوا بميامينكم»“. أخرجه أصحاب السنن. 

ثم قال: (والسنن في نفسها أو مع فروض رتبن) أي : والفضيلة 
السابعة هي ترتيب السنن فيما بينهاء والثامنة ترتيبها مع الفرائض» ومعنى 
ذلك أن يكون غسل اليدين قبل المضمضة» وهي قبل الاستنشاق. فهذا 
ترتيب السنن فيما بينهاء وترتيبها مع الفرائض بأن تكون هذه السنن الثلاثة 
المذكورة مثلاً قبل غسل الوجهء وهو قبل غسل اليدين وهكذاء ثم قال: 
والبَدْهُ بالرَّأسٍِ من المُمَدَّم تسْبية كالمُسْل والكَّيّمُم 


أي: والفضيلة التاسعة على حسب ترتيب النظم هي: البدء في مسح 
الرأس من مقدمه لثبوت ذلك من فعله ككل قال: (تسمية) أي: أن الفضيلة 
العاشرة هي التسمية قبل الشروع وقد جاء في حديث عند أبي داود بإسناد 
ضعيف عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يي «لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه)'. ولكن قال الإمام أحمد ّ4 : لا يثبت فيه شيء. 


.)549( صحيح البخاري - الغسل‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم الطهارة .)551١(‏ 

(۳( صحيح البخاري اللباس (2)06/875 صحيح مسلم الطهارة .)۲٦۸(‏ 

.)5٠07( سنن ابن ماجه  الطهارة وسننها‎ »)5١5١( سنن أبى داود  اللباس‎ )٤( 
.)۹۸( سنن الترمذي الطهارة (۲۵)» سنن ابن ماجه  الطهارة وسننها‎ )4( 


سمل المسالك 


س 


ثم قال الناظم يلم معدّداً المواطن التي تندب فيها أيضاً التسمية 
إضافة إلى الوضوء قال: (كالغسل والتيمم) أي: كما تندب التسمية عند 
الشروع في الوضوء؛ تندب أيضاً عند الشروع في الغسل» وكذلك عند 
التيمم» ثم قال: 
والمَلْيٍ والإظفاءٍ والدّخولٍِ واللَبْس والضّدٌ وكالمَأكُولٍ 
لخد وتَفْميض صعودالمنبرٍ وظء ركوب صَيْدٍ ادْبَح وانحَر 


دلہال السائك على 


ذكر الناظم هنا ستة عشر موضعاً زيادة على الوضوء الذي هو في 
بابه؛ قال أنها تندب التسمية عندها كلها؛ والكلام هنا على التسمية دون 
البسملة»؛ أما الأخيرة فلها موضعان فقطء. وهما ابتداء السور القرانية؛ 
وافتتاحية الكتب والرسائل» وسيأتي بيان المواضع التي تندب فيها التسمية 
في محالّهاء حيث تكون المناسبة أقوى لنذكرها هناك بحول الله تعالى. 


2ه 52 
5 315 85 


باب نواقض الوضوء 


OT‏ وت و ر 2 5 و o‏ 9<6 7 > ه 
تنقضه الردة أو د شك حدث في طهر أو نقض و بو والحَدَتثْ 


قد سبق تعريف معنى الباب؛ والنواقض جمع ناقض؛ وأصله حل 
المبرم؛ وامتعمل اامطلاحا ها بيبطل الوضوء من أحذات وأبييات 
وغيرهماء والأصل فيه قوله تعالى: أو جك امد يكم ين الْمَابط» 
[النساء: 47]. وبين النبي 5 المراد بذلك فقال: «لا يقبل الله صلاةً أحيكم 
إذا أحدت حتى يتوضا»“ رواه الجماعة. 


قال: (ينقضه الردة) أي: الارتداد عن الدين والعياذ بالله. ودليل كون 


)1غ( صحيح البخاري الوضوء »)١70(‏ صحيح ملم - الطهارة .)١٠١(‏ 


وليل اساك ء 


الردة ناقضة؛ أن الوضوء من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى. 
والكفر مبطل لكل الأعمال لقوله جل وعلا: لبن أشركتَ لطن عمَلْكَ 
وَلَكْوئنَّ مِنَ ارين [الزمر: .]٠١‏ والردة المقصودة هنا هي الكفر البواح. 
5 الناقض الأول. 


على أسولل إل اف ااك 


ثم قال: (أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق) أي: والناقض 
الثاني طروء الشك وله ثلاثة أوجه؛ الأول: أن يتحقق الحدث ويشك في 
الطهارة» والثاني: عكسه؛ والثالث: تحققهما معاً والشك في السابق 
منهماء فالصورة الأولى ناقض باتفاق وكذلك الثالئة؛ واختلفوا في الثانية 
وهي تحقق الطهارة والشك فى الحدث؛ فمشهور المذهب أنها ناقض لغير 
المستنكح؛ وهو من كثرت عليه هذه الشكوك مع خلاف في حَدّه» وهذا 
مستشكل جداً - أعني اعتبار أن الشك في الحدث ناقض - وقد ذهب بعض 
العلماء إلى عدم الاعتداد بالشك في هذا المجال؛ وهو ما تۇيدە و 
ا لقوله د في الحديث الذي يرويه عبدالله زيد النجاري : أنه کا 
إلى رَسُولٍ الله كي الرَجُل الذي بُحَيّل إِليْه ِلَبْهِ أنه جد الشَّيْءَ فِي الصَلاةٍ 
قَقَالَ: (لا ينفيل و لا يَنْصَرِفْ حَنّى يسمَع يجد E‏ وقد 
بوب البخاري يل على هذا المعنى في كتاب الو فقال: (باب لا 
يتوضاً من شك حتى يستيقن)؛ وكذلك فعل النووي في تبويبه لصحيح 
مسلم في كتاب الحيض فقال: «باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم 
شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته». وقد جرى على هذا أهل العلمء 
فوضعوا القاعدة الفقهية: اليقين لا يزال بالشك. 


وعليه A‏ وتقوّيه ار a‏ يد 0 
(حدث) أي: ومن نواقض الوضوء الحدث؛ وعدد فقال : 


بول وريخ غائظ مع الوّدي واعغْسِل جميمٌ المَرج ناو لِلْمَذِي 


(1) صحيح البخاري ‏ الوضوء (۱۳۷)» صحيح مسلم - الحيض .)۳١١(‏ 


على اسول المسائك 


فبالنسبة للبول» والريح» والغائط» فلا خلاف بين أهل الملة في 
كونها من نواقض الوضوءء بل هي من مواطن الإجماع لصريح الآية: هار 
جك اَم يكم ين الْمَابِط» [النساء: .]٤١‏ 

ولا شك أن البول والريح يدخلان تحت هذا الاسم ولو مجازاًء 
قال: (مع الودي) وقد تقدم تعريفه في باب الأعيان الطاهرة؛ وأنه ملحق 
من حيث م بالبول» ومعنى قول الناظم: (واغسل جميع ا ناو 
للمذي) أي : أنه يجب استحضار النية عند إرادة غسل الذكر من أثر خروج 
المذي» ويجب كذلك استغراقه كله بالغسل؛ وهذا ظاهر من حديث على 
في قصة إرساله للمقداد ظا وقد تقدم فيها ما يغني عن إعادة ذكرها هنا. 
ثم قال رحمه الله تعالى : 


أسبابه زوالَ عَم لإنَا بالجنٌ أو بالسّكر أو بالإِغْمًَا 


دليل السالك ما 


ای أن هذه المذكورات وإن لم تكن أحداثاً فهي سبب لهاء موجبة 
لمظنة وقوعها» فلذا أعطيت حكم الأحداث وألحقت بها » فال : (زوال عقل 
إما بالحن TE‏ إلخ) والمعنى أن من غاب عن الوعي وفقد الإدراك سواء 
كان ذلك ی حتون حدث ل أو شر بغض النظر عن المسْكر الذي 
تناوله حلا كان أو ا أو أغمي عليه باي سبب کان» فإن وضوء كل 
هؤلاء ينتقض بذلك». وهذه المسألة إنما هي قياسية وذلك أنه لما کان النوم 
ناقضاً للوضوء لكون صاحبه لا يدري عن حال نفسه» كان ذهاب العقل 
أولى وأجدر أن لا يعرف صاحبه ما حدث مله » وهو 00 وجيه لاشتماله 
على اتحاد العلة بين المقيس والمقاس عليه وهذا واضح.ء ثم 7 
خی ار رواش ا 
ما يدور حوله» بل ولا حتى ما يحدث له في نفسه» فهذا القذر من النوم 


SS ا‎ 0 


وليل السانك على أسمل المساناك 


[المائدة: .]١‏ بأن المراد به القيام من النوم كما ورد في حديث معاوية الذي 
أخرجه أحمد في المسند قال: قال رسول الله يَلِهِ: «العيّن وكاء السه فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء». وعند أبي داود من حديث علي ينه قال : 
قال سيوك الله ئهِ: «وكاء السه العينان ومن نام TT‏ وقد تكلم 

بعض أهل الفن في الحديثين من حيث السند؛ إلا أن الإمام المنذريء 
وكذلك النووي» وابن الصلاح من أئمة الحديث قد حسّنوا حديث علي؛ 
فهو صالح للاحتجاج. 

وهذا الكلام إنما هو حول النوم الثقيل قصيراً كان أو طويلاً؛ وأما 
الخفيف فيختلف عنه؛ ولذا قال: (لا خف مع قصر وندباً إن يطل) أي: 
وأما النوم الخفيف فليس بناقض إن كان قصيراًء وإذا طال فيندب الوضوء 
منه» ودليل كون النوم الخفيف لا ينقض الوضوء حديث أنس ابن مالك ذَينه 
قال: «كان أصحاب رسول الله يك على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق 
رۋوسهم› ثم يصلون ولا يتوضؤون»"''. وهو حديث صحيح رواه أبو داود 
وما حي ور 

وقد اختلف العلماء في النوم اختلافاً كثيراً؛ فمنهم من يراه ناقضا 
بالكل نت أن نتن ومنهم من يرى عكس ذلك. والقول الوسط والله 
أعلم هو هذا التفصيل الذي اعتمده مالك اده من التفريق بين الخقيف 
والثقيل؛ وهو جمع بين الآدلة والنصوص المختلفة الواردة في الباب» وقد 
تقدم أنه كلما أمكن الجمع فهو أفضل من الترجيح؛ إذ الإعمال أولى من 
الإهمال كما هو مقرر؛ وبالله التوفيق 


of <‏ ل © o2 o”‏ و ه25 3 1 ت 2 
أو لس مَنْ تهوّى بطبع معتبر بلذةمعتادَة ولو ذگر 


أي: ومن نواقض الوضوء ملامسة النساء لقوله جل وعلا: لأ 
لمَستم الِنْسَآة#» [المائدة: 1]. 


)01( سكن أي داود ‏ الطهارة A2)‏ سنن ابن ماجه ‏ الطهارة وسننها (/2:9/19). 
(۲) صحيح مسلم ‏ الحيض .)۳۷١(‏ 


وليل السالاك على أسمل المساناك 


وقد اختلف العلماء حول المراد بالملامسة ما هو» هل مجرد اللمس 
باليد أم هو أخص من ذلك فيكون المراد هو الجماع؟ اختلفوا في ذلك 
على ثلاثة مذاهب» طائفة تعتبر مجرد اللمس. والثانية عكسها فسّرت ذلك 
بالوطء فقط. والذين قالوا هو كل لمس فسّروا الآية على أنها من باب 
العام أريد به العام وهو مذهب الشافعي. وأما مالك فإنه قد كان بين ذلك 
قواماً؛ فاعتبر اللذة أو قَضدهاء ولا تأثير عنده للّمس الذي لا يستثير 
الشهوة عادة. وقول الناظم : 


(أو لمس من تهوى بطبع معتبر) أي: لمس من يلتذ بمثلها عند 
أصحاب الطبائع السليمة» ومفهومه أن التي لا يُلتذ بمثلها فلا عبرة 
بلمسها؛ والمعنى أن يكون ذلك كما قال: (بلذة معتادة ولو ذكر) أي: ولو 
كان الملموس ذكراًء ولا فرق عند أهل المذهب بين اللامس والملموس؛ 
فأيهما وجد اللذة أو قصدها فقد انتقض وضوءه. ومفهومه أن الذي لم 
يقصد اللذة ولم يجدها فلا شيء عليه» وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وهو 
مشهور مذهب الحنابلة كذلك» واحتج هؤلاء بحديث عائشة ت الذي في 
صحيح البخاري قالت: «أنها كانت تعترض في قبلة النبي يه فإذا قام 
يصلي غمزها فقبضت خلا 

فهذا مع أنه لمس لكنه لم يُعتبر ناقضاً. وأكثر منه دلالة على المقصود 
فى تقوية حجة هؤلاء الحديث الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن 
عائشة أيضاً: «أن النبي كَل قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضاً»“. ولكنّ هذا الحديث قد ضعفه البخاري وبعض أئمة الفن؛ إلا أن 
كثيراً من أهل العلم قد احتج به. ثم قال: 
ومسل آخليل بب بِبَظنٍ الف أو إضْبّع واا تالت 


(۱) صحيح البخاري - الصلاة »)٤4١(‏ صحيح مسلم ‏ الصلاة .)٥١۲(‏ 
(۲) سنن الترمذي الطهارة (٦۸)ء‏ سنن النسائي - الطهارة »)۱۷١(‏ سنن أبي داود - 
الطهارة (۱۷۸)» سنن ابن ماجه ‏ الطهارة وسننها .)6٠7(‏ 


وليل السالنك على أسمل ال سالك 


أي: ومن نواقض الوضوء كذلك مس الإنسان ذكره بباطن كفهء أو 
بأصابعه» أو أطرافهاء والمسألة خلافية مثل التي قبلها ‏ أعني هل مس 
الذكر ناقض أم ل١‏ - وسبب الخلاف هو ورود E‏ مختلفين ظاهراً 
ودرجة صحتهما متقاربة. 


وهما حديث طلق ابن علي ذه قال: قال رجل: ووو ان 2 1 
قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي ا : 
إنما هو بضعة منك200. والآخر حديث بسرة بنت صفوان 35 أن 
رسول الله يك قال: مسن مس ذكره فليتوضأ”"'. وهما عند أحمد 
وأصحاب السنن» فذهبت كل طائفة من العلماء المختلفين في هذه المسألة 
إلى أحدهما مرجحة له على الآخر» ورامت المالكية الجمع بين الحديثين 
واعتبروا حديث طلق خاصاً بمن لمس بغير الكف أو من وراء حائل» ولم 
يكن هناك شيء من الالتذاذ الداعي إلى استدامة اللمس» وأنزلوا ‏ أعني 
المالكية - حديث بسرة على ما سوى ذلك» وهو: الإفضاء إلى العضو 
بالكف من غير حائل لكون ذلك من مظان التلذذء وقد كان البخاري كآنه 
يرجح حديث بسرة ويقول: هو أصح شيء في الباب؛ وعبّر الناظم عن 
الذكرٍ بقوله: (ومس إحليل) والإحليل مخرج البول من الذكر وهذا من باب 
ذكر البعض وإرادة الكل؛ وإلا فليس المراد فقط لمس الثقب دون ما سواه 
من سائر العضوء بل كله في ذلك سواء؛ وقوله: (أو إصبع) أي: أن 
الكف والأصابع في ذلك سيان» وأما قوله: 


(وامرأة بالخلف) أي: أنهم قد اختلفوا في لمس المرأة فرجها هل 
هو ناقض مثل الرجل يلمس ذكره كما تقدم أم أنها تختلف عنه؟ فقال 


(١؟)‏ سنن الترمذي 000 (486): سنن النسائي ‏ الطهارة .)١5160(‏ س سين أبئ داود - 
الطهارة (1A۲)‏ سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (EAT)‏ 

(۲) سنن الترمذي ‏ الطهارة (۸۲)ء سنن النسائي - الطهارة (۳)ء سنن النسائي - 
الطهارة :)١75(‏ سنن أبي داود ‏ الطهارة (١1۸)ء‏ سنن ابن ماجه ‏ الطهارة وسننها 
(5/9). 


دلبل الساااف گ5 1 2 نة له MN « JJ ul‏ ازات 


بعض علماء المذهب يتساوى فى ذلك المرأة والرجلء فالمرأة عند هولاء 
إذا لتت فليا فقن ونب عليها الوضوء واخرئ إن الطقف بان الت 
أصابعها أو قبضت على المحل» والراجح في المذهب أنها تختلف عن 
الرجل وذلك لكون الشارع لم ينص عليها؛ وأن يقال هنا بالقياس فهذا 
بعيد جداً إذ المسألة محتملة حتى فى الرجل كما رأيت وإنما قيل فيه فقط 
بأحوط الأمرين لا لكونه جزماًء وإنما ترجيحاً للاحتياط ومثل هذا لا 
يقاس عليه كما هو مقرر عند أهل الأصول؛ واش 8# أعلم وأحكم؛ وبال 
التوفيق. 


باب قضاء الحاجة 


فى حابّة الإنسان فاسْكْتٌ وا مجلس تكبا وبولاً قف برحو نجس 
ec‏ 00 5-6 2 هم ر وe OS‏ 
والظل والريح وجخرا والصََلِب والطرق والمورد كلا فاجتئب 


اعلم وفقني الله وإياك أن هذا الدين الذي من الله يه على هذه الأمة 
به هو کل كامل متكامل ؛ ل 0 
ولا أخراهم إلا بيّنه» وأرشد إليهء ومن ذلك آداب قضاء الحاجة» 
والحاجة كناية عن خروج البول والغائط» وهو مثل قول انس (كان 
النبئ بلا إذا خرّج جَ لحاجتهء أجيءٌ أنا وغلام» ومعنا إِذَاوَه ا 
ولذا قال رحمه الله تعالى: (فى حاجة الإنسان فاسكت واجلس) أي: 
عندما تريد قضاء حاجتك فإنه يندب لك السكوت» والكفت عن الكلام لما 
ورد من النهى عن ذلك؛ ومنه حديث جابر ابن عبدالله نه قال: قال 
رسول الله له : «إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا 
يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك» رواه أحمد في مسنده. 


(۱) صحيح البخاري - الوضوء .)١6٠(‏ صحيح مسلم ‏ الطهارة (737). 


ولو صح هذا الحديث لكان فيصلاً في كون ترك الكلام أثناء قضاء 
الحاجة واجب» وليس مجرد مندوب» ولكنه لم يسلم من علة جعلت 
العلماء يقتصرون على القول بالكراهة احتياطاً. وهناك أيضاً حديث ابن 
عمر 0 الذي رواه مسلم وأصحاب السئن؛ قال: (مر رجل على 
النبي بيه وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه). 


وبالجملة فإنه ينبغي ترك الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا من ضرورة» 
وكذلك الجلوس مندوب إليه. وقوله: (وبولاً قف برخو نجس) أي: أن 
البول يكون على حسب حال المكان؛ فإن فعل فى مكان تشر قية 
التحاسات تح أن حفط مها نان له علس اندها الا حى ل 
يصيب ثوبه أو بدنه شيء منها؛ وهذا معنى قوله: (قف برخو نجس) ودليل 
ذلك حديث حذيفة ابن اليمان ا قال: «أتى رسول الله ييه سباطة قوم 
فبال قائماً». متفق عليه. 


وعلى هذا فإن البول من قيام أو من قعود جائز والعبرة في ذلك 
الا رايهنا أحيانا بنوع الثياب من اتساع وضيق وغيرهماء ثم 
قال اه : (والظل والريح وجحراً والصلب والطرق والمورد كد فاجتنب) 
أي: أن هذه المذكورات كلها يجب اجتنابها عند إرادة قضاء الحاجة» 
وذلك لحديث ات هريرة ضيه قال: قال رسول الله كلِيِةِ: «اتقوا اللعانين 
الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم"" . رواه مسلم. وعند أب داود 
بلفظ: «اتقوا الملاعن الثلاثة؛ البراز ذ في الموارد. وقارعة الطريق. 
والظل». وكذلك حديث عبدالله ابن چ ينه : أن النبى كَل (نهى أن 
الى الخ رة اتو اوك :وجحدديفة الجعيرة: E‏ له أن 


.)۳۷١( صحيح مسلم  الحيض‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ‏ الوضوء (۲۲۲)» صحيح مسلم ‏ الطهارة (۲۷۳). 

(۳) صحيح مسلم الطهارة (7559). 

.)۳۲۸( سنن أبى داود  الطهارة (7)» سنن ابن ماجه  الطهارة وسننها‎ )٤( 
.)59( سنن 5 داود  الطهارة‎ )٥( 


النبي ييل «كان إذا ذهب المذهب أبعد». رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح. وحديث أبي موسى الأشعري ذإ قال: ا و 
رسول الله َة ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثاً في أصل جدار فبال ثم 
قال: «إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله ارا ولیه 
المكان السهل غير الصلب. 

فهذه جملة من الأحاديث أوردتها لك تباعاً تنص في مجموعها على 
ما ذكره م رحمه الله تعالی» وهذا مما يدل على أن للفقه أدلة يستند 
ا يقوم عليهاء علم ذلك من ر جنول بوالامن لين 
كما يقول بعض الأدعياء بأن الفقه مجرد آراء الرجال؛ جمعت في الكتب» 
وسطرت في الدواوين» وحمل عليها الناس حملا فهذا بهتان وإثمء وقد 
جاؤوا ظلماً وزوراً. 


ولكن كما قيل: اخشوا على الإسلام من أدعيائه مثل خشيتكم عليه 
من أعدائه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: 
ولا تُقابل أو تدابرٌ؟ . عة في المَنْرْلٍ الوّظء اجر وَالفَضْلَةَ 

أي: ولا تكن حال قضائك لحاجة الإنسان مستقبلاً الكعبة ولا 
مستدبراً لها؛ لقوله بي في حديث أبي أيوب الأنصاري له : «لا تستقبلوا 
القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا»”' متفق عليه. 

وهذا النهي خاص بما لو كان الإنسان في صحراءء وأما بين الجدران 
فلا نهي فيه لحديث ابن عمر 4# : (أنه رأى النبي كله يقضي حاجته على 
لبنتين مستقبلاً بيت المقدس مستدبراً الكعبة)“. وهو في الصحيحين. 


- سنن النسائي الطهارة (۱۷)» مدن ا داود‎ »)۲١( سنن الترمذي الطهارة‎ )١( 
.)۳١( سنن ابن ماجه  الطهارة وسننها‎ »)١( الطهارة‎ 

(۲) سنن أبي داود ‏ الطهارة (۳). 

(۳( صحيح البخاري ‏ الصلاة (١۳۸)ء‏ صحيح مسلم ‏ الطهارة .)۲١٤(‏ 

)€( صحيح البخاري - الوضوء .)١56(‏ صحيح مسلم ‏ الطهارة (TY‏ 


م وليل السانك على أسهل المسالاك ه 


وترك الاستقبال أو الاستدبار هو الأولى والافضل على كل حال؛ 
ولذا قال أبو أيوب تتمة لحديثه السابق قال: (فأتينا الشام فوجدنا مراحيض 
قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله). 

ثم قال الناظم: (في المنزل الوطء أجز والفضلة) أي: أن من كان 
بين الجدران فلا مانع من أن يطأ أهله مستقبلاً» أو مستدبراًء ولا يشمله 
النهي؛ ومفهومه أن ذلك غير جائز حيث لا ستار؛ قياساً على الاستخلاء 
وقوله: ‏ والفضلة ‏ أي: أن قضاء الحاجة جائز في هذه الحالة وقد تقدم 
ل ل قا 
ونح م ؤِكْرَ اللو حَنْماً في الخلا واسْتَحْسَنُوا سِبْراً وبُعْداً فِي الملا 


ای بيجب على من وحل, الخلا أن ينجي كر الله تعالئ. ها دام 
فيه؛ فلا يقرأ شيئا من القرآن. ولا من الأذكار» وهذا على الوجوب لذا 
فال ما وول 


(واستحسنوا ستراً ويُعداً فى الفلا) أي : أن العلماء قد استحسنوا لمن 
أراد قضاء حاجته في الفلاة أن يستتر عن الأنظار باي شيء كان؛ اد 
في حديث عائشة ئشة ڪا الذي رواه أبو داود قالت: إن النبي كَل قال: ‹ 
أتى الغائط فليستتر»". ل a‏ 7 
الأمكان» وقد سر ها ديك شعية ذَينه أن النبي ب كان إذا ذهب المذهب 
بعل ثم قال: 
ثفن تَبِلَهوِبَعْدهُوِكُراوَرَدْ وِلَمْيَفَك تَبْلِيَهُإِنَلميُمَذ 


أي: ويسن قبل الدخول إلى الخلاء أن يأتي الداخل ا ا 
في السنة؛ وهو قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائت»" 5 
الجماعة. 


(۱) صحيح البخاري الصلاة (2)7”850 صحيح مسلم 5 الطهارة (14). 
(۲) سنن أبي داود ‏ الطهارة .)١(‏ 
(۳( صحيح البخاري 35 الدعوات 955 20), صحيح مسلم 3 الحيض .)۷٥(‏ 


: دقيل الساناكا على أسمل المساناك _ ٠‏ 


كذلك عند الخروج أن يقول: «غفرانك"''' رواه أصحاب السنن. 
وقوله : (ولم يفت قبليه إن ن لم يعد) فمعناه أن الدعاء الوارد قبل الدخول لا 
يفوت من نسيه أو شغل عنه حتى دخل؛ بل يأتي به ولو بعد الدخول 
شرظ أن کن اسان ا أن کون مرحاضا واا إذا کان قد 
أعد لذلك فلا يُؤتى بالذكر في داخله. ثم قال: 


لا تَلْمَفِتْ ولِلْمُزيل فاشتيذ ورِجْلَكَ اليُسرى عَليها فاعْتَمِذ 


أي: لا تلتفت حال قضائك للحاجة حتى لا ترى ما قد يجعلك 
تضطرب» أو يشوش عليك» كما أن عدم الالتفات يجعل الإنسان أكثر 
تركيزاً؛ وهذا مخافة أن يتلوث بدنه أو ثوبه؛ قال: (وللمزيل فاستعد) أي: 
أعيد المُزيل الذي تزيل عنك به الأذى مسبقاً وأنت في سعة من أمرك قبل 
أن يضيق المقام عن ذلك. ڈ ثم قال: 

(ورجلك اليسرى عليها فاعتمد) ا 0 في هذه الحالة معتمداً في 
جلوسك على رجلك اليسرى. وقد أخرج البيهقي في ذلك أثراً ضعيفاً عن 
سراقة ابن مالك ويه قال: علمنا رسول الله ييه في الخلاء : «أن نقعد 
على اليسرى وننصب اليمنى»". والحكمة من ذلك أنّ المعدة فى الجنب 
الأيسر فيكون الجلوس بهذه الصفة أيسر لقضاء الحاجة. ثم قال: ٠‏ 


وقرّج 1 0 ذين باسترخاء مستجمراً وترًا وعند الماء 
ے م 0 * osc‏ 1 
4 2 دم الح 1 , قبل الا والجمع بينَ الما وبين الحجر 


أي : أنه يندب للإنسان حال قضاء الحاجة أن ع بين فخذيه 
ويجافي بينهما حتى يكون ذلك أسهل لخروج الخارج» وأن يكون مسترخياً 
استرخاء وسطاً؛ وهذا يكون على حسب حال الإنسان. (مستجمراً وتراً) 


(۱) سنن الترمذي _ الطهارة (/ا)» سنن أبي داود ‏ الطهارة .)١(‏ سنن ابن ماجه - 
الطهارة وسننها (۳۰۹). 
(۲( ابن حجر: بلوغ المرام (۳۸). 


|[ دليل السالك على أسهل المساك ] 
أي: وكذلك يسن الاسترخاء عند الاستجمار» وأن يكون هذا الاستجمار 
كرا لفرلة د فى لخديف نيلها و الذي عند ملم انار (لقد نهانا 
رسول الله ا أن نستقبل القبلة بغائط أو بولء أو أن نستنجي باليمين» أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو عظم)”". 
والشاهد في الحديث نهيه به عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار. 


قال: (وعند الما يقدم الإحليل قبل الدبر) أي: من أراد استعمال 
الماء للاستنجاء فينبغي له أن يقدّم غسل ذكره قبل الدبر كي لا يحصل 
التلوث المحذور؛ قال: (والجمع بين الما وبين الححر) أي : ويئدب 
الجمع بين الاستجمار بالأحجار والااستنجاء بالماء. وقد ورد في ذلك 
حديث لا يخلوا من مقال عن ابن عباس ها (إن النبي يك سال أهل قباء 
فقال: (إن الله يثنى عليكم؟) فقالوا: إنا نُتبع الحجارة الماء)". وفي سنده 
والحرّخ بِيُمْناكَ وبِاليُسْرَى ادحل والمسجدً امس يَمْننْ بالمَنزل 

أي: ينبغي على الداخل إلى الخلاء أن يدخل برجله اليسرى أوّلاء ثم 
يخرج باليمنى» وذلك لما لليمنى من شرف» وتعكس هذه الهيأة عند الدخول 
غير ؛ وفي ذلك آثار سيأتي بعضها في محاله بإذن الله تعالى. ثم قا 
واستئق : e‏ واستَبْرٍ بالسَّلْتِ وبالتنر النَجى 

ا e‏ بأن يبذل 


ما في وسعه حتى يتحقق من عدم بقاء شيء من القذر على أحد 
المخرجين؛ لأن الطهارة لا تكمل إلا بذلك. ولذا قال يية: «استنزهوا من 


)غ0( صحيح مسلم 2 الطهارة (5517), 
(۲) التلخيص الحبير لابن حجر: (119/1). 


١ 22‏ بال انسانك على أسمل المسانات 


البول فإن عامة عذاب القبر منه»"'؟. أخرجه الدارقطني من حديث أنس 
وأبي هريرة 4. وأن يستبرئ الإنسان بالسلت ويكون ذلك بنتر الذكر برفق 
حتى لا تبقى هناك قطرات من البول لم تخرج› ولا يمكن توقي النجاسة 
إلا بالاستبراء بالسلت والنتر النجي ؛ أي: القالع للمادة الخارجة؛ وقوله: 


(مستجمراً بطاهر منق جمد) أي: ينبغي أن يكون المُستَنْجَى به 
طاهراً؛ إذ كما قال كَلةِ: «إن الخبيث لا e‏ اله فلا بد أن 
يكون طاهرا منق لغيره» بحيث تعلق به النجاسة ويفصلها عن البدن» 
وجامداً غير مبتل حتى لا يبقى عالقاً فى المحل المراد تطهيره. قال: (لا 
نقد أو مطعوم أو مؤذ بحد) أي: أن لا يكون نقداً ذهباًء أو فضةء ولا 
حتى سكة مما يتعامل به الناس» لأن فى إفسادها إذاية للآخرين» ولكونها 
ل كاد قحلو امن کا وی ا نشب اد ا ا 
به من المطعوم لحرمة ذلك» وأن لا يكون حادًا كشفرة» أو زجاجة 
فكسوزة» أو غير ذلك هما قد تككون فيه الآذاية: وكذلك أن لا يكون 
عَظماء ولا وو لقوله ڪه في حديث جابر ابن عبدالله ظا قال: «نهانا 
رسول الله ية أن نتمسّح بعظم أو بعر»". رواه مسلم. 
وعيّنوا للماء في مَذِي أوخيفبار يناس 2 
أو بَوْلٍِ أنشى أو خصِيٌ أو بُرّى مُنتَشِراً عن مَخرَج إن كثرا 


أي: ويتعين استعمال الماء ولا يكتفى بالحجر ولا غيره في هذه 
الحالات التي أوردها في هذين البيتين؛ وهي خروج المذي» وقد تقدم في 
قصة المقداد وإرسال علي له إلى النبي ية ليسأله فأمّره بأن يغسل ذكره 
ويتوضأ. (أو حيض أو نفاس) وسيأتي بشأنهما المزيد من البيان في بابهما 
قريباً إن شاء الله. ٠‏ 


(1) سنن الدارقطني: (811/1). 
(۲) مسند أحمد -: (0/543). 


إفرة صحيح مسلم 5 الطهارة (55). 


دليل انساتات على أسمل المسافكت : ري 


(أو مني) أي: عند خرو ج المني فلا بد من استعمال الماء لقوله 946 : 
«إنما الماء من الماء'”'". رواه مسلم وأصله عند البخاري أيضاً. (او بول 
أنشى أو خصي) أي: أن كُلّا من الأنثى والخصي وهو مقطوع الذكر يجب 
عليهما استعمال الماء للإنقاء من أثر البول ولا يكتفيان بالاستجمار» لعدم 
ورود ذلك في حقهماء ولكون الأصل أن الطهارة لا تكون إلا بالماء» ولا 
يخرج عن ذلك إلا ما استثناه الدليل» ولكون الاستجمار إنما هو رخصة 
والرخص لا يقاس عليها كما هو مقرر عند أهل الأصول. 

وقوله: (أو يُرى منتشراً عن مخرج إن كثرا) أي: وكذلك يجب 
استعمال الماء إذا انتشر الخبث حول المخرج حتى تجاوز المعتاد؛ كما لو 
لاامس ظاهر الإليتين» أو يل البول جل الحشفة» مع خلاف بين أهل 
العلم في المقدار الذي إذا بلغه يقال فيه أنه كثير كثير. وكل ما ذُكر في ذلك 
إنما هو بالاجتهاد والاستنباط لا لنص صريح في المسألة؛ والمعوّل عليه 
في ذلك أن ما زاد على المعتاد يجب غسله؛ والله تعالى أعلم وعلمه أتم. 


وموجباتٌ العُسلٍ عندالناس ست فقطعٌ الحيض والتّفاس 


ومس تيك جارج بلا مُعتادة في نوم أو في ية 
رمن كنيب ف ا زج وعَسْلْ المَيّت أو مَن أَسْلّما 

بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على الطهارة المائية 
الصغرى وهي الوضوء» شرع يتكلم على الطهارة الكبرى وهي الغسل 
فقال: (وموجبات الغسل) أي: الموجبات التي إذا حصلت وجب الغسل 
بسببها (عند الناس) أي : عند العلماء لأن المعتبرة أقوالهم في هذا من 


.)۳٤۳( صحيح مسلم  الحيض‎ )١( 


ري م وليل السالك على أسمل المسالاك ل 


الناس هم العلماء فقط: (ست) أي: عدد الموجبات ستة. 


(فقطع الحيض والنفاس) أولها انقطاع دم الحيض؛ ويُعلم ذلك بأحد 
أمرين وهما القصة»ء أو الجافوف» وسيأتي المزيد من تبيان أمرهما وما 
000 00 0 0 
کف وشن a‏ 7 52 ا ف اک 2 4 4 آلمَوّبينَ 
72 يت ابیت 09 © [البقرة: ۴۲۲]. وقوله 2 حديث عائشة ة و في 
الصلاة فإذا أديرت قاغسلي 5 ٹم صلی : رواه الجماعة. 


والثاني من موجبات الغسل على حسب ترتيب النظم (النفاس) 
وهو تنفس الرحم بخروج الولدء فالنفساء يجب عليها متى ما انقطع 
هناك دم. 


ثم قال: (ومن مني خارج بلذة معتادة في نوم أو يقظة) أي : 
والموجب الثالث من موجبات الغسل : خروج المني سواء من دك 0 أنثى 
لقوله يَكيةِ: «إنما الماء من الماء». 


وقد جاء في حديث أنس ابن مالك ذه في الصحيحين قال: قال 
رسول الله كيل - فى المرأة ترى ما یری الرجل قال: ا وقول 
الناظم كا4 : (بلذة معتادة) فهذا مستشكل من وجهين لأنه إذا كان يعني 
حال اليقظة فهذا لا يُشترط فيه الإمناء أصلاً بل كما قال كليةِ: «إذا جلس 
بين شعبها الأربعة 0 جهدها فقد وجب الغسل»“. أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة وه ذنه وفي رواية لمسلم: «وإن لم ينزل». 


.)۴۳۳۳( صحيح البخاري  الوضوء (7؟1؟)» صحيح مسلم - الحيض‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه قريبا.‎ 

(©) صحيح البخاري - العلم »)۱۳١(‏ صحيح مسلم ‏ الحيض .)7١١(‏ 

.)۳٤۸( صحيح البخاري  الغسل (۲۸۷)» صحيح مسلم - الحيض‎ )٤( 


وليل السالك على أسيل النمساناكت 


تت 


وإذا كان إنما يعني حال النوم فإنه لا يُشترط الالتذاذ للنائم بل ولو 
اب ا و 0 
المسألة» وعلى كل حال فإن خروج المني على سبيل الصحة والاعتياد 
موجب للغسل على أي : وجه كان الخروج. قال : (ومن مغيب حشفة في 
أي ما فرج) ای ومن موجبات الغسل تغييب الحشفة في أي : : فرج کان 
قبلا أو دبرا ؛ وكذلك المُعْيّب فيه يجب عليه الغسل إن كان مكلفاً لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «..... ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»”'. 
وإن كان المفعول به دون سن التكليف فيأمر بالاغتسال استحبابا. 


وقوله: (وغسل الميت) أي: والموجب الخامس من موجبات الغسل 
هو الموت فمن مات من المسلمين فقد وجب على من علم به 
يَعْسَّلهء وهو من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الطلب عن 
الباقين» وهذا في غير شهيد الحرب أما هو فلا يُعَسّل على الصحيح؛ ومن 
الأدلة على وجوب تغسيل أموات المسلمين قوله يي في قصة الرجل الذي 


كان مُحرماً فوقصته راحلته فمات قال: «اغسلوه بماء وسدرن”'"'. متفق عليه. 


وقد تواتر النقل في تغسيل الأموات» ومرّت بنا الإشارة إلى حديث 
أم عطية هة أن النبي يي أمرها بتغسيل ابنته» بل وأكثر من ذلك دلالة 
أنه كل عسل وهو الطاهر المُظهّر فكيف بمن سواه وسيأتي بسط ذلك في 
باب الجنائز إن شاء الله تعالى. ٠ ١‏ 


(أو من أسلما) أي: والموجب السادس والأخير على حسب ترتيب 
النظم عُسل من دخل الإسلام من الكفارء فمن أسلم من البالغين فإنه يجب 
عليه أن يغتسل ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة ط4 في قصة ثمامة ابن أثال 
عندما أسلم قال: وأمره النبي لاو أن يغتسل. والحديث في الصحيحين. 
وكذا حديث قيس ابن عاصم قال: «أتيت النبي ياه أريد الإسلام فأمرني 


(۲( صحيح البخاري 5 الجنائر (۱۲۰۹). صحيح مسلم 5 الحج (5١؟١)).,‏ 


رهه مار 0 0 کد سالات 


@ 


أن أغتسل بماء وسدرا. رواه أصحاب السئن. 

وهذا هو المذهب المشهورء ولكنّ المسألة خلافية لأن من العلماء 
من يرى عدم وجوب الغسل على من أسلم؛ وتحنع عؤلاي انه فك ألم 
آلاف الناس على عهد النبي ية ولم يُنقل أنهم كانوا يُؤمرون بالغسل» 
وأجابوا عن هذه الأحاديث بأنها وقائع حال لا تتجاوز أصحابها إلا 
بدليل» واستشهدوا بحديث : ادم يحب م قبله0”". واللأحوط الغسل 
على كل حال» وهناك مواطن أخرى قيل فيها بوجوب الغسل أيضاً وإن 
كان الناظم لم يذكرهاء فأقواها وأشدّها ظهوراً: الغسل للجمعة لقوله بلة: 
«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»” ". رواه الجماعة. وفي صرف 
هذا اللفظ الواضح عن ظاهره وحمله على السنية؛ لا شك أن في ذلك 
شيء من التعسف والبعد؛ وقد أتى القائلون بعدم وجوب الغسل للجمعة 
ببعض الأدلة على ذلك ولكنها لا تنهض فى وجه هذا الحديث المتفق على 
صحته وهو قطعي الدلالة» فيتعين إعماله كما هو من غير تأويل» ولا يرد 
مثل هذا إلا بما هو مثله إن وجد»ء وهيهات أن يوجد ذلك. 


وأيضاً الغسل من تغسيل الميت والأصح في هذا أنه غير واجب 
بالنظر إلى المقال الذي في حديث: «من غسا متا فليغتسل ومن حمل 
فليتوضاً)”*'. والله أعلم. 
فُروضّه حَمْسٌ كَتَنْوى عُسْلّكا وعم كُلَ الجسم بالما وادلّكا 
04 ا واس اس و 
وخلل الشعر ووالٍ كالوضى 


بعد أن أنهى الكلام على موجبات الغسل شرع يبين فرائضه فقال: 


دثيل السالك على 


)١(‏ سنن الترمذي الجمعة »))٠١6(‏ سنن أبي داود ‏ الطهارة (ه6ه"). 

(۲( الشوكاني؟ فتح القدير: 577/5. مجمع الزوائد للهيثمي (707/9) . 

)۳( وو البخاري الجمعة (۸۳۹)» صحيح مسلم ‏ الجمعة (855). 

- سنن الترمذي الجنائز (44۳)ء سنن أبي داود  الجنائز (١١١۳)ء» سنن ابن ماجه‎ )٤( 
.)١8577( ما جاء في الجنائز‎ 


دثيل اتسائك على أسجل ال سالك 


(فروضه خمس) أي: أن عدد فرائض الغسل التي لا يصح بدونها خمسة 
والفرض هو ما تتوقف عليه صحة العبادة غالباً. 


أوّلها النية وقد تقدّم بشأنها في باب الوضوء ما يغني عن إعادة 
تفصيل حكمهاء والأقوال المختلفة الواردة فيهاء وما قيل عنها هناك يقال 
هنا سواء بسواء؛ قال: (وعُمَ كل الجسم بالما) أي: والفرض الثاني من 
فرائض الغسل تعميم الماء على سائر الجسد (وادلكا) أي: والفرض الثالث 
الدلك وهو إمرار اليد على العضو المراد غسله. 


(وخلل الشعر) والرابع تخليل الشعر بأن يُدخل المغتسل أصابع يده 
بين الشعر حتى يتحقق من وصول الماء إلى أصول الشعرء ودليل وجوب 
تعميم الماءء والدلك» وتخليل الشعر» هو ما ورد في حديث عائشة ينا 
قالت: كان رسول الله ية وسلم «إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» 
ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجهء ثم يتوضاء ثم يأخذ الماء فيدخل 
أصابعه في أصول شعره» ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أقاض 
8 ا 00 : 3 5 ere‏ 
على سائر جسده ثم غسل رجليه»". وهو في الصحيح. ثم قال الناظم : 
(ووال كالوضو) أي: والفرض الخامس من فرائض الغسل الموالاة؛ شانه 
فى ذلك شأن الوضوء؛ ثم قال: 
رَس الاستنشاق والتَمَصْمَض 
وال اوي كا حتت اي 
انتقل هنا إلى الكلام عن سنن العُسل فقال أنها أربعة: فذكر 
الايعشاف: والتمضمض › وغسل اليدين إل الكوعين عند الابتداءء ومسح 
صماخى الأذنين والمراد به الثقب الداخل في الرأسء. وباطن الأذنين› 
وأمًا ظاهرهما فهذا مثل سائر اللجسة فل ند مق غسلة وحويا وهما 
داخلتان في معنى التعميم المتقدم» أعني ظاهر الأذنين؛ وكل هذه الأفعال 


المسانات 


دثيال السالك على أسيل 


نه 


المذكورة هنا ثابتة من فعله وكلة؛ ولکننا لم نورد الأحاديث الواردة فيها فيها 
روف لللاختصار. ثم قال: 

ومَضْلَه البَنْهُ بغسل الحَبَتِ إن كان عن جسم ورأساً E‏ 
وسل أعضاءِ الؤضوءِ وَحْدٍ وباليّمين والأعالي فَابْئَدٍ 


ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين فضائل الخسل: التي هي 
المندوبات» وهي أخف في الحكم وأدْوَنُ من السنن فذكر أنها خمسة؛ 
أولها: أن يبتدئ المغتسل بإزالة ما كان علق به من الخبث عن الفرج 
والسوءتين وما حولهما وعن سائر جسده لذا قال: (البدء بغسل الخبث إن 
كان عن جسم). 

والفضيلة الثانية : تثليث غسل الرأس بأن يحثو ثلاث حثيات من الماء 
على رأسه كما مر في حديث عائشة المتقدم. والثالئة: غسل أعضاء الوضوء 
بأن يقدمها على ما سواها بعد إزالة الخبث» فيغسلها مرة مرة ابتداء. 
والرابعة: البدء بالميامن بأن يغسل الأعضاء اليمنى والشق الأيمن قبل الأيسر 
كما هو منصوص: أن النبي ٤‏ يك (كان يعجبه التيمن في تنعلهء وترجله» 
وطهوره. وفي شأنه كله» وقد تقدم تخريج هذا الحديث. والفضيلة الخامسة: 
أن يبدأ بالأعلى من الجسد قبل الأسفل لكي لا ينحدر الوسخ على الأعضاء 
التي عُسلت قبل» ولثبوت ذلك من فعله كَلِْ؛ والله 8 أعلم وعلمه أتم. 


ع 35 25 


باب التيمم وفرائضه» وسكنه, وفضائله, وميطلاته 


تَيَمَمَالمريض والمسافرٌ للفرض والنفل وأما الحاضر 
إن صَحّ في فَرْضٍ وفي جَنارَةٍ نينتلا ججمْعَةٍأوسُئَةَ 


شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الطهارة الترابية التي هي 
بدل عن الطهارة المائية بقسميها فقال: باب التيمم؛ والتيمم لغة هو 


| دليل السالك على أسيل المسانات 2 أ © 


القصدء وأما في الشرع فهو مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه 
مخصوص لإباحة محظور»ء وهو من خصائص هذه الأمة لقوله كله في 
حديث جابر 5ب المتفق عليه : اأعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ‏ وفي رواية: 
وتربتها طهوراً -. . . إلخ)'. والأصل إنما هو التطهر بالماء؛ ولكنّ 
المكلف قد تعْرّض له أحوال يكون الماء فيها معدوماً أو في حكم 
المعدوم» أو موجوداً لكن لا يمكن استعماله لعذر من الأعذار الشرعية ؛ 
فينتقل إلى البدل وهذا من التيسير الذي خصّت به هذه الأمة المحمّدية وهو 
من ميزاتها كما تقدم. لقول الله تعالى: ارد اله يكم اشر ولا بيد 
بڪم انر . 

قال: (تيمم المريض والمسافر) أي: أن الشرع قد رخص للمريض 
الذي لا يقدر على استعمال الماء لأحد الأسباب التي سيأتي بيانهاء 
والمسافر الذي لا يجد الماء» أو يجد منه فقط ما يحتاج إلى الاحتفاظ 
به خوفاً على نفسه من الهلاك» أو على بهيمة محترمة» فكل من المريض 
والمسافر قد رخص لهما في الانتقال إلى الطهارة الترابية بدل المائية» 
ودليل الرخصة لهما صريح في قوله تعالى: #وإن کم هئ أو عل سَمَرٍ 
أو جك اڪ يکم ين الْمَابطٍِ او لسم السا فل يدوا م4 هَتَيَمَمُوا 
صَعِيدا طا امسو وجري وأَيْرِيكة 4 [النساء: .]٤١‏ فالمسافر والمريض 
يتيممان للفرض» والنفل على حد سواء مع تفصيل سيأتي في آخر الباب 
ثم قال : 

(وأما الحاضر إن صح في فرض وفي جنازة لا جمعة أو سنة) أي : 
أن الرخصة المطلقة إنما تختص بغير المقيم الصحيح» أما هو فرخصته 
مقيدة بالفرائض» والجنائز المتعينة» والمراد بها تلك التي لم تجد من 
يصلي عليها من المتوضئين» ومفهومه أن غير المتعينة لا يجوز له أن يصلي 
ا ل ا ا نهذ ا اعت اا الم 


(1) صحيح البخاري - التيمم (۳۲۸). صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة .)٥١١(‏ 


© مم مستت مت ال سدكت ی 


الذي لا يجد الماء؛ وهذا على اعتبار أن الجمعة إنما هي بدل من الظهرء 
فيرجع بناء على هذا القول إلى المبدل منه وهو الظهر. 

ولا أعلم لهذا القول مستنداً» بل إنه لا يخلو من بعد وغرابة» وذلك 
أنه ولو سلمنا أن الجمعة بدل عن الظهرء فما هي الفائدة من حرمان هذا 
العادم للماء من فضل الجماعة والجمعة؟ ولا يختلف اثنان في أفضلية 
الجماعة على الفذ ولا في أفضلية الجمعة على الظهرء ولا شك أنه لا 
يُترك الأفضل إلى المفضول إلا بدليل؛ والتارك للجمعة والحالة هذه قر 
ترك مصلحة محققة ليس إلى أخرى مشكوكة فحسب؛ بل إلى لا شيء. 
وهذا على فرض أن الجمعة إنما هي بدل من الظهرء والمعوّل عليه أن 
الجمعة إنما هي فرض يومها فتأمل هذا. وعليه فالذي يتحقق عندنا أن 
المقيم الصحيح العادم للماء كالمسافر والمريض له ما لهماء وعليه ما 
عليهماء ولا يستثنى من ذلك شيء إلا بدليل نقلي» والله أعلم بالصواب. 
ثم قال رحمه الله تعالى: 


إنْعَدِمُوا كفايَةً من ماء أو خاف دُو سّقُم مَزيد الذَا 
أو ين حُدوث الذَاءِ أو بُظءِ الشفا بعاءَةٍأو عن طبيب عارفا 


أي: أن كلا من المريض والمسافر والمقيم الصحيح؛ لهم أن ينتقلوا 
إلى التيمم في حال عدموا ما يكفيهم من الماء لفعل الطهارة؛ بأن احتاجوا 
إلى ما معهم من الماء إن كان معهم منه شيء احتاجوه للشرب والطهي› 
والضروري من أمور الحياة» وكذلك سقي البهائم المحترمة المأذون فيها 
(أو خاف ذو سقم) وهو المريض أن يحصل له باستعماله (مزيد الداء) 
أي: زيادة فى المرض الموجود (أو من حدوث الداء) أي: خاف حدوث 
داء جديد لع يكن موجوداً. 

(أو بطء الشفاء) أي: تأخير البرء من المرض الموجود (بعادة أو 
عن طبيب عارفا) كل ذلك علمه من خلال عادة في نفسه بان جرب 
استعمال الماء في مثل هذه الظروف فنتج له عنه شيء مما ذُكرء أو 


أخبره بذلك طبيب عارف بالطب ثقة مؤتمن» أو بتجربة من يمائله في 
المزاج ويقاربه في الأحوال فحصل له ذلك فإنه يتيمم ولا يستعمل الماء 
لكون المشقة تجلب التيسير» ودليله ما رواه البخاري من حديث 
عمرو ابن العاص طبه : أنه أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا قول الله 
تعالى: ولا تقتلا ا إنَّ أله كان بكم رَحِيما [النساء: 19]. وبلغ 
ذلك النبى يي فأقره"“. وكذلك قصة الرجل الذي أجنب وكان مصاباً 
عو ES‏ 

«قتلوه قتلهم ين رواه أبو داود. فعلم أن الحكم في هذا أن 
يتيمم من كان هذا حاله. وقد كان مذهب عمرابن الخطاب وابن 
مسعود ا أن التيمم رخصة للمسافر والمريض فقط؛ وأما المقيم 
الصحيح فلا يتيمم عندهما ولو عدم الماء شهرأًء ولكن جمهور الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم قد استقرت أقوالهم على أن عادم الماء يأخذ 
بالرخصة ولو كان مقيماً صحيحاً لأن الله 3# لا يكلف نفا إلا ما 
آتاها. ثم قال: 


وإ على تفس أو مالي خافا أوئَمَنٌ الماءٍ نما إبجحافا 
أو خاف باستعماله أو الطَلّبُ لَه خروجٌ الالحتياري إن ذَّمَبُ 


أي : وكذلك يتيمم من خاف على نفسه إن هو ذهب لطلب الماء 
عَدُوَاًء أو لِضَاء أو غير ذلك من المضار التي قد تلحق به فى نفسه أو فى 
ماله او تح الماء ما [تيحانا) آم غاا تمق الما غلا خا تار 
المعتاد» ومعنى ذلك أنه إذا كان الماء يباع فإن المكلف القادر على الشراء 
مأمور أن يشتري ما يتطهر به؛ بشرط أن لا يكون هناك غلاء فاحش فى 
ثمن الماء وإلا فلا. 


وكذلك يؤمر بأن يسأل الماء ولكنه ليس مأموراً بأن يسأل ثمنهء 


0 أبي داود ‏ الطهارة (7:5). 
(۲) سنن أبي داود ‏ الطهارة (۳۳۷). 
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والعلة في ذلك أن الممُعطى للماء لا يمن بعطيّته ولكن من أعطى الثمن فقد 
يمن به؟ فزن يذل لف اع ان دفن روان او 
أخذ وإن شاء ترك من غير أن يجب عليه في ذلك شيء. 
(أو خاف باستعماله أو الطلب له خروج الاختياري إن ذهب) 
أي : وكذلك يتيمم من خاف ج الوقت في حال اشتغاله بطلب 
الماة أو انال غاا أو وضوءاًء بحيث لا يدرك ركعة كاملة في 
الوقت» والمراد هنا على ما ذهب إليه الناظم الوقت الاختياري 
وسيأتي بيانه في مواقيت الصلاة» ولكنّ هذا غير مسلّم نظراً لكون 
الوقت الذي تُعَدَ المحافظة عليه أولى من المحافظة على الطهارة إِنَّما 
هو الضروري» فهو الذي من خاف فواته لا يشتغل بطهارة ولا غيرهاء 
وأمًا فعل ذلك من أجل أن لا يفوته المختار فقط؛ فلا أرى له ذلك. 
ثم قال: 


فُرُوضهُ > 0 صَعيدٌ ظهّرا واو اسْجِباحةً ا وسم الاک 0 
زاقد ت الأولدن EE E,‏ لوه والكفين كبا ا 


شرع هنا رحمه الله تعالى في تعداد فرائض التيمم فقال: إنها خمسة؛ 
أولها: الصعيد الطاهر وهو ما صعد على وجه الأرض من أجزائهاء وقد 
اختُلِف فى ذلك اختلافاً كثيراً» والمعرّل عليه أن كل ما يمكن أن يُطلق 
عليه اسم الصعيد فهو صالح لأن يُتيمم عليه» وينبغي أن يكون مما يعلق 
ل ا ا ل ب ل ل ل إلى قوله 
تعالى : «إقامسحواأ بوجو م یکم ين4 [المائدة: 7]. ومن للتبعيض كما 
هو مقرر في محله. ثم قال: (وانو استباحة) أي : والفرض الثاني : النية بأن 
ينوي المتيمم استباحة ما كان محظوراً عليه وقد اختلفوا هل هل التيمم رفع 
للحدث أم أنه مجرد استباحة لممنوع؟ ومشهور المذهب أنه الثاني ولذا 
قال: (وانو استباحة) ولكن أدلة الشرع تدل على الأول وذلك أن الله كا 
ونبيه ييه قد سوّيا بين الماء والتراب في أصل الطهورية فقال جل وعلا: 
هوأر من أَلتَمَآهِ مآ طَهُويًا» [الفرقان: 18]. وقال يَكِْخِ: «وجعلت لي 


الأرض مسجداً وطهوراً”'". فعُلم أن الصعيد يرفع الحدث كما يرفعه 
الماء» بشروطه المعروفة› وفي إطاره المحدد» وهو رفع مؤقت. ثم قال: 

(وسمٌ الأكبر) أي: وتسمية الأكبر إن كان» وهذه التسمية تكون. 
بالقلب ولا دخل للسان في ذلك؛ بل إن التسمية باللسان والتلفظ بالنيةء 
هما من البدع المحدثة الداخلة تحت التنطع المهلك وقد نهى الشرع عنه» 
ولا خير إلا في الاتباع؛ ثم قال: (والضربة الأولى) أي: والفرض الثالث 
من فرائض التيمم: الضربة الأولى والمراد بها وضع اليدين ابتداء على 
المَتِيمَّم عليه» وتمكينهما منه مُفرجتي الأصابع. 


(وفوراً ثما) وهذا هو الفرض الرابع وهو: الفور وما قيل من قَبْل من 
تفصيل بشأنه الوضوء يقال أيضاً في التيمم ولا فرق. 


ثم قال رحمه الله تعالى: (للوجه والكفين وجهاً عما) أي : وَالفرض 
الخامس والأخير: تعميم كل من الوجه والكفين بالمسح» وحد الوجه قد 
تقدم في باب الوضوء بما يغني عن إعادته هنا؛ والكفين من رؤوس 
الأصابع إلى الكوعين ظاهراً وباطناًء ويتتبع السّلامى والبراجم» ويُعمم كل 
ذلك بالمسح فهذا هو القدر الواجب في التيمم؛ وهناك أقوال أخرى 
بوجوب مسح الذراعين إلى المرفقين قياساً على الوضوء ولكنها ليست 
بذاك لأن اليد في اصطلاح الشرع إذا أطلقت إنما يراد بها الكف والراحة 
إلى الكوعين» وإذا أريد غير ذلك فلا بد من التنصيص عليه ولهذا فهم 
المسلمون من قوله تعالى: طوالسارف وَألسَارِكَةَ كأفطعوا أرِيَهَمَا)4 ل 
۸. فهموا أن حد ذلك هو الكف لكونه نخاء طلقا ؛ والله أعلم. 


.اهس همه لى - هك ىن ۶ ٤‏ م206 رع ه 0 ڪڪ 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر سئن التيمم فقال أن أولها: 
مسح اليدين إلى المرفقين» وقد تقدم ما في المسألة من خلاف؛ لأن من 


)١(‏ تقدم قريباً. 


دلیل انسانات على أصمل المساتات 


هنه 


ولا سئة وهم أهل الحديث. 


ومنهم من يوجب المسح إلى المرفقين» وقد قال به بعض 
المتقدمين من علماء المذهب. وثالث الأقوال هو هذا الذي أشار إليه 
الناظم من التفصيل بين المسح إلى الكوعين فهو واجب» والمسح إلى 
المرفقين فهو سنة» وهو منقول عن مالك رحمه الله تعالى» ولا أراه إلا 
أعدل الأقوال وذلك أن حديث عمّار ابن ياسر الذي في الصحيحين فيه 
فقط مسح الكفين» وأما حديث ابن عمر فقد جاء فيه المسح إلى 
المرافق؛ وهو عند الدارقطني والحاكم» وذكره الطبراني في الكبيرء 
وسنده لا بأس به؛ وقد تقرر أنه كلما أمكن الجمع بين النصوص فهو 
أولى» ولا يعدل عنه إلا عند التعذرء إذ الإعمال أولى من الإهمال؛ 
والخلاصة أن الاقتصار على المسح إلى الكوعين مجزئ ولا مانع من 
إدخال الذراعين إلى المرفقين. 

ثم قال: (وجدد الضرب) أي: والسنة الثانية تجديد ضرب الأرض 
أي: الضربة الثانية» وقد وردت جملة من الأحاديث فيها ذكر الضربة 
الثانية» وإن كان أصح ما ورد في الباب هو حديث عمار طبه ولیس فيه 
إلا ضربة واحدة وهذا باعتبار طرقه الصحيحة» وقد ورد بألفاظ أخرى دون 
ذلك جاء في بعضها ذكر تجديد الضربة. 


والذي جعل بعض العلماء يقولون بسنية إعادة الضرب هو مراعاتهم 
للخلاف» ومحاولتهم إعمال النصوص كلها ما أمكنهم ذلك» وهذا جيّد 
كما تقدم؛ ثم قال: (ورتّب وارفق) أي: ومن سنن التيمم الترتيب بين 
الأعضاء كما مر في الوضوء لأن الآثار الواردة فيه كلها لا تخلو من ذكر 
الترتيب ولو ضمناً. 

وقوله: (وأرفق) محمول على كل الحالات» الرفق عند ضرب 
الأرض» وعند النفخ في اليدين لإزالة ما علق بهما من مؤذ وغيره» وعند 
مسح الأعضاءء إذ هو مبني على التخفيف؛ والله أعلم. 


دليل السالك على أسمل انمساتك 


هه 


ومَضله الراب واسَحْ هرا سهِدَكَ الْأيِمَنْ بكَفٌ اليُسرى 
وبَظئّهين هِرْنَقٍللإضبّع ممَسْحُكٌ اليُسرّى على دا الْمَيْهَع 


بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على فرائض التيمم وسننه» شرع 
يتكلم على فضائله وهي المندوبات؛ فقال: (وفضله التراب) أي: أن من 
مندوبات التيمم أن يفعل على التراب إن وُجد لا على ما يتولد منه من 
أنواع الصعيد الأخرىء وذلك أنه قد ورد فى بعض طرق هذا الحديث: 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسكداء وطهوراً - وفي 
لفظ - وتربتها طهوراً». فقيدت بالتربة ولذا فهي أفضل. ثم قال: 

(وامسح ظهراً ساعدك الأيمن بكف اليسرى) أي: أن يمسح 
المتيمم ظاهر الذراع قبل باطنه لكون تلك هي الهيأة الواردة عن 
الشارع» المنقولة إلينا بواسطة الصحابة» وأن يكون المسح بباطن الكف 
لا غير. ثم قال: 

(وبطنه من مرفق للإصبع) أي: وأن يستغرق باطن الذراع بالمسح من 
طية المرفق إلى منتهى الأصابع كما فعل بظاهره. 

(ومسحك الأخرى على ذا الميهع) والمراد أن يكون مسح اليسرى 
على نفس المنوال والهيأة» وهذا معنى قوله: ‏ على ذا الميهع - فهذه هي 
مندوبات التيمم» إضافة إلى البسملة عند الابتداء» وقد أشار إليها مع 
وفَرْظه بعد ُخولِ الوفْتٍ وافْمَل به فضا كُقَظ بالئَّبْتٍِ 


أي: أنه من شروط صحة التيمم أن لا يُفعل إلا بعد دخول وقت 
الصلاة المراد تأديتها بذلك التيمم» وهذا مشهور المذهب وبه قال 
الشافعية» وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وكثير من أهل الحديث» وابن 
شعبان من المالكية» وذكر ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
مختلف الأدلة التي استدل بها الطرفان» ثم مال هو إلى القول بعدم 
اشتراط دخول الوقت لصحة التيمم. وسوی بينه وبين الوضوء في ذلك» 


على اسيل ال سالات 


دلبل انسائك 


e 


وقال أنه ما دام التيمم بديلاً عن الوضوء فهو يقوم مقامه في كل شيء إلا 
ما استثناه الدليل» ولا دليل هنا على هذا الشرط؛ والله أعلم. 

ثم قال: (وافعل به فرضاً فقط بالثبت) أي: والشرط الثاني على ما 
ذهب إليه أن لا يمُعل بالتيمم الواحد أكثر من فرض؛ ومعناه أنه إن فعل به 
أكثر من فرض فما زاد على الأول فباطل» ودليل ذلك ما رواه ابن 
عباس طا قال: «من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم 
يتيمم للصلاة الأخرى»". ولكنّ الحديث ضعيف جد فقد رواه الدارقطني 
وضعفه من جهة بعض رجال سنده» وهناك في الباب أحاديث في هذا 
المعنى كلها ضعيفة لا تقوم بها حجةء وبعضها أحسن حالاً من بعض؛ 
غير أنها ليست من النوع الذي يتقوى بكثرة طرقه» وذلك لشدة ضعفها فهي 
كلا شيء؛ فتبقى المسألة خاضعة للاجتهادء والبقاء على الأصل أولى وهو 
أن التيمم يقوم مقام الوضوء يفعل به مثل ما يُفعل به ولا يخرج عن ذلك 
إلا ما استثناه الشارع. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. 


? كل وه > 2 و و رب و‌ 2 1 َ 58 5 
وافعل به ما شِئت من نفل حخحصّل مُوَخَرأًبِبيِيّةإناتصَل 
أي: ولك أن تفعل بالتيمم الذي صليت به الفرض ما شئت من 
النوافل؛ بشرط أن تكون متأخرة عن الفرض لا متقدمة عليه» ومتصلة به لا 
منفصلة عنه انفصالاً طويلاً» وهذا واضح» وأما اشتراطه أن يكون ذلك بنية 
مسبقة فضعيف غاية في الضعف. ثم قال مُعدّداً مبطلات التيمم : 
بَبْظَل بالنَاقِضٍ أو ماءٍيُرَى ‏ قَبْلَ الصَلاةٍأو يها إن كرا 
أي: أن التيمم يبطل بكل النواقض التي ينتقض بها الوضوءء وهذا 
بِيَنّ؛ وإضافة إلى ذلك ينتقض أيضا بوجود الماء قبل الصلاةء أو أثناءها 
إن كان التيمم لعدم الماءء وكذلك بزوال العذر الذي من أجله شرع 
التيمم» من مرضص أو غيره؛ والناظم رحمه الله تعالى قيد البطلان في 


(۱( سنن الدارقطني : .)٤۸/۲(‏ السئن الكبرى للبيهقي: (۲۲۲/۱). 


دتمل انساتك كلام أسملاء اك حالف 


الأثناء بما لو تذكر وجود الماء في رحله» لا إن طرأ عايه وهذا مشهور 
المذهب. وهو المنقول عن الإمام؛ وبه قال الشافعي؛ وفي الءسألة حلاف 
قوي فليرجع إلى تحقيقه في المطولات من أراد مزيد التفصيل. ثم قال: 

وأسقّطوا الصَّلاءٌ والقضاءً عن عادم ضصَعيدذه والماء 


ومعنى هذا البيت أن الذي لا يجد الماء ولا الصعيد فإن الصلاة 
تسقط عله جملة› ما دام قد استمر على هله الحالة حتى حرج وقتها؛ وهو 
قول منسوب إلى مالك کله » وقد خالفه في ذلك مشاهير أتباعه ولهم في 
المسألة أقوال مختلفة؛ أقواها قول أشهب فهو يرى: أن على فاقد الطهرين 
أن يصلي على حالته التي هو بها وجوباًء ولا يتركها بالكلية كما قال 
مالك» ولا يؤخرها كما قال أصبغ» ولا يجمع بين الأداء والقضاء كما 
قال ابن القاسم؛ وقول أشهب هذا هو الأقرب إلى الأصولء والأكثر تشبثاً 
بمقتضيات الشرعء الأسعد بقوله تعالى: دلوا أله ما اسَتَطمَم» [العنابن: 
71 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


إن خِفْتَ فَسْل الجُزح كالتيمُم فامسَخهاومابُْئَقَى للالم 
يلل الججبيراتٍ أو القِرْطاس أو الهصاباتٍ وشد الراس 
قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الجبيرة والخفين» والجبيرة 
في الأصل أعواد تربط العظم المكسور لجبره» ومنه اشئّق اسمها ثم توسع 
فيه فصار يطلق مجازا على ما يوضع على الجروح والحروق وغيرها 
للمحافظة على الدواء» وصون المكان المصاب وتقليل الألم قال: 


(إن خفت غسل الجرح كالتيمم) أي: إذا خفت على الجرح خوفاً 


وليلا: ا انساتات هلي اسول | ب الاوك 


® 


مثل الذي تقدم أنه يبيح التيمم وذلك بأن تخاف زيادة المرض أو حدوث 
مرض جديد» أو تأخير برء. 


(فامسحه) أي : فامسح فوق الجبيرة (أو ما يتقى للألم) أو فوق ما 
يُجعل على المكان المصاب للوقاية» أي: لوقايته من أن تسري إليه 
الإصابة؛ ثم عدّد ذلك فقال: (مثل الجبيرات) بالوصف المتقدم (أو 
القرطاس) وهو ما يُجعل على الأذن لتقليل الألم (أو العصابات) التي 
تُعصب بها الجروح أو الكسور (وشد الرأس) كالعمامة ونحوها فكل هذه 
المذكورات وما كان مماثلاً لها فإنه يجوز أن يُمسح فوقه بدل أن ينزع ثم 
يغسل المكان بعينه؛ وهذا ما تقتضيه قواعد الشريعة السمحاءء لما في 
ذلك من رفع الضرر إذ لا ضرر ولا ضرارء والمشقة تجلب التيسيرء 
والله تبارك وتعالى يقول: وما جَعَل عكر في لين من حَرج» [الحج: 
]. 


وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن ثوبان طب قال: (بعث 
رسول الله مه سرية فأصاء بهم البرد فلما قدموا عليه يا أمرهم أن يمسحوا 
على العصائب e‏ 
وان بعشل أو بلا طهر كأن الْعشَرّث إن صَعّ مُعظَمُ البَدَن 
أو قل ما صَعٌ ومسل السام لميُؤزِلئلْجُرح ولم بُوايم 

ثم أخذ يُبين أحكام المسح على الجبيرة وما كر معها فقال: (وإن 
بغسل) أي: أنه يجوز المسح ولو في حالة الغسل» وليس هذا خاصا 
بالوضوء بل يشتركان في ذلك على حد سواء. 

(أو بلا طهر) ا وكذلك لا يشترط أن تكون الجبيرة ونحوها قد 


وضعت على طهارة. بل ولو کان دا حين وضعه إياها (كأن انتشرت) 
أي: وكذلك لو انتشرت العصابةء أو الجبيرة» أو غيرهما فتجاوزت حدود 


,.)١45( سنن أبي داود  الطهارة‎ )١( 


تت 


المقدار المصاب من العضوء ففي كل هذه الحالات يبقى المسح عليها 
جائزاً. 


دليل السالك على أسجل المسالك 


( إن صح معظم البدن) أي: يشترط أن يكون الصحيح من البدن 
هو الأكثر؛ بمعنى أن السليم المعافى أكثر من المصاب (أو قل ما صح 
وغسل السالم لم يوذ للجرح ولم يوالم) أي: وكذا لو كان السالم 
هو الأقل والمصاب هو الأكثر» غير أن عسل السليم مع قلته لا يؤدي 
إلى إذاية السقيم؛ ولم ينتج عنه مزيد ألم؛ ففي كلتا الحالتين جاز 
المسح على الجبيرة وغسل السليم؛ وإلا بأن كان غسل القدر المعافى 
ينتج عنه ضرر؛ فإن الضرر يزال؛ وينتقل والحالة هذه إلى الطهارة 
الترابية كلية. 


فإ يكن جرح بأغضاءٍ البدّل | يَترّكه ولِلوضْوءٍ يَنتَقِل 
أو كان د الجرح بأعضاء الوضو فَجَمْعٌ ماءٍ مّعْ صَعيِدٍ قد رَصُوا 


انتقل الناظم رحمه الله تعالى هنا للكلام على الحالات التي يتوضأ 
فيها الإنسان وضوءً ناقصاًء أو يجمع فيها بين الطهارتين المائية» والترابية؛ 
أي: بين الوضوء الناقص والتيمم؛ فقال: (فإن يكن جرح بأعضاء البدل) 
وأعضاء البدل هي أعضاء التيمم؛ أي : الوجه والكفان؛ فإذا كانت الإصابة 
في أعضاء التيمم فإنه (يتركه وللوضوء ينتقل) أي: يترك أعضاء البدل التي 
لم يمكنه مسحها؛ ويكتفي بوضوء ناقص بأن يغسل جميع أعضاء الوضوء 
إلا تلك المصابة. 


(أو كان ذا الجرح بأعضاء الوضوء) الأخرى أي: غير الوجه واليدين 
(فجمع ماء مع صعيد قد رضوا) أي: في هذه الحالة يجمع بين التيمم 
والوضوء؛ فيتوضاً وضوءَ ناقصاً ثم يتيمم؛ وذلك بناءً على أن ما لا يدرك 
جله لا يترك كله؛ ولأن ذلك هو قدر استطاعة المرء في هذه الحالة 
والله َك يقول: انا أله ما سطع [التغابن: .]1١١‏ وهذا هو قدر 
الاستطاعة والله أعلم. 


وليل السالك على أسهل المسالك 


هه 


ثم أخذ يتكلم على حالة أخرى من حالات المسح في الطهارة التي 
مسح فيها على حائل يحول دون البشرة فقال: 
وحص مسح الحُْفٌ لأنئى أو ذَكَرْ في حَضَرٍ من غير خد أو سَمَرْ 


أي: ورخص للأمة في المسح على الخفين وهو شبه إجماع تقريباً؛ 
ولم يخرج عن ذلك إلا من شذ فاد عبرة بقوله؛ لكون النصرص الواردة 
في الباب قل وصلت حل التواتر. 


(لأنشى أو ذكر) أي: يجوز لكل من الذكر والأنثى المسح عل 
الخفين وليس خاصاً بأحد الجنسين دون الآخر؛ لأن الأصل أن كل أم 
جاء به الشرع فهو عام لذكور الأمة وإناثها إلا ما خصصه الدليل فيصرف 
عندئذ عن العموم إلى من وجه له من الجنسين؛ وهذا ما لم يحصل فر 
هذه الحالة (في حضر من غير حد أو سفر) أي: أن المسح على الخفير 
جائز في الحضر كما هو جائز في السفر بدليل حديث حذيفة 5ه قال: 
أتى ل الله َة سباطة قوم فيال قائماً فتنحيّت فقال: «ادنه» فدنوت حت 
قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خخفيه”''. رواه مسلم. 

والسباطة والتى هى: المزبلة هى من أمارات الحضر؛ وبخاصة ! 
تنيت لقو انعو + ووج الا دل من الضديك أن هد الس علو 
الخفين كان في الحضر. 

وأما في السفر فإن النصوص في ذلك أكثر تواترأء وأشد 
وضوحأء ولأن الرخصة إذا وُجدت في الحضر فهي في السفر من 
باب أولى. ْ 000 

ومن الأحاديث الصريحة في المسألة حديث المغيرة ابن شعبة وله : 
(أن رسول الله ية ذهب لحاجة في غزوة تبوك فذهبت معه بماء فجاء 
رسول الله يك فسكبت عليه الماء فغسل وجههء ثم ذهب يخرج يديه من 


)010 صحيح البخاري - الوضوء (۲۲۳)»› صحيح مسلم الطهارة (۲۷۳). 


وليل السالك على أسمل المساناك 


كمي جُبته فلم يستطع من ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبةء 


فغسل يديه » ومسح برأسه» ومسح على الخفين)“ متفق عليه. 


وقد حمل بعض أهل التفسير قراءة الجر في قوله تعالى: #وامسحوأ 
روسكم وَأَنْمْلَكمَْ إل الْكَعَبَيْن4 [المائدة: 3]. حملوها على المسح على 
الخفين؛ وأما القراءة التي عمل الجمهور بمقتضاهاء فهي النصب في 
الأرجل عطفاً على اليدين المأمور بغسلهما لا على الرأس الممسوح. 

وأما قول الناظم : (من غير حد) فمعناه من غير تحديد للمدة 
الزمنية التي يجوز فيها مواصلة الترخص برخصة المسح بيوم ولا يثلاثة. 
ولا أكثرء ولا 0 وهو مشهور المذهب؛ واحتج القائلون به يحديث 
أب ابن عمارة تيه قال: يا رسول الله أأمسح على الخفين ؟ قال: 
لانعم» قال: وا قال: «نعم» ويومين؟ قال: «نعم» قال: وثلاثة؟ قال: 
انعم) حتى بلغ سبعا ثم قال: «امسح ما بدا لك“ . رواه أبو داود 
كتاب الطهارة. وفيه اضطراب» والراجح أن أمد المسح مؤقت بثلاثة 
أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر بدليل حديث علي كه «أن 
رسول الله ية جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم»”". 
رواه مسلم. 


ذلك أشهب رحمهما الله تعالى؛ ولا شك أن من جعل المسح مؤقتاً وحدد 
أمده بما تقدم من تفصيل بين المسافر والمقيم» ثم نزع خفيه عند انتهاء 
ذلك الأمد وأعاد غسل رجليه فقد استبرأ لدينه واحتاط لصلاته وخرج من 
الخلاف. 


برط جلد طاهِر قد ُحرِرًا عا ا كفي رر 


.)۲۷٤( صحيح مسلم  الطهارة‎ »)1۸١( صحيح البخاري  الوضوء‎ )١( 
.)081/( سنن أبي داود  الطهارة (۸١1)ء سنن ابن ماجه  الطهارة وسننها‎ )۲( 
.)۲۷١( صحيح مسلم - الطهارة‎ )۳( 


دليل السااك على 1 سمال | 2 لمسائلت 


2 


هذا شروع منه في ذكر الشروط اللازم توفرها حتى يصح المح على 
الخفين؛ فقال: (بشرط جلد) أي: يُشترط في الخف أن يكون مصنوعاً من 
الجلد لا من غيره. 


(طاهر) وأن يكون هذا الجلد طاهراً لقوله تعالى: هيلك تظمز @©) 
[المدثر: 4]. وقد مر بنا أن الراجح هو الحكم بطهارة الجلود المدبوغة 
بدليل قوله له : «أيما إهاب دبغ فقد طهر . وأما قول الناظم: (قد 
خرزا) أي: أن يكون مخروزاً بمعنى مخيطاً بسيور أو نحوها (يتابع المشي) 
أي : ضالحا لآن تمشى فة مشياً متتابعاً عادة (لكعب: خرزا) أي : :ساتر 
للقدم إلى الكعبين؛ وهذه الشروط هي لكون الخف إذا أطلق إنما يتوجه 
إلى هذا؛ وأما إذا لم يتصف بهذه الصفات فليس بخف عرفا؛ والمسح 
على الخفين هو رخصة والرخصة لا يتعدى بها محلهاء ولا يقاس عليها 
غيرهاء ولا يتوسع فيهاء وإنما يقتصر فيها على الصفة التي وردت بهاء 
وعلى الوجه الذي وردت فيه. 
بكايل الظَهارَةٍ المائِيّة بِلاتَرَفُوولام 


- 


أي: بشرط أن يكون الإنسان قد أدخل رجليه في الخف وه 
طاهرتين طهارة مائية كاملة» مفهومه أنخنن تي ثم أدخل رجليه ٠‏ 
الخفين فلا يمكنه بعد ذلك أن يمسح عليهماء م 
وغسل الرجلين لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة: «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين)”". 

(بلا ترفه) أي: أن يكون الدافع للبس الخفين هو الحاجة»ء أو إرادة 
السنة» وليس مجرد الترفه والزينة؛ مع أني لا أعرف لذلك مستنداً. (ولا 
معصية) وأن لا يكون عاصياً بلبسه للخف؛ كالمُحرم الذكر الذي لم يكن 
مضطراً؛ فهذا لا يجوز له أن يلبس الخف أصلاً؛ وإن لبسه ومسح عليه 


(۱) صحيح مسلم - الحيض (0). 
(۲( صحيح البخاري 8 الوضوء )1۸°( صحيح مسلم الطهارة (۷€(. 


دليل انساناك على أسيل na aj‏ ازا 


رك 


وصلى بذلك الوضوء فلا يصح الوضوء. ولا الصلاة» لأن ما بني على 
الباطل فهو باطل. 


يُعيدُ في الومُتٍ لرك الأَسْمّل ونار المح لأمحلاةُابَطِلٍ 


قال هنا أن من ترك مسح أسفل خفيه فإنه يندب له أن يعيد الصلاة 
في الوقت وذلك مراعاة للخلاف؛ ومنشأ هذا الخلاف أن من العلماء من 
يرى وجوب مسح أعلا الخف وأسفله محتجين بحديث المغيرة ابن شعبة 
وفيه: (أن النبي يي مسح على الخف وباطنه)''". رواه أبو داود في كتاب 
الطهارة باب كيف المسح. 


فنظراً لهذا الأثر استحب المالكية مسح أسفل الخف (وتارك المسح 
لأعلاه ابطل) أي: وأما من ترك مسح أعلا الخف فإن وضوئه باطل؛ وقد 
قال علي #ه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه وقد رأيت رسول الله َيه يمسح على ظاهر خفيه. رواه ابن أبي شيبة 
باب المسح على الخفين وأبو داود كتاب الطهارة. 

وأما المسح على الجوربين» فموضع خلاف بين أهل العلم 
رحمهم الله وذلك أنه لم يثبت فيه حديث مرفوع يمكن الاعتماد عليهء 
لأن كل الأحاديث الواردة في الباب إما صحيحة غير صريحة» أو صريحة 
غير صحيحة؛ وقد أمر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بغسل الأرجل» 
ولا ينبغي العدول عن هذا الأمر الإلهي؛ إلا إلى نص آخر من الكتاب» أو 
مارك اللسحيهة القن لأ" كفي ا و مالم حصن او هده 
المسألة؛ وعليه فلا يمكن تخصيص صريح القرآن» ولا تقييد مطلقهء إلا 
بسنة متواترة» كحديث الخفين» أو على الأقل سنة مرفوعة صحيحة لا 
مطعن فيهاء ولو كانت آحاداً وهذا ما لم يحصل هنا؛ فتأمل وفقك الله 


- سنن الترمذي  الطهارة (91)» سنن ابن ماجه‎ »)١66( سنن أبى داود  الطهارة‎ )١( 
الطهارة وسننها (١٠٠)؛ وليس هو بذاك» قال أبو عيسى الترمذيّ: وسألت أبا زرعة‎ 
ومحمد ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: لر بصحيح.‎ 


وليل [قسازكت على أسمل اتمساتاثف 


هنك 


ولا تنجر وراء التعصب» أن كان مصدره» ولا تعرف الحق بالرجال» 
بحيث تقول: الحق ما قال فلان فقطء ولكن اعرف الحق تعرف أهله؛ 


والله يل أعلم وأحكم. 


2 
ا 
2 


باب الحيمض» والنفاس» وما بمنع الحدث 


الحيضٌ م خارج كَكُدْرَةٍ من قُبْلٍ مَن تحمل أو كَصُفْرَ 
أكنّه الدَّفْعَةٌ لا في الهِدَّة ونِضْفٌ شهْرٍ فيه أنُصَى المُدَة 
قال رحمه الله تعالى: باب الحيض» والنفاس. أي: هذا باب فى 
ااال ال وان او ا مهنا من ا 
فبداً بتعريف الحيض من الناحية الشرعية فقال: (الحيض دم خارج) فقیده 
بالدم دون ما سواه مما قد يخرج من هذا المحل» ثم توسع فيه فقال 
(ككدرة من قبل من تحمل أو كصفرة) أي: أن الكدرة وكذا الصفرة؛ وهما 
من السوائل التي تَفرزها الرحم أن لهما حكم الدم» وفي المسألة خلاف 
بين أهل العلم؛ وذلك أنه ورد في الباب حديثان r‏ في ظاهرهما؛ 
0 في نفس الدرجة من حيث ال لوجودهما في صحيح اليخاري» 
أعني حديث أم عطية بج و قالك: (كنا لا تعد الكدرة والصفرة 
ا وحديث عائشة كا قالت: (وكن نشاء يبعئن إليها بالدّرجة فيها 
الكت ف ا 0 حتى ترين القصة البيضاء) علقه 
البخاري. أ : أنها كانت ترى أن الصفرة والكدرة من الحيض خلافاً لأم 
عطية» وإلى هذا ذهب الناظم وهو قول الجمهور؛ وهناك تفصيلات أخرى 
يمكن الرجوع إليها في المطولات. 


.)970( صحيح البخاري  الحيض‎ )١( 


دثيل السالك على أسبل المساتئكت 


رك 


وقوله: (من قبل من تحمل) هذا تقييد منه بأنه لا يكون حيضاً إلا ما 
خرج من القبل» وكذا بأن المعتبر في ذلك هو سن الإنجاب وأما ما كان 
خارج تلك السن فلا عبرة به على ما ذهب إليه؛ وهذا كما ترى لا يخلو 
من شيء من الغرابة» إذ أن المرأة التي تجاوزت سن الحمل قد تحيض» 
وذلك مدرك بالحس والتجربة لا يحتاج إلى نقاش والله تعالى أعلم. ثم 
قال: 

ا الدفعة لا في العا أي : أن ل شيء معتبر في الحيض هو 
الطهارة وتوابعها دون لاد وما يتعلق ا موضع خلااف بين الأئمة 
أعنى هل لأقل الحيض حد أم لا؟ فمذهب أبي حنيفة يحدد ذلك بثلاثة 
أيام. 
الحيض عنده كما تعدم معئاه في كلام الناظم. 

ثم قال: (ونصف شهر فيه أقصى المدة) أي: أن أكثر ما يمكن أن 
يكون حيضاً هو نصف شهر؛ وأما ما زاد على ذلك فهو استحاضة وليس 
بحيضة» وبه قال الشافعي كذلك؛ وتعضده عمومات الأدلة؛ والله أعلم. 
فان اذى الدَّمُ فوقّالعادَةُ اسْتَظهَرَتٌُ ئلائَةً ممعتادة 
حئّى إذا جاوز صف شهر حب ار ما لظهْر 


بعد أن تكلم الناظم في البيتين الأولين من الباب على تعريف 
الحيض من حيث الكم» والنوع؛ شرع هنا يتكلم على ما زاد منه على حذه 
الزمانى؛ مبيّناً أن النساء في ذلك على ثلاثة أصناف؛ مبتدئة» ومعتادة» 
وحامل. 

فقال بأن المعتادة إذا استمر معها الحيض أكثر مما ألفته واعتادت 
عليه فإنها تستظهر بثلاثة أيام» ومعنى ذلك أن تعتبر الأيام الثلاثة الأولى 


@ م دليل السالك على أسمل المسانات ل 


التي تلي أيام عادتها هي من تمام حيضتها؛ بحيث لو قلنا مثلاً أن عادتها 
كانت من قبل ثمانية أيام وهذه المرة زادت فتُضيف إلى الثمانية المعتادة 
ثلاثة فتصير أحد عشر؛ وما زاد على ذلك فاستحاضة وليس بحيضة؛ تفعل 
فيها كل محظورات الحيض» وفى الدورة المقبلة تزيد كذلك ثلاثة فوق 
الأحد عشر فتصير أربعة عشر؛ وهكذا ما لم تزد مدة الاستظهار مع أياء 
العادة المعتادة على خمسة عشر يوماً؛ وأما إذا زادت عنها فالزيادة كلها 
استحاضة وليست من الحيض في شيء. 


ومسألة الاستظهار هذه هي مما انفرد به المالكية دون من سواهم م 
سائر أهل المذاهب الأخرى؛ ولا أعلم لها مستنداً في السنة يصلح 
للاحتجاج به ؟ والعلم عند الله تعالى. 


وأما الاستحاضة فهي ما زاد على قدر الحيضة. فالمرأة التى 
يستمر معها الدم كل الوقت أو جله فإنه يتداخل لها الحيض مع 
الاستحاضة؛ فإن كانت لها عادة معتادة أخذت بقدر عادتهاء وما زا 
على ذلك اعتبرته استحاضة تنطبق عليها فيه كل أحكام الطهارة؛ بدليا 
حديث أم سلمة # أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد 
رسول الله ية فاستفتت لها أم سلمة النبي ية فقال: «لتنتظر إلى عدد 
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي 
أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسلء» 
ثم لتستنفر بثوب ثم لتصلي»”'. رواه الأئمة الثلاثة مالك في موطئه. 
والشافعي في الآم» وأحمد في المسند. 


وأما إذا لم تكن لها عادة معتادة؛ فإن كانت مميزة أخذت به فإذا 
فيزن بين اللافين :ينثت على تمتها وذلك لحديث فاطمة بنت أبى حبيش 
أن النبي ية قال لها: «إن دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فامكثى 


)١(‏ سنن النسائي ‏ الحيض والاستحاضة (١٠)ء‏ سنن أبي داود ‏ الطهارة (٤۲۷)ء‏ سنن 
ابن ماجه ‏ الطهارة وسننها (57). 


وليل انساناك هالى أسمل المسالاك : 


عن الصلاة. وإذا كان الآخر فتوضفي وصلي فإنما هو عرق" رواه 
وأما إن لم تكن لها عادة ولا هي «٠ميزة‏ فإلها تأ حل ٠ن‏ كل شهر ستة 
أيام أو سبعة بالاجتهاد. تدع فيها الصلاة وتصاي فيها سونى ذلك١؟‏ بلليل 
لك ل ان النبي كله قال لها : ا هي رخا من 
لشيطان فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم افتسلي» ". رواه 
8 وأبو داود. 
فهذه بعض من أحكام الاستحاضة لم يتطرق إليها الناظم وإنما 
ذكرناها على سبيل الاختصار زيادة على المثن لتعم الغائدة؛ وە-ن أراد 
الاستقصاء فعليه بالمطولات والله تعالى أعلم. 
وحايلٌ في سِمّة أو في أَقَلْ عِشْرُون فيما فوّها شَهْرٌ كل 
ومن تَقَطعَ ظهْرّها ئُلَمَقُ ايام حيضها فقّظ فُحَفقوا 


شرع هنا حك على الحامل ترى الدم كيف تكون حيضتها فقال: 
(وحامل في ستة أو في أقل عشرون) أي: أن الحامل التي ما زالت في 
الشهوى البفة 00 بن الحمل إذا 3 الدم فإنه إذا تمادى بها فوق 
المعتاد فكل ذلك يُعتبر حيضا ما لم يتجاوز العشرين و 

وأما ما زاد على العشرين فاستحاضة وليس بحيضة؛ وأما قوله: 
(فيما فوقها شهر كمل) أي: أنه بعد مضي الشهرر الستة الأولى ودخولها 
في ا فما فوقه فان ا الحيض قل ل حتى يصل إلى حل الثلاثين 
یوما“ والعجالة برمتها مختلف فيها ؛ أعني هل الحامل يمكن أن تحيض أم 
أن ما تراه من ن دم إنما هو دم فساد ليق يدم حيض؟ 


)۱( سكن النسائي 5 الحيس والااستحاضة (مه؟"؟). سٺٽن أبي داود العلهارة (A*)‏ سنن 
ابن دا جحد 3 الملهارة وسننها (۲۰)؟ وأصاه في الصحيحين. 

(۲) سنن الترهمدي ‏ الطهارة .)١78(‏ سنن أبي داود ‏ الطهارة (۲۸۷). سنن ابن ماجه - 
الطهارة وسملها )1( 


ري م وليل السالك على أسهل المساناك ل 


فمالك والشافعي مذهبهما على إمكانية حيض الحامل» وخالفهما في 
ذلك أبو حنيفة وأحمد» وليس هناك في المسألة نص يمكن الرجوع إليه» 
ولا عادة مطردة وإنما كل يقول بما ظهر له أو أخذه بالتجربة. 


وعلى كل فالذي يتماشى مع قواعد أهل المعرفة بمدلولات الشرع 
ومقاصده إنما هو عدم إمكان حيض الحامل؛ لكون المحيض إنما جعل 
علامة على براءة الرحمء ولذلك يكون الاستبراء بحيضة؛ وإذا كانت 
الحامل أيضاً تحيض فلا معنى للعدة ولا للاستبراء بالأقراء؛ فليُتأمل هذا 
والله الموفق. 


وقوله: (ومن تقطع طهرها تلفق أيام حيضها فقط فحققوا) تطرق في 
هذا البيت إلى ما يعرف في المذهب بمسألة التلفيق؛ وهو أن يتخلل 
الحيض تقطع بأن تطهر يوم مثلاً وتحيض يوماء أو يومين هكذا ويومين 
هكذاء أو أكثر أو أقل ما لم تصل أيام الطهر المتوالية المتصلة ببعضها 
إلى خمسة عشر ف فإنها ف هذه الحالة مجمع أيام الحيض وتض, 
بعضها إلى بعض حتى تستكمل أيام عادتهاء وتتطهر فيما سوى ذلك 
وتصلي وتفعل كل شيء من محظورات الحيض» وهذا منصوص مذه 
الشافعية كذلك» ولم أقف على دليل في المسألة ولا على ما يناقضه وال 
أعلم. 
نم الشفاس الدمللولادة أكثيره تون لا زيادة 
أذناه كالحيض وأذنى الظهْر فيه وفى الحيضة نِضْفٌ الثَّهْر 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام على النفاس وأحكامه؛ 
فقال بأن النفاس هو ذلك الدم الخارج يسبب الولادة» وبيّن أن أكثره 
بكو وا ولا يزيد على ذلك» وفي المسألة خلاف أيضاً بين أهل العلمء 
وقد ترددت عبارات مالك رحمه الله تعالى بين هذا القول ‏ أي: التحديد 
بالستين ‏ وبين عدم التحديد وترك الأمر للنساءء والذي استقرت عليه الفتيا 
في المذهب هو ما ذكره الناظم» وهو كذلك مذهب الشافعي. 


وقد ورد عن كثير من السلف التحديد بأربعين بدلاً من الستين» وأن 
ما زاد على الأربعين يكون استحاضة أو حيضة جديدة» وهذا مذهب أبي 
حنيفة ؟ وفيه أثر مروي عن أم سلمة فج رواه أبو داود: كتاب الطهارة باب 
ما جاء في وقت النساءء والترملي باب ما جاء في كم تمكث النساء. 

وقوله: (أدناه كالحيضة) أي: أن أدنى شيء في النفاس الدفعة تماماً 
مثل ما قيل في الحيض (وأدنى الطهر فيه وفي الحيض نصف الشهر) أي: 
أن أقل أمد الطهر في كل من الحيض والنفاس هو خمسة عشر يوماء وهذا 
بناءً على المعمول به في المذهب» ركرك جه ادس الحيض ولا 
للنفاس» ولأعلاهما حدّء وقد تقدم وهو خمسة عشر في الحيض وستون 
في النفاس» ولا حد لأكثر الطهر فيهما. 


والحيض كالتّفاس في جميع أحكايه والظهْرٍ والتفطيع 
ويمتسع الممحيث أن يطوفا أو أن يُصَلَي أو یمس المَصحَفا 


0 هنا إلى ام علي موانع الحيضن والتقاينووعوة الك 
لاجو 01 للنفساء» والعكس كذلك» ا ما ذكر من 0 التلفيق في 
الحيض يماثله فيه أيضا النفاس ولا فرق. 

وقوله (ويمنع المحدث أن يطوفا) أي: أن المحدث بجنابة» أو 
حيض» أو نفاس يمنع عليه الطواف بالبيت الحرام وذلك لقوله م 
لعائشة ك لما حاضت قال: «إن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»''. متفق عليه. 

(أو أن يصلي) ا وكذلك لا يجوز الخدت أن يصلي حال كونه 

خد تقول الث تال يسا الذي َامَيواْ ل لا تفرب ألصصلوة و اسر شكرئ 
ی لا ما وون و ا إلا عاق یل ى يلوأ [النساء: .]٤١‏ 


.)١١١١( صحيح البخاري - الحج (١۸٤۱)ء» صحيح مسلم  الحج‎ )١( 


وقوله يقله: 'فإذا اقبلت الحبضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغتسلي 
وصلي »' 0 وهذا واضح. ثم قال: 

(أو بمس المصهفا) أئ: ولا يجوز للمحهدث كذلك 
أن يمس المصحف الشريف. لقول الباري جل وعلا: «لا بم إلا 
المطْهُوونَ 0+ [الوافعة: 79]. وهذا هو الراجح» وهو قول الجمهور مع 
بعض الخلاف في ذلك والله أعلم. 
ومع الكسجد ذو الجنابَة | اويَفرأ القرآن والكنابة 
إلا لكالايّة أو جِرْزاً رز والججزة للتعليمٌَ مُظلقا أجِرْ 


واصل رحمه الله تعالى هنا تعداد المحظورات التي يحظر على مر 
كان محدثاً حدثاً أكبر أن يأتيها فقال: (ويمنع المسجد ذو الجنابة) أي. 
ويمنع على الجنب دخول المسجد وكذلك الحال بالنسبة للحائض والنفساء 
كما سيأتي» والدليل على هذا قول النبي يَهِ: «فإني لا أحل المسجد 
لحنب ولا حائض)”". رواه أبو داود. 

وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف غير أنه صالح للاستئناس ب 
لدخوله تحت 0 الأدلة مثل قوله تعالى: «لا مروا ألصصلزة وَأ 
شكرئ خی علا ما قولوت ولا جما إلا عاق سيل عي تفتيارأي إلخ. 
علي ايار ن في الآية محذوفا تقديره لا تقربوا مواضع الصلاة 
إلا عابري سبيل؛ وهو أيضاً مفهوم قول عائشة طا : «أنها كانت تُرجَل 
رأس رسول الله از وهي حائض ورسول اله وق حينئذ مجاور في 
المسجد. يدني لها رأسه وهي في حجرتهاء فترجله وهي حائض»"". 
رواه الجماعة. 


ثم قال: (أو يقرأ القرآن والكتابة) أي : ويمنم كذلك على المحدث 


(۲) سنن أبي داود: باب في الجنب يدخل المسجد 777؛ وفيه مقال. 


)۳( صحيح البخاري 5 الحيض .)١596(‏ صحيح مسلم ل الحيض (۹۷). 


دتيل انسانك على أصمل المسائنك 


حدثاً أكبر قراءة القرآن أو كتابته» لقول على خلا : كان النبي ڳل لا يمنعه 
من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة'''. وما قيل في لمس المصحف يقال في 
قراءته وكتابته. 


وقوله: (إلا لكالآية) أي: هذا استثناء من عموم النهي عن قراءة 
القرآن للجنب» ومن ذكر معه؛ فيجوز لهم قراءة الآية ونحوها للاستعاذة 
ونحو ذلك (أو خرراً خرز) أي: وكذلك يجوز لهم لمس الحرز المخروز 
في تمائم وغيرها وهذا على قول من يرى ذلك جائزاً أصلاً مع أن 
النبي كه يقول: Ss‏ والله المستعان. 
(والجزء للتعليم مطلقاً أجز) أي: وكذلك يستثنى من عموم النهي الجزء 
الذي يتناوله المتعلم قصد التعلم فهذا لا يشمله النهي لكونه ضرورة 
والضرورات تبيح المحظورات 


5 4 م كت مه‎ 5 ٠ سے‎ o ٠ 
وذاتٌ كالحيض لهذا فامتئعا ووَطظأها في الفرج والتَمَتَّعا‎ 
تحت إزار قبل عسل وابُقِدا  فيواغ يداو أو طلاقٍ جَدّدا‎ 


قال: (وذات كالحيض فامنعا) أي: وما ذكر من المحظورات بالنسبة 
للجنب فكذلك الحائض والنفساء كلهم سواسية في النهي والمنع» يتساوون 
57 جميع ذلك» وقوله: (ووطأها في الفرج والتمتعا تحت إزار قبل غسل) 
فمعناه أنه لا يجوز التمتع بالحائض ولا النفساء بالوطء ولا بالمباشرة تحت 
الإزار لقوله جل وعلا: تعلو السا في الْمَحِيِنَ ولا رومن حي هر4 
[البقرة: 777] وهل النهي شامل لكل ما تحت الإزار؟ أم خاص بمكان الدم 
فقط؟ خلاف؛ ومذهب مالك على الأول وهو الظاهر لأن من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه» وقد ثبت عنه بي قوله: «اصنعوا كل شيء 
بالحائض إلا التكاح)”". رواه أحمد ومسلم؛ والنكاح الجماع. (قبل غسل) 


(1) صبحيحم 3 حبان : .))8٠١0(‏ 


وثيل السالك على أسيل المساناك 


أثناء الحيض وبعده قبل قبل الغسل لقول الله تعالى: ولا َفْربوهنَ حن 


9 3 طهر اوه شک من حَيْتُ مرک أذ [البقرة: ۲۲۲]. 

ثم قال: (وابتدا فيه اعتداد أو طلاق جددا) أي: وكذلك يحرم على 
ا ی لفت بال ر حائضاً أن تبتدئ عدتها من تلك الحيضة. 
وتعدها من أقرائها بل يجب عليها أن تستقبل حيضة جديدة لتبدأ العذ 
منها. (أو طلاق جددا) أي: وكما يحرم عليها الاعتداد بالحيضة إن طلقت 
أثناءها فكذلك جوم على زوجها أن يطلمها أثناء ان وهو من أنواع 
الطللاق البدعيٌ الذي نهى عنه الشرع ا اا ففخو على الحرمة. 
عليه بِالرّجعَةٍحَئْماً يُقَضَى واسقِظ صَلاتها وصَوماً يُقْضَى 


أي: إن حصل وطلق رجل زوجته أثناء فترة الحيض فإنه يُجبر على 
مراجعتها بحكم قضائيّ يُحمل عليه حملاً؛ لقوله كَل في حديث عبدالله ابن 
عمر ها: «أنه طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله يله فسأل 
عمرٌ رسول الله يكل عن ذلك فقال: امره فليراجعها ثم ليمسكها حن 
تطهرء ثم تحيضء م بلي ثم ! إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أ 
يمس»» فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»”''. وهل يُعتد بتلد 
الطلقة أم ل؟ ومحل تفصيل ذلك كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. وقوله 
(واسقط صلاتها وصوماً يقضى) فمعنى هذا الشطر من البيت واضح جدا 
وهو من مواطن الإجماع؛ أعني كون الحائض تسقط عنها الصلاة أداء 
وقضاءء وتقضي الصوم لاحقاً. وهذا آخر أبواب الطهارة»ء ونسأل الله 36 
أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» ضاي الله وسلم على محمد واله الطاهرين 
أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


¢ ¢ يو يو 
کړه کړه 9ي» 9 


(۱) صحيح البخاري - الأحكام »)1۷٤1(‏ صحيح مسلم - الطلاق .)١٤١١(‏ 


آ د 7 
كتاب الصلاة 


الوفتُ للظهرِ يِن الزوالٍ لآخِر الشسامنة * نح التثالنىي 
مُختار قضر وصّروري ظهر للاصغرار اشركهما بالقثر 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الطهارة وما يتعلق بها شرع في 
تبيان أحكام الصلاة» مفتتحا ذلك بالمواقيت ا تؤدى فيها الصلاةء 
وذلك لكون الوقت عق سوم وجوب وصحة معا فلا تجب الصلاة قبل 
دخول وقتها ولا تصح أيقاء نابت ذلك معرفة المكلف بأوقات 
الصلاةء وقد قال الباري جل وعلا: اقا لاہ إنَّ ألصَّلَوَةَ كانت عل 
لْمْؤْمنيرت کا مَوْفُوسَاك [النساء: .]٠٠١‏ ولهذا افتتح الإمام مالك رحمه الله 
تعالى موطأه بكتاب الوقوت؛ ووقت الصلاة على قسمين: وقت اختياري» 
وآخر ضروري» واستهل الناظم الباب بالكلام على صلاة الظهر لكونها أول 
صلاة ظهرت في الإسلام حدما فكع الصلوات فقال: (الوقت للظهر من 
الزوال لآخر القامة) اق أن أول وقت الظهر هو الزوال؛ وهو دحوض 
الشمس عن كبد السماء نحو جهة الغروب» فعندما تزول الشمس عن وسط 
السماء يكون بذلك أول وقت الظهر قد دخل»› لقوله نك : ایر الصَلوة 
لدل لو ألشَّمْين [الإسراء: ۷۸]. وهذا مع خلاف بين أهل التفسير في معنى 


7 ھم وليل الماك مله اميل امالك لي 


الآية المذكورة» والظاهر أن المراد بذلك هو زوال الشمس والله أعلم. 


(لآخر القامة) أي: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ فما بين الزوال 
إلى آخحر القامة كله إذا أدى فيه المصلي صلاته فقد أذّاها في مختار وقتهاء 
وذلك لكون جبريل غالا حين ام النب وَل بمكة يومين متتالبين صلَّى به 
الظهر في اليوم الأول عند الزوال» وفي اليوم الثاني عند القامة ثم أخبره 
أن ما بين هذين هو الوقت للظهر؛ والحديث أخرجه أحمد» والترمذي. 
والنسائي عن ابن عباس. 


وأفضل الوقت دائماً هو أولّه لقول النبي له حين سثل أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها» وفي رواية: «الصلاة لوقتها"". 
وأصل الحديث متفق عليه من رواية ابن مسعود ض#ه مع خلاف في اللفظة 
الأخيرة منه. 


وهذا بالنسبة للفذ والجماعة التى لا تنتظر غيرهاء وأما المساجد فلا 
بائن أن تاشر قليلاً مراع لأحوال الناس ول يفرع عن كوه أو 
الوقت أفضل» إلا صلاة الظهر عند وقوعها في زمن الحرّء والعشاء كا 
سيأتي» فأما الظهر فلقول النبي بيه في الحديث المتفق عليه: «إذا اشتد 
الحر فأبردوا عن الصلاة فن شدة الحر من فيح جهتم»". وهذا الأمر 
محمول على الندب لوجود الأدلة الصارفة له عن الوجوب. 


ثم قال رحمه الله تعالى: (ثم التالي مختار عصر وضروري الظهر) 
أي: ثم التالي من الوقت الذي يلي هذا هو مختار العصرء والمعنى أنه إذا 
بدأت القامة الثانية يكون بذلك مختار وقت العصر قد بدأ ويستمر إلى آخر 
تلك القامة أى: إلى أن تضير غل كل شىء مغل وديل ذلك أن 
جبريل ال في حديث إمامته للنبي بي المتقدم قد صلى به العصر في 


(۱) م البخاري 5 مواقيت الصلاة (5٠6ه) EE‏ مسلم 2 الإيمان .(A0)‏ 


(۲) صحيح البخاري - مواقيت الصلاة »)01١(‏ صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة 
.)1٥(‏ 


طم وليل الصالك على أسمل المصسانك ٠‏ هه 


اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله» رفي اليوم الثاني عندما صار 
ظل كل شيء مثليه. 

ومعنى قول الناظم: (وضروري الظهر) أي: أن ما بين القامة الاولى 
والثانية داخل في ضروري الظهر ثم قال: (للاصفرار أشركهما بالقدر) 
Sa‏ مختار العصر 1 النبي بل : «وقت العصر ما لم 

تصفرٌ الشمس»'. رواه a a a aS‏ 
بحيث لو صلَيتَ الظهر في أول القامة الثانية» أو العصر في آخر القامة 
الأولى بقدر ما تؤدى في آخر جزء منها فلا حرج في كل ذلك» وهذا 
معنى اشتراكهما بالقدر. 

والدليل على هذا حديث إمامة جبريل المتقدم ومحل الاستدلال منه 
أن الوقت الذي ا فيه العصر في اليوم الأول هو نفس الوقت الذي 
صلى فيه الظهر في اليوم 2 وكذلك من الأدلة على اشتراكهما في 
الوقع جراز لخن اة ت ها ن الاصفران إلى فل غروت الف 
بقدر ركعة فهذا هو ضروري العصر بدليل حديث أبي هريرة طبه الذي في 
الصحيحين وغيرهما: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر6”". وهو كما ترى قطعي الدلالة على المراد. 

وأما كون ضروري وقت الظهر أيضاً يمتد إلى ما قبل الغروب بقدر 
خمس ركعات» فلم أقف له على دليل يصلح للاحتجاج؛ اللهم إلا 
استصحاب أصل اشتراكهما في الوقت كما تقدم؛ وعند الله العلم لأتم. 


9 ف 00 0 5 > ء َ 
ين الغروب مَغْرِبٌ فْضَيِقٍ بقدر شرطر أو مغيبٍ الشفقٍ 
أي: أن وقت المغرب يبتدئ من الغروب» أي: من غروب قرص 


الشمس وتواريها بالحجاب» فذلك هو أول مختار الوقت الذي لا تجب 


(۱) صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة (؟1١5).‏ 
(0) صحيح البخاري - مواقيت الصلاة (0060)» صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة 
(5048). 


وليل انسانك على أسمل المسانك 


هه 


الصلاة ولا تصح قبله (فضيق بقدر شرط) أي: أن وفتها ضيق غير متسع 
مقارنة بالصلوات الأخرى وذلك أن حديث إمامة جبريل جعل صلاة 
المغرب في نفس الوقت في اليومين من غير تغيير خلافاً لباقي الصلوات 
التي جعل لها وقتين مختلفين» وعليه فمختار وقتها هو القدر الذي تُحضّل 
فيه شروطها بعد الغروب من طهارة» وأذان» وستر عورة» وإقامة» ونحو 
ذلك وهذا معنى قوله: (بقدر شرط) ثم قال: (أو مغيب الشفق) فهذه إشارة 
منه إلى الخلاف الوارد في المسألة أعني هل للمغرب وقت متسع يمتد من 
الغروب إلى مغيب الشفق أم لا؟ وذلك أن من العلماء من يرى أنه ليس 
للمغرب غير وقت واحد ودليلهم حديث جبريل المتقدم وكون المسلمين في 
كل الأمصار يؤدونها فقط فى وقت واحد عند غروب الشمس ومنه اشتق 
لها الأب ۰ 


وهناك من يقول بل يمتد وقتها إلى غاية مغيب الشفق وحجة هؤلاء 
حديث ابن عمر الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه: «فإذا صليتم المغرب 
فإنه وقتها ما لم يغب الشفق“'. وأدلة الطرفين متكافئة» ولذلك أوردهما 
الناظم معأ من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وإن كان القول الثاني هو 
الأجرى على القواعد لما فيه من التوسعة وإزالة الحرج. والشفق المراد هنا 
هو الأحمر لا البياض الذي يتأخر بعده ببرهة من الوقت» وقد جاء عن 
ابن عمر 5ا: (الشَّفَقٌ الحمرَةٌ فإذا غاب السَّفَىٌ وجبّت الصلاة). 
وقثٌ العِشا ينه لِئِلَْتِ قُدّما ومنه للفجر صَروري فيهما 

أي: أن وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول؛ 
ودا هر المخاز على مشهور:المندذهب وليل ذلك جدية مامه تحيويل 
المتقدم وفيه: «أنه صلى به العشاء في اليوم الأول عند مغيب الشفق وفي 
اليوم الثاني عند ثلث الليل»”". وكما ثبت في حديث عائشة 5 أنهم : 


)10( مجح مسلم 2 المساجد ومواضع الصلاة .)1١١(‏ 
(؟) السنن الكبرى للبيهقي -: (١/۳۷۳)ء‏ الجامع الصغير للسيوطي -: (1447). 
(6) سنن الترمذي ‏ الصلاة (۹٤۱)ء‏ سنن أبي داود ‏ الصلاة (7917). 


. وليل اتصانالىف قلى أصجل اتمساثاتف 


«كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الاول:"". 
رواه البخاري ومسلم. 

وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى أن مختار الوقت يمتد إلى 
نصف الليل نقله ابن رشد في بداية المجتهد وهو قول وجيه مأخوذ من 
حديث أنس 4# قال: «أخر النبى ب العشاء إلى نصف الليل»0". رواه 
البخاري وبوّب عليه فقال: «باب وقت العشاء إلى نصف الليل». 


وعلى كل فالذي يصلي وحده» والجماعة التي لا يلحقها حرج ولا 
مشقةء فالأفضل لهم أن يؤخروا العشاء لقول النبي يلة: «لولا أن أشق 
على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل)”". أخرجه أحمد والترمذي عن 
أ هريرة. 

وأما المساجد والجماعات غير المحصورة» فعليهم أن يراعوا أحوال 
الناس بما يناسبهم» كي تنتظم أمور الجماعة» ولا يمل الناس حضور 
الصلوات في مواطنها حيث ينادى بها (ومنه للفجر ضروري فيهما) أي : 
ومن ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر فهذا هو الوقت الضروري للمغرب 
والعشاء معا؛ وذلك لكونهما من مشتركات الوقت» بدليل جواز الجمع 
بينهما تقديماً وتأخيراً؛ ودليل امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر هو 
حديث أبي قتادة ذَنه قال: قال رسول الله كَكِ: «ليس التفريط في النوم 
إنما التفريط على من لم يصلّ صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 
متفق عليه. 

ومحل الاستدلال منه أنه لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت 
الأخرى» واستثنى الإجماع من ذلك صلاة الصبح فإنه يخرج وقتها قبل 


)010( صحيح البخاري ‏ مواقيت الصلاة »)٥٤٤(‏ صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة 
(1۳۸). 

(؟) صحيح البخاري - مواقيت الصلاة »)٥٤١(‏ صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة 
(585). 

(۳( سنن الترمذي الصلاة »)١51/(‏ سنن ابن ماجه ‏ الصلاة (11). 


دخول وقت التي تليها وهي الظهر اتفافاً. وعلى هذا فإن وقت العشاء ممثر 
حتى يطلع الفجر؛ والله تعالى أعلم. 
والصّبحٌ يِن جر إلى الإشفار أو للظلوع آَخرٌ المختار 


أي: أن وقت صلاة الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى 
الإسفار وهو انتشار الضوء بحيث يميز الإنسان جليسه بوضوح؛ فهذا هو 
مشهور المذهب (أو للطلوع آخر المختار) ويقابل المشهور قول آخر وهو 
أن مختار الوقت يمتد إلى طلوع الشمس فلذلك قال الناظم : 

(أو للطلوع) إشارة منه إلى هذا الخلاف»ء ومذهب الجمهور أن 
مختار الوقت هو ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار وحجتهم في ذلك عموم 
كون الصلاة في أول وقتها من أحب الأعمال إلى الله تعالى» وحديث 
عائشة نا صريح فيما ذهب إليه الجمهور قالت: «كن نساء المؤمنات 
يشهدن مع النبي ية صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن 
حين يقضين الصلاة» لا يعرفهن أحد من الغلس»'. متفق عليه. 

والآثار الدالة على التغليس بالفجر كثيرة وصريحة بحيث لا يمكن 
صرفها عن ظاهرهاء وعليه فيكون ما بين الإسفار إلى شروق الشمس هو 
الوقت الضروري. 

وأما على القول الآخر فإنه ليس للصبح وقت مختار وآخر ضروري 
كسائر الأوقات؛ بل كله مختار ما بين طلوع الفجر إلى شروق الشمس. 
وأصحاب هذا القول منهم من يرى أن تأخير صلاة الصبح إلى الإسفار 
أفضل من التغليس بها؛ واحتجوا على ذلك بحديث رافع ابن خديج ه4 
قال: قال رسول الله ككلم «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». وهو 
حديث حسن لذاته صحيح لغيره رواه أصحاب السنن الأربعة. 


E .)٥( E (۱)‏ مراع الصلاة (56). 
المواقيت )6 سنن 3 داود ‏ الصلاة O)‏ ا ماجه ‏ الصلاة (19/9). 


م دليل السالك على أصمل المسالات : رن 


وقد تُعقب على القائلين بهذا الفول بأن المراد بالإسفار في هذا 
الحديث هو توخي الحيطة في الليلة المُقمرة حتى لا يوفع الإنسان صلاته 
قبل دخول الوقت؛ لأن بعض العلماء كالشافعي وأحمد ابن حنبل يحملون 
الإسفار على تيقن طلوع الفجر وتبيّنه» وكما هو معلوم أن النص إذا دخل 
عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 


وعليه فالراجح في المسألة هو أن الأفضل في صلاة الصبح هو فعلها 
في وقت الغلس بعد تحقق دخول الوقت؛ والله أعلم. 
إيقاعُهافي الاختيارعُئْمٌ وفي الضّروريّ الأدا والإلم 
إلا لعُذر يلل ححيضٍ أو صبا أو نوم أؤ إغماءٍ وتمقل دُمَبا 
يان فر ردَو لا د کر وَقَدَّرَ الط ”اراق 


أي: أن فعل الصلاة في وقتها الاختياري هو اغتنام للفضل» مندرج 
تحت المسارعة في الخيرات» وهو امتثال لأمر رب العالمين جل وعلا إِذ 
يقول: «فاستيقواً الْحَتَْ إل أل رجف ميا [المائدة: .]٤۸‏ 


(وفي الضروري الأدا والإثم) أي: وأما فعلها في وقتها الضروري 
فهو مع كونه أداء إلا أن فيه الإثم» وتعمد ذلك والمداومة عليه يعد من 
علامات الخذلان والعياذ بالله. قال الزهري كبن : دخلت على 
أنس ابن مالك ذه وهو يبكى فقلت: ما يبكيك؟ فقال: (لا أعرف 
کا میا هلم واو اا قن ی را 
البخاري. 

(إلا لعذر) أي: ولا يجوز تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري إلا من 
عذرء والأعذار المبيحة لذلك والمسقطة للإثم هي: (مثل حيض) أي: مثل 
الحائض تطهر في الوقت الضروري لكونها لم تكن مأمورة بفعل الصلاة 
قبل طهرهاء إذ لا تجب عليها ولا تصح منها؛ بدليل قول النبي ي 


)غ0( صحيح البخاري ت كتاب مواقيت الصلاة - باب تضييع الصلاة عن وقتها (ودمهة). 


لفاطمة بنت أبي حبيش خا : «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أدبرت فاغتسلي وصلي"”'' رواه الشيخان. 

ئم إذا طهرت الحائض أو النفساء فإنها تبادر إلى الغسل مباشرة من 
غير توان» ولا تأخير؛ فإذا فعلت ذلك يُنظر عندئذ هل بقي من الوقت 
الضروري قدر ما يسع ركعة قبل خروج آخر جزء من الوقت وهو غروب 
الشمس في حالة العصر؟ وطلوع الفجر في حالة العشاء» وشروق الشمس 
في حالة الصبح؟ فإذا كان الوقت يتسع بعد الطهارة لقدر ركعة فما فوق 
وجبت عليها تلك الصلاة لقول النبى ككل : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة»””. متفق عليه. ` 

وإذا اتسع الوقت لأكثر من ذلك بأن كان كافياً لتلك الصلاة كلها 
وزيادة ركعة وجبت عليها أيضاً التي قبلها وهي الظهر مع العصرء 
والمغرب مع العشاءء وأما الصبح فهي منفردة غير مشتركة مع غيرها. وهذا 
هو مذهب الجمهور وهو الأحوط ودليله ما روي عن ابن عباس ها قال: 
«إذا طهرت الحائض قبل المغرب صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل 
الفجر صلت المغرب والعشاء» أخرجه الدارمي وابن أبي شيبة وفي سنده 
مقال. 

ومن الأعذار كذلك: (أو صبا) أي: الصبي يبلغ في مثل هذه 
الأوقات التي ذكرنا فتجب عليه تلك الصلاة التي بلغ في وقتها؛ ولا إثم 
عليه في التأخير لكونه أصلاً لم تجب عليه إلا في ذلك الوقت؛ أي: بعد 
البلوغ. 

(أو نوم) أي: وكذلك النائم إذا نام قبل دخول الوقت واستغرق في 
النوم حتى خرج الوقت فلا إثم عليه (أو كما أي: ومثله المغمى عليه 
(وعقل ذهبا) وكذلك من ذهب عقله بجنون أو نحوه. 


)000( صحيح البخاري الحيض (١5؟2)57‏ صحيح مسلم - الحيض .)۳۳٤(‏ 
(۲( صحيح البخاري مواقيت الصلاة 2)0191١(‏ صحيح مسلم الاجر ومواضع الصلاة 
(۷). 


(_دنيل السانك على اسول المصالك _ | © 
(نسيان) أي : وكذلك الناسي الذي لم ينتبه من نسيانه إلا بعد خروج 
الوقت لقوله يَكِيِ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا 
ذلك». متفق عليه. فكل هؤلاء لا حرج عليهم» وليسوا آثمين» ولا يُعتبّرون 
ممن قال الله فيهم : زين هم عن صلاتم سَاهُونَ 6 [الماعون: .]٠‏ 

(كفر) أي: وكذلك من الأعذار: الكفر بالأصالة؛ فالكافر وإن كان 
مخاطبا بتعاليم الشريعة إلا أنه لا يصح منه شيء من ذلك» لكون الصحة 
مربوطة بالإسلام فإذا أسلم الكافر في الوقت الضروري لأي صلاة من 
الصلوات فهو يؤديها إن بقي من وقتها قدر ما يسع ركعة فما نوف» 3 
قنك كما بهذا التأخير إلى الوقت الضروري؛ لقول الله ويَْ: #قل لَِزِيِنَ 


سم 4 يبو َو آ رص 


كفروأ إن ينتهوا يعفر لهم ما هد سكت [الأنفال: ۸]. 

(ردة) أي: وكذلك المرتد عن الإسلام وهو من كان مسلماً ثم ارتد 
والعياذ بالله؛ فهذا إن عاد إلى الإسلام فهو غير مؤاخذ بتأخيره الصلاة إلى 
وقتها الضروري لكون الإسلام يجبٌ ما قبله» فتأخير الصلاة عن وقتها وإن 
كان معصية وإئما مبيئاً؛ إلا أنه لبس فى ذرجة التوبة والإنابة التى. فعلها 
هذا الان ولأن الله 8 يفرح بتوية: عيذ فيجازية غلا بان تخت له 
ذنوبه السالفة لقوله جل وعلا: اوس تاک وميل صلخا فم ينوب لى اله 
ماب 6 [الفرقان: .]7١‏ 

(لا سكر) أي: لا من سّكر بمحرّم فإنه لا يعد من أصحاب الأعذار؛ 
e‏ الله ك : 
«يكايا الین ءامنا لا مروا الصّكلؤة واش سکری حى تعلموا ما ولون [النساء: 
€۳[ ومع ذلك فهو عاص ا جره ا عن وقتها إضافة إلى إ؛ ثم السكر؛ 
N GE‏ 
عنه سكر غير مقصود فهذا غير آثم؛ بل هو في حكم الإغماء وما شابهه. 

(وقدّر الطهر لغير الكفر) أي: أن ما ذكرناه من قَبُل من كون 


)010( صحيح البخاري - مواقيت الصلاة (”لاة), صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة 
(585). 


22 6 دلهل السالك على أسمل المساناك_ هر 


الحائض ومن ذكر بعدها إذا انتفت أعذارهم قبل خروج الوقت بقدر ما 
يسع ركعة أو أكثر بعد تقدير فعل الطهر فإن تلك الصلاة تجب عليهم. 
فهذا لا يشمل الكافر فهو إنما يُنظر هل بقي من الوقت قدر ركعة من غير 
تقدير لوقت الطهر فتجب عليه تلك الصلاة» وإلا فلا تجب عليه؛ مع 
حلفا فى الما مله النظر لانت 


َه 2 سمس 2 0 2 ع 5 * عم 2 
وأسقط المدرك عدر حصّلا لا نوم أو نسيان أو إن غمفلا 


أي: أن هذه الأعذار المذكورة غير التي استثناها في الشطر الثاني 
من البيت؛ فكلها تسقط القضاء إذا وقعت وقد بقي من الوقت قدر ما يسع 
ركعة من تلك الصلاة؛ بمعنى أن الحائض إذا حاضت قبل أن تصلي فينظر 
إن كان ما زال هناك من الوقت ما يكفي لفعل تلك الصلاة فلا يجب 
عليها قضاؤها بعدما تطهر لكونها قد حاضت في وقتهاء وأما إذا لم يبق 
متسع من الوقت يكفي لتأدية الصلاة فهي مُمَرّطة آثمة بهذا التأخير ويلزمها 
القضاء لاحقاًء وما قيل في الحائض يُقال أيضاً في النفساء» والمغمى 
عليه» ومن ذهب عقله بجنون أو غيره؛ كل هؤلاء يجري ES‏ ر 
ال بالقضاء أو عدمه» وهذا عند من يرى أن 3 
تَقضى ؛ SE‏ لمك ء من یری 
أن الصلاة التي خرج وقتها كلية من غير عذر لا تقضى البتة؛ بل يجب 
على صاحبها التوبة فقط؛ وما ذكره الناظم هو المذهب. 


(لا نوم أو نسيان أو من غفلا) أي: أن النائم» والناسي» والغافل لا 
ينطبق عليهم هذا التفصيل المتقدم بل يجب عليهم المبادرة إلى فعل الصلاة 
بعد التذكر» 7 الانتباه من النوم سواء خرج الوقت أم لم يخرجء وذلك 
لقول النبي وَكة: «إذا اوقد ا من الصاده أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها فإن الله 00 ماقي أصَّلَرءَ لزكرف4)'". متفق عليه. ولا إثم 


(۱) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (2)61/75 صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة 
(584). 


على هؤلاء أصحاب الأعذار لحديث علي طن أن النبي لله فال: «رفع 
التلم امن ثلانة لين الات حت ب وعن الصبي حتى يحتلمء» ورعن 
اكه ل لها 0 داود والترملې وقال: حديث حسن. 


6 9 ۳ 5 


هنا انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام على حكم تارك 
الصلاة؛ فقال بأن من تركها تكاسلاً عنها ولكنه مقراً بوجوبها فهذا يقتل 
حداًء فهو وإن كان قد أتى كبيرة إلا أننا لا نكفر أحداً بالكبائر؛ وهذا هو 
مذهب الجمهور مالك» وأبو حنيفة» الشافعي» وأهل الظاهر؛ 00 
ثابت في حقه قطعاً ما لم يتب توبة نصوحة لقول الله تعالى: غلك من 
يع حف تاها کک وبا لبت مزق ينقد َي © إلا من كاب وان 
َيل ملسا ايک يحون لَلْنَةَ ولا بظَلمُونَ سا [مريم: 9ه .]1١‏ 

وأما ما ورد من النصوص بشأن كفر تارك الصلاة مثل قوله َة : 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»". أخرجه أحمد 
والترمذي والنسائى. فهو محمول على كفر النعمة لا كفر الملة؛ وهو مما 
تقال فيه كفن ورن 6 : أو خاص بمن تركها جحوداً كما سيأتي؛ ولذا 
قال: 


(وجاحداً وجوبها مرتد) أي: وأما من تركها غير مقر بوجوبها أصلاً 
فهذا كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف بينهم» فهو يستتاب فإن تاب 
فالأمر واضح؛ وإلا قتل كفراً والعياذ باله» وذلك لأنه قد أنكر ما علم من 
الدين بالضرورة»› ولقول اموي ا : الأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن ندا رسول الله ويقيموا الصلاة› ويؤتوا الزكاة. 


)1١(‏ سنن الترمذي ‏ الحدود 2)١5715(‏ سن ام داود ‏ الحدود (75٠51)؛:‏ سنن ابن ماجه 
الطلاق .)۲٠٤۲(‏ 

(۲) سنن الترمذي - الإيمان »)777١(‏ سنن النسائي ‏ الصلاة (4717)» سنن ابن ماجه - 
إقامة الصلاة والسنة فيها .)٠١1/4(‏ 


@ : وليل الصالك على أسمل الحصالاك 


فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على ا , مله متفق عليه. 


والفرق بين من قُتل كفراً ومن قُتل حداً هو فرق جوهري؛ لان من 
قتل كفراً لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين› > ولا يجوز الدهاء 
لهء ولا يورث بل ماله لبيت المالء وتجري عليه كل أحكام الكفار 
المتعارف عليها؛ وهي أمور يخالفه فيها المقتول حداء والله أعلم. 


باب الأذان والإقامة 


nT‏ وابْيِهُ مُكَنَى ما عدا التّهليل 


قال: (باب الأذان والإقامة) والباب سبق تعريفه لغة واصطلاحاء 
والأذان في اللغة هو: الإعلام والتبليغ» وفي الشرع: التعبد لله تعالى 
بالإعلام بدخول الوقت بذكر مخصوص ثابت عن الشارع» والإقامة في 
اللغة هي: إقامة الشيء أي: جعله مستقيماً»ء وقد شرع الأذان في السَنة 
الأولى للهجرة على الصحيح» وهو من أعظم شعائر الإسلام ولو أن آهل 
بلد تواطؤوا على تركه القوتلوا حتى يظهروه؛ وقد كان می كما جاء في 
لعزي «إذا أغزى قوماً 0 يكن يغزو حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانا 
كف عنهم وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم»”'". متف عليه 
ثم قال: (وسّن تأذين) أي: أن الأذان سنة (لقوم طلبوا جماعة) أي: 
في حق كل جماعة طلبت غيرها؛ وهو أشد تأكيداً في حق المساجد؛ بل 


)010( صحيح البخاري الإيمان (50؟)2 صحيح مسلم الإيمان (۲۲). 
(۲( صحيح البخاري _ الأذان (086), صحيح مسلم - الجهاد والسير .)١756(‏ 


ت 


وقيل فيه بالوجوب؛ ودليل سنية الأذان حديث عبدالله ابن زيد ابن عبد ربه 
في رَأياه للأذان قال: قال النبي به : «إنها لرؤيا حق إن شاء اله ثم أمر 
بالتأذين”''. رواه أصحاب السنن إلا النسائي لم أقف عليه عنده. 


دليل السانك على أصصل المساناف 


(في أي: وقت يجب) أي: أن الأذان يجب أن يكون في وقت 
الصلاة لا قبله فهو بمثابة الإعلام بدخول وقتها كما تقدم في تعريفه من 
قبل» وأما قبل ذلك فلا يصح بل يمنع لما فيه من التمويه والتغرير (إلا 
بصبح) أي: ولا يُستثنى من ذلك النهي عن النداء قبل دخول الوقت إلا 
الأذان الأول في صلاة الصبح (فبسدس الليل) أي: فيسن أن يؤذن له في 
السدس الأخير من الليل؛ ثم يعاد الأذان بعد طلوع الفجر الصادق» ودليل 
ذلك حديث ابن عمر ا أن رسول الله بل قال: «إن بلالاً يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) - وکان رجلا e‏ له ينادي 
حت يقال له أصبيخت” اصح .مق عليه 


(وابنة) أي: أن الأذان يكون مبنياً لا معرباً لأنه هكذا عَلْمه 
النبن يي ولقنه a‏ (مْتَنَى) أي: أن ألفاظ الأذان تكون مثنى مثنى 
بدليل حديث أنس له الذي في الصحيحين وغيرهما أف بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الاقامتة“. (ما عدا التهليل) أي: ما عدا كلمة الإخلاص: 
دلا إله الله» التي تختم الأذان فإنها مفردة غير مكررة اتفاقاً. وهذه 
الأخيرة تسمى: التهليل» لكونها مختصرة» وأما التي في بداية الأذان 
فون : r‏ لتضمنها لكلمة: أشهد. 

وقد ورد الأذان بصيغ مختلفة أصحها روايتى أهل المدينة مالك 
وغيره وأهل مكة وهي التي اعتمدها الشافعي» فأما 0 أهل المدينة فهي 
کالتالی: «الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله.» أشهد أن لا إله 


 هجام سنن أبي داود  الصلاة (4949)» سنن ابن‎ »)١89( سنن الترمذي - الصلاة‎ )١( 
.)7١5( الأذان والسنة فيه‎ 

(۲) صحيح البخاري ‏ الأذان (0۹۲).» صحيح مسلم ‏ الصيام .)٠٠١۹۲(‏ 

(۳) صحيح البخاري - الأذان (2)01/8» صحيح مسلم ‏ الصلاة (077. 


@ وليل انصانك على أصمل المساناك_ __ الصالاكف هلى وليل انصانك على أصمل المساناك_ __ المساقاف 


إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله › 5 
بعود فيقول ‏ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد ان لا إله إلا اله اشهد 6 
محمداً رسول اله أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاة. 
على الا جي على الفلا حي اقلق القلاع) اله اتر الله كير > لا 
إله إلا الله“ . رواه مسلم وغيره. 

ورواية المكيين هن التعررفه بالتريع ١‏ وي على ا التالي : (اللَهُ 
0 الله ار الله كبر أَشْهَدُ اَن لا إِله إلا الله أَشْهَدُ أن لا 
اله إلا الله اليد أن لخدا رول اللي أذ أن تكندا رشو الله 
ج عن لی الشادة. ج حَيّ عَلَى الْمََاح» حَيّ عَلَى الْقَلاح» 
الله أَكْبَرُء الله ) ت لا إِله إلا الله . وكلّها روايات صحيحة ثابتة لا 
ينبغي أن ينكر على من كر يا منها. 

2 ويصح الأذان من مكلف وهو البالغ العاقل» وهذا الشرط لم أر 

(قد تلف ا أن يكون مسلما وذلك معلوم لكون العبادة له نصح 

(وذكر) وأن يكون ذَكراً لأن المرأة لا يجوز لها أن ترفع صوتها 
ورفع الصوت أمر مطلوب في الأذان بل هو المقصد الأساسي منه. 

ولم ينقل عن رسول الله لا ولا عن أصحابهء ولا عن التابعين 
وتابعيهم أنه أذنت لهم امرأة قط. 


(۱) صحيح مسلم الصلاة (۳۷۹). 
الأذان ا فيه ۰٦(‏ 


(بوقته قد هَلما) أي: أن يكون المؤذن عالما بالاوفات» مظلعاً على 
تغيرات الفصول والاأزمنة؛ إما استقلالاً بأن يعرف ذلك معتمداً على نفسهء 
أو بإخبار مخبر ثقة أمين كما كان الشأن بالنسبة لابن أم مكتوم الأعمى؛ 
وذلك لقول النبي كله : «الموذن موئمن"'؟. وهذا جزء من حديث رواه أبو 
داود والترمذي عن أبي هريرة. 


ويُستكحبٌ قائساً رهما هرآ هفيلا مريجما 


أي: ويستحب فعل الأذان من قيام لقول النبي يَلةِ: «يا بلال قم فناد 
بالصلاة»”"'. رواه الشيخان. (مرتفعا) أي: أن يكون المؤذن حال تأديته 
للأذان على مكان مرتفع وذلك ليصل الصوت إلى أبعد حد ممكن ولا 
أعلم له دليلاً ولا علة غير ما ذكرته» وعلى كل فهو خاص بزمن ما قبل 
مكبرات الصوت أما مع وجودها فلم تعد هناك حاجة لذلك. 


(مطهّرا) أي: أن يكون على طهارة لعموم استحباب الذكر على 
طهارة» وفيه أثر عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكه: «لا يؤذن 
إلا متوضع)”". رواه الترمذي؛ ولكنه ضعيف غاية في الضعف. وهناك خبر 
آخر بشأن الطهارة والقيام في الأذان عن وائل ابن حجر ذه قال: «حق 
وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو قائم»“. نقله 
الحافظ الزيلعي في كتابه نصب الراية» وليس حاله بأحسن من حال الذي 
قبله. 


(مستقبلاً) كما يُستحب أن يكون المؤذن مستقبلاً القبلة حال الأذان؛ 
وبه قال جمهور العلماء» وقد ورد في بعض طرق حديث عبدالله ابن زيد 


.)0119( سنن الترمذي  الصلاة (۷٠۲)ء سنن أبي داود  الصلاة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري - الأذان »)٥۷۹(‏ صحيح مسلم - الصلاة (۴۷۷). 

(۳) سنن الترمذي - كتاب الصلاة ‏ أبواب الأذان ‏ باب ما جاء في كراهية الأذان بغير 
وضوء: .)35١١(‏ 

(6) السنن الكبرى للبيهقي -: .)١/891(‏ 


وليل الصالك على أسمل المساك 


دده 


أن الملك الذي رآه يؤذن استقبل القبلة ولكن هذه الطرق في مجملها لإ 
(مرجعاً) أي: أن يأني المؤذن بصفة الترجيع في الشهادتين وذلك بان 
يجعل إعادته للشهادتين فى المرة الثانية بصوت أرفع من المرة الأولى وهي 
كيفية مروية عن أبي محذورة طب في بعض روايات حدیثه» وقد رأيت ابن 
رشد فى كتابه بداية المجتهد يُضعف هذه الرواية من جهة أحد الرواة وهو 
أبو قدامة الحارث ابن عبيد؛ والله أعلم. 
وا #4 ٠.‏ 5ه رَمَهَ متص 3 
مَعْها قَمَّمُ أو بعدّها مَهْما تُحِبْ زان اقات رأة سيرًا نبت 


أي: ومن سّنة الصلاة الإتيان بالإقامة لها؛ بل هي أشد توكيداً من 
الأذان لكونها لا نترك فى حال من الأحوال» سواء كانت الصلاة حاضرة 
أو فائتة» للفذء والجماعة» وفي حال الجمع بين الصلوات تُخص كل 
صلاة بأذان وإقامة؛ فهذا هو المنقول عن مالك في المدونة وعليه العمل 
في المذهب. وعند الجمهور أنه إنما يكون أذان واحد للجميع وإقامة لكل 
صلاةء فهي بهذا إذاً تفضّل الأذان؛ ولذا قال: (المفضلة). 

وصفتها (مفردة) أي : بأن تكون ألفاظها مفردة غير مكررة بدليل 
نيلك انين المتقدم : «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 

(معربة) أي: وأن تكون معربة غير مبنية خلافاً للأذان كما مر 
(متصله) أي: غير مفصولة عن بعضها بسكوت طويل لم تدع له الحاجة» 
أو بشيء أجنبي عنها من كلام أو فعل كثير وغير ذلك من الفواصل» ولا 
حرج في السعال» والعطاس» ونحو ذلك لكونه خارجاً عن ما بمقدور 
الإنسان التحكم فيه. 

(معها فقم) أي: قم مع شروع المقيم في الإقامة أو أثناءها (أو 
بعدها مهما تحب) أي: متى شئت لأن في الأمر سعةء أما تقييد القيام 


)١(‏ سبق تخريجه قريباً. 


| وليل السالك على أسملالسسالك_ | هلله 
فقط بقول المؤذن: (قد قامت الصلاة) فهو مخالف للسنة؛ وذلك أن الإمام 
إما أن يكون موجوداً معهم في المسجد فلهم والحالة هذه أن يطبقوا 
حديث أبي هريرة وله الذي أخرجه مسلم في صحيحه : «أن الصلاة كانت 
تقام لرسول الله يا فيأخل الناس مصافْهم قبل أن يقوم النبي کا مقامه”". 
وأما إذا لم يكن معهم ‏ أي: الإمام ‏ داخل المسجد فينطبق عليهم حديث 
أبي قتادة 4 أن رسول الله ية قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
و رواه البخاري ومسلم. 

(وإن أقامت مرأة سرا ندب) أي: أن المرأة يندب لها أن تقيم؛ 
ولكن شرط أن يكون ذلك سراً لا جهراً. والأصل فى هذا: أن أوامر 
الشرع إذا وردت تكون عامة للنساء والرجال معاً إلا ما خصّصه الدليل 
بأحدهما دون الأخر فيختص به؛ والجهر من خصائص الرجال كما مر في 
الأذان؛ والله أعلم. ١‏ 

ثم إن هناك مسائل متعلقة بالأذان والمؤذن» والمستيع» لم يتطرق 
إليها الناظم ييا ارتأيت أن أزيدها هنا نظراً لحاجة الناس إلى معرفتها. 

(أ) التثويب في أذان الفجر الأول وهو قول المؤذن بعد الحيعلتين: 
«الصلاة خير من النوم»”". مرتين وهو مروي عن جمع من الصحابة منهم 
بلال» وعائشة» وأبي محذورة #؛ وهو مذهب الجمهورء وسنته أن يكون 
في الأذان الأول لا الأخير كما جرت عادة الناس الآن؛ فهو مخالف 
للأصل وذلك أن النبي 2 إنما علمه لبلال وقد كان يؤذن ل وعن 5 
و ال كنت أَوَذنُ رول الله ا وگب اقول في ادان الْمَجْرِ 
الأَولٍ: س على الْمَلَاحء الصَّلَاةٌ خَيْرٌ مِنْ ل النَوْمء الصَّلاة ف ن التؤم» 
الله أك الله أك لا إله إلا الله ولي يقل أنه لقن لابن أم:مكترء 


)1( صحيح مسلم _ المساجد ومواضع الصلاة .)٠٠٠١(‏ وأصله عند البخاري انشا 
(۲) صحيح البخاري - الأذان »)٦1١(‏ صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة .)٠٠٤(‏ 
(۳) سنن النسائي _ الأذان (1۳۲). سنن أبي داود ‏ الصلاة .)٠٠١(‏ 


€3 سنن أبي داود ‏ الصلاة ۰۱/٥۰۰(‏ 0۰(« سنن النسائي _ الأذان (/5419). 


7 سکم وليل الماك على أسدل انسسانك اي 


الذي لم يكن يؤذن حنى يفال له: اصبحت» أصبحت. فتأمّل وفقني الله 
وإياك هذا فإنه مهم. 


(ب) أن يُدعل المؤذن إصبعيه في أذنيه ويلتفت برأسه يمينا عند 
قوله: «حي على الصلاة» ويساراً عند قوله: «حي على الفلاح؛ لحديث 
ابي ل قال: (رأيت بلول يؤذن ويدور ويتتبع فاه هاهنا وهاهنا 
وإصبعاه في أذنيه)”'' رواه الترمذي؛ وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى 
في صحيحه أن وضع الإصبعين منقول عن بلال» وأن ابن عمر لم يكن 
يفعله. ومسألة الاستدارة بالرأس ليس معمولاً بها في المذهب؛ إلا أن 
دليلها قوي وخاصة أن حديث أبي جحيفة هذا الذي اقتصرنا منه على 
رواية الترمذي قد ورد من طرق أخرى بعضها في الصحيحين؛ وبذلك 
تعرف أن العبرة إنما هي بالأثر لا بالنظر مهما كانت منزلة الناظر ولذا 
قال علي #: (لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف 
أهله). 


(ج) متابعة المؤذن سراًء والصلاة على النبي ية بعد فراغ المؤذن 
من أذانه»ء وسؤال الوسيلة؛ ودليل ذلك ثابت في السنة الصحيحة فعن 
عبدالله ابن عمرو #ا أنه سمع النبي بي يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول. ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 
عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله. فأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لى الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة". رواه مسلم وأصحاب السئن. 


وهذا هو الترتييت الصحيح الذي لا ينبعي لأحد أن يحيد عنه» وذلك 
بأن يأتي بالمتابعة أولاً ومن غير أن يتخلل ذلك بألفاظ خارجة عن المأثور 
لأن هذه أمور توقيفية لا يجوز إدخال الرأي فيها أو الاستحسان» ثم يأتي 


)١(‏ سنن الترمذي ‏ الصلاة (۱۹۷)؛ وأصله متفق عليه. 
(۲( مجح مسلم - الصلاة .(A€)‏ 


| دليل الصالك على أسمل المسااك ا @ 


بما تيسر بعد ذلك من الدعاء فعن أنس كهب أن النبي هل قال: «الدعاء لا 
يرد بيسن الأذان والإقامة»'. رواه أبو داود والنرمدي. وأما عند الإقامة 
فينبغي متابعة المقيم كما هو الحال في الأذان وما يفعله بعض العوام عند 
قول المقيم : «قد قامت الصلاة» فيقولون: «أقامها الله وأدامها"”". فقد ورد 
في ذلك حديث غير أنه ضعيف شديد الضعف لا يثبت من وجه؛ وعليه 
فالأصل في العبادة المنع حتى يرد الدليل الثابت وهو ما لم يحصل هنا 
والله أعلم. 

(د) الأذان في حال السفر بأن يؤذن المسافر سواء كان فذاً أو كانوا 
جماعة وذلك لحديث أبي سعيد الخدري لف قال لابين أبى صعصعة : (إنى 
أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذن بالصلاة» 
فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة)0". قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله . 
رواه البخاري. 


(ه) على المؤذن أن يبتغى بأذانه وجه الله تعالى» وذلك لكون 
الأذان من الطاعات وأعمال البر التي لا ينبغي أن يَتخذ عليها الإنسان 
أجراًء اللّهم إلا من اشتد احتياجه وعوزه فيُعطى من بيت المال نظراً 
لحاجته» ومع ذلك فالضرورة تقدّر بقدرهاء وقد قال النبي ية لعثمان ابن 
أبي العاص: «واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً“. رواه أصحاب 
السنن. ولا شك أن هناك فرق بين من يأخذ الأجرة ليقوم بالطاعة» وبين 
من يقوم بالطاعة ليأخذ الأجرة» فالأول قد ينقص ثواب طاعتهء وأما 
الثانق فلا ثواب له بالكلية؛ فليُتأمل هذا فإنه مهم. 


.)٥١١( سنن الترمذي  الصلاة (۲١۲).ء سنن أبي داود  الصلاة‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول إذا سمع الإقامة: (018). 

(۳) صحيح البخاري - الآذان .)٥۸٤(‏ 

- سنن الترمذي  الصلاة (۹٠۲)ء سنن النسائي الأذان (1۷۲)» سنن أبي داود‎ )٤( 
.)۷١١( سنن ابن ماجه _ الأذان والسنة فيه‎ .)٥۳١( الصلاة‎ 


له 9 وثيل انصانك على أسيل المصانات 


(و) ويشترط في الاذان أن بكون بنيّة كسائر العبادات المقصودة 
لقول النبي ل : «إنما الأعمال بالنبات:7. 
5 00 أن يُختار للاذان من فو خن ا لقوله 2 
0 
منك» . وهو حديث حسن 5 أبو 9 ا والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. 


6 ¥ ¥ 


باب شرائط الصلاة 


کے 
لبد نما 


قل وإسلامٌ يلوغ الدعوة لخ اعسلاة ت ول الوقفت 


قال هنا رحمه الله تعالى : (باب شرائط الصلاة) والشرائط والشروط 
فى جممع شرط› والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته. فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط› ولا يلزم بمجرد 
وجود الشرط وجود المشروط فيه. 


وتروظ الصادة على ف شروط وجوب وشروط صحة؛ وبعضها 
يجتمع فيه الأمران معاً؛ وافتَتَحَ بالقسم الأول فقال: (شرائط الوجوب 
للصلاة فخمسة) بدأ رحمه الله تعالى الكلام في هذا الباب بذكر شروط 
الوجوب التي لا تجب الصلاة على من لم تتوفر فيه؛ فقال بأنها خمسة: 
(قبل الدخول تاتي) أي: تأتي هذه الشروط أولاً قبل دخول المصلي إلى 


6 البخاري - بدء الوحي (1)» صحيح مسلم ‏ الإمارة (۹۷). 
(۲) سنن الترمذي _ الصلاة (۱۸۹)» سنن ني داود ‏ الصلاة (499)» سنن ابن ماجه - 
الأذان والسنة فيه .)7١5(‏ 


م دليل السالك على اسل المسالك أمج وان 
الصلاة كي تجب عليه تلك الصلاة (عقل) أي: أولها العقل إذ لا تجب 
الصلاة ولا غيرها من العبادات على غير العاقل لأن القلم مرفوع عنه 
(وإسلام) ثانيها الإسلام وهو في الحقيقة شرط صحة وليس شرط وجوب. 


(بلوغ الدعوة) أي: والثالث بلوغ دعوة النبي كلِ؛ وهذا تحصيل 
حاصل لأنه لولا بلوغ الدعوة لما أسلم أصلاً فهذا حشو يُستغنى عنه (ثم 
احتلام) والرابع على حسب ترتيب النظم هو الاحتلام أي: البلوغ؛ 
والتكليف منوط به» وله علامات يعرف بها مثل الحيضء. والحمل» 
والإنزال» ونبات شعر الوجه أو العانة (مع دخول الوقت) والخامس هو 
دخول الوقت إذ لا تجب صلاة قبل دخول وقتها؛ والله الموفق. 
شروظ صِحَيها أتث في النقّلٍ ‏ ترك كلامأو كفيرٌ فِغل 
ا لل جيوارف العدن 


قال: (شروط صحتها) أي: هذه هي شروط صحة الصلاة (أتت في 
النقل) أي : تقلت إلينا لكونه لا يثبت منها إلا ما جاء عن طريق النقل ولا 
دخل للعقل في ذلك. 

(ترك كلام) أولها على حسب ترتيب النظم ترك الكلام الأجنبي عن 
الصلاة؛ ومفهومه أن من تكلم في صلاته من غير ضرورة عامداً بطلت 
صلاته وهذا بدليل حديث زيد ابن أرقم طا قال: (كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: «إوقوموأ لَه 
تنه [البقرة: ۲۳۸]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام). متفق عليه. 

وأما الكلام اليسير من أجل إصلاح الصلاة فلا حرج فيه إذا دعت له 
الحاجة» والدليل على ذلك حديث ذي اليدين المشهور؛ وكذلك الكلام 
ها لا يبطل الصلاة لأن القلم مرفوع عن الناسي حتى يذكر. 


)۱( صحيح البخاري 5 الجمعة ›)(11٤۲(‏ جح مسلم ت المساجد ومواضع الصلاة 
(89ه). 


هلله 


(أو كثير الفعل) أي: وكذلك من شروط صحة الصلاة ترك 0 
الكثيرة المخالفة لهيئة الصلاة؛ وهي التي يُخيّل للناظر إلى المصلي أنه ليس 
في صلاة كما 00 وها يراه الات طول يكفي. وهذا واضح لا يحتاج 
إلى إقامة الدليل عليه 

وأما الفعل القليل فلا شيء فيه مثل المشي اليسير أمام أو خلف» أو 
الإشارة باليد أو بالرأس» ونحو ذلك؛ وفي الحقيقة أن قيال الكلام 
والفعل في الصلاة كان الأولى أن تذكر في المبطلات وليس في الشروط. 

(وستر عورة) ا ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة عند القدرة 
غلى ذلك يديل قوله بار وتعالق + نتن دای دو زنک عند كل 
مسحو [الأعراف: .]۳١‏ أي: استروا عوراتكم عند إرادة الصلاة؛ وذلك 
أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة فنزلت هذه الآية كما في فخ مسلم. 
وقد اتفق العلماء على وجوب ستر العورة عند الذكر والقدرة ثم اختلفوا 
هل هذا الوجوب هو شرط في صحة الصلاة أم ل؟ 

واختلفوا كذلك في حدٌ العورة ويبدو أن مذهب صاحب أسهل 
المسالك هو أن ستر العورة شرط ولذلك ذكره هنا وقد حكى ابن عبدالبر 
رحمه الله تعالى الإجماع على أن من صلى عرياناً وهو قادر على ستر عورته 
فصلاته باطلة. ولا شك أن هذا الإجماع مختل لكون ابن رشد ذكر فى كتابه 
بداية المجتهد أن ظاهر المذهب المالكي على سنية ستر العورة فى الصلاة 
والذي يظهر أن ستر العورة واجب يأثم تاركه؛ ولكنه ليس هو بشرط بحيث 
تبطل الصلاة بتركه؛ وذلك لكون البطلان يحتاج إلى دليل صريح صحيح› 
قطعي الدلالة على المرادء وهو ما ليس موجود في هذه المسألة والله أعلم. 

وأما حدّ العورة فالجمهور على أن عورة الرجل ما بين السرة إلى 
الركبة؛ وهو قول أبي حنيفة» ومالك› خافن ودليلهم حديث جرهد 
قال: قال رسول الله ية : «الفخذ عورة"''. رواه أحمد وأبو داود وكذلك 
البخاري في التاريخ الكسن: 


وليل السالاك 


.)45١5( سنن أبى داود  الحمام‎ )١( 


هله 


والقول الثاني: أن عورة الرجل هي فقط السواتان واحتج أصحاب 
هذا القول بحديث انش وله : «أن النبي كلل حسر عن فخذه وهو جالس 
مع أصحابه» رواه البخاري في صحيحه وقال بعذله. (حديث امن أسند 


دتيل السازك على أصمل اتمساتاف 


وحديث جرهد أحوط). 


وأما المرأة فالجمهور على أن بدنها كله عورة إلا وجهها وكفيها؛ 
وأحمد ابن حنبل يرى أن سائر بدنها عورة بما في ذلك الوجه والكفان؛ 
رخال :في المسآلة الأ حاف فالا بان ظهور :قدميها ليشا غور ومدار 
الخلاف حول معنى قوله تعالى : ولا بوبه زينتهن إل مَا ظهَرَ ينها 
[النور: .]۳١‏ فما هو هذا المستثنى؟ هل هو الوجه والكفان؟ وهو مذهب 
الجمهور كما تقدم» بدليل: أن المرأة لا تسترهما في الحج؛ أم أن 
الت هرا لأ كبتك" العرأة القدرة على كر امياد > كالطرل 
والحجمء الذي يظهر ولو مع الحجاب» وكذلك زينة الثياب؟. والصحيح 
أن الأحوط هو التسترء وكلما كان أوسع»ء وأعمء وأسبغ كان ذلك 
أفضل» وأبعد عن الريبة. 

والنبي بيا يقول: «دعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك“"'. وبذلك تخرج 
من كل خلاف» وتستبرئ لدينها وعرضها؛ والله أعلم. 

(وطهر الخبث) أي: ومن شروط صحة الصلاة كذلك طهارة الخبث 
والمراد به طهارة بدن المصلي» وثوبه» ومكان صلاته؛ فأما طهارة بدنه 
فأدلة وجوبه كثيرة في السنة ومن ذلك قوله ييه في حديث صاحبي القبرين 
قال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أمّا أحدهما فكان لا يستنزه من 
البول». متفق عليه. ومعلوم أنه لا تترتب عقوبة ولا وعيد إلا على ترك 


واجب. 


وأا وجوب تطهير الثوب فلقول الله جل وعلا: ريبك سذ 4 


.)01/1١( سنن النسائي  الأشربة‎ :)750١14( سنن الترمذي  صفة القيامة والرقائق والورع‎ )١( 


(۲( صحيح البخاري 5 الوضوء )2 صحيح مسلم 5 الطهارة (۹۲(. 


ننه | وليل السانك على أسمل المسانات 


[المدثر: .]٤‏ وكذلك قول النبي ييه في قصة 5-38 النعلين قال: 
خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيهما قذراً»“. رواه أبو داود. 


وأما مكان الصلاة فدليل وجوب تطهيره قوله تبارك وتعالى: «#وجهدك 
ِل بيصم شيل أن طهر بى للطايفي لكين راكع الشجُود» [البقرة 
0. وأمره ية بإهراق ذنوب من ماء على بول الأعرابي الذي بال فى 
المسجد. فهذه هي الطهارة من الخبث وأدلة وجوبهاء وقد مر بنا من قبل 
في كتاب الطهارة: (باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها) أن هناك بعض 
الخلاف في المذهب حول وجوب طهارة الخبث أو سنيته؛ وقد اختلف 
العلماء في من كان ذاكراً للنجاسة قادراً على إزالتها ولم يفعل؛ هل صلاته 


صحيحة أم لد 


فين ]عفري فنا رف شيط ابرط كينا بو ال ای ارچ 
فإنه لا بد لهم أن يقولوا ببطلان الصلاة تبعا لذلك لفقدان شرط من 
شروطها. 


وأما من لم ير وجوب طهارة الخبث واقتصر على السنية فلا تبطل 
الصلاة عنده بتركها. والراجح أن طهارة الخبث واجبة وجوباً غير شرط فى 
م ا و تلا زم دين اروت والشرظ و لكو هاده ا 
هي خارجة عن ذات الصلاة فلا بد من أمر صريح يدل على بطلان الصلاة 
بتركها؛ وكذلك لكون النبي بيه في قصة خلع النعلين قد بنى على ما تقدم 
من صلاته ولم يعل. 

وأما من صلى وعليه نجاسة سواء على بدنه» أو ثوبه أو مكان صلاته 
ولم يعلم بذلك إلا بعد الصلاة؛ فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: قيل: يعيد 
إن ذكر في الوقت» ولا شيء عليه إن لم يعلم إلا بعد خروج الوقت؛ وبه 
قال الحسن البصري» وهو مذهب مالك رحمهما الله كما هو منقول فى 
المناؤنة: ٠‏ 


(۱) سنن ات داود 5 الصلاة (0۰). 


وقيل: بل هذه الصلاة باطلة وعليه الإعادة أبداً وهو مذهب الشافعي 
وإحدى الروايات عن ایك 


والقول الثالث أنه لا شيء عليه وبه قال أكثر أهل العلم كعطاءء 
وابن المسيب» وإبراهيم النخعي» > والأوزاعي وهي الرواية الثانية عن أحمد 
ودليل هذا القول هو د عن كل الأدلة؛ وذلك أن الخطأ والنسيان 
مرفوعان عن الأمة لقوله تعالى: رسا لا مُوَاِدَنَآ إن سِينَآ أو ناا 
[البقرة 785]. وهذا يؤيد القول بعدم شرطية طهارة الخبث لأن الشروط لا 
تسقط بالنسيان. وقول مالك قريب من هذا لأنه جعل الإعادة خاصة بمن 
ذكر في الوقت» ولا شك أن هذا من باب الاحتياط فقطء وسداً للذرائع؛ 
وأما لو كان يرى البطلان لأوجب الإعادة في الوقت وبعده كما هو الحال 
في كل صلاة باطلة؛ فليتأمل هذا فإنه مهم. 

(توجه للبيت) أي : ومن شروط صحة الصلاة التوجه للبيت العتيق 
وهذه من مسائل الإجماع وذلك لقول الله جل وعلا: وقد رع ا 
هک فى سما N‏ ا ا سار 
0 را وُجُوهَكُّ» [البقرة: .]١54‏ 

والأمر بالتوجه نحو الكعبة بدلاً من بيت المقدس كان بعد ستة 
عشر أو سبعة عشر شهراً من الهجرة» كما هو مذكور عند البخاري 
وغيره» ثم نزلت هذه الآية فأمروا باستقبال القبلة الجديدة» قبلة 
إبراهيم تال ؛ والدليل على وجوب استقبال القبلة من السنة قوله َكِيَةِ في 
حديث المسيء ء صلاته: «إذا تمت إلى الصلاة ة فأسبغ الوضوء د ثم استقبل 
القبلة فكبر. . .“'. وهو واجب مع الذكر والقدرة ل أو 
النسيان. 


قربه» فمن كان بالمسجد الحرام فلا يجزئه غير عين الكعبة» ومن كان 


000 صحيح البخاري _ الأذان (55/ا). صحيح مسلم الصلاة (۳۹۷). 
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بباقي أرجاء مكة فقبلته المسجد إن تعذرت رؤية الكعبة» ومن كان بالآفاق 

ويجب عليه التحري والاجتهاد ثم ما كان من خطأ بعد ذلك فمعفوٌ 
على الصحيح من الأقوال؛ وإذا تبين الخطأ أثناء الصلاة فينظر إن كان 
الخطأ والانحراف يسيراً استقبل وبنى على ما مضى من صلاته ولا شيء 
عليه» وإن كان الانحراف فاحشاً كما لو استدبر القبلة فإنه يقطع ويستأنف 
صلا ته. 

ومن لم يتذكر إلا بعد فراغه من الصلاة فمذهب مالك أنه يعيد فى 
الوقت ولا شيء عليه بعد خروج الوقت. 

والشافعي يوجب عليه القضاء طلقا في الوقت وبعده؛ وجعل الخطأ 
في استقبال القبلة كالخطأ في الوقت؛ فمن صلى قبل دخول الوقت ثم تبين 
له ذلك يعند آبدا. 

ومذهب أحمد ابن حنبل لا يوجب على المخطئ الذي لم يعلم 
بخطئه إلا بعد انتهاء الصلاة اا ء في الوقت ولا بعده 
لقول أنه تال 2 0ا نّم وه اه إت أله وَس لي [البقرة: 
11°[ . وهذه الآية منسوخة في حق القادر الذاكر؛ 0 محكمة ف حق 
العاجز. والناسى» والمخطىع؛ والله أعلم. 

(رفع الحدث) أي: وكذلك من شروط صحة الصلاة رفع الحدث 
سواء كان أصغر أو أكبر لقوله سبحانه: يناجا اليرت اموا لدا َم إل 
الصَّلرة فأعسِلواً أ وجوه يريك لل الم لمرافق. 6 [المائدة: 5]. ا آخر الآية. 
وقول اللي لد : دلا يقبل الله صلاة أحدكم | إذا أحدث حتى يتوضأ0". 

وأما الحدث الأكبر فلقول الله تعالى: وولا جَثُبًا إل عاږی سیل حى 
نيوا [النساء: ”4]. وقد مر في باب التيمم أن من عجز عن استعمال 


(۱) صحيح البخاري ‏ الوضوء »)٠١١(‏ صحيح مسلم ‏ الطهارة (776). 


م دليل السالك على أسمل المسانك £ هلله 


الماء عُسلاً» أو وضوء فإنه ينتقل إلى التيمم وبيّنا مراتب العجز هناك. 

ومر أيضاً أن فاقد الطهرين معاً فإنه يُصلّى على الحالة التي هو بها 
[التغابن : ١>‏ )]. 

ومن شروط صحة الصلاة التي لم يذكرها الناظم هنا وإن كان قد 
ذكرها في فرائض الصلاة (النية) وقد قال النبي يل «إنما الأعمال 
بالنيات»''". فلا ينبغي أن تنفك أي: عبادة عن النية؛ بل هي شرط صحة 
العامة ؛ والله أعلم. 


۹9 9 
ب e‏ وت 


باب فرائض الصلاة وسننهاء 


وفضائلهاء ومكروهاتهاء ومبطلاتها 


قال رحمه الله تعالى: (باب فرائض الصلاة) أي: هذا باب في بيان 
فرائض الصلاة» والفرائض جمع فرض والفرض والواجبء واللازم» 
والمحتم» والمكتوب كلها مترادفات في اصطلاح الفقهاء كما نقله صاحب 
السراج السالكء. وكذلك الركن أيضا من مرادفاتها في هذا الباب» 
والفرض هو الذي إذا تعمد الإنسان تركه بطلت صلاته. 

(وسننها) أي: وفي بيان سنن الصلاة» والسنن هي ما لا تبطل 
الصلاة بتركه» ولا ينبغي تعمد تركها لمخالفة ذلك لهدي النبي ييو وهي 
دون الفرائض في الدرجة. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


وليل السالاك على أسمال المساناك 


(وفضائلها) أي: وفي بيان فضائلهاء والفضائل دون السنن» وكل من 
الفرائض» والسنن» والفضائل لا بد أن تكون ثابتة من قول النبي اة أو 
من فعله. أو تقريراته» غير أن الصيغة التي وردت بها؛ أو القرائن ¿ التي 
تأتي محموفة بها من مواظبة وعدمهاء هي هي التي تحدد درجتها بين المنازل 
الثلاثة السالفة الذكر؛ وسيأتي المزيد من بيان ذلك في محالّه إن شاء الله 
تعالى. 


(ومکروهاتها) اف وفي بيان مكروهات الصلاة والمكروهات هي 
التي يُثاب تاركها بنيّة ولا يعاقب فاعلها حسب تقسيم الأحكام المي 
(ومبطلاتها) وهي على فسمين فال وتروك. وبداً رحمه اللّه تعالى 
بالفرائض فقال: 

(فرائض الصلاة اثنا عشره) وهذا على سبيل الاختصار. وباعتبار ضم 

بعضها إلى بعض› وإلا فهي أكثر من ذلك كما سيأتي. 

(فنية) أي : أولها النية وقد مر بنا في آخر الباب الذي قبل هذا أن 
النية من شروط صحة الصلاة» وهى ي إلى الباب المتقدم أقرب وأكثر مناسية 
منه لهذا الباب. 

(بقلبه معتبره) أي : أن النية ار إنما يكون ةا لقتل لا 


عجره ولك لقول الله تغالى: ورا ارا لإ ليعبدوا أله لصي 2 
[البينة: 0]. ولا شك أن محل الإخلاص هو القلب. 


ناتا تكب الأقرام. نشد وات اس را 
۴ ووم 


اللات SS‏ وقد قال الت کل 
«مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمها التكبير› وتحليلها التسليم»” 0 رواه أنو 


)١(‏ سنن الترمذي ‏ الطهارة (۳)» سنن أبي داؤده الطهارة 4051 ينون رن ا چ 
الطهارة وسننها (۷0). 


دليل اتساللى على أسجمل اتمساقاف 


داود والترمذي وقال: هو أصح شيء في هذا الباب. وهو ثابت من قول 
النبي ييه وفعله» وتقريره» ولا يجزئ في التكبير غير لفظ : «الله أكبر؟ وقد 
ع أب ا في ذا الان م ا يجزئ كل لفظ فيه تعظيم 

لله تعالى. والصحيح أن المتعبّد به هو اللفظ لا المعنى فلا يصح إبدال لفظ 
بلفظ ولو اتفقا في المعنى» ولم ينقل عن النبي به غير هذا اللفظء وهي ‏ 
أي: تكبيرة الإحرام ‏ واجبة على كل مصل فلذلك قال: (للفذ والمأموم 
والإمام) فلا 8 أحد عن أحد ولا تسقط بحال من الأحوال. 


ثالثها قراءةٌ بالحمد فلي الإمام وحذه والمَردٍ 


أي: والفرض الثالث من فرائض الصلاة هو: قراءة الفاتحة وذلك 
لقول النبي يَكهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». والحديث متفق 
عليه. 


وقراءة أم القرآن واجبة عند الأئمة الثلاثة؛ محتجين بالحديث المتقدم 
وما في معناه» وخالفهم في ذلك أبو حنيفة فلم يوجبهاء وقال بان كل من 
قرأ بشيء من القرآن أجزأه ذلك واستدل بقول الله تعالى: فاشو ما سر 
2000 ا [المزمل : .]٠‏ والقول قول الجمهور؛ وذلك أن الآية عامة 
ولأحاديث خاصة» واا الآية متقدمة لكونها مكية والأحاديث مدنية فهي 
متأخرة عنهاء والعمل إنما يكون بآخر النصوص وروداً. 

وحديث ات هريرة الذي عند مسلم صريح في الدلالة على المقصود 
وهو أن النبي كك قال: ا اساي 
خداجء هي خداج › هي خداج غير تام 

وهل الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة أم في جلها أم في ركعة 
منها فقط؟ خلاف؛ والصحيح الأول عند المحققين» ولكن وجوبها في كل 


ركعة هو وجوب غير شرط. 


(۱) صحيح البخاري - الأذان (۷۲۳)» صحيح مسلم ‏ الصلاة .)١۹٤(‏ 
(؟) صحيح مسلم _ الصلاة (596). 


2ه 6 دليل السالك على أسهل المسانات كه 


(على الإمام وحده) ای تجب على الإمام الذي يصلي لغيره 
(والفرد) أي : الذي يصلي وحده» أما المأموم الذي يصلي خلف إمام فإن 
الإمام يحملها عنه وإن كان الأفضل له أن يأتي بها وخاصة في مواطن 
السر حتى لا يُنازع إمامه القراءة امتثالاً لقول الله تعالى: ودا قرى> 
اران قاشعو له وأنصتوا لعل ترون 63 [الأعراف: .]٠٠٤١‏ 
ثم قيامٌ فيهما إن تسيل ثُم اسيّناءٌ أو جَُلوسٌ فاضطجغْ 

أي : ثم الفرض الرابع من فرائض الصلاة القيام لتكبيرة الاحرام 
بحيث يأتي بها من قيام» والفرض الخامس قراءة الفاتحة من قيام (فيهما 
إن تستطع) أي: أن ذلك واجب على المستطيع (ثم استناد أو جلوس 
فاضطجع) وهي مراحل لا ينتقل المصلي لواحدة منها إلا بعد أن يعجز عن 
التي قبلهاء ودليل وجوب القيام قوله تعالى: #وفوموا ِل قَدِِتنَ4. وقول 
النبي بيه في حديث عمران ابن حصين 5ك : «صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب6"''. رواه البخاري. والعلماء مجمعون 
على وجوب القيام على القادر وهذا في صلاة الفرض» وأما النافلة فيجوز 
تأديتها من جلوس حتى مع القدرة على القيام ولكنه يعتبر فعلاً مفضولاً» 
وقد ثبت عن النبي يكلِ: «من صلى قاعداً فله نصف أجر القائم»". أخرجه 
البخاري وأصحاب السنن. 

والأصل أن القائم يكون مستقلاً فإن شق عليه أو عجز عنه فله أن 
يستند إلى شيء. 


تم الركوع والسحود فاعلما ورَفْعُه هن كل ركن منهما 


أن : ومن فرائض الصلاة كذلك كل من الركوع والرفع منه» 
وا لسجود. والرفع منه» وهذه من مواطن الإجماع التي لا خلاف فيها بين 
المسلمين» وذلك لقول الله تعالى : «ويكأيها الت اموا ارڪيو واسج دوا 


() صحيح البخاري ‏ الجمعة .)٠١١٤(‏ 
(؟) صحيح البخاري ‏ الجمعة .)١١55(‏ 


م دثيل السالك على أسهل المساناىن @ 


أ ا رم موس وم ماه وى ررس 


واعبدوا ركم وأفصلوا الجر لڪ يحورت 4O f‏ [الحج: ۷]. وقد 
قال النبي يه للمسيء صلاته : (5 ثم اركع حتى تطمئن راکعاً» ثم ارفع حتى 
ا ا ی بطم اجا ل اراقع ددس ا 
جالساً. . ٠.‏ إلخ". وهذا لا يحتاج إلى كثير من التوضيح لكونه معلوما 
عند الأكثر. 


والتَاسِعٌ الجلوسٌ للسلام وِيَيِْنَ سَجُدتيك بالتمام 


أي: والفرض التاسع إيقاع السلام من جلوس بأن يسلم جالساً لقول 
النبي بي : «إذا قعد أحدكم فليقل التحيات لله. . .». متفق عليه. 

(وبين سجدتيك بالتمام) أي: والعاشر الجلوس بين السجدتين كما 
هو مذكور في حديث عائشة #كا قالت: «كان رسول الله کیا إذا رفع زاش 
من || حدة ة لم د جا حتى يستوي ان ا ره 


ثم اطميِنَّ في الضَلاةٍ واغْتَِل واخيِمْ بتسليم بأل كي تَمْتَيْل 

والحادي عشر الطمأنينة» والثاني. عشر الاعتدال» فكل واحد منهما 
اا ل ا ء صلاته قال: 5 ثم اركع حتى 
تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما» 


(واختم دام بأل كي تمتثل) أي : والفرض الأخير من فرائض 
الصلاة : الي 0 يكون ا بأل ولفظه : ا 0 ولا يجزئ 
ل ا لس الي 71 


.)۳۹۷( صحيح مسلم  الصلاة‎ »)۷۲٤( صحيح البخاري - الأذان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ‏ الأذان (۷۹۷)» صحيح مسلم ‏ الصلاة (507). 

(۳) صحيح مسلم ‏ الصلاة .)٤۹۸(‏ 

)٤(‏ تقدم قريبا. 

() سنن الترمذي ‏ الطهارة (7)» سنن أبي داود ‏ الطهارة »)1١(‏ سئن ابن ماجه - 
الطهارة وسننها .)۲۷١(‏ 


@ د وليل السانك على أسمل اتلمسانات 


حنيقة وأصحابه الذين قالوا بعدم وجوبه؛ والواجب عند الجمهور هو 
تسليمة واحدة؛ والتسليمة الثانية سنة» وقال ابن حزم وبعض الحنابلة 
بوجوب التسليمتين. 

مسنوثها ثلا تمشْر فائمّلٍ بور فى ال رهل )لل 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على فرائض الصلاة؛ وقد أوردها 
مختصرة شرع يتكلم على سننها فقال: (مسنونها ثلاث عشر) اعم أن عدد 
سنن الصلاة هي ثلاث عشر؛ بل هي في الحقيقة أكثر من ذلك بكثير 
(فانقل) أي : فانقلها مفصلة وهذه تتمة للشطر. 

(فسورة) أولها على حسب ترتيب النظم: السورة بعد الفاتحة؛ سواء 
قرأ سورة كاملة أو بعضها فتحصل السنة بذلك (في الركعتين الأول) أي: 
الأوليي: من كل صلاة وهي من السنن المؤكدة؛ ودليل سنيتها حديث أبي 
قتادة ذه قال: «كان رسول الله يقرأ فى الركعتين الأوليين من الظهر 
والعصر ا الات ور و اله أحياناً» ويقرأ فى الركعتين 
الأخيرتين بفاتحة الكتاب»'. أخرجه مسلم. وينبغي مراعاة أحكام القراءة 
في ذلك لقوله تعالى: 8وَرَيَلٍ الْفْنَانَ ريلا [المزمل: .]٤‏ 
والجهرٌ والسرٌ وين قيام وكل تكبير وى الإحرام 


ا ومن سنن الصلاة يا الجهرء والسرء كل فى محله لكون 
النبي يا فعل ذلك وواظب عليه؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا 
كما زاو ا 

(من قيام) أي: وكون السورة والجهر أو السر بها من قيامء 
ولا يجوز ترك القيام للسورة إلا من عذر؛ وإلا كان فى ذلك تلاعب 
وإخلال بهيئة الصلاة. ۰ 


(۱) صحيح مسلم _ الصلاة .)50١(‏ 
(؟) صحيح البخاري _ الأذان (556). 


(وكل تكبير سوى الإحرام) أي: أن سائر التكبير في الصلاة بعد 
تكبيرة الإحرام يُعد سنة؛ وهذا هو مذهب الجمهور واحتجوا بالروايات 
المتفق عليها من حديث المسيء صلاته أن النبي بل لم يذكر له من التكبير 
إلا تكبيرة الإحرام فلا يجب غيرها وإنما يسن فقط. 

والحنابلة يوجبون سائر التكبير وذلك أن النبي كَل كان يكبر في كل 
رفع وخفض. 

والأصل أن كل أفعاله التى أتت بياناً لواجب محمولة على الوجوب؛ 
وخاصة أن التكبيرات قد وردت في رواية رفاعة ابن رافع لحديث المسيء 
صلاته؛ وهي أيضا رواية صحيحة؛ وإن لم يوردها صاحبا الصحيحين» 
فهي موجودة عند أصحاب السنن الأربعة من طرق ثابتة. 
وسشمسع الله لِمَنلَّهحَمِدُ على إمام وحده وَالمُنْمَردْ 


أي: ومن سنن الصلاة كذلك قول الإمام والفذ المنفرد: «سمع الله 
لمن حمده» عند الرفع من الركوع وذلك لحديث أبي هريرة ذه وغيره أن 
النبي ية (كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر حين يركع»› 
ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه من الركوع. .. إلخ)'"'. 
ويْنصِتٌ المأمومٌ حال الجهرٍ واجهر بتسليم الخروج فاذرٍ 
رد السلامَ للإمام وعلى ‏ من باليسار إن ركوعاً حَصَّلا 


أى : أن إنصات المأموم واستماعه لقراءة إمامه سئة » وذلك امتغالاً 
ce ” 0 7 5‏ ا 1 1" 02 0 2 7 E‏ 
لقول الله تعالى : «ووإذا فْرِى* الْفَرءَانٌ معو 7 وأنصتوا لعلکہ 2 4 
[الأعراف ٠6‏ . وهذا (حالَ الجهر) أي: حال كون الصلاة جهريةء وأما فى 
حال إسرار الإمام فإن المأموم يقرأ لنفسه سرأ. (واجهر بتسليم الخروج) 
أي : أن من السنة الجهر بالتسليم لثبوت ذلك عن النبي ييو (فادر) أ 


(1) صحيح البخاري - الأذان (۷۲)» صحيح مسلم ‏ الصلاة (۳۹۲). 


دليل السالك على أسيل المساناكت 


ف 


فاعلم أن ذلك من السنة. (رَد السلام للؤمام) أي : ومن سنن الصلاة رد 
المأموم السلام على الإمام بعد تسليمة التحلل. 

(وعلى من باليسار إن ركوعاً حصلا) أي: وكذلك رد السلام من 
المأموم على من كان عن يساره من المصلين شرط أن يكون قد أدرك ركعة 
أو أكثرء ولا أعرف من أين أتوا بهذا الشرط؛ اللهم إلا مجرد إقحام 
الرأي فيما لا دخل له فيه. 

والصحيح أن التسليمة الثانية سنة في حق الإمام» والمأمومء والفذ؛ 
وقد ثبت أن النبي به كان يُسلّم تسليمتين. فعن عامر ابن سعد عن أبيه ‏ 
قال: «كنت أرى رسول الله بي يُسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى 
بياض 00 "“. والحديث في صحيح مسلم. 

ولا يعارّض هذا بحديث عائشة كا: أن رسول الله بلي «كان 
في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن قلياة»0. 
أخرجه الترمذي؛ وقال بعض المعلقين أن سنده صحيح؛ مع أن الترمذي 
لم يقل ذلك بل أشار إلى بعض الخلاف فيه. 

ولا شك أن من له أدنى إلمام بعلم الحديث يدرك أن العمل هنا إنما 
يكون على حديث عامر ابن سعد عن أبيه؛ وذلك لأمور كثيرة منها 

(أ) أن حديث عامر أخرجه مسلم في صحيحه وحديث عائشة هو عند 
الترمذي فقط وليس في أي من الصحيحين؛ ثم إن الترمذي لم يذكر أنه 
صحيح» بل نقل عن البخاري أن في سند هذا الحديث زهير ابن محمد؛ 
قال البخاري: روى عنه أهل شام مناكير. 

(ب) أن حديث ابن سعد مُثبت وحديث عائشة ناف والمثبت مقدم 
على النافي كما هو مقرر عند أهل الفن» لأن معه زيادة علم يجب الأخذ 
بها؛ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


(۱) صحيح مسلم _ المساجد ومواضع الصلاة (087). 
(۲) سنن الترمذي الصلاة (١۲۹)ء»‏ سنن ابن ماجه ‏ إقامة الصلاة والسنة فيها (419). 


(ج) أنه جرت العادة أن الرجال أعلم بأمور الصلاة من النساء لكون 
الصلوات كان يؤديها بيه في المسجد وخاصة المكتوبة؛ ولا يخفى على 
أحد منزلة سعد وقربه من النبي ڳلا إلى غير ذلك من المرجحات التي لا 
داعي لتقصيها حتى لا يطول الأمر على القارئ. 

وقد ار مالك رحمه الله تعالى للمأموم تسليمتين » وللومام واحدة ؟ 
وقيل عله اشا أن المأموم يسلم ثلاثاً واحدة للتحليل› » والثانية للإمام» 
والثالثة لمن هو عن يساره؛ نقل ذلك ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد؛ والله أعلم. 


وشترةللفذوالإمام إن شي المُرورٌ ين أمام 


أي : ومن سنة الصلاة اتخاذ السترة وذلك لقول النبي ىي : «إذا صلى 
أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته". و 
حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. 

ثم إن السترة تكون (للفذ) الذي يصلي وحده (والإمام) وأما المأموم 
فإن سترة الإمام سترة له وهذا في حال ما (إن خشي المرور من أمام) أي : 
أن السترة تسن في حق الإمام أو الفذ الذي خشي مرور أحد من أمامه بين 
يديه» ومفهومه أن من أمن المرور بين يديه فلا حرج عليه إن ترك السترة. 
فلاة من الأرض» والمسألة تعبدية» وإن كانت في حق من خشي المرور 

والأصل في السترة أن تكون في طول ذراع وغلظ رمح فما فوق» 
ودليل ذلك قول النبي وي : 0 ضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 
فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك»””" : روا مسلم. 


دليلل السالئك على اسيل العمساناف 


.)5960( سنن أبي داود  الصلاة‎ »)۷٤۸( سنن النسائي - القبلة‎ )١( 
.)599( (؟) صحيح مسلم  الصلاة‎ 


@ : وليل السالدك على أسمل المسانات د 


والجلسة الأولى وما قد زاد عن قَدْرٍ السلام أو على ما يَظمَيِنْ 
كنك كل تَفَهُدٍ والَُلْفُ َب في لفظه هل سنا آو مسحب 


أي: ومن سنن الصلاة: الجلسة الأولى في الصلاة الثلاثية والرباعية 
وذلك لقول النبى كَلِةِ: «فإذا جلست فى وسط الصلاة فاطمئن وافترش 
فخذك اليسرى يو روا6 دوه والبيهقي. 

(وما قد زاد عن قدر السلام) أي: ومن سنن الصلاة كذلك الجلوس 
الزائد عن قدر ما يسع السلام في آخر الصلاة» وذلك لأن قدر السلام 
واجب كما تقدم» وما زاد عنه فهو سنة. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كيفية الجلوس في 
الصلاة» وهل يختلف الجلوس الأول عن الثاني؟ فذهب مالك ياه إلى 
أن الجلوس كله سواسية من غير تفريق بين الأول والثاني» ولا بين 
المرأة والرجل» وأنه يكون بصفة التورك» وهو الإفضاء بالإلية اليسرى 
إلى الأرض؛ واحتج رحمه الله تعالى على ذلك بحديث ابن عمر ا 
قال: (إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني ال رواه 
البخاري. وأنه لم يكن يجلس على رجله. وقال أبو حنيفة أن الجلوس 
كله يكون بصفة الافتراش؛ واحتج بحديث وائل ابن حجر #؛ُ وفيه: 
«أنه كان إذا قعد في الصلاة نصب اليمنى وقعد على اليسرى»". رواه 
أحمد: 

وأما الشافعي ففرّق بين الجلوس الأول والثاني» فوافق أبا حنيفة في 
الأول» ومالك في الثاني؛ واستدل بحديث ابي حميد الساعدي في وصفه 
لصلاة النبي ي . 


وفيه: «أنه كان إذا جلس في في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
() سئن أبي داود ‏ كتاب الصلاة: .)۸٦١(‏ 


(؟) صحيح البخاري ۔ الأذان (0797). 
(۳) سنن النسائي ‏ التطبيق .)١١99(‏ 


م وليل السالك على أسمل المساناتن ‏ أصح @ 


ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرى ونصب 
اليمئى وقعد على مقعدته)” 0 وا البخاري. 

وهي كلها روايات صحيحة› والذي نميل إليه أن من أخذ بأي منها 
فلا ينبغى الإنكار عليه؛ بل إن الإمام الطبري رحمه الله تعالى قد ذهب 
فيها مذهب التخيير » وقال: هذه الهيئات كلها جائزة وحسن فعلها لثبوتها 

(أو على ما يطمئن) أي: وكذلك ما زاد عن المقدار الذي تحصل به 
الطمأنينة في الأركان التي تشترط فيها؛ فالزائد بعدها سنة لثبوت ذلك من 

(كذاك كل تشهد) أي: وكذلك من سنن الصلاة: التشهد الأول 
والثاني ؟ وقد قال بعض آهل الحديث لاام ET‏ وإسحاق ابن 
راهويه» وأبي ثور» والليث ابن سعد» وابن حزم : : أن التشهد واجب. 


والجمهور على القول بسنيّة التشهد؛ واحتجوا بأنه لو كان واجباً لما 
جُبر تركه بسجود السهو؛ وقد ثبت أن النبي ييه قام من الثنتين ولم يجلس 
وسجد قبل ا وقال: لإذا قام م في الركعتين فإن ذكر قبل أن 
يستوي قائماً فليجلس› > فإن استوى قائماً فلا يجلس» > ويسجد سجدتي 
السهى” 5 رواه نو داود. 

(والخلف شب في لفظه هل سنة أو مستحب) بعد أن ذكر رحمه الله 
تعالى أن التشهد في حد ذاته سنة؛ قال بأنه قد شب خلاف بين علماء 
المذهب فى اللفظ المشهور المتداول بينهم هل يعد الإتيان به كما هو 
معروف سنة أم أنه مستحب فقط؟ وبالتالي يمكن العدول عنه إلى غيره من 
الألفاظ الواردة في الباب. 


0 
)١(‏ صحيح البخاري - الأذان .)۷۹٤(‏ 

(۲) سنن أبي داود ‏ الصلاة e‏ سن ابن ماه د إقامة الصلاة وال 1 58 

)۱۲١۸(‏ وهو من رواية جابر الجعفي وقد أشار أبو داود أنه لم يرو عنه في كتابه 


واللفظ الذي يقصده هنا هو الرواية المنقولة عن عمر اين 
الخطاب 4 وهي: «التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات فى 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد انه 
الصالحين › ا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمياً 
عبده وسر . رواه مالك في الموطاً وهو المختار عنده. 


2 ورد حديث التشهد عن بضعة وعشرين اتا بألفاظ وصيغ 
مختلفة وجلها صحيح ؛ إلا أن اللفظ الوحيد الذي لم تختلف فيه الروايات 

هو لفظ ابن مسعود ڪيه وهي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم؛ 
وهي على النحو التالي : «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ا علينا وعلى عباد 0 الصالحين. 
أشهد أن ل إل إلا اللهء وأشهد أن محمداً دو و رسو ك والتشهد هو 
من أوكد سنن الصلاة؛ وقد قال ابن عباس هها: «كان الى د 
التشهد كما الور من القران 7 

وكذلك يسن بعد الفراغ من لفظ التشهد: الصلاة على النبي يك ؛ 
وقد رأى الشافعي ذلك اتا والصلاة المرادة هنا هي الصلاة الإبراهيمية 
ا ا ل وذلك امتغالاً لقول الله تعالى : لن الله 
بيك هار عل اذى ام ليت مثا صا مو رسا كيبا ©» 
[الأحزاب: 05]. 
واا الرفعٌ لى الإخرام كناك تحميدٌ سِوَى الإمام 

لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على سنن الصلاة ة شرع يتكلم على 
فضائلها ويعني بها المندوبات؛ وهي أخف من السنن ودونها في الدرجة 


- الإمام الشافعي‎ .)3١4( موطأ مالك كتاب الصلاة  باب التشهد في الصلاة:‎ )١( 
وقال: لم نسمع إسناداً في التشهد يخالفه ولا يوافقه أثبت عندنا‎ )۱۱۸/١( : الأم‎ 
منه.‎ 

(۲) صحيح البخاري ‏ الأذان (۷۹۷)ء» صحيح مسلم ‏ الصلاة .)٤٠۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم _ الصلاة .)5١7(‏ 


فقال: (وفضلها الرفع لدى الإحرام) أي: أول فضيلة من فضائل الصلاة 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وقد عذه الناظم من الفضائل وهو في 
الحقيقة إلى السنن أقرب» وذلك لعدم اختلاف الروايات عنه ية في 
المداومة عليه؛ ولم يُنقل عنه ييو تركه في حال من الأحوال؛ وهذا هو 
المعيار الذي تُعرف به السنة المؤكدة من غيرها. 

(لدى الإحرام) أي: مع تكبيرة الإحرام؛ وعلى هذا بوب 
البخاري رحمه الله تعالى فقال: «باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواء». ودليل سنية الرفع حديث ابن عمر وها الذي أخرجه 
البخاري وغيره قال: «رأيت النبي ية افتتح التكبير في الصلاة فرفع 
يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منکبیه»'. وهذا جزء من حديث 
أطول. 

وقد ذهب بعض أهل الظاهر إلى القول بوجوب رفع اليدين عند 
تكبيرة الإحرام. والوسط في ذلك هو القول بالسنية والله أعلم. 

(كذاك تحميد سوى الإمام) أي: وكذلك من فضائل الصلاة قول 
المأموم: «ربنا ولك الحمد؛ بعد أن يرفع إمامه من الركوع ويقول: 
اسمع الله لمن حمده» وكذلك الفذ الذي يصلي وحده إذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» حين يرفع؛ فإذا استوى قائما يقول: «ربنا ولك الحمد». 

واعلم وفقني الله وإياك أن التحميد قد ورد بأربعة ألفاظ كلها 
صحيحة؛ وهى على النحو التالى: «ربنا ولك الحمد''' ‏ ربنا لك الحمد“ 
- اللهم لخد 5 اللهم ربنا ولك الحمد”*'». فالألفاظ الثلائة 
الأولى متفق عليها بين البخاري ومسلم» واللفظ الرابع من أفراد البخاري. 


وليل اتصاتك على أسمال المساناتئ 


(۳( 1 البخاري 5 الأذان (5ه/7ع). صحيح مسلم الصلاة (۷۷)). 


(€4) صحيح البخاري _ الأذان »)۷٦۳(‏ صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها .)۷۷١(‏ 


(6) صحيح البخاري _ الأذان .)۷٦۲(‏ 


2ه م وليل انسااك على أسمل المساناك 2 ه 
وإن زاد المصلي: «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فحسن لثبوت ذلك في 
السنة الصحيحة كما هو عند البخاري من حديث رفاعة ابن رافع ذه أن 
رجلاً قالها خلف النبي يي فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أنا. 
قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أول». 


0-7 م ۶ 4 0 - ٠‏ ِ 2-6 
تا مين ماموم وفذ م مطلقا كذا إمام إن بس ِرنظقا 


أي: ومن فضائل الصلاة تأمين المأموم بعد أن يُوْمّن الإمام إذا كان 
ممن يؤمنون. أو بعد أن يبلغ نهاية الفاتحة على الأقل إذا كان لا يؤمن 
عادة؛ فدليل الأول قول النبي كله : «إذا أمن م فأمُنوا فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقد ق ''. ودليل الثاني 00 
«إذا قال الإمام عبر الْممْضُوبٍ عَلْهمْ ولا الان فقولوا: آمين”". 


(وفدذ مطلقاً) أ وما قيل في حق المأموم يقال في حق الفذء 
مد نبوا هن اي (كذا إمام إن بسر نطقا) أي: وكذلك يستحب 
للومام أن يؤمن في حال كانت القراءة سرية» وهذا هو مشهور المذهب» 
وذلك باعتبار التأمين من الدعاء والله يه يقول: ادعو كن ا 
ا ية [الأعراف: 660. وإن جهر الإمام بالتأمين أيضاً فحسن لأن له 
مستنداً متها من السنة المطهرة. 


وافراً بإسرار الإمام تريح وقي التركوع والسّجِودٍ سبج 


ا ومن فضائل الصلاة القراءة في حق المأموم إذا كان إمامه يقرأ 
تدا وأما في حال الجهر فلاء حتى لا ينازع إمامه القراءة (وفي الركوع 
والسجود سبح) أي: ومن فضائلها كذلك التسبيح في الركوع والسجودء 
بدليل حديث حذيفة كه قال: : صليت مع النبي ب فكان يقول في ركوعه: 


.)41١١( صحيح البخاري  الأذان (۷٤۷)ء» صحيح مسلم  الصلاة‎ )١( 
.)4/4٠١( صحيح البخاري  الأذان (۹٤۷)ء صحيح مسلم  الصلاة‎ )۲( 


م وليل السالك على أسمل المسانات @ 


«سبحان ربي العظيم» وفي سجوده: اسبحان ربي الأعلى»'. رواه أصحاب 
الستدرة الأربعة وهو حديث حسن لذاته صحيح لغخيره؛ وأما زيادة: 
«وبحمده)”"'. فهى زيادة غير محفوظة. 


والطولُ في صبْح وظهر أبَدَا وفى العِشا وسّظ وقَّصّرْ ما عدا 


أي: ومن فضائل الصلاة تطويل القراءة في صلاتئ الصبح والظهرء 
والتوسط في العشاءء وتقصير القراءة في المغرب» ومن الأدلة على ذلك 
الحديث الذي رواه أبو هريرة ضيه أنه قال: «ما رأيت رجلاً أشبه صلاة 
برسول الله ية من فلان لإمام كان بالمدينة المنورة» قال سليمان ابن يسار 
الراوي عن أبي هريرة: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليّين من الظهر 
ويخفف الأخريين» ويخفف العصر»ء ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار 
المفصل» ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل» ويقرأ في 
الغداة بطوال المفصل”". رواه أحمد في المسند والنسائي في سننه. 

وهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث إنما خرجت مخرج 
الغالب» وإلا فإنه قد وردت أدلة أخرى تدل على أنه ربما خالف هذا 
النمط في بعض الأحيان» فربما أطال في المغرب مثلاً إلى غير ذلك مما 
يدل عل أن هذا ليس على الدوام. 

وعلى الأئمة مراعاة أحوال الناس امتثالاً لقول النبي يَلهَ: «يا أيها 
الناس إن منكم منفرين» فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير» 
والضعيف» وذا الحاجة». متفق عليه. 


0 1 َوه : و 2 6. مسا عا نه 
والركعة الأولى عن الأخرى أطل وفي الجلوسين الأخير قد مطل 


.)۷۷۲( صحيح مسلم _ صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

9 ن أبي داود» كتاب الصلاة ‏ باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ‏ (859)؛ 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. 

(۳) سنن النسائي الافتتاح (۹۸۲)» سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (۸۲۷). 


€3 صحيح البخاري 5 العلم (4) صحيح مسلم الصلاة .))1١(‏ 


@ م دليل السالك على أسمل المسالاك ل 


أي: ومن تصائل الصلاة جعل الركعة الأولى أطول من الثانية» ولم 
أقف على دليل لهذا فى السنة والله أعلم. (وفي الجلوسين الأخير قد 
مطل) أي: ومن 0 إطالة الجلوس الثاني لاشتماله على أمور تقتضي 
التطويل بعد التشهدء كالصلاة على النبي بها والدعاء الوارد بعد ذلك ومنه 
قوله كُْ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع» من 
عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيى والممات» ومن شر فتنة 
المسيح الدجال)"''. رواه الشيخان. 


مُكَبّراًعند الشروع مُتَصِلَ إلا عن اثنتينٍ حتّى يَسْتَقِلُ 


أي : ومن فضائل الصلاة تكبير الانتقال من ركن إلى ركن» وأن 
كرد هذا اكير عند الفرزوع O‏ عن العين تين) 
أي: أن التكبير كله يكون متصلاً بالشروع في الركن؛ إلا عند 0 
التشهد الأوسط ف (حتى يستقل) اف حتى يستوي قائماً» ومن أدلة ذلك 
حديث أبي هريرة قال: (كان رسول الله يه إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 
يقوم» ثم يكبر حين يركع ثم يقول: «سمع الله لمن حمده» حين يرفع صلبه 
من الركوع» ثم يقول وهو قائم: «ربنا لك الحمداء ثم يكبر حين يهوي»› 
ثم يكبر حين يرفع رأسه» ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه. 
ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الئنتين 
تعن الجلوس )"© مفق عليه 

ومسألة تأخير التكبير بعد الركعتين حتى يستوي قائماً هى مما انفرد 
به المالكية دون غيرهم في المشهور عن المذاهب الأخرى؛ و المالكية 
على ذلك ظاهر قول أبي هريرة ف في هذا الحديث: «ويكبر حين يقوم 
من الثنتين بعد الجلوس»). وهو لفظ محتمل» وفي المسألة سعة؛ والله تعالى 


أعلم. 


.(0A۸) 


(۲( صحيح البخاري 


_ الأذان »)۷٥۲(‏ صحيح مسلم ‏ الصلاة (۳۹۲). 


م دلول السالك مل اسل اساك اھ( 
قنوثنا بلفظه المسموعم بالطبح برا سان الركوع 


ومن فضائلها القنوت في صلاة الصبح (بلفظه المسموع) أي: باللفظ 
المنقول عن عمر ابن الخطاب له كما هو مشهور عند عامة أهل المذهب 
(بالصبح) أي: خاصاً بصلاة الصبح» وأن يكون (سراً) لا جهراً باعتباره 
دعاء وقد مر الكلام على الإسرار بالدعاء. (سابق الركوع) أي: قبل 
الركوع لا بعده. 

وقد اختلف العلماء في حكم القنوت اختلافاً كثيراً فذهب مالك إلى 
استحبابه » والشافعي يقول سنيته» وجعلاه حاف بصلاة الصبح دون غيرها. 
أحمد ابن حنبل فلا يسن عنده القنوت إلا في النوازل وعندئذ فلا تختص 
به صلاة دون أخرى عنده. 

وطائفة أخرى من العلماء تُجوّز فعله وتركه على حد سواء كسفيان 
الثوري» وابن جرير الطبري وغيرهما. ومن نظر في سائر الروايات التي 
وردت في القنوت وجمع بعضها إلى بعض يتبين له أن النبي ييو كان يفعله 
أحياناً ويتركه أحايين أخرى؛ من غير مداومة على الفعل ولا على الترك. 

وقد انفرد المالكية بجعل القنوت قبل الركوع . والجمهور على إيقاعه 
بعده» والذي نراه أنه لا ينبغي الإنكار على من جعله قبل أو بعد الركوع 
لعدم ورود أمر صو في ذلك والمسالة كما ترى قابلة للأخذ والرد» وهذا 
لتكافؤ الأدلة والله تعالى أعلم. 
ويُكرَهُ الدعاءٌ بالإحرام أو بعدهأو بالركوع السام 
أو وسط الحمد ووسط السنورة أو قَلها أو دَعوةٌ محصورة 
أو الدّعاءٍ بالج لوس الأول أو بعد تسليم الإمام المُكْمِلٍ 


شرع هنا رحمه الله تعالى في ذكر جملة من الأقوال والأفعال التي 
تكره في الصلاة» وينبغي على المصلي تجنبها ؛ فهي وإن كانت لا بطل 


> م وليل السالك على أسمل المساناكت 2 ل 
الصلاة إلا أنها تنقص الأجر لفاعلها؛ نظراً لمخالفتها للهدي النبوي 
المطهر؛ فقال: 

(ويكره الدعاء بالإحرام) أئ : مع الإحرام (أو بعده) أي : وكذلك 
بعده على حسب ما ذهب إليه؛ ولكنّ هذا غير مُسَلَّم على إطلاقه» وإنما 
الذي يكره هو اتخاذ دعاء معين مخترع وجِعله في هذا الموضع؛ فذلك هو 
المكروة: 

وأما دعاء الاستفتاح فهو ثابت معلوم عند أهل السنة العاملين بالأثر 
(أو بالركوع السامي) أي: وكذلك يكره الدعاء في أثناء الركوع لأن الدعاء 
المطلق إنما يختص به السجود لقول النبي يَةِ: «فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب0”'“. ولا منافاة بين هذه الكراهة وبين ما ثبت فى الصحيحين من قوله 
عليه الصلاة والسلام في أثناء الركوع: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي2”"“. فهذا دعاء مقيّد والنهي المذكور إنما هو عن الدعاء المطلق 
فليتأمل هذا؛ وقوله: (السامي) أي: الرفيع الدرجة؛ وهي تتمة للبيت. 

(أو وسط الحمد ووسط السورة) ا ويكره تقطيع الفاتحة أو 
السورة وتخللهما بالدعاء حتى له يكون هناك مرجع بين كلام رب العزة 
وكلام المخلوقين» ولعدم ورود ذلك في السنة؛ ولأن الأصل في العبادات 
المنع حتى يرد الدليل. 

وأما ما ورد في صحيح مسلم عن حذيفة ذه أنه قال: «صليت مع 
النبي بيه ذات ليلة فافتتح البقرة يقرأ مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح؛ 
وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوّذ تعوّذ ثم ركع”". فهذا قد يكون خاصا 
بصلاة النوافل من قيام وغيره؟ والله أعلم. 

(أو قبلها) أي: قبل السورة بينها وبين الفاتحة؛ فيكره أيضاً الدعاء 
في هذا المحل. 
() صحيح مسلم الصلاة .)٤۷۹(‏ 


(؟) صحيح البخاري ‏ الأذان (9/51): صحيح مسلم ‏ الصلاة .)٤۸٤(‏ 
(۳) صحيح مسلم _ صلاة المسافرين وقصرها (۷۷۲). 


م وليل السالك على أسمل العسااك 0 


(أو دعوة محصورة) أي : ومما يكره كذلك التفيد بدعاء محصور١‏ 
بحيث يلزم الإنسان نفسه بدعاء معين يلتزمه ولا يعدوه لغيره» فهذا من 
محدثات الأمور؛ وأيضاً لأن من صارت هله عادته فإنه يصبح هذا جارياً 
على لسانه من غير أن يستحضره بقلبه والله 4# لا يستجيب الدعاء من قلب 
غافل. 

(أو الدعاء بالجلوس الأول) أي : ومن مكروهاتها كذلك الدعاء بعد 
التشهد الأول لعدم ورود ذلك عن المشرع؛ (أو بعد تسليم الإمام المكمل) 
أي: ومما يعد مكروهاً أيضاً في الصلاة استمرار المأموم في الدعاء بعد 
سلام إمامه وذلك لقول النبي ول : «إنما جعل الإمام ليوتم 1 ديدي 
الاقتداء به ومتابعته في كل شيء وعدم التخلف عنه بفارق كبير يخل بمعنى 
المتابعة. 


ع e‏ 3 ك ده م 
أو غمض عين والدعا ا أو تحنلهشيء بم او فم 
رة قَعَةَتَشْبيك أو تخصر إفعاؤة وأنْ EEE‏ ايد 


أي : ومن مكروهات الصلاة كذلك تغميض العينين في أثنائها من 
غير حاجة لذلك؛ وفي هذه الحالة إذا كان يعتقد استحباب ذلك فهو 
مبتدع؛ وإلا بأن لم يكن يعتقد الاستحباب فهو مخالف لهدي 

(أو الدعا بالأعجم) أي: أن الدعاء بغير العربية مكروه في الصلاة 
للقادر على الإتيان به بالعربية؛ وإلا فالراجح الجواز إن شاء الله تعالى. 


(أو حمله شيئاً بك أو فم) يعني أن من مكروهات الصلاة أن يحمل 
المصلي شيئاً في كُمّ ثوبه ومن باب أولى في فمهء فهذا إن تمكن من 
القراءة بشكل تام فقد أتى باباً من أبواب الكراهة؛ أما إن أخل ذلك 
بمخارج الحروف فقد يؤدي إلى البطلان والله أعلم. 


(۱) یجن البخاري - الصلاة الل رةه صحيح مسلم - الصلاة .)8١١(‏ 


2ه 3 وليل الصالك على أسمل المساتاك : 
(فرقعة) أي: أن فرقعة الأصابع مكروهة في الصلاة إن قل الفعل. 
وإلا حرم لما فيه من التلاعب والتشاغل عن الصلاة. 
(تشبيك) أي: أن يُشبك المصلي بين أصابعه وذلك لقول النبي 906: 
«إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى برجع فلا 
يقل هكذاء. وشبك بين أصابعه". أخرجه الحاكم من حديث أبي 
هريرة طب 


والنهى خاص بما كان على سبيل العبث واللهوء. وأما إذا كان 
لحاجة كالتمثيل لتقريب مسألة ما إلى ذهن الناظرء أو نحوهء فلا حرج فيه. 
وقد بوب له البخاري رحمه الله تعالى فقال: «باب تشبيك الأصابع في 
المسجد وغيره». وأورد فيه عدة أحاديث تدل بعمومها على الجواز. 


(أو تخصر) أي : ومن مكروهات الصلاة التخصر ؛ وهو وضع اليدين 
على الخاصرة؛ بدليل الحديث الذي أخرجه الشيخان : (نھی رسول الله َل 
عن الخصر في الصلاة»". وقد كانت عائشة ت تكره أن يجعل المصلي 
يده في خاصرته» وتقول: إن اليهود تفعله. كما نقل ذلك البخاري عنها في 

)۳( 
صحيحه . 

(إقعاؤه) أي : ومن مكروهات الصلاة كذلك الإاقعاء؛ وصورته المنهي 
عنها هي إلصاق الإليتين بالأرض؛ وقد ورد النهى فى السنة المطهرة عن 
عقبه الشيطان. كما في صحيح مسلم من حديث عائشة ڪا 

(وإن بدنيا يفكر) أي: وكذلك الاسترسال فى التفكير فى أمور الدنيا 
وإطلاق العنان لذلك؛ لمنافاته للخشوع» وأما مجرد الخطرات فمعفوة لعدم 
القدرة على السيطرة عليها. 


(۱) مح الجامع : (6€0). 


(۲( صحيح البخاري ‏ الجمعة ,)١159١(‏ صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة 
(040). 


(۳) صحيح البخاري ‏ كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل: (۳۲۷۱). 


وليل السالك على أسمل المساناىئ 


سک 


وهناك بعض الأمور الأخرى التي تكره في الصلاة لم يتطرق لها 
الناظم » ونحن نعر رج على بعضها باختصار الف شاء الله تعالى وهي : 

(1) رفع البصر إلى السماء لقول النبي كَلْ: «لينتهين أقوام عن رفع 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء. أو لتخطفن ابصارهم»'. 
وو 

(ب) الالتفات يمنة ويسرة من غير حاجة» وذلك لقول عائشة ا : 
سألت النبي ييه عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد»”". رواه البخاري. 


قوله بيا : «ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب»0". متفق عليه. 


(د) كثرة النظر إلى المشغلات التي من شأنها أن تقطع على المرء 
أعلام فقال : «(شغلتني أعلام هذه» اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني 
بأنبجانيته»“. رواه الشيخان. وهناك المزيد من الأفعال المكروهة في 
الصلاة تجدها مبسوطة في المطولاات؛ والله الموفق. 
وانظلوا صلا من قد قَهُقها أو مُحْدِثٍ وإن بِسَبْقٍ أو سّها 
والأكل والشرب ونفخ عدا قيكاً سلاماً أو كلاماً عمدا 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على مكروهات الصلاة شرع يعدد 
مبطلاتها فقال: (وأبطلوا صلاة من قد قهقها) أي: أن العلماء قد حكموا 
ببطلان صلاة من قهقه في أثنائها؛ وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً؛ بل إن 


)١غ(‏ صحيح مسلم _ الصلاة (5759). 
(۲) صحيح البخاري ‏ الأذان .)۷١۸(‏ 


(۳( صحيح البخاري مواقيت الصلاة (2)0:09 صحيح مسلم الصلاة (597). 
69 صحيح البخاري _ الصلاة (2)755 صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (6605). 


وي يها دتمل السالك على أسهال المساناك د 


ابن المنذر كله قد نقل أن ذلك يعد من مواطن الإجماع. 


(أو محدث) أي : وكذلك من مبطلاات الصلاة الحدث سواء وقع في 
أثنائها أو قبلهاء وسواء كان غلبة أو تان + لذلك قال: (وإن بسبق أو 
سها) وهذا بدليل قوله كله : «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ)”". 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة. 


(والأكل والشرب) اف أن الأكل وكذلك الشرب يعدان من مبطلات 
الصلاة إذا كانا عمداًء وكذلك إن وقعا نسياناً إذا كثر الفعل» أما إن قل 
فتجري عليه أحكام السهو المعروفة. (ونفخ عُدا) أي: وكذلك يعد النفخ 
من المبطلات إن كان بصوت» وما قيل في الأكل والشرب من التفصيل 
بين القليل والكثير» والعمد والسهو قال اشا ا (قيعاً) ا و 
المبطلات كذلك التقيؤ في أثناء الصلاة إذا كان عمداًء قل أو كثرء متغيراً 
عن صفة الطعام أو لم يكن› وذلك لإخلاله بهيئة الصلاة؛ وأما إن كان 
غلبة أو نسياناً فكثيره مبطل دون قليله؛ والله تعالى أعلم. 


(سلاماً أو كلاماً عمداً) أي: أن من تعمد السلام أو الكلام في أثناء 
الصلاة فقد بطلت صلاته لقول النبي ية : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح» والتكبيرء وقراءة القرآن»”'". رواه 
مسلم. وعن زيد ابن أرقم ظ4 قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل 
منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: #وفوموا يِل كَنِتِن؟ 
فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»”". متفق عليه. ولا يستثنى من الكلام 
إلا ما كان من أجل إصلاح الصلاة بشرط أن لا يزد عن قدر الحاجة كما 
أتى فی حديث ذي اليدين المشهور. 


)۱( صحيح البخاري 3 الوضوء .)۱۳٥(‏ صحيح مسلم 5 الطهارة (6؟؟). 
(۲( صحيح چ المساجد 0 الصلاة (لالاه). 


.0۳۹( 


وليل السالك على أسمل المسانلاك 


س 


أو سبد القبليّ مَن لم يرع أو قَدَّمَ البتعديّ مطلقاً فع 
أو ترك القبليّ إن طالَ الزَّمنْ وكان عن نَقْصٍ ثلاثِ من سنن 
أو زاد بالعمد لركن فِغلِي أو عن فضيلة سجوداً قَبْلي 


ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات جملة من المبطلات 
تدور حول الزيادة فى الصلاة عمداً أو جهلاً فقال: (أو سجد القبلى من 
مركم أى 5 أن المافوم الىل درك ركت كاملة عم الان بطل 
صلاته إن سجد معه القبلى» وذلك أن صفة المأمومية لا تجري عليه 
أصلاً» فيكون بسجوده هذا قد أدخل في الصلاة ما ليس منها. 

(أو قدم البعدي مطلقاً فع) أي: وكذلك إذا لزم الإمام سجود بعدي 
فسجده معه المسبوق قبل أن يتم صلاته فهذا أيضا من المبطلات لكونه في 
هذه الحالة قد أدخله بين الركعات (فع) أي : : فع ما أصف لك. (أو ترك 
القبلى إن طال الزمن) ا ومما يبطل الصلاة كذلك ترك سجود القبلى إذا 
طال الفارق الزمني» (وكان عن نقص ثلاث من سنن) أي: وذلك أن هذا 
السجود المتروك كان مترتباً عن نقص ثلاث سنن فما فوق. وهو قول 
مستشكل كما لا يخفى؛ وذلك أن البعدي يجزئ عن القبلي على الصحيح› 
وقد تقدم أن الأحناف يجعلون سجود السهو كله بعد السلام. 


ولا شك أن الأخذ بقول أبي حنيفة ومن وافقه خير من القول ببطلان 
صلاة مسلم من غير نص صريح قطعي الدلالة على ذلك فتأمل هذا. 


(أو زاد بالعمد لركن فعلي) أي: وكذلك من مبطلات الصلاة تعمد 
زيادة ركن فعلي فيها كركوع. أو سجودء أو غيره (أو عن فضيلة سجوداً 
قبلي) ا وكذلك من ترك فضيلة من الفضائل؛ وسجد من أجلها قبل 
السلام لكونه قد أدخل في الصلاة ما ليس منها؛ وهذه مسائل واضحة لا 
تحتاج إلى كثير شرح. 


أو ركناً أو شّرطاً بعمدٍ قد ترك أو ذكر فائتٍ بوقتٍ مَُشىَرك 


رنف) حم .مل سالك مہ اسمل السسالك_إلي 


أي: ومن مبطلات الصلاة تعمد ترك ركن من أركانها القوليةء أو 
الفعلية» أو تعمد ترك شرط من شروط صحتها؛ وهذا مما لا خلاف فيه 
بين أهل العلم. 

(أو ذكر فائت بوقت مشترك) أي: ومما يُعدّ مبطلاً للصلاة تذكر 
صلاة فائتة في أثناء التي تليها؛ والحال أنهما من مشتركات الوقت؛ 
ومشتركتي الوقت هما: الظهر مع العصرء والمغرب مع العشاءء فمن تذكر 
الأولى خلال الثانية بطلت عليه التي هو فيها لكون الترتيب بينهما واجب 
شرط؛ وقد ثبت عن المصطفى يله أنه رتب بين الفوائت يوم الخندق. ولم 
يُنقل عنه الإخلال بالترتيب مطلقاًء والكلام هنا على من تذكر الأولى في 
أثناء الثانية» وأما إن لم يتذكر إلا بعد أن خرج من الثانية صخت وقضى 
الأولى فقط. 
أو ركعتين زيدّتا في صَبّحها أو أرْبَعاً فيما سواها إِنْ سّها 

تطرق الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت إلى ما يعرف عند 
الفقهاء بأن من زاد في الصلاة مثلها سهواً بطلت ومفهومه أن الزيادة إذا 
كانت أقل من المثل لم تبطل بها الصلاة؛ ولا أعرف للمسألة دليلاً يصلح 
للاحتجاج وعند الله العلم الأتم؛ وصلى الله .وسل على محمد وک 
الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


باب قضاء الفوائت, 


وأوقات المنع» والكراهة 


وواجبٌ في أي وقْتٍ فضي فورا على ما فاته يِن فُرّض 
ما اشتركا وقتاأً وجوبا مُشتَرَط ترتيبه وغيرٌ ذا شرظ فقظ 


س 


ورتب اليسيرَمَعحاضرةٍ كأربع ورلب الفوالت 
وابداً بظهر في جميع المنسي وناسياً فرضاً اتی بالخمس 


قال رحمه الله تعالى: (باب قضاء الفوائت. ..) أي: هذا باب في 
بيان كيفية قضاء ما فات المكلف من الصلوات» وفي بيان الأوقات التي 
تُمنع فيها الصلاة إما منع تحريم أو كراهة. 

فقال: (وواجب في أي : وقت يقضى فوراً) أى : ويجب على من 
فاتته صلاة من الصلوات أن يبادر إلى قضائها على الفور من غير تسويف 
ولا تراخ (على ما فاته من فرض) وفي أي: وقت كان بالنسبة للفرائض› 
وذلك إذا كانت إنما فاتته لعذر من نوم ونسيان» ونحو ذلك؛ وهذا هو 
القول الراجح الذي تؤيده الأدلة لقول الله تعالى : ار الوه يزكرى» 
[طه: .]١5‏ وقول النبي عله : امن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك"'“. متفق عليه. 

وفي مقابله قول آخر بأن الوجوب ليس على الفور؛ واحتج أصحابه 
ببعض الأدلة فقالوا بأن النبي بي وأصحابه لمّا فاتهم وقت الصبح بسبب 
النوم لم يبادروا إلى الصلاة فوراً؛ بل ارتحلوا من ذلك المكان إلى مكان 
آخر ثم صلوا؛ وهذا يدل على التراخي؛ ولكن القول الأول هو الراجح 
وهو الأحوط اوا 

وكذلك يوجد تفريع آخر يتعلق بمسألة قضاء الصلاة وهو: هل تقضى 
الصلاة الفائتة مطلقاً سواء فاتت عمداً أم أن ذلك خاص بالمعذور فقط؟ 

فجمهور العلماء على الأول أي: أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة ولو 
من غير عذر ‏ فعند هؤلاء المتعمّد يقضي كما يقضي النائم والناسي. 


وهناك طائفة أخرى تقول بأن من أخرج صلاة عن وقتها كلية من غير 


(۱) صحيح البخاري ‏ مواقيت الصلاة (6!/7)» صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة 
.(A€(‏ 


عذر فلا يجب عليه ولا يصح منه قضاؤهاء وإنما يجب عليه فقط إخلاص 
التوبة لله تعالى» وهو قول قوي من حيث الدليل وإن كان القضاء أحوط 
والله أعلم. 

ثم أخذ يبين كيفية قضاء الفوائت فقال: (ما اشتركا وقتا وجوباً 
مشترط ترتيبه) أي: أن الفوائت إذا كانت من مشتركات الوقت فقضاؤها 
مرتبة واجب شرط في صحة الثانية» وهی العصر مع الظهرء والعشاء مع 
المغرب» ودليل ذلك كون النبى ية حين فاتته الصلاة يوم الخندق قضاها 
مرتبة» (وغير ذا شرط فقط) أي: أن ما عدا مشتركتي الوقت فترتيبها ليس 
بشرط في صحة الثانية منهماء ولو قال الناظم: (وغير ذا واجب فقط) 


(ورتب اليسير مع حاضرة) أي: أن الفوائت اليسيرة يجب ترتيبها مع 
الحاضرة» ومثّل لليسير فقال: (كأربع) أي: أن الأربع فما دونها يجب 
ترتيبها فيما بينهاء وترتيبها مع الحاضرة» (ورتّب الفوائت) أي: والفوائت 
مطلقاً ينبغي ترتيبها غير أن ذلك ليس بواجب فيما زاد على الخمس» ثم 
قال: (وابدأ بظهر في جميع المنسي) أي: أن من ترتبت في ذمته صلوات 
كثيرة فأراد أن يقضيها فإنه يبدأ بصلاة الظهر ويختم بالصبح إن كانت صلاة 
يوم واحد مثلاً» وما زاد أيضاً فعلى نفس النسق» ولم أقف على دليل في 
المسألة والله أعلم. 


تاها فرضاً اتی بالخمس) أع:” أن من فاتته صلاة لا يعرف عينها 
فإنه يأتى بخمس صلوات - أي: صلاة يوم كامل ‏ وبذلك تبرأ ذمته؛ والله 
تبارك وتعالى أعلم وأحكم. 
و > و و . 57 4 0 
ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله وليقض ما في الذمة 
وحين يَرقَى الحمر الخطيب كذا طلوع الشمس والغروب 
وكرهوا تعد صلاةٍالفجرٍ ‏ كذابعد جَمْعَةٍ و عضر 

ور . اانه 2000 و اله داك نه و 


وليل اتصانك على أسجل النمسانئك 


هله 


الفرائض؛ شرع في ذكر أوقات منع النفل» فبيّن أن ذلك على قسمين وقت 
حرمة ) ووقت كراهة. فقال: 

(ويمنع النفل لضيق الوقت بفعله) أي: يمنع على المكلف عندما 
يضيق الوقت الخاص بالفرائض أن يتشاغل عنها بفعل النواقل» وهذا 

(وليقض ما في الذمة) أي: وليبادر إلى قضاء ما في ذمته من 
الفرائض» غير متهاون ولا متكاسل» باذلاً ما في الوسع حتى لا يُعَدَ مفرّطاً 
مخافة أن ينطبق عليه قول الله تعالى: لفلف من بتي حف أصَاعْوا كلوه 
وأتبعُأ الوب هوف يلقو عا (©)* [مريم: 04]. فنسأل الله العافية. ثم قال: 

(وحين يرقى المنبر الخطيب) أي: ومن أوقات منع النافلة أيضاً حين 
يصعد الإمام على المنبر للخطبة في صلاة الجمعة» لقول النبي كك ضمن 
حديث طويل مروي في الصحيح قال: «ثم يُنصت إذا تكلم الإمام»”'". 
ومشهور المذهب أن صعود الإمام على المنبر يمنع كل أنواع النفل من غير 
استثناء أخذاً بعمومات الأدلة» وعمل أهل المدينة. 
الذي في الصحيح قال: قال رسول الله َكِب وهو يخطب : «إذا جاء أحدكم 
والإمام يخطب. أو قد خرج فليصل ركعتين»”"'. وهو حديث صحيح صريح 
لا يحتمل غير معناه الظاهر» ولا ينبغي صرفه إلى غير هذا المعنى ؛ لكون 
لنب مي لم يخصص به هذا الرجل دون غيره» ولو كان كذلك لذكرهء 
ومعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء والله الموفق. 


ثم قال: (كذا طلوع شمس والغروب) أي: ومن أوقات حرمة التاقلة 
كذلك وقت طلوع الشمس ووقت غرويهاء وهي مسألة متفق على أصلها وإن 


0( صحيح البخاري ‏ الجمعة »)1١١۷(‏ صحيح مسلم ‏ الجمعة (416). 


زا كلى أسمل ادالات 


دنه 


اختلف في جزئياتهاء أعني هل يُستثنى من ذلك شيء أم لا؟. ودليل حرمة 
النفل في هذه الأوقات قوله يل في الحديث الصحيح: ١لا‏ صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس6'". والحرمة 
تختص بوقت الشروق والغروب» وقد جاء ذلك معللاً في بعض طرق هنا 
الحديث بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها 
الكفارء ومعلوم أن الحكم المعلل أشد توكيداً من غيره. 


لما أنهى الكلام على أوقات الحرمة شرع يبين أوقات الكراهة فقال: 
(وكرهوا بعد صلاة الفجر) أي: أن العلماء قد حكموا بكراهة التنفل بعد صلاة 
الفجر (كذا بعد جمعة) أي : وكذلك تكره النافلة بعد صلاة الجمعة؛ وهذا 
غريب مستشكل لكونه قد ثبت من السنة ما يخالفه» والسنة أحق أن تتبع. 


(وعصر) أي: وتكره أيضاً النافلة بعد العصر مثل ما قيل في الصبح 
تماماء (حتى تصلى مغرب) أي: ولا تزول الكراهة إلا بعد صلاة 
المغرب؛ وأهل هذا القول يعلّلون ذلك بأن وقت المغرب ضيّق» وقد تقدم 
قريباً أن وقت الفريضة إذا ضاق مُنع التشاغل عنها بالنافلة» ولكن هذا رأي 
قد خالف النص» بل خالف النصوص الكثيرة» مثل قوله َة : «صلوا قبل 
المغرب» صلوا قبل المغرب»» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء». وغيره 
كثير» ومعلوم أنه إذا ثبت الأثر بطل النظرء ثم قال: 

(أو تطلع شمس وحتى قِيد رمح ترفع) أي: أن الكراهة تبقى مستمرة 
بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وترتفع قيد رمحء وهذا لا منازع 
فيه؛ وهذا القدر ما بين عشر دقائق إلى خمس عشرة دقيقة تقريباً؛ والله 
أعلم ونسأله © أن يوفقنا للعمل بسنة نبيّه بي إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


دفيل الها 
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)١(‏ صحيح البخاري ‏ مواقيت الصلاة »)٥0۷(‏ صحيح مسلم ‏ صلاة المسافرين وقصرها 
(AYY‏ 


(1) صحيح البخاري ‏ الجمعة .)١١18(‏ 


دثيل التسائلىت + 


على أسجل المساقاف 


باب سجود السهو 


oF ر‎ > E - ه‎ 2 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على قضاء الفوائت وما يتعلق 
بذلك من أحكام» شرع في ذكر قسم آخر من أقسام أحكام الصلاةء فقال: 
(باب سحود السهو) وقد اختلف العلماء رحمهم الله ی سلفاً وشلا في 
تنا له سجود السهو اختلافاً كثيراً: فمنهم من يراه اجا ومنهم من اقتصر 
فيه على القول بالسنية؛ ثم اختلفوا أيضاً في محله» وفي كيفيته على 
تفصيلات سيأتي بسطها 0 إن شاء الله ٠‏ ۰ 

(سن لسهو سجدتان) أي: أن حكم سجدتي السهو هو السنية في 
ذاتهماء وهو أحد الأقوال المشهورة في المذهب» وقد نقل بعضهم عن 
الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه فصل في ذلك» فجعل السجود E‏ 
عن ترك بعض أفعال الصلاة وشاع وما كان عن نقص في الأقوال مقع 
والذي ذهب إليه الناظم ورجحه وهو مذهب الشافعي اا أنها اة 
مطلقاً؛ خلافاً لأبي حنيفة فإنه يجعل سجود السهو من الواجبات. 


(فيهما فليتشهد) أي: فليتشهد بعد السجدتين سواء كانتا قبل السلام 
أو بعده» وهذا هو المعتمد في المذهب» وهناك قول مروي عن مالك 
يجعل التشهد من خصائص البعدي دون القبلي؛ ومستند القائلين بالتشهد 
في سجود السهو هو حديث عمران ابن حصين 48: أن النبي بي صلى 
بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم". رواه أصحاب السئن إلا ابن 
ماجه لم أقف عليه عنده. CS‏ ا 
قوله : (ثم تشهد). بل إن ابن عبدالبر رحمه الله تعالى قد جزم بأنه لم يثبت 


)١(‏ صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة .)٥۷٤(‏ قال ابن حجر العسقلاني: زيادة 
[ثم تشهد] شاذة» والمحفوظ ليس فيه ذكر التشهد ‏ فتح الباري لابن حجر : 
.)١١196(‏ 


7 سکم _ دنيل اساك مد أسمل المسانك_إلى 


عن النبي ا شيء في ذكر التشهد في هذا الموضع . (وليسلم منهما) أي : 
فليتحلل من سجود السهو بالسلام وهذا هو الراجح» ثم قال: 
وهْوّلتقص سُئَةٍفأئدث ‏ قبل سلامه وان تَعددث 


أي: أن سجود السهو إذا كان لنقص سنة فهو يكون قبل السلامء 
ولو تعددت السنن المنسية؛ وقد اختلف الأئمة في محل سجود السهو كما 
تقدم» فأبو حنيفة جعله بعد السلام مطلقاًء وعَكسّه الشافعي» وأحمد رجح 
القبليَ إلا في المواضع التي ثبت أن النبي ييه سجد فيها البعدي. وتوسط 
مالك في ذلك فجعل للنقص القبليّ» وللزيادة البعدي» وإذا اجتمعا رجح 
جانب النقص» > وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة؛ بل إن ابن العربي 
رحمه الله تعالى قد قال: ومالك في هذا أقوم قيلاٌ وأهدى سبيلاً : وهو 
كما قال والله أعلم. 


كترك د خن أو ادف الور أو قام عن يُنتين أو جَهْرا سد 
رجن تي ين ا إن عَدِما تشهديّهأو جلوسٍ لهما 


أخذ رحمه الله تعالى يُمتّل لبعض التروك التي يلزم منها سجود؛ 
فقال: (كترك تسميعين) أي: أن من ترك تسميعتين (أو إحدى السور) 
من قام من اثنتين ولم يجلس للتشهد: ودليل ذلك حديث عبدالله ابن 
بحينة ذه قال: صلى لنا رسول الله يي ركعتين من بعض الصلوات ثم 
قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. والحديث في 
الصحيحين. 

(أى جهرا 0 4 و م بر في مكل جهو أكون الس يعد 

معيو راودا ودرا فهذا النقص كذلك 
يسجد له قبل السلام» (أو إن عدما تشهديه) أي: ومن صور النقص كذلك من 


دليل السالك على أسمل المسالنك 


ترك التشهدين؛ أي: لفظ التشهدين مع الإتيان بالجلوس في هذه الصورةء 
والصورة الأخرى (أو الجلوس لهما) أي : ترك الجلوس للتشهدين» فإنه يسجد 
لذلك قبل سلامه» وهذا قد تقدمت إحدى صوره في مسالة القيام من اثنتين» 
ويجري على الحالة الأخرى نفس الدليل المذكور هناك. 


وإ يكن زيدٌ ونقصٌ حلا فغلّب الثقصانٌ واسجذ كثلا 


أي: أن من اجتمع له في صلاة واحدة زيادة ونقص فإنه يغلب 
التقص ويسجد القبلي وهو قول أكثر أهل العلم. 
وإ تكن تمححضث زيادة فاسجذدٌُ لها بَعْدٌ وفاالعبادة 


ومعنى هذا البيت قد تقدم في بداية الباب أنه من وقعت منه الزيادة 
المحضة ف الصلاة سهوا سجد بعد السلام. 


كالجهُر في السرٌ وركناً نزو والشك في الإتمام أو في العدو 


ومثّل لذلك فقال: (كالجهر في السر) أي: كمن جهر في محل سر 
فان هذه عند يعضهم رياد ولا يخفى ما في ذلك من التعسف» وقد كان 
النبي بيا أحياناً يسمعهم الآية زلحرهاء في الصا الشوية؛. 5 ثم قال : (ورکتاً 
تزد) أي : كذلك: من راد في الصلاة ركناً د وهذا ما 
فعله ية حين صلَّى خمساً في الرباعية. 


(والشك فى الإتمام أو في العدد) أي: من حدث له شك فإنه يبني 
علي الق وها سجدتي السهوء بدليل قول النبي با فيما أخرجه مسلم 
ل الو د أبي سعيد الخدري ط4 : «إذا شك أحدّكُم في 
صلاتِه فلم يّدرٍ گم صلَّى؟ ثلاثاً أمْ أربعاً؟ فليطرّح السك وليبنٍ على ما 
استيقت70). وهذا بالنسبة لحال الشك» وأما من كان له غلبة ظن فله أن 


يأخذ بها بدليل حديث ابن مسعود به عند الشيخين قال فيه: (... وإذا 


)۱( صحيح مسلم _ (الاة). 


@ م دليل السالك على أسمل المساناك ل 
شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين»'. 
وهذا يتأكد في حق الإمام أكثر من غيره» لكون موافقة الجماعة ومتابعتهم 
له دليل قوي على كونه على الصواب. 

والأكل والشرب ونفخ قلا والقيءِ والتسليم سهواً كلا 


أتى رحمه الله تعالى في هذا البيت ببعض الأفعال التي قال بأنها إن 
وقعت من المصلى لزمه رة العدى» فذكر من ذلك: الأكلء والشرب. 
والنفخ» والقيء» والتسليم» فإن حصل واحد من هذه الأفعال المذكورة؛ 
بشرط أن يكون كل ذلك إنما وقع عن طريق السهوء وأن يكون قليلاً؛ 
ومفهومه أن ما كان من ذلك عمداً فلا سجود فيه بل هو مبطلء» قَلّ أو 
كثر؛ وهو كذلك. 


چ اص كت اك ان ع ٠‏ م 5 . م 
أو بعد يُنتين استوى ثم جلس أو في محلات القيام قد عكس 
ولا سجود مجزئ عمًّا وجَبُ ولا خفيفت سنةأو مستححَبٌ 


ای ومن الصور التي يكون فيها السجود بعد السلام : من قام من 
اثنتين ولم يجلس ثم تذكر وعاد للجلوس» مع أن الأصل أن لا يرجع بعد 
أن فارق الأرض. 
قيام ثم تذكن وقام» ففي كلتا الصورتين يسجد البعدي لتمحض الزيادة. 
(ولا سجود مجزئ عما وجب) أي: أن سجود السهو غير مجزئ عن 
الأركان والواجبات إذا تركت» بل لا بد من الإتيان بها ثم السجود وفق 
التفصيل المتقدم. 
مستحباً من مستحبات الصلاة فلا سجود عليه؛ وهذا مع خلاف كثير بين 


)1غ( جح البخاري الصلاة (4۲(. صحيح مسلم ت المساجد ومواضع الصلاة 
('لاة). 


أهل العلم في ذلك». والذي ذكرناه هو المعتمد في المذهب المالكي؛ وهو 
ما أسس عليه المؤلف مسائله. 

ويَسجدٌالقَبليَ مح الإمام من أدركَ الركعة بالتمام 
وأخَرَّالبعديّ مطلقاًأَجَلْ ون يُخَْالِف فيهما عمداً بطل 


قال رحمه الله تعالى بأن من أدرك ركعة كاملة مع الإمام هو الذي 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»'. فيسجد معه إن ترتب 
عليه قبلي ثم يقوم ليتِمّ ما بقي من صلاته؛ وهذا عملا بقول النبي كل: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»"'. 

(وأخر البعدي مطلقاً أجل) أي: وأما إن كان المترتب على الإمام 
هو سجود البعدي فإن المسبوق يؤخره حتى يحمل ما بقي من صلاته هوء 

قال: (وإن يخالف فيهما عمدا بطل) ائ ومن تعمد مخالفة هذه 
الصفة المذكورة بأن لم يسجد مع الإمام قبل السلام» أو سجد البعدي قبل 


وك ما سهاةءٌ حال القٌّدوَةٍ يَجْيِلّهإمامههِن سّنة 


وكلٌ سهو بالإمام قد ئزل يبه مامومٌّه وإن قعل 


أى: أن كل سهو وقع للمأموم عند اقتدائه بالإمام فإنه يحمله عنه؛ 
شرط أن يكون ذلك في الزيادة» أو في نقص السنن» أما الفرائض فلا 
يحملها عنه؛ وهذا هو مذهب الجمهور وقد ورد فيه حديث ضعيف عند 


الدارقطنى والبيهقي عن عمر #5 أن النبي كك قال : «ليس على من خلف 


(۱) صحيح البخاري ‏ مواقيت الصلاة (071)» صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة 
(5070). 
(؟) صحيح البخاري ‏ الأذان (189): صحيح مسلم - الصلاة .)8١4(‏ 


م وليل السانك على أسهل المسائك ل 


الإمام سهو. . ٠.‏ فهذا الحديث وإن كان ضعيفاً كما تقدم إلا أن العمل 
عليه عند الأكثرين» والله أعلم. 

(وكل سهو بالإمام قد نزل يتبعه مأمومه وإن فعل) أي: أن ما حل 
من سهو و بالامام 3 00 ملزمون بمتابعته في عن ذلك السهو؛ 
الاختلاف المنهي عنه في 58 متابعة الإمام. 
ولم يقم يَقضي الذي قد فاته حتى يفي إمامُه صلائه 


أي : أن المسبوق لا يقوم لقضاء ما فاته من الصلاة حتى يتمم الإمام 
وَيُسَلَم ؛ ولي له :أن يقوم في صلب الإمام؛ وهذا هو الذي تضائرت عليه 
النقول» وعليه العمل المتواتر بين جماهير المسلمين سلفاً وخلفاً. 

وقوله بأن المأموم يقوم بعد سلام إمامه لقضاء ما بقي من الصلاة؛ 
فهذه مسألة خلافية؛ أعني هل يعتبر ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أوّل 
صلاته بالفعل وليس عليه إلا أن يتمّم ما بقي» أم أن ما أدرك هو آخر 
صلاته في الواقع كما هو الحال بالنسبة للإمام وعليه أن يقضي ما بقي من 
الصلاة على نحو ما فاته؟ 

وقد ذهب العلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة مذاهب: فقيل بأن 
المسبوق من المأمومين شأنه شأن إمامه؛ فيكون هذا الجزء الذي أدرك هو 
آخر الصلاة؛ ثم بعد مفارقته للومام يقوم فيضي ما فاته ؛ واحة حتج أهل هذا 
SSS YS‏ 
قال رسول الله كَلِْ: «إذا ثوب بالصلاة فلا يسم م أحدكم. ولكن ليمش 
وعَلَيْهِ السكينة والوقا صل ما ادرت واقض ما فاتك"'؟. وكذلك ما 
رواه النسائي من طريق سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سعيد ابن المسيّب 
عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله يا : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها 


)١(‏ صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة (۲٠1)ء‏ أورده مسلم في التابعات وليس 
في الأصول. 


وأنتم تسعون» وأتوها تمشون» وعليكم السكينة» فما أدركتم فصِلُواء وما 
فاتكم فاقضوا»“. وقريب منه ما أخرجه أحمد أبو داود عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة” "2. وهذا مذهب الأحناف» فهم يرون أن على المسبوق قضاء ما 
فاته. 


وقالت طائفة أخرى وهم الجمهور: بل ما أدركه المسبوق مع الإمام 
هو أول صلاته بالفعل» ثم يتمم بعد فراغ الإمام من غير قلب لصورة 
الصلاة عن هيئتها المعتادة؛ واحتجوا بما رواه الجماعة عن أبي هريرة طبه 
قال: سمعت رسول الله يي يقول: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون. 
وأتوها تمشون» فما أدركتم فصلّواء وما فاتكم فأتموا)". وهذا اللفظ هو 
أصح شيء في هذا الحديث» وقد رواه أكثر أصحاب الزهري عنه؛ منهم 
معمر ابن راشد» وشعيب ابن أبي حمزة» وابن أبي ذئب» وإبراهيم ابن 
سعد. وانفرد ابن عيينة من بين أصحاب الزهري برواية القضاء عنه» وهنا 
تكون روايته شاذة» وذلك لمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه بكثرة العدد مع 
التساوي في الحفظ والدرجة» ولذلك أعرض عنها البخاري؛ وإذا علمت 
أن معمراً وشعيباً هما أيضاً من كبار أصحاب الزهري مثل سفيان ابن 
عيينة؛ علمت مدى تفوق البخاري على غيره في هذا الفنّ» ومدى رسو 
قدمه فيه؛ فما انتقاه من الروايات واعتمده فهو الأرجح» وما سواه حتما 
مرجوح؛ فتأمّل. 


وعند أبي داود رواية لهذا الحديث تَفْصل في الالو 
النزاع» فمن أحسنٌّ فيها التأمل» وأمعن فيها النظرٌ وجد أنها لا تجعل 
للإتمام غير معنى واحد وهو: أن تؤدّى الصلاة على هيئتها المعتادة من 
غير تغيير لشىء من صفتها المعروفة. وفيها: أن رسول الله قال: «إذا توضاً 


.)811( سنن النسائى  الإمامة‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود ‏ الصلاة .)٥۷۳(‏ 

() صحيح البخاري ‏ الأذان :)71١(‏ صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة )٠٠۲(‏ 
وهو الذي اعتمده مسلم في أصل الباب. 


أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا 
كتب الله يل له حسنة. ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله 8ل مله 
سيئة» فليقرب أحدكم أو ليبعد» فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر 
له» فإن أتى المسحد وقد صلوا بعضاً وبقي بعض صلى ما أدرك واه 
بقي كان كذلك» فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك» 
وأما المزج بين الروايتين بأن يُقال للمسبوق في هذه الحالة بأن 
يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال؛ فهذا تتخرّج عنه رواية ثالثة غير 
موجودة أصلاً ؛ وليس هذا 0 النوع الذي يمكن أن يقال فيه بأنه جمع 
للروايات المختلفة؛ ولو تح هذا الباب لصرنا كلما اختلفت الروايات 
لجنا إلى محاولة الجمع بينها ولو أدى بنا ذلك إلى الخروج عن الروايتين 
معاً؛ نعم الإعمال أولى من الإهمال. ولكن طريقة ذلك ليست على هذا 
النحو؛ بل الإعمال هو ذلك الذي يكون بأن تصرف النصوص الدالة على 
الوجوب إلى الاستحباب نظراً لورود نصوص أخرى يُفهم منها مجرد 
الإباحة. وكذلك بأن يُعمدَ إلى النصوص الدالة على الحرمة فتحمل على 
الكراهة بدلا من الحرمة؛ بسبب وجود نصوص أخرى تدل على الإباحة 
مغلا أو اعمال هذا تارا وها ثارة أرق إذا كانت ذرجة هة 
متساويةء أو على الأقل متقاربة. أو أن يكون أحد النصين أشمل من الآخر 
فنعمل بالأشمل منهما لكون الآخر داخل في معناه؛ فهذا ونحوه هو الذي 
يكون فيه الجمع أفضل من غيره؛ وإعمال جميع النصوص أفضل من 
الإعراض عن بعضها؛ فتأمّل وفقني الله وإياك. وخلاصة القول في هذه 
المسألة هو أن رواية الإتمام هي الراجحة؛ وهي الأولى بأن يُعمل 
بمقتضاها؛ ولكن من غير إنكار على من عمل بالروايات الأخرى؛ لما لها 
من مستند ودليل؛ والله تعالى أعلم. 
وقام بالتكبير مُدرك الإمام في ركعتين أو تشهد السلام 
ومدرك ثلاثة أوواحدة بغير تكبير يقم خُذ فائدة 


)غ0( سنن أبي داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة : (o)‏ 


دليل السالك على أسيل المسانئك 


ومعنى هذا البيت أن المسبوق الذي يُسلّم الإمام وقد بقيت له من 
صلاته ركعتان فإنه يقوم بالتكبير بعد سلام إمامهء وكذلك من لم يدرك إلا 
التشهد الأخير أو جزءَ يسيراً دون الركعةء ولا تدرك الركعة إلا بالركوع؛ 
ففي كلتا الحالتين عندما ينفصل عن الإمام فإنه يأتي بتكبيرة الانتقال وهذا 
ثابت عن النبي بيه «أنه كان يكبر عند كل انتقال من ركن إلى ركن"'' . 
(ومدرك ثلاثة أو واحده بغير تكبير يقم خذ فائده) أي: وأما مدرك الإمام 
في وتر من الركعات - الأولى أو الثالثة ‏ فإنه لا يحتاج إلى تكبير عند 
القيام بعد سلام الإمام لكونه قد سبق له الإتيان بهذا التكبير من قَبْل عندما 
رفع الإمام من السجود. والذي يظهر لي أن هذا الأمر فيه سعة؛ فمن كبر 
فقد اعتمد على عموم الأدلة الواردة في كون كل حركة ينبغي أن تكون 
مصحوبة بتكبير› ومن ترك فلا حرج عليه إن شاء الله بناءَة على أقوال 
الفقهاء المتقدمة الذكر؛ والحمد لله على كل ذلك. 
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باب النذوافل وسجود التلاوة 


ويُندَبُ الكّفلُ فواظِبٌ فعله كبعدظُهْر أربعاً وقبلّه 
كقبل عصر زَدْهُ تعد المغرب بل العشا وبعدها فرغب 
لما أنهى رحمه الله تعالى سجود السهو وأحكامه. رفا تعلق انه اعم 
أمور ومسائل؛ أتبعه بالكلام على صلاة التطوع والسنن الرواتب وقيام 
الليل» وما شابه ذلك من النوافل عموما فقال: 
(باب النوافل) أي: هذا باب معقود لبيان أحكام النوافل (وسجود 


.)۷٥٤( صحيح البخاري - الأذان‎ )١( 


النقل بإطلاقه مندوب إليه (فواظب فعله) أي: أحرص على المداومة على 
فعله ما أمكنك ذلك؛ مستحضراً قول النبي كلةِ؛ فقد قال معدان ابن أبي 
طلحة اليعمري: لقيت ثوبان مولى رسول الله ي فقلت: أخبرني , 
أعمله يدخلني الله به الجنة؟ أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله؟ 
فسكتَ» ثم سألته فسكت» ثم سألته الثالثة؟ فقال: سألت عن ذلك 
رسول الله يَيي؟ فقال: ا السحود لله. فإنك لا تسجد لله سحدة 
إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة» رواه مسلم وغيره. 


(كبعد ظهر أربعاً وقبله) أخذ يذكر بعض صلوات التطوع؛ واستهل 
ذلك بالسنن الرواتب» والرواتب هي التي تكون مع الفرائض ملازمة لها؛ 
ومثّل لهذا بقبليَ الظهر وبعديّه؛ فقال بأن من 0 الرواتب أربعاً قبل 
الظهر ؛ وقد قالت عائشة ا : «كان النبي ا لا يدع أريعاً قبل الظهر»". 
رواه البخاري. 


وأما بعده فالثابت هو ركعتان؛ ثم قال: (كقبل عصر) أي: وكذلك 
من الرواتب أربعا قبل العصر وقد ورد في حديث عن ابن عمر لا يخل من 
مقال أن النبي ال ا الله امراً صلی قبل أربعأ» ". و 
الصلاة والسلام: «بين كل أذانين ا وهو في الصحيحين. 


(زده بعد المغرب) أي: زد ركعتين بعد فريضة المغرب؛ (قبل العشا 
وبعدها) أي: وكذلك من الرواتب: ركعتين قبل العشاء واثنتين بعدهاء 
فبالنسبة للتين قبلها فلعموم الأثر المتقدم المتعلق بالصلاة بين كل أذانين» 
وأما اللتان بعدها ‏ أي: بعد العشاء ‏ فمثلهما مثل ركعتي المغرب» ورد 
التنصيص عليهما في حديث: «عشر ركعات في اليوم والليلة». وكذا 


)غ0( صحيح مسلم الصلاة .)٤۸۸(‏ 
(؟) صحيح البخاري - الجمعة .)١١۲۷(‏ 


(۳) سنن الترمذي ‏ الصلاة (870)» سنن أبي داود ‏ الصلاة .)١١۷١(‏ 
€3 صحيح البخاري الأذان (0948), صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها (۸۳۸). 


دلهل السالك على أصقل السالاك 


س 


حديث: «اثنتي عشرة ركعة' وهي أحاديث متفق عليها١‏ ثم قال: (فرهخب) 
أي: فرغب في فعلها. 
صُحُى تراويحٌ مَمَ التحيّة لمسجد ولم نَفُث بالجلسة 

ثم أخذ يذكر بعض أنواع النفل الأخرى فقال: (ضحى) أي: أن 
صلاة الضحى من النوافل التي رُغب في فعلها؛ وقد اختلف العلماء بشأنها 
على عدة أقوال» فمنهم من قال أنها مستحبة على الإطلاق. وهم 
الجمهور. ومنهم من قال يستحب فعلها تارة وتركها تارة أخرى من غير 
مواظبة؛ وبه قال الحنابلة. ومنهم من جعلها من ذوات السبب فلا تفعل إلا 
من سبب كالقدوم من سفرء أو عند الفتح ونحو ذلك» وهو منقول عن ابن 
القيم وبعض أهل الحديث. 

وأقوى هذه الأقوال هو قول الجمهورء لا لكثرة القائلين به وإنما 
لقوة دليله» ولو لم يكن قد ورد فيها إلا حديث أبي ذر ذنه لكان كافاً 
حيث قال: قال رسول الله كلِ: «يصبح على كل سلامى من أحدكم 
صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقةء وكل 
تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهى عن المنكر صدقة» ويجزئ من 
ك كان د جوا تمن ال و الخدت عند مسلم. هذا مع أدلة 
كثيرة يضيق المقام عن تقصيها. 

وأقل ما يجزئ من ذلك ركعتان» واختلف في أكثره فقيل: ثماني 
ركعات بحجة حديث أم هانئ وا يوم الفتح ؛ والأصح أنه لا حد لذلك 
ا حديث عائشة ينا الذي أخرجه مسلم أن معاذة سألتها: «أكان 
النبي بيا يصلي الضحى؟ قالت: نعم أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله" . 


وأما وقتها فمن إباحة النافلة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل 
الزوال قليلاً؛ وأفضله حين يرتفع النهار ضحى ومنه اشتّق لها الاسم 


(۱) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (؟97/7). 
(؟) صحيح مسلم ‏ صلاة المسافرين وقصرها .)۷١۹(‏ 


ودليل أفضلية هذا الوقت قوله بِةِ: «صلاة الأواببن حين ترمض الفصال 
من الحر»” . 


(تراويح) أي : صلاة التراويح وهي قيام رمضانء وفد 4 
المسلمون على سنيتها لقول النبي هو: «من فام رمضان إيماناً واحتسابا 
غفر له ما ققدم من ذنبه»". وعلى كونها من 0 الدين. وإنما 0 
هل تأديتها جماعياً في المساجد أفضل أم تأديتها في البيوت؟ والارجح أن 
فعلها في البيوت أفضل بدليل الحديث المتفق «أفضل صلاتكم في 
بيوتكم إلا المكتوية"”". وهذا بشرط ألا تخلو المساجد من عُمَارِهاء 4 
فإحياء سنه الاجتماع أفضل » والله أعلم. 

وأما عدد الركعات فالمرء مخير بين إحدى عشرة» أو ثلاث عشرة 
ركعة» أو ثلاث وعشرين ركعة» كل ذلك واسعء والأدلة فيه متكافئةء 
ولا ينبغي الإنكار على من فعل أي منها. ا لس رم 
تفت بالحلسة) أي : هرح السينة اش تحية المسجد بركعتين قبل 
الجلوس› وهي من اشد السنن توكيداء بل إن بعضهم قد ذهب إلى 
خو رار عا ا ا ل ا و 
الحديث الصحيح : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى 

2 
ركعتين) 


وتحية المسجد من ذوات السبب التي إذا حصل موجبها تعينت» ولا 
يلتفت إلى من خالف في هذاء ما لم يكن وقت حرمة» وذلك خاص 
بوفتي الشروق والغروب» دون ما سواهما من أوقات الكراهة. وقد قطع 
الإ ا 
وأما قول بعضهم بأنه ي إنما أراد أن يلفت الانتباه إلى حال ذلك 


.)۷٤۸( صحيح مسلم  صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)۷٦١( (؟) صحيح البخاري  الإيمان (۴۷)» صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها‎ 


(۳) صحيح البخاري ‏ الأذان (194)؛ صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها .)۷۸١(‏ 
)4( صحيح البخاري ‏ الصلاة .)٤۴۳(‏ 


الشخص» فهذا مما لم يقم عليه دليل. وخاصة إذا علمنا أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ والله الهادي إلى سبيل الرشاد. 

(ولم تفت المي أي: أن تحية المسجد لا ارت بكون ادن 
وهذا لله الخ ا ا واه ا 


أصمل المساناف 


2 ٠° ت م ص‎ ٠. 
وركعتا الفجر بحمد وخدها رَغيبة أو َة فكحدفننا‎ 


أي: وكذلك رغيبة الفجرء وقد وردت فيها أحاديث كثيرة ثابتة؛ منها 
حديث عائشة 8# قالت: الم يكن النبي يل على شيء من النوافل أشد 
ينه تعاهدا على ركعتي الفجں. وهو في الصحيحين. وحديثها الآخر: 
«ركعتا الفحر خير من الدنيا وما فيها»". 

(بحمدٍ وحده) أي: بالفاتحة 0 وهذا بناءً على مفهوم قول 
عائشة: أن النبي بيا كان يخفف الركعتين إلى حد يجعلها تقول أقرأ فيهما 
بالفاتحة : لا؟. وهو مشهور ال وعند الشافعي وكثير من أهل العلم 
أنه يُستحَبٌ زيادة سورة قصيرة بعد الفاتحة عملاً بحديث أبي هريرة 5 : 
أن رسول E‏ قرأ في ركعتي الفجر: فل تاا الكيرن4 ولل هو 
1 4 


ولا شك أن هذا الحديث فيه زيادة على ما في حديث عائشة» وکل 
قد حدّث بما علمء ولا و من أن ينوع الإنسان فتارة يأخذ بهذاء وتارة 
بالآخرء وهكذا كل مسألة ثبتت فيها آثار مختلفة» ودرجة صحتها متقاربة» 
وليس معها من القرائن الى أن عضا ناج انعط لين 
إعمالها كلها بناءً على أن الإعمال أولى من الإهمال. 


(۱) صحيح البخاري - الجمعة »)۱۱١(‏ صحيح مسلم ‏ صلاة المسافرين وقصرها 
.)7/7١5(‏ 

(۲( صحيح مسلم _ صلاة المسافرين وقصرها .)1/١60(‏ 

)۳( صحيح مسلم _ صلاة المسافرين وقصرها .)۷۲١(‏ 


وليل السالك على أسمل الدساناك 


(رغيبة أو سنة فحدّها) أي: هل حدّ هذه الصلاة هو الرغيبة أم 
السنية؟ وهو اختلاف لفظى ليس فيه كبير فائدة» والحقيقة أن ركعتي الفجر 
لا ينبغي أن يقال فيهما إلا أنهما سنة مؤكدة» بدليل قول النبي بلا فيما 
رواه مسلم من حديث عائشة #ا: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما 
فيها»"''. ولكونه عليه الصلاة والسلام قد واظب عليهماء ولم يتركهما سفراً 
وا فا ن ولا رام وجول عضا وهذه هي المعايير التى 
تصنف بناءً عليها درات السنن؛ والله تعالى أعلم. 
E‏ لخحُسوفٌ لانجلاءِ البَدْر ‏ بركعتين كُرَرَ نأو بجر 


ذكر هنا أن من أنواع النوافل أيضاً خسوف القمر» وهي مسألة 
خلافية بين الأئمة» فمنهم من يرى أن الخسوف حكمه كحكم الكسوف ولا 
فرق» وأنه يصلى له جماعة في المساجد بنفس الصفة التي سيأتي بيانها فى 
صفة صلاة الكسوف؛ وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد ابن حنبل» وأكثر 
أهل الحديث» وذلك لقول النبي يكِةِ: «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله» لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى يُكشف ما بكم» وتصدقوا)”". وهو من أحاديث الصحيحين. 

فعند هؤلاء لا فرق بين صفتي صلاة الخسوف والكسوف لورود الأمر 
بالصلاة لهما معا من غير تفريق بينها في الحكم. 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن سنة الخسوف أن يُصلى له فى 
البيوت لا في المساجد» أفراداً لا جماعات» وحجتهما أن الخسوف أكثر 
حدوثاً عادة من الكسوف ولو جُمع له لنقل كما نمل الآخرء والله أعلم. 

ثم قال: (لانجلاء البدر) أي: أن الصلاة له تستمر إلى حين انكشاف 
البدر» وصفتها (ركعتين كررن) أي : ركعتين ركعتين (أو فحر) أي : حتى 
ينجلي ما بهم أو يطلع الفجر. 


(E )۱(‏ مسلم .)٥(‏ 
(۲( صحيح البخاري الجمعة (449)), صحيح مسلم - الكسوف .)4۹۰١(‏ 


مم ملین السالك عدى اسل اساك )مرن 


واججَهَرٌ بنفلٍ الليل gE‏ المُرْبهُ ‏ وفي التّهار الس لا ذي الححظبة 
وكلّ مسئونٍ ونفل ع فا هلم من ركعثين ركمتين ملم 


قال: (واجهر بنفل الليل) أي: أن حكم النوافل الليلية هو الجهر 
في قراءتها (تعطى القربه وفي النهار السر) وأن النوافل النهارية على 
العكس من ذلك» (لا ذي الخطبة) أ : ما عدا النهارية التي تشتمل 
على خطبة» فإن القراءة فيها تكون جهراًء وعلى كلّ ففي الأمر سعة 
والحمد لله. 

(وكل مسنون فاعلم من ركعتين ركعتين سلم) أي: أن شأن السنن 
والنوافل: أن يُسلّم من كل ركعتين منهاء ولا نعلم خلافاً بين آهل 
العلم في كون الأفضل هو جعلها على هذه الكيفية المذكورة» بدليل 
حديث عبدالله ابن عمر ا قال: قال رسول الله يكل «صلاة الليل 
مثنى» مثنى» فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة»"'"2. متفق عليه. وهذا مع 
جواز الزيادة على ذلك ولكنه مفضول. ثم انتقل إلى الكلام عن سجود 
التلاوة فقال: 


SS GES‏ رط الصّلاةٍ أو لنفل نَرَّلا 
222 ولم يُسَمُْعْ للورى أنغامَة 


ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات تفاصيل أحكام سجود التلاوة» 
وبيان عدده» وما يتعلق بذلك من الأمور؛ فقال: (وسجدة القرآن سنة) 
أي: أن حكمها السنية وهو الراجح عند الجمهور؛ خلافاً لأبي حنيفة الذي 
أوجبهاء ومما احتج به الجمهور على عدم الوجوب كون عمر ابن 
الخطاب نه قرأ على المنبر يوم الجمعة بسورة النحل حتى بلغ موضع 
السجود نزل فسجد» وسجد الناس بسجوده» فلما كان من الجمعة القابلة 


(۱) صحيح البخاري ‏ الصلاة (470)» صحيح مسلم ‏ صلاة المسافرين وقصرها .)۷٤۹(‏ 


ر وهم وليل السالك على أسمل المسالك ]ني 


قرأ بها ولم يسجد فقال: إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصابء ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه. فمُلم أن رفع الإثم دليل على عدم ترك واجب”©. 


(على شرط الصلاة) أي: بالشروط المطلوبة في الصلاة من النيةء 
والطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة» ونحو ذلك من الشروط. 
والأصح أن الطهارة واستقبال القبلة هما من شروط الكمال لا شروط 
الصحة فيي سجود التلاوة. 


(أو لنفل) أي: وقيل فيها أنها نافلة وهي دون السنة؛ (تزلا من غير 
إحرام ولا سلام) أي: أن الساجد يهوي من غير أن يحتاج إلى تكبيرة 


الإحرام» ولا للتسليم للتحلل منها. 
(لقارئ أو قاصد التعليم) أى : أن القارئ E‏ في الصلاة أو فى 
ثم زاد شرطاً آخر وهو مما اختلف فيه فقال: (من قارئ يصلح للإمامة) 
أي: أن من شرطها أن يكون القارئ صالحاً للإمامة» (ولم يُسمّع للورى 
أنغامه) أ : ولم يقصد بقراءته مجرد إسماع الناس نغمات صوته» وإنما 
كان يقرأ ليم أو يعلم» أو يتعلم » أو يعظ ودحو ذلك من المقاصد. 
عدتها إحدى عشز في حنم أعرافي رَعْدِ التخل إسرا مریم 
فُرقان أولّى الحجٌ صادٍ النمْل سجدة حاميم بجل النفل 


أخذ رحمه الله تعالى هنا يبين مواضع السجدات ويذكر عددهاء فقال 
بأنها إحدى عشر في مجملهاء أولها التي (في ختم أعراف) أي: في آخر 
سورة الأعراف» ثم التي في (رعد) أي : في سورة الرعدء ثم (النحل) 
أي: في سورة النحل» (إسرا) أي: في سورة الإسراى ثم (مريم) أي : في 
سورة مريم» (فرقان) أي: التي في سورة الفرقانء (أولى الحج) أي: بعد 


(۱) صحيح البخاري - كتاب سجود القران - باب من رأى أن الله ڪيل لم يوجب 
| جود: (۷). 


دليل السالاك على أصمل المسافات 


ب 


الأولى من سجدتي سورة الحج» (صاد) التي في سورة صء وقبلها (نمل) 
أي: التي في سورة النمل» (سجدة) أي: وكذلك التي في سورة السجدة 
فهي قبل صادء (حاميم) أي : ثم التي في سورة حاميم فضلت» فهذه متفق 
عليها بين أكثر أهل العلم وأصحاب القراءات؛ وهناك أربعة مواضع لم 
يذكرها الناظم» وذلك لكونها غير معتمدة في المذهب؛ وأولها ثانية الحج. 
وهذه لم يثبت فيها حديث مرفوع ولكنها ثبتت عن جِمْع من الصحابة من 
فعلهم؛ ولولا أن لهم فيها مستنداً لما فعلوا. ثم التي في سورة «النجم». 
وال فن سورة «الانشقاق». والتي ف سورة «العلق». وقد كان مالك كاش 
لا يرى السجود في سور المفصّل؛ وذلك أنه لم تثبت عنده الآثار الواردة 
بشأنهاء وقد ثبتت عند غيره» والعلم عند الله تعالى. 


(بحل النفل) أي: أن يكون الوقت وقت حل النافلة؛ وهذا أيضاً مما 
الف فيه وذلك لأن بعض أهل العلم لا يعتبرها صلاة أصلاً لخلوها عن 
الركوع ء والقراءة» والسلام» وغير ذلك من شروط الصلاة؛ بل هي عبادة 
به فة ق قا جى على القولييأنها صلاة فين من ذوات السب 
الي لا تُقيّدُ بوقت دون آخر بل هي تابعة لسببهاء والله تعالى أعلم. 


بَنْبَعْهُ المأمومٌ فيها إن قرا وإن تكن سِرَا بها فَلْيَجهَرًَا 


أي : أن الإمام إذا كان يقرأ وبلغ موضع السجدة وسجد فإن مأموميه 
بعضهم لا يجد أين يضع جبهته من كثرة من يسجدها من مسلم وغيره؛ 
وهذا ثابت؟؛ وهو مما استدل به القائلون بأنه لا يشترط فيها الوضوءء 
وذلك أنه يبعد أن يكون كل هؤلاء على طهارة» والله أعلم. 


5 قال: (وإن تكن سراً بها فليجهرا) أي: إذا كان الإمام يقرأ في 
صلاة سرية فليجهر بقراءته عندما يصل السجدة حتى لا يريك المأموسية 
وهذا اجتهاد محض وإن كان مستحسنا كما ترى» والله الموفق. 
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والشُبَيٌ المُوكدات أربعٌُ الونترٌأولاها ومنها اركح 
بركموٍ جهرأويفرأفيها بقل مُواللة احذ ونالبَبها 
وركمنا الشفهِيّ شرط قَبْلها ‏ بسبح الأغلى وثل يأبها 
ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على النوافل وسجود التلاوة أتبع 
ذلك بالكلام على السنن المؤكدة؛ والتي هي فوق النوافل في الدرجة 
وأعلى في المنزلة» وأشد توكيداًء فقال: (والسنن المؤكدات أربع) أي: أن 
هذه السنن الموصوفة بهذه الصفة هي أربع في مجموعها: (الوتر أولها) 
أي: أن أولها الوتر (ومنها أرفع) أي: أرفعها درجة» بل إن أبا حنيفة قد 
كان يقول بوجوبه» غير أن الجمهور على القول بأنه سنة مؤكدة وليس 
بواجب؛ ولم يكن النبي كَل يدعه سفراً ولا حضراًء وكان يحب على فعله 
ويبين فضله في كثير من الأحاديث المشهورة المعروفة» وصفته أنه (بركعة) 
وتكون القراءة فيها (جهراً) لكونها ليلية (ويقرأ فيها) أي: في هذه الركعة 
(بقل هو الله أحد) أي : بسورة الإخلاص (وتالييها) أي : مع المعوذتين. 


(وركعتا الشفع شرط قبلها) أي: أن من شرط الوتر أن يكون مسبوقاً 
بركعتي الشفع غير أنه شرط كمال لا شرط صحة: (بسبح الأعلى وقل 
يأيها) وأن القراءة في الركعتين قبل الوتر تكون بسورة «الأعلى» فى 
الأولى» و«الكافرون» في الثانية؛ وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن 
عائشة ت عند الحاكم وابن حبان وغيرهماء ولكنه غير محفوظ بزيادة ذكر 
المعوذتين فيه؛ والأحاديث الثابتة لم تذكر في ركعة الوتر غير سورة 
الإخلاص؛ منها حديث ابن عباس طا عند الترمذي والنسائي قال: (كان 
رسول الله ية يقرأ في الوتر ب#سَيّج اسر رَيْكَ الكل و#فل اا الكيرن» 
ول هو أله أحدٌ» في ركعة ركعة)'. أي: في كل ركعة سورة. 


.)١9/١07( سنن النسائي - قيام الليل وتطوع النهار‎ »)٤٦۲( سنن الترمذي  الصلاة‎ )١( 


مط دثيل السالاك على أصول المصانات . @ 
وقد قال أهل العلم أن الحكمة من تعبين سورتي: الكافرون» 
و«الإخلاص» كآخر ما يُقرأ في ختام صلاة اللبل؛ وتفتتح بهما صلاة النهار 
في ركعتي رغيبة الفجر: أن ذلك بسبب ما اشتملت عليه السورتان من 
التوحيد؛ فليُتأمّل هذا فإنه مهم والله أعلم. 
مختارة بَعُدَ المعشا للفججر وِبَعْدهُ للطًيم وقتٌ ا لشر 


ثم أخذ يبين وقته فقال بان له وقتاً مختاراً وآخر ضروري فامختاره 
بعد العشا) أي: بعد صلاة العشاء (للفجر) إلى غاية طلوع الفجر؛ وقد 
قالت عائشة #: (من كل الليل قد أوتر رسول الله َة من أولهء 
وأوسطه» وآخرهء فانتهى وتره إلى السحر)"'' متفق عليه. 

ثم قال: (وبعده للصبح وقت الضر) أي: أن ما بعد طلوع الفجر إلى 
صلاة الصبح فهو ضروري وقته» وما ذكره الناظم من جواز صلاة الوتر بعد 
الفجر هو مذهب مالك»› والشافعي» وأحمد» وقد نقل عن عدة من الصحابة 
أنهم صلوه بعد الفجر؛ منهم ابن مسعودء وابن عباس» وعائشة. 

وفي مقابل هذا قالت طائفة أخرى من أهل العلم أنه لا يجوز بعد 
السحر؛ وهو منقول عن سفيان الثوريء وإبراهيم النخعي» ومروي عن ابن 
عمر من الصحابة؛ وحجتهم حديث أبي سعيد الخدري طبه الذي أخرجه 
مسلم مرفوعاً: «أوتروا قبل أن تصبحوا"". وفي لفظ آخر: «من أدرك 
الصبح ولم يوتر فلا وتر له». 

والذي نراه قولاً وسطاً في ذلك هو أنه لا يجوز تعمد تأخير الوتر 
إلى طلوع الفجرء وأحرى بعده» من غير عذرء فمن فعل فلا أداء له ولا 
قضاء؛ ومن تأخر عن تأديته لعذرء فله أن يقضي في هذا الوقت المذكور؛ 
وهذا ما رجحه ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصدء والله 


أعلم. 


(۱) صحيح البخاري _ الجمعة »)4۹0٥١(‏ صحیح مسلم صلاة المسافرين وقصرها .)۷٤٥(‏ 
(؟) صحيح مسلم _ صلاة المسافرين وقصرها (765). 
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ونائم صنه بسي بُشْفِع والوِثْرٌ والقَجُرَ وصْبحاً نب 
أي: أن من نام عن وتره ولم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس وبادر 

بفعل الطهارة فينظر بعد ذلك إن اتسع الوقت لسبع ركعات فما فوق فإنه 

يصلي ركمتي الشفع ٠‏ ثم يوثره ثم الفجره ثم الصبح. 

والخمس والأرسع فاشفَع وأوثر كفي الثلاث اور وكخرا أخر 


وأما إن ضاق الوقت عن ذلك كما إذا لم يتسع إلا لخمس ركعات. 
المتقدمء ويقضي الفجر بعد جل النافلة؛ وإذا لم يكف إلا لثلاث أوترَ لم 
صلى الصبح. 
ولاثنتينٍ اندأ بصبح واض إلى الزوال الفحر مثل المَرْضٍ 

أي: وإن ضاق عن ذلك اختصت به الفريضة وسقط ما عداها إلا 
الفجر فإنه يقضيه إلى ما قبل الزوال. 

ولم يذكر الناظم رحمه الله تعالى قضاء الوتر؛ وقد ثبت عن 
النبي كك من حديث عائشة ا في صحيح مسلم: «أنه كان إذا نام من 
الليل أو مرض صلى بالنهار ثنتي عشرة 1 

وهذا كما ب بين العلماء لكونه کان يواظب على إحدى عشرة ركعة» 
ولم يكن يحب 00 فيُضيف إليها ركعة حتى لا 
يكون وتر في النهار؛ ومن كانت عادته أن يصلي أقل من ذلك فإنه إن فاته 
القيام ليلا أتى بالعدد نهاراً. وأضاف إليه واحدة تشفعه» والله أعلم. 
ثانيهاالعيدٌ على الرجالٍ | ين وَفْتٍ جل النفل للزوالٍ 
بكترا نينا سحوف الإحرام وسنَّةٌ في اللو بالقيام 


- 


وكَبْرَ المأمومٌ إن نقصٌ صَدَّعْ وإن يرذ مام هُلَمْيكبَمْ 


)0( صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها (7/5). 


De عله اسل الس‎ aia Fe 


أي: أن السنة الثانية من السنن الرواتب على حسب ترنيب النظم 
هي: صلاة العيدين بحسب ما هو مقرر في المذهب. وبه فال الجمهور 
خلافاً لب حنيفة الذي يقول بوجوب صلاة العيدين» وهو أحد قولي 
الشافعي› وبعض المالكية كذلك واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى 
مستدلين بقول الله تعالى: فصل لربك وأنحمر» وهذا أمر والاصل فيه أن 
يحمل على الوجوب؛ وبخاصة إذا أضيف إليه فعل النبي ب الذي واظب 
على صلاة العيدين. 

ولم يتركها في حال من الأحوال» وكذلك الخلفاء الراشدون» 
والمسلمون من بعدهم في كل العصور والأمصار. 

وأما القول بكونها سنة فهو مشهور المذهبين المالكى» والشافعى» 
وبه قال الأكثرون كما تقدم» واستدلوا على ذلك بكون النبي ية لم يذكر 
صلاة العيدين للذي سأله عن الواجب من الصلوات فذكر له الصلوات 
الخمس فقطء وبيّن له أن ما زاد على ذلك فليس بواجب إلا أن يتطوع 
به» والله أعلم. 

(على الرجال) وفي الحقيقة أن النساء كذلك يؤمرن بالخروج لشهود 
صلاة العيدء وقد كان النبي كَلةِ: «يأمر الناس بالخروج إليها حتى النساء 
وذوات الخدورء والحُيّضء ويأمر الحُيّض باعتزال المصلى»'. 

(من وقت حل النفل) ا أن أول وقتها هو عندما تخل النافلة بعد 
الشروق (للزوال) أي: إلى غاية الزوال» وهو الوقت الذي فعلها فيه 
المصطفى كَل ثم قال: 

(مكبراً ستاً) أي: أن صفة فعل هذه الصلاة أن يكبّر المصلي ست 
تكبيرات (سوى الإحرام) أ زيادة على تكبيرة الإحرام. 

(وستة في التلو بالقيام) أي: ويكبر ست تكبيرات في الثانية ومن 
بينها تكبيرة القيام» وهذا هو قول مالك» وقد وافقه الشافعي في عدد 


۱( صحيح البخاري - الحيض )1۸((« صحيح مسلم _ صلاة العيدين .)488٠(‏ 
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س 


التكبير في الثانية» وزاد عليه واحدة في الأولى فهي عنده سبعاً من غير 
تكبيرة الإحرام؛ وقد احتجا جميعاً بنفس الآثار وذلك لكونها محتملة 
للأمرين ٠‏ والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة يكبّر ثلاثاً في الأولى بعد الإحرامء وثلاثاً في الثانية 
بعد القراءة. ثم يكبر للركوع. 

(وكبر المأموم إن نقص صدع) أي: أن المأموم مأمور بالإتيان بهذا 
العدد من التكبير متابعة للإمام» فإن حصل وترك الإمام بعضها فإن المأموم 
يأتي بها لنفسه» ولا يتابعه على النقص (وإن يزد إمامه لم يتبع) وأما إن زاد 
على العدد المذكور فلا يُقتدي به المأموم في الزيادة» والمتابعة إنما تكون في 
الصواب لا في الخطأء والطاعة إنما هي في المعروف» وهذا واضح. 


ومُدرك الإمام في قِراءَقِة كبر ما قد فائَةٌ في وَقْفَيِه 


أي: أن المسبوق الذي يأتي وقد فاته الإمام بالتكبيرء أو ببعضه فإنه 
يأتي بما فاته منه أثناء سكتات الإمام إن أمكنه ذلك جمعاً بين الأدلةء 
وإلا ففي خلال قراءته. 


ويِسنَ أن يقرأ بسورة «الأعلى» في الأولى» و«الغاشية» في الثانية مع 
الفاتحة فى كل ركعة منهماء أو «ق والقرآن المجيد» فى الأولى و«اقتربت 
الساعة» في الثانية» وكل ذلك ثابت عنه عليه الصلاة والسلام» والله الموفق. 


وحُطبِتَيْهوٍ عن صلاةٍ أخرا وفيهما من غير حدٌكَبّرا 
أي: والسنة المتبعة في العيدين أن الخطبة تكون بعد الصلاة عكس 


الجمعة. وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس #ا قال: (شهدت 
العيدين مع رسول الله يطلا › وأبي بكرء. وعمر» وعثمان. فكلهم كانوا 


000) 


يصلون قبل الخطبة) . 


.)۸۸۸( صحيح البحاري - الجيعة (979). صحيح مسلم  صلاة العيدين‎ )١( 


دليل السالك على أسيل ال سااك 


تت 


وأول من ثبت عنه أنه جعل الخطبة قبل الصلاة هو مروان ابن 
الصحابة وقتهاء وقد اندثرت بعد ذلك؛ فلله الأمر من قبل ومن بعد 
والحمد لله رب العالمين. 
(وفيهما من غير حد كبرا) أي : أوينبخي الإكثان من الفكبيو أثناء 
الخطبتين» 0 قوله تعالى: رحيلا لتخيلرا لد ولتككبروا الله ٤C‏ عن ما 
هدنک و ل لڪ كروت [البقرة: .]۱۸١‏ ركد من غير تقيك بعدد معين من 
التکبیر حتى 5 يدخل في البدع الإضافية التي لا دليل عليها. 
ويُسئَحَبٌ الطيبٌ والمَزيِّنُ والفُسل لكنْ بعد فجر أحسَرٌ 


أي: أن من مستحبات العيد التطيب والتجمل لكونه يوم فرح 
وسرورء والأصل في ذلك حديث ابن عباس ها قال: (كان النبي يلا 
يلبس يوم العيد بردة حمراء). وقد ورد في الصحيحين من حديث ابن 
عمر طا قال: (أخذ عمر جُبّة من استبرق تباع في السوق فأتى بها 
رسول الله يكل فقال: يا رسول الله ابتع هذه تَجَمّل بها للعيد 
والوفود. . .)". ولم يُنكر ية ذلك عليه فلم أنه أمر مستحب. 

(والغسل) أي: ومما يستحب كذلك الغسل» وقد جاء في الموطأ 
وغيره عن نافع قال: (كان ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى 
المصلّى) وهو معروف بشدة اتباع السنةء والاقتداء بالهدي النبوي» وعدم 
مجاوزته؛ (ولكن بعد فجر أحسن) أي: وكونه بعد الفجر أحسن وأتم؛ 
وهذا واضح. 
والمَشي والرواح مِنْ سبيل والعودٌ من أخرى وإخيا الليلٍ 


ثم قال بأن من سنة العيد (المشي) أي : الخروج ان الل سافنا 


)١(‏ الخلاصة للنووي -: (870/5) وضعفهء وكذلك الألباني وغيرهما. 
(؟) صحيح البخاري ‏ الجمعة (8457): صحيح مسلم ‏ اللباس والزينة (5074). 


le‏ ی زه ل 1 لد ساقاف 


وثيل انصانات 


س 


له راکباًء وقد ورد في ذلك حديث لاض عمر عند ابن ماحه قال: (كان 
رسول الله يك يخرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً)”''. 

(والرواح من سبيل والعود من أخرى) آي وكذلك أن يذهب من 
طريق ويرجع من غيرها إن تيسر له؛ لقول جابر ذه : (كان النبي ي إذا 
كان يوم عيد خالف الطريق"''. وهو في الصحيح. 

ومن سنتها أن تؤدى ه في المصلى لا في المساجدء وقد كان بډ 
يحرج بالناس ويترك فعلها في ا مع كون الصلاة فيه بالف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» فإذا لم تفعل في المسجد النبوي 
ا عد اللهم إلا من عذر كالمطر 

(وإحياء الليل) أى: وإحياء ليلتي العيدين بالعبادة والعمل الصالح. 
ولا أعلم لهذا التخصيص أصلا يمكن التعويل عليه؛ والله أعلم. 
والفِظر َدَمهُ بعيدٍ الفظر وألحرالفِطرّبيوم التځر 


أ : ویستحب للمسلمين أن يبدؤوا ا و من تمر إن و أو 
کک ذلك إلى 5 EY‏ العا د حديث بريدة ينه قال: (كان 
النبي بي لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع 
فيأكل من نسكته)”". رواه الترمذي. وقريب منه حديث أنس عند البخاري. 


و يب 0 : 9 ٠‏ 3 .- - 5 

مكبرامن ظهِره بالجهر إثر فروض خمسو وقشر 
ا ویستحب التكبير من بعد صلاة الظهر يوم النحر وستمر على 

)١(‏ سنن ابن داجه ‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ‏ باب ما جاء في الخروج إلى العيد 
ماشياً: (1794). 


(۲) صحيح البخاري ‏ الجمعة .)4٤۳(‏ 
(۳) سنن الترمذي - الجمعة »)٥٤۲(‏ سنن ابن ماجه - الصيام .)٠۷١١(‏ 


وليل انسانك على أسيل المسالئك 


ذلك ذبر كل فريضة إلى غاية فجر الثالث من أيام التشريق» وهو ما 
مضه ج فرضاء وبه قال مالك» والشافعي» لعموم قوله جل 
وعلا: نڪر أله ف أيار تَعَدُورابٌ» [البقرة: .]۲٠۳‏ وهذا الأمر وإن 
كان في أصله موجّهاً إلى الحْجّاج إلا أن أهل الآفاق داخلون تحته أيضاً. 
وقد نقل ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد عن 
الزهري رحمه الله تعالى قوله: مضت السنة أن يكبّر الإمام في الأمصار دبر 
صلاة الظهر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق. (بالجهر) أي : 
وأن يكون ذلك جهراً بأن يصدع بالتكبير» وهذا التكبير يبدأ من وقت 
الخروج إلى المصلى على ما جاء في حديث ابن عمر عند البيهقي: (أن 
رسول الله ية كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس» وعبدالله ابن 
عباس» وعلي» وجعفرء والحسن» والحسين» وأسامة ابن زيد» وزيد ابن 
حارثة» وأيمن ابن أمّ أيمن ت رافعاً صوته بالتهليل والتكبير)'. 
ةوقلل ل و و وي :انبرد 


تطرق الناظم هنا إلى صفة ادر الوارد في هذه الأيام الفاضلة» فقال 
بأنه يُستحسن أن يبدأ ال کر ثم التهليلء ثم يعيد التكبير» ثم التحميدء 
وأن يكون التكبير مثْنّى وما سواه مفرداًء أي: بهذا اللفظ: «الله أكبرء الله 
أكبرء لا إله إلا الله الله أكبرء الله أكبرء ولله الحمد». 

0 عن مالك وكذلك الشافعي رحمهما الله أنه يكبر ثلاث : (اله 
أكبرة الله أكبر› الله أكبرا. وقد وردت صيغ أخرى في هذا الشأن» وكل 
ذلك واسعء وبأيها أخذ المرء فلا حرج إن شاء الله تعالى؛ والله ولي 
التوفيق. 
نّم الكسوف ركعتان عندنا زد كل ركعةٍ قياماً والجنا 
يقوم بالبَقّْرّة وبني قَدْرَها والثاني باليمُران يركغغ نحوّها 


(1) السنن الكبرى للبيهقي : (۷۹/). 


2ه 6 دثيل السالك على أسمل المسانافن :ه 


شرع هنا رحمه الله تعالى يتكلم على السنة الثالثة من السنن المؤكدة 
بحسب ترئيب النظم وهي الكسوف» وقد تقدّم أن الكسوف يختص 
بالشمس» والخسوف للقمر» ويصح إطلاق كل واحد منهما على الآخر. 
فقال أن الكسوف يُصلى ركعتين» وفي كل ركعة ركوعين» وقيامين وهذا 
هو مذهب الجمهور. 

وقال أبو حنيفة بأنها كسائر الصلوات المعهودة والأحاديث الثابتة 
حجة عليه» وهناك كيفيات أخرى لم يشر إليها الناظم مكتفياً بنقل ما اعتمد 
8 المذهب. 


وسَجُدتيّها كالركوع ِل والركعةٌ الأخرى على ذا المَمْهَلٍ 


أي: أن الركوع والسجود يكونان طويلين على حسب ما قبلهما من 
القيام؛ بدليل حديث ابن عباس ها في الصحيح قال: (انكسفت الشمس 
على عهد رسول الله َو فصلى رسول الله ييو والناس معهء فقام قياما 
طويلاً قدر نحو سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاً» ثم رفع فقام قياماً 
طويلاًء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع 
الأول» ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً: وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم 
انضرف :وقد قحلت امس د + إل 
ففي قيامّيُها النّسا والمائِدَهُ والحمدٌ في كل ركوع زائدَهُ 


أي: أن الركعة الثانية تكون يسورة النساء في القيام الأول» وبالمائدة 
في القيام الثاني» (والحمد في كل ركوع زائده) أي: الفاتحة في كل قيام 
مع كل سورة كما هو معهودء وهذا القدر من التطويل على حسب 
الاستطاعة وإلا فليس ذلك بشرط. 


(۱) صحيح البخاري 5 الجمعة .)٠١٠١8(‏ صحيح مسلم الكسوف (4۷). 


١‏ یل انمالك على آل اسا اھ 


والرَفْعٌ للقيام والجَلساتِ كسائر الصلاة في الهَيْثاتِ 


أي: أن الجلوس بين السجدتين والرفع منهما لا يختلف عن صفة 
الصلاة المعروفة» وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة د قالت: 
«جهر النبي وي في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته كبر فركع. 
وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمداء ثم 
يعاود القراءة فى صلاة الكسوف أربع ركعات في رکعتین»› وأربع 


سجدات)20, 1 


أي: أن من أدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع الثاني فعليه أن 
يعتد بتلك الركعة» فإن كانت الأولى فإنه يسلم مع الإمام ولا شيء عليه؛ 
وإن كانت الثانية قام بعل سلام الإمام وأتى بركعة بركوعين بينهما قيام) 
وقراءة على نحو ما تعدم. 
ووقثّها كالعيد وائْرَأ سِرًا لا خُطبةًٌ فيها ولكن رَبجرًا 


أي: أن وقت صلاة الكسوف كوقت صلاة العيد» من حل النافلة إلى 
الزوال (واقرأ سرا) وتكون القراءة فيها سرأء وهو قول مالك والشافعي 
واستدلا على ذلك بمفهوم حديث ابن عباس» وقوله: «فقام قياماً طويلاً 
نحواً من سورة البقرة... إلخ» قالا لو جهر بالقراءة لما احتاج ابن عباس 
إلى أن يقول: نحوا من سورة كذا ولعرف بالضبط ما قرأ. 

وخالفهما في هذا أبو حنيفة ) واحمية» وإسحاق ابن رهويه وقالوا بل 
القراء 0 أجهراًء بدليل حديث عائشة ا المتقدم قريباً حيث قالت: 
ولا شك أن المفهوم لا يقوي قوة المنطوق» والله الموفق. 


)0( صحيح البخاري _ الجمعة »))١١١5(‏ صحيح مسلم - الكسوف .)4١0١(‏ 


CD‏ م وليل السالك على أسمل المساناك ل 

رلا خطبة فيها ولكن زجرا) 6 أنه لا خطبة في صلاة الكسوف» 
وإنما يكتفي الإمام بموعظة يزجر فيها الناس عن مخالفة أمر الله تعالى» 
وهذا موافق لقول أن حنيفة وهو مذهب مالك رحمهما الله. 


وأما الشافعي فعنده أن من شرطها الخطبة كالعيدين» والاستسقاء 
واستدل على هذا بأن النبي يه حين صلى بالناس للكسوف خطب 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد ولا لحياته...'2. وقد قال أصحاب القول الأول 
بأنه إنما قال ذلك رداً على من كان يعتقد أن الكسوف الذي وقع يومها 
إنما وفع لكون إبراهيم ع أبن النبى َة من مارية القبطية› قد مات في 
ذلك اليوم. 

وبالفعل فإن موته ك . قد صادفت ذلك اليوم» إلا أن دعوى 
التخصيص تحتاج إلى دليل قائم بذاته؛ وعلى كل فالذي نراه أن هذا 
الخلاف لفظي إلى حد ماء وذلك أنهم اتفقوا جميعاً على أن هناك كلاماً 
وموعظة ؛ والله أعلم. 
وتلرّم المقيم والمسافرًا وكل ذي بادية وحاضرًا 

أي: أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق كل المسلمين» المسافرء 


والمقيم» والحاضرء والباد» وهذا هو الأصل: أن الأوامر الشرعية تشمل 
الجميع ولا يخرج عنها إلا من استثناه الدليل» وبالله التوفيق. 


و ا ر 2 و ٤‏ َ 
والرابع اننتسشفاونا كالشفع للشرب والمحتاج أو للزرع 
كالعيدٍ في الوقت على كل الوّرَى والخطبتين فيهما فاستغفرا 


ثم قال بأن الرابع من السنن المؤكدة: صلاة الاستسقاءء وتعريفها 
أنها طلب السقيا من الله تبارك وتعالى بإنزال الغيث عند الحاجة» ومما لا 


(۱) صحيح البخاري الجمعة (/ا2))49 صحيح مسلم - الكسوف .)401١(‏ 


م وليل السالك على أسيل المسالك لك @ 


خلاف فيه أن الاستسقاء في حد ذاته سنة سنها النبى يله لأمته» وإنما 
الخلاف في الصلاة فيها هل هي من شرطها أم لا؟ وقد رجح كثير من 
أهل التحقيق أن الصلاة ليست شرطأ فى الاستسقاء. 

(كالشفع) أي: أن هذه الصلاة تكون في هيئتها شفعاًء وأن السبب 
الداعي لها هو الحاجة (للشرب) أي: لنضوب الماء بسبب الجفاف» 
وانقطاع المطر. فيحتاج الناس إليه ليشربوا» وتشرب مواشيهم (والمحتاج) 
وكذلك كل أنواع الاحتياج الأخرى. 

(أو للزرع) أي: للزراعة أو غيرهاء بدليل حديث أنس ذه في 
المواشي» وتقطعت السبل فادع الله. فدعا رسول الله ية فمطرنا من الجمعة 
إلى الجمعة». 

(كالعيد فى الوقت) أي: أن وقتها مثل وقت صلاة العيد الذي تقدم 
بيانه. (على كل الورى) أي: على جميع المسلمين (والخطبتين فيهما 
فاستغفر) أي : واگ من الاستغفار خلال خطبتي صلاة الاستسقاء» وكذلك 
قبلهماء وبعدهما لكون الاستغفار هو من مفاتيح الغيث لقول الله تعالى : 
قلت استَغفروأ رَيَكُمْ إِنَهْه ان عفرا 409 [نوح: .]٠١‏ 

وقد اختلف العلماء في خطبة صلاة الاستسقاء هل تكون قبل أو بعد 
الصلاة» فالذي عليه الأكثرون أنها بعد الصلاة قياساً على العيدء وهو قول 
مالك فى المشهور عنه» والشافعي› وإحدى الروايات عن أحمد» وله قول 
آخر بأنها تكون قبل الصلاة» وعنه ‏ أعني أحمد - رواية ثالثة أن الأمر 
فيها بالخيار. وهل هما خطبتان أم واحدة فقط؟. لم أقف في ذلك على 
أعلم. 


و ةو لابا بوصو تلاا لها اشفحيانا 


)غ0( صحيح البخاري 5 الجمعة (51) صحيح مسلم _ صلاة الاستسقاء .(AAY)‏ 


9 هكح اساك من السات _إلي 


أي : ينبغي على المسلمين التحلل من المظالم» والتوبة من كل 
المعاصي» وتقوية عرى الإيمان بالله تعالى» وحسن التوكل عليه» والتمسك 
بتقواه جل وعلاء حتى تُقبل دعواتهم لقوله تبارك وتعالى: «ولو أن أَهْلّ 
ار امو واا لا لق مركت ن الستجاء رض که [الأعراف: 458]. 
(وصم ثلاثاً قبلها استحباباً) ل ويستحب لهم أن يصوموا قبلها ثلاثة 
أيام وهذه كالتي قبلها لم أقف على دليل لهاء والله أعلم. 


وللرها بَمْد الفراغ حول ولا تتكس والتّسا لا تَفْمَلٍ 


أي: ومن سنتها أن يحوّل الإمام رداءه بعد الفراغ من الخطبة» وهو 
قول مالك والشافعي› لما ورد في الصحيحين من حديث عبدالله ابن 
زيد ظ4 : «أن النبي بي خرج بالناس يستسقي بهم فقام فدعا الله قائماً: 
ثم توجه قِبَّل القِبْلة وحوّل رداءه» فأسقوا». ويحول الناس أيضا 
لقوله يللة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به)”". وعند بعض المالكية أن هذا من 
خصائص الإمام» إذ لم ينقل أن الناس فعلوه معه» وفيه ضعف. 


(ولا تُتَكّس) أي: أن التحويل يكون بأن يضع ما على اليمين على 
اليسار» وما على اليسار على اليمين» من غير تنكيس للرداء» بحيث لا 
يجعل أعلاه إلى الأسفل ولا العكس» وقد جاء في حديث عن عباد ابن 
تميم عن عمه قال: «خرج النبي ب إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة 
فصلى ركعتين وقلب رداءه» جعل اليمين على الشعيال77. أخرجه 
البخاري. (والنسا لا تفعل) أي: أن هذا التحويل للرداء هو من خصائص 
الرجال. وملخص صفة صلاة الاستسقاء أن يخرج الناس متبذلين» 
متواضعين» متضرعين لله تبارك وتعالى» يخرجون فيقوم الإمام ويصلي بهم 
ركعتين من غير أذان ولا إقامة» ثم يخطب بعد الصلاة من قيام» ويحوّل 


(۱) صحيح البخاري 5 الجمعة )3/9 ). صحيح مسلم - صلاة الاستسمقاء (844). 
(۲( صحيح البخاري الصلاة »)۳۷١(‏ سنن الترمذي ‏ الصلاة .)۳١١(‏ 
(۳) صحيح البخاري الجمعة (9475)» صحيح مسلم ‏ صلاة الاستسقاء .)۸۹٤(‏ 


وليل اتساناك على أسمل الحمسافاك 


رداءه كما تقدم» ويستقبل القبلة» ويكثر من الدعاء والتضرعء رافعا يديه 
والناس كذلك يفعلون مثله. ومن الأدعية المأثورة في ذلك أن يقول: 
«اللهم اسقنا غيثاً مغيثاًء مريئاًء ناقعاً غير ضارء عاجلاً غير آجل”" . 
«اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك» واحي بلدك الميت”'". إلى 
غير ذلك مما هو وارد من الأدعية ومناسب للمقام. والله أعلم وهو لي 
التوفيق. 


۹9 
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باب شروط صلاة الجماعة, 


وشروط الإمامء والمأموم 


بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على السئن المؤكدة أتبع ذلك 
بالكلام على صلاة الجماعة» وشروطهاء وما يتعلق من أحكام بالإمام. 
الياب لغة واصطلاحا. 


وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
وة إقامة الجحماعة بِفَرضنا ووجَبَتُ بِالجمْعَة 
أى: أن شهود صلاة الجماعة وإقامتها يعتبر سنة مؤكدة على الرجال 


بحسب ما مال إليه الناظم؛ وهذا على خلاف بين أهل العلمء والقول 
1 صلاة الجماعة هو قول مالك وبه قال أيضا أبو حنيفة وطائفة من 


0۷8 سدن: أبي داود ‏ كتاب الصلاة - جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها ‏ باب رفع 
البدين فئ الاستسقاء: .)١١59(‏ 


(۲) سنن أبى داود _ الصلاة »)١١1/5(‏ موطأ مالك النداء للصلاة .)٤٤۹(‏ 


على أسهل المساتك 


دليل انمالك 


س 


العلماء» واستدلوا بحديث «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ... الخ)'. 
فقالوا لا يكون التفاضل بين الواجب وغيره لأنهما ليسا من جنس واحد 
أصلا. وإن كان لا ينبغى التهاون بصلاة الجماعة لأن ذلك من شأن أهل 
النفاق كما جاء في الآثار» فهي إذاً عند هؤلاء من جنس 0 المؤكدة 
التي يكره تركها من غير عذر. 

والشافعي يقول بأنها من فروض الكفاية» وأما أحمد فإنه يجعلها من 
فروض العين وهو مروي عن عطاءء والأوزاعي» واستدلوا لقولهم بعدة 
أدلة كحديث الأعمى الذي استأذن النبى كل فى التخلف عن الجماعة 
لكونه لا يجد قائدا فرخص له» فلما ولّى قال له: «أتسمع الندا ؟) قال: 


نعم قال: «لا أجد لك رخصة0(". 


وقد قال بعضهم بأن ذلك خاص بصلاة الجمعة وهو بعيد جداء 
وعلى كل فالأدلة متكافئة تقريباء وقول الشافعي في المسألة لا يبعد أن 
يكون وسطاء والله أعلم. 

(بفرضنا) أي: أن الجماعة التي يدور عليها الكلام هنا إنما هي 
فى الفرائض التي هي الصلوات الخمس» (ووجبت بالجمعة) أي: وأما 
الجمعة فإنها واجبة» وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً يستحق أن a‏ 
رلك لقرتة الي وا الزن اموا ع د ا اين 
اتد ا إل د اف ر اليه ااج ١:‏ وهر تصن رح 
على الوجوب. 
وكشسلهنا متم وعشرون أنى . ٠‏ ادا يه ا 


أ أن فضل صلاة الجماعة قل حاء ذ يالل 2 د صلاة 


(۱) صحيح البخاري ‏ الأذان (11۹)» صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة .)٠٠١(‏ 
0 ستن:الشسائي الإمامة (١٥۸)ء»‏ سنن أبي داود ‏ الصلاة (661) 
المساجد والجماعات (۷۹۲). 


> سنن ابن ماجه - 


عمر #ها: أن رسول الله ية قال: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
ورين درجة»'. 


(لمدرك جميعها أو ركعة) أي: أن هذا الفضل يجده بحول الله تعالى 
من أدرك جميع الصلاة مع الإمام. أو على الأقل ركعة منهاء» لقوله ل : 
«من أدرك ركعة مسن الصلاة فقد أدرك الصلاة)9 . أي : أدرك الأجر 
و‌ 7 72 3 ° ر ءِ 5 هس سس مام اه 


أي : أن الفذ الذي صلی وحده ثم أدرك الجماعة يعيد معهم› بدليل 
حديث بسر ابن محجن عن أبيه: أن رسول الله ييو قال له حين دخل 
المسجد ولم يصل معه: «ما لك لم تصل مع الناس ألست برجل مسلم؟». 
فقال: بلى يا رسول الله ولكني صليت في أهلي» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا جكث فصل مع الناس وإن كنت قد صليت»"". 

وأمّا قوله: (إن يشأ) فهذه لا أرى لها محلاًء لأن المسألة ليست 
على التخيير وذلك أن الأصل في أوامر الشرع ألا تحمل هذا المحملء 
والله كك يقول: «وومًا کان مون ا مومتةٍ إِذَا َصَى الله ورسوله: آم أن يكن 
م َة من مرم [الأحزاب: [r‏ 

(لا مغرباً) أي: أن الأمر بالإعادة في الجماعة لا يشمل صلاة 
المغرب عند مالك كاله وذلك لكونها وتر النهار» وزاد أبو حنيفة أيضاً 
العصر لأن الصلاة المُعادة تعتبر نافلة» ولا نافلة بعد العصرء وأما الشافعي 
فلا يستثني من عموم الأمر بالإعادة في الجماعة أي: صلاة بل يبقيه على 
عمومه» والله أعلم. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

4 صحيح البخاري - مواقيت الصلاة »)٠١١(‏ صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة 
(۷). 

(۳) سنن النسائي - الإمامة .)۸٥۷(‏ 


(و1ل) يه دیل انسانك على أسمل المسالاك پو 


(آوبيعن«وقن للا أ و ركذلك من صل اناك متفردا :قم لى 
الوتر فإنه لا يعيد الصلاة مع الجماعة إن وخدها ماما مث ها قال أبر 
حنيفة في العصر. 


وعشيرةٌ شرائط الإمام فَذَكرٌ بالعقل والإسلام 


2 مم ° 0 3 
وقَذرَةٌ والعلم بالذيلرم من فقه أو قراءةٍ محتلم 
٢‏ ا ٠.‏ وام اه 2 5 ك 


قال بأنه ينبغي توفر عشرة شروط في الإمام: (فذكر) أولها الدكوريه 
وهذا هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف» إلا شيئاً يسيراً نقل عن 
أبي ثور وابن جرير الطبري أنهما أجازا إمامة المرأة» والشافعي يرى جواز 
إمامتها للنساءء» وهو منقول عن بعض الصحابيات؛ ومنعه مالك مطلقا لما 
يروى من قوله يللم «أخروهن حيث أخرهم اله . وقد ثبت في 
الصحيحين عن أنس © قال: صلى بنا رسول الله ية فصففت أنا واليتيم 
ورا و ل ا فال ان فضا لا ال ك 
وأفضل صفوفهن آخرها. 


(بالعقل) والثاني العقل وهو شرط في التكليف أصلاً» وغير العاقل 
ليس مخاطباً بتكاليف الشرع إذ القلم مرفوع عنه وهذا باتفاق» (والإسلام) 
والثالث الإسلام فلا تصح إمامة غير المسلم» بل ولا تصح منه عبادة حتى 
ولو كانت دون الإمامة بكثير لقوله تعالى: يما إل ما عَميِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 


ار 3 تراس 
٠ 5‏ °“ | 


علس ىا مَنثُورًا )€ [الفرقان: ۲۳]. 


(وقدرة) والرابع القدرة على الإتيان بالصلاة كما هي؛ فالعاجز عن 


)١(‏ قال غير واحد من أهل الحديث أنه لا أصل له مرفوعاً. 
(۲) مجح البخاري 5 الصلاة «(TVT)‏ صحيح مسلم 5 المساجد ومواضع الصلاة 
)10۸(. 


دليل السانك على أسهل المسالب 


الأركان أو بعضها لا چ إمامته وهذا واضح› (والعلم بالل يلزم) 
والخامس أن يكون عالماً بما يلزم لصحة الصلاة» وبما يُخْلّ بها (من فقه 
أو قراءة) وليس من شرطه أن يكون متبحراً في علوم الشريعة وفنونها 
الأخرى. 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى في مسألة من الأحق بالإمامة: 
الأقرأ أم الأفقه؟ فالمشهور عن أبي حنيفة وجمهور أصحابه» والرواية 
المعتمدة عن أحمد أن الأقرأ مقدّم إذا كان عنده من الفقه ما يكفي لأمر 
الصلاة وشأنها اعتماداً على ظاهر قول النبي كلِ: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب اه . 

وقال مالك والشافعي بتقديم الأفقه وذلك أنه لا يكاد يوجد ققيه إلا 
ومعه من القرآن قدر ما يحصل به المراد» وقد يوجد كثير من القراء ممن 
ليس معه من الفقه شيء» وهذا أمر ثابت موجود بالتجربة لا ينازع فيه إلا 
مكابر. وأجابوا عن الحديث المتقدم وما في معناه من الآثار بأن القارئ 
من الصحابة على غير هذه الصفة يقيناًء وذلك أنهم # لم يكونوا 
يتجاوزون شيئاً من القرآن حتى يعرفوا مضمونه وفحواه» ويتوقفون عند 
معانيه وأحكامه ولذلك نص على القارئ» ولأن القارئ فيهم هو أفقههمء 
والله أعلم. 

ري والسادس لفن شروط الإمام أن 0 قد بلغ الحلم؛ و 
مذهب أكثر الأئمةء خلافاً للشافعي الذي لم ی يشترط الاحتلام. وفرق 4ك 

بين الفرض والنفل فأجاز إمامة الصبي في النفل دون الفرض» وحمل 
يي ل ا ا N‏ 
يكن في الفرض. 

(وليس مأموماً) والسابع أن لا يكون مسبوقاً قد أدرك ركعة فما فوق 
مع إمام آخرء فلما قام لَيْتِمّ ما بقي له من صلاته اقتدى به غيره ليكون له 


)۱( صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (1۷۳). 


@ م ليل السالك على أسمل المسانات ل 


إماماً بعد أن كان مأموماً؛ وأن لا يكون قد سبق له أن أدى تلك الصلاة 
بعينها مأموماً خلف إمام آخرء فهذا لا ينبغي له أصلاً أن يعيد» وإن أعاد 
فلا يصح أن يكون إماماً لغيره. 

(ولا معيداً) والثامن أن لا يكون معيداً لتلك الصلاة بعد أن كان قد 
أداها منفرداًء وأراد الآن فضل الجماعة فله أن يكون مأموماً لا إماماً؛ 
ولكن هذا يتعارض مع حديث معاذ المشهور: «أنه كان يصلي العشاء مع 
النبي يِه ثم يأتي قومه فيصلي بهم» هو متنفل وهم مفترضون». ولنا حول 
هذه المسالة كلام سيأتيك بعضه قريباً إن شاء الله. 

(في جمعة حر مقيم زيدا) أي: والتاسع» والعاشر يختصان بالجمعة» 
فمن شرط إمامها أن يكون حراًء وذلك أن العبد لا تجب عليه الجمعةء 
وإذا لم تجب عليه لم يصح أن يؤم فيها من تجب عليهم. 

وأن يكون مقيماً غير مسافر» واستثناء العبد والمسافر من عموم 
وجوب صلاة الجمعة هو قول الجمهورء اعتماداً على حديثين وردا في 
الباب» أحدهما حديث طارق ابن شهاب أن النبي مَل قال: «الجمعة حق 
واجب على كل محتلم إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة. أو صبيء أو 


مریض»'“ رواه أبو داود. 


وحديث جابر أن النبي ييه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فعليه الجمعةء إلا مريض» أو مسافرء أو امرأة» أو صبىء أو مملوك» 
وهو عند الدارقطنى. 

وقد اختلف فى صحة الحديئين › والراجح أنهما قد يرتقيان إلى درجة 
الحسن وخاصة حديث طارق؛ والله أعلم. 
ے ° لے 0 نا 2 ٤‏ 4 ل 
وعشرة مكروهة في النقلٍ إمامةالاقفطع والأشّل 
)١(‏ سنن أبي داود ‏ كتاب الصلاة ‏ تفريع أبواب الجمعة ‏ باب الجمعة للمملوك 

.)١٠١517( والمرأة:‎ 


وذي روج للصحيم أو شل كذاك أغرّابي ولو ذكراً درس 


ولما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على شروط الإمام؛ شرع يتكلم 
على أمور يكره اتخاذ صاحبها إماماً راتباً. ويستحسن سلامة الإمام منهاء 
وذكر أنها عشرة في مجملها قد ورد بها النقل عن علماء المذهب. فحدٌ 
منها أولاً (إمامة الأقطع) أي: الإمام المقطوع اليد أو الرجل (والأشل) 
وكذلك المصاب بالشلل (وذي قروح) وأنظنا من اضت بالقروح 
كالدماميل» أو التي تسيل بالقيح› أو الصديد. ونحو ذلك؛ 
(للصحيح) أي: أن كلا من الأقطعء والأشل» وصاحب القروح» فإنه تكره 
إمامتهم للأصحاء ¢ ومفهومه أن إمامته لمن هو في مثل حاله أو أ ا 2 
تكره» (أو سلس) أي: وكذلك من به سلس من بول» أو مذي. أو 
غيرهما فحكمه كحكم من تقذم ذكرهم من حيث الكراهةء (كذاك أعرابي) 
وإمامة الأعرابي أي: البدوي للحضريين (ولو ذكرأ درس) ولو كان من أهل 
المعرفة بأمور الشريعة» والإلمام بالعلم» ودراستهء نظراً للفظاظة والغلظة 
التي يتسم بها الأعراب عادة» وهو ما ينبغي خلو الإمام عنه. 


وا اه در بت الخصىئ أو أغلَّفٍ فاون أو E‏ 
مجهولٌ حال أوْ إمام يُكرّه والعبد لا فى جمُعَةَ قد كرهوا 


دليل انساتك على أسمل المحالات 


ای ومثل ما تي فى الكراهة اشا تريب إمام خصي › وهو مقطوع 
الخصية». (أو أغلف) أي : وكذلك الأغلف وهو غير المختون (مأبون) 
ومثلهم المأبون وهو المتكسر في هيئته» المائل إلى التخنث. 


وهذه المسائل التي ذكرها الناظم هنا وقال فيها بكراهة إمامة 
أصحابها؛ تركنا التعليق عليها والتعمق في شرح أحكامها لكوننا لم نقف 
على ما يمكن أن يُستدل به عليهاء ولا نرى جدوى في إيراد هكذا مسائل» 
وإن كان الأفضل ولا شك هو سلامة الإمام من كل عيب من شأنه أن 
يجعل العامة يستهزؤون به؛ ومنصب الإمامة يكون من وليّه دائماً عرضة 
لتجرّئ الناس عليه» ومحاولة النيل منه» وحتى لا يتخذ الرعاع ذلك ذريعة 


هلى أسمل المساثاثت 


تت 


للتخلف عن الجماعة» وهجر المساجدء والسخرية من أهلهاء والله تعالى 
أعلم. 

(أو بدعي) أي: وكذلك إمامة البدعي» وهذا لا شك في كراهته إن 
وجد غيرهء وإذا لم يوجد فلا كراهة عندئذء ولا تترك المساجد من أجل 
بدعة أصحابها لأن أحسن ما عندهم الصلاة». وكما قال الحسن 
البصري راه عندما سئل عن الصلاة خلف المبتدع قال: صل وعليه 


بدعته. 


دليل السااكف 


(مجهول حال) أي: وكذلك إمامة مجهول الحال وهو من لا يعرف 
حاله من عدالة واستقامة» أو عدمهماء وعموماً فإمامة مستور الحال جائزة 
من غير كراهة لقول المصطفى كلِةِ: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء 
وأكل 000 فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسولهء فلا تخفروا الله 


في ذمته» ا البخاري في الصحيح. ولم نلف بالتفتيش عن أحوال 
الناس؛ وإن أمكن أن يعلم من حاله ما يدل على حسن سيرته فذاك أفضل 
ولل لين ترط وات الموفق: 

(أو إمام يُكره) أي: وأيضاً إمامة من يُكره لدينه؛ بدليل قول 
النبي بل ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم» العبد لان وامرأة باتت 
وزوجها ساخط عليهاء. > وإمام قوم وهم له کارهون»“ . رواه الترمذي من 
حديث أبي أمامة 


وهذه الكراهة تختص بمن سخط عليه قومه فى دينه؛ أما من كانت 
الكراهية بينه وبينهم لأمور الدنيا فلا حرج في إمامته. 

ثم قال: (والعبد لا في جمعة قد كرهوا) أي: ويكره كذلك اتخاذ 
الحية إقاها رانا في غير الجمعة» وأما إمامته في الجمعة فقد تقدم أنها لا 


(۲) سنن الترمذي ‏ كتاب الصلاة ‏ صفة الصلاة ‏ باب ما جاء فيمن أم قوماً وهم له 
كارهون: (۳۰). 


دليل اتسائلىف على أسجال | له ءا الف 


تصح.ء لكونه لا تجب عليه» ولا أعرف لهذا القول بكراهة إمامة العبد 
دليلاً؛ بل الثابت هو الجواز حسب علمي» وذلك أن المهاجرين الأوائل 
إلى المدينة كان يؤمهم سالم مولى أبي حليفة» وهو أكثرهم قرآناء وكان 
حينها لا يزال عبداً لم يُعتق بعد» ولم نر من قال بأن ذلك قد نسخ» 
والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه؛ والله أعلم. 
وجاز للعئين أن يَؤْنَا ومن بُخالِف نَرْعَنا والأغمى 
ويثله الألْكَنٌ والممحدودٌ وذو مجذام محف لاالشَّديدُ 

أي: وتجوز إمامة العِنّين من غير كراهة؛ وهو المصاب بعيب خلقي 
في ذکره» فيكون ضرا اک هن الاد تیف ل عات معه الجماع» ولا 
ينتشر للوقاع. 

(ومن يخالف فرعنا) أي: وأيضاً لا تكره إمامة المخالف في الفروع 
المذهبية» عكس من كان مخالفاً في الأصول الاعتقادية» كأصحاب الفرق 
الضالة مثل الروافض» والجهمية» ومن على شاكلتهم من أصحاب 
الأهواء» والزندقة» والزيغ عن الحق» وعدم اتباع سبيل e‏ سا 
منهم من نوقش وأقيمت عليه الحجة» ونوظر بالبرهان» فأصر واستكبرء 
وأخذته العزة ة بالإثمء فنقول فيه عندئذ بأنه قد أضله الله على علمء » فلا 
نصلي خلفه؛ بل نبغضه في الله ونمقته لسوء صنيعه» ولا نرفع له شأناً؛ 
والله المستعان؛ والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به؛ ونسأله أن يهدينا 
اغ اا 


(والأعمى) أ وكذلك لا تكره إمامة الأعمى بدليل حديث 
عتبان ابن مالك ا الذي كان يؤم قومه وهو أعمى»› اا استخلااف 
النبي ية لابن أم مكتوم على أهل المدينة يصلي بهم. 

(ومثله الألكن) أي : ومثل ما قيل في الأعمى ومن قبله من عدم 
كراهة إمامتهم ؛ يقال أيضاً في الألكن وهو من تكون بلسانه لكنة تمنعه من 
النطق بالحروف على النحو الصحيح بسبب العجمةء أو لعيب خَلقيَ. ولكنّ 


هه : وليل السانك على أسمل المساناك 
محل عدم الكراهة هو إذا بّذل الجُهد في سبيل التصحيح ولم يُمكنه ذلك؛ 
لأن ما عجز عنه بعد هذا يُعتبر من العيوب التي لا يؤاخذ بها الإنسان. 
والمرء لا يذم على تحلقه وإنما يُذم على تُلقه ؛ فتأمّل. 


(والمحدود) أا م سيق ,ران انت عله الجدرة الشرعية إذا ظهر 
انا ول الى تون عن المد اطي التي اقترفهاء بدليل قوله تعالى : إلا ادن 
تاوا م بعد ديك وَأصَكَحُوأ فإ و ا جه رَو 9 (9) [آل عمران: .]۸٩‏ 


(وذو جذام خف لا الشديد) أي: وكذلك صاحب الجذام الخفيف 
الذي لا يتأذى منه الناس» فلا تكره إمامته» أما إذا كان الجذام شديدا إلى 
الحد الذي تنفر منه النفوس» ولا تستطيع أن تجالسه عادة فهذا حتى 
الجماعة فى حد ذاتها لا تجب عليه» بل تسقط عنه؛ فيكره أن يكون إماما 
والتغالة نهذ ذلك مراعاة تعر الاس راف عالق أغك وأحك: 


على الإمام نِيّة في أربعَة مُستَحُلفٌ خوف وَجمْعٌ جِمَعَهُ 


أي : ينبغي على الإمام أن يستحضر نية الإمامة في هذه الحالات 

الأربع (مستخلف) أي: عندما يستخلف الإمام أحد المأمومين ليّتمّ 

بالجماعة بدله (خوف) وفي صلاة ال وهي المنصوص عليها في قوله 

تبارك وتعالى: ج كك فن اتن لهم اككرة قنك عايكة يت 
ھی ےو رر ر 


در يحت يڏا سجئوا كليكونا ين ورا پڪ ولات طَآيمَة 
ا كك مم02 ارا 7 ك لادا ڪذرهم سحت [التنساء :* ٠١١‏ )]. 


وكيفيتها أن يمسم الجيش إلى قسمين» يقوم أحدهما مع الإما 
ويبقى القسم الآخر معضدياً في نحر العدوء فيُصلي الإمام بهذه الطائفة 
الأولى نصف الصلاة؛ فإذا قام لما بقي انفصلت عنه تلك الطائفةء فيتمّوا 
لأنفسهم أفذاذاً وبسرعة» ويبقى الإمام قائماً؛ معمّراً قيامه هذا بالقراءق 
والدعاءء فإذا أتموا سلموا وانصرفواء ليخلفوا الطائفة الثانية فى منازلة 
العدو» وتأتي تلك الطائفة فيلتحقون بالإمام فيصلي بهم ما بقي اد 
فإذا سلّم قاموا وأتموا لأنفسهم كهيئة المسبوقين. 


(وجمع) أي: وعند الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت؛ (جمعة) 
يعني وفي صلاة الجمعة. فهذه الصور الأربع حب فيها على الإمام 
واشرظ على المأموم نيّةٌ ادا وأنْ يكونا في الصلاةانحَدًا 
يتابع الإمام في الإحرام ‏ وفي الأدا والضّدٌ والسّلام 


أي: ويُشترط على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام» لعموم 
قوله كه : «إنما الأعمال بالنیات»“ فلا بد من نية تحدد حالة المصلى من 
ان أ ىماروةه أو اراد ران كرتا فى الفلا اتتهذا) أى: + وكدلك 
يلزم أن يتحد مع إمامه بأن تكون الصلاة التي يريد أن يقتدي به فيها هي 
نفس الصلاة التي يصليها الإمام من غير اختلاف بينهما. 

(يتابع الإمام في الإحرام) وأن تحصل بينهما المتابعة المأمور بها في 
كل الأركان امتثالاً لقول النبي كلِِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر 
فكبروا)9"'. فلا تصح مسابقة الإمام» بل ولا ينبغي حتى مساواته (وفي 
الأدا والضد) وأن لا تختلف نيتهما بحيث يكون أحدهما ينوي الأداء 
والآخر القضاء. 

وما ذكره الناظم هنا هو المعتمد في المذهب» وذلك أخذاً بظاهر 
الحديث المتقدم الدال على عدم جواز الاختلاف مع الإمام في شيء من 
أمر الصلاة. 

ومن أهل العلم من ايوق ا من أن يختلف المأموم مع الإمام 
في النية» وإنما الاختلاف المؤثر عندهم هو ما كان في الأفعال اجا 
بحديث معاذ به المشهور وأصله في الصحيحين: «(أنه كان يصلي متنفلاء 
ويأتم به قومه وهم و ف 


(۲) صحيح البخاري _ الصلاة (١۳۷)ء‏ صحيح مسلم ‏ الصلاة .)5١١(‏ 
(۳) مشكل الآثار للطحاوي» وأصله في الصحيحين من غير ذكر للفريضة والنفل. 


دليل السالك على أسيل المسائك 


وننبه هنا إلى أن هذا الحديث مع شهرته» وكثرة تداول أهل العلم 
لهء إلا أنه وفع فيه وهم لكثير من الذين يوردونه بغية الاستدلال به على 
جواز اقتداء المفترض بالمتنفل» وذلك أن أصل هذا الحديث وإن كان 
موجوداً و فى الصحيحين. إلا أنه لم يأت أبداً في أي : لفظ عندهما ذكر 
النافلة ولا الفرض» وقد أورداه من تسعة أوجه ليس فيها مطلقاً ذكر كون 
معاذ له إنما كان متنفلاً حين اقتداء قومه به؛ ولم يحصل هذا الوهم 
الشديد إلا بسبب التقليد المطلقء الذي جعل مجرد ذكر الأئمة لوجود 
أصل الحديث عند الشيخين» جعل ذلك المتأخرين ينقلون ألفاظا غير 
موجودة في الصحيحين» ويعزونها لهما؛ من غير مقابلة» ولا عرض على 
المصادر المراد العزو إليها. 


وقد قمت بسبر جميع طرق وروايات هذا الحديث» وتتبعت سائر 
الأوجه التي ورد منهاء في دواوين السنة المعتمدة عند أهل الإسلام» 
وكانت نتيجة ذلك أن تبينتٌ من كون هذه الطريق التى جاء فيها ذكر أن 
معاذاً نه إنما كان متنفلاً والقوم مفترضون»ء هذه اللفظة غير ثابتة في أصل 
الحديث ؛ بل هي زيادة. 


وهذه الزيادة لست محفوظة؛ ودليل ذلك أنها من رواية أبن جريج 
عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبدالله كه وهو ناقل القصةء وعليه 
مدارها.ء وقد نقلها عنه جماعة من الحفاظ من أصحابه» ولم تأت هذه 
الزيادة التي بنى عليها هؤلاء إلا عند اوي في ري معاني الآئار» 
راي رلم ارف إلى قَوْمِهِ فَيُصَلّيَهَا بِهِمْء هي لَه تَطوُعٌ ولو 
فريضة). 

وهذه ار ضعيفة وذلك من علة وجوه؛ أولها هو: أن هذا 
التفصيل الذي ذُكر فى ازوانه ان بعري 1لا ابخان من أحد أمور ثلاثة : 
أن تكون جملة: اهي له تَطوٌعْ وَلَهُمْ فَرِيضَةً | إما أن تكون من 0 
جابر» أو من كلام عمروء أو هي من عند ابن جريج؛ فإن كان الأول - 
أي : كونها من كلام جابر - فهي شاذة إذاًء لتفرد عمرو بها عن حيث لم 


دليل السالاك ها على أسمل ل المساتئك 


يشاركه فيها غيره ممن رووا هذا الحديث عن جابرء وهم كما سبق وأن 
ذكرنا إضافة إلى عمرو ابن دينار» كل من محارب ابن دثارء وأبي الزبيرء 
وعبيد الله ابن مقسم» وأبي صالح. 

وليس لأحد أن يقول بأن هذه من زيادة الثقة» وهى مقبولة عند كثير 
من أهل العلف» خاضة من الققهاء بوالأضبر سيق عاك لعن دهع هذا 
المذهب: ليس هذا النوع من الزيادة من ذلك النمط الذي يقبل التفرد به 
عن باقي الرواة الحفاظ». نظراً لما فيها من تقييد للمطلق» وتخصيص 
للعام» ولأنها تأتي بحكم مستقل قائم بنفسه» لا يُعرف في شيء من 
النصوص الأخرىء» ألا وهو: مخالفة المأموم لإمامه» على ما في ذلك من 
خروج عن المألوف» وتصادم مع النصوص الأخرى» مثل قوله ية فيما 
اتفق عليه الشيخان: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». ولا 
يخرج عن ذلك إلا ما استثناه الدليل. 

وعليه فتكون رواية عمرو مع ثقته وجلالة قدره» شاذة؛ لمخالفة الثقة 
لمن هو أوثق منه» بكثرة عدد؛ وإذا لم يكن هذا هو الشاذء فلا وجود إذاً 
لقاعدة الشاذ التي وضعها أهل هذا الفن؛ هذا إن سلمنا أنها من كلام 
جابر طيه. 


وأما إن كانت هذه الجملة إنما هي من كلام عمرو ابن دينار» أو مَن 
دونه» فهي إذاً مدرجة في الحديث ليست من متنه» والمعروف عند أهل 
العلم أن المدرج لا تقومه به حجة لوحده. ولم يعرض صاحبا الصحيحين 
وغيرهما ممن اشترط الصحة عن هذه الزيادة مع أهميتهاء إلا لما فيها من 
العلة القادحة المؤثرة. ولنا بحث حول هذا الحديث وهذه القصة» أسميناه: 
«الملاذ في تحرير حديث جاير وقصة معاذا. تطرقنا فيه لكل طرق وروايات 
هذا الحديث» وبحثناه ا يقوم غل اسان علمي حديثئي. بغدذا عن 
الأحكام المسبقة؛ والله تعالى من وراء القصد وهو يهدي السبيل» والحمد 
لله رب العالمين. 


ثم قال الناظم: (والسلام) وأن يتابعه في السلام من غير مسابقة ولا 


وليل السالك على أسيل المسالاك 


س 


حتى مساواة» وإن حصل وسلم قبل إمامه. أو فعل أي : ركن آخر قبله فإنه 
يرجع لذلك الركن فيعيده بعد الإمام لتحصل المتابعة. 

وكَرّهوا التقدِيم عن إمام أو المساواةٍ بلا اأيحام 
وجاز دا من رُحمَږٍ ومن ضرر وقضل ماموم بدار أوْتَهَرٌ 
وان علا المأمومٌ سَطحاً مَثَلَا رانطل صلا إمايِهٍ إدًا لا 
إلا إِذَا ما كان قدرٌ الشّبْر وئْطِلْ صلائَهُما بقضدٍالكِبْر 


قال بأن العلماء قد حكموا بكراهة تعمد التقدم عن الإمام في غير 
تكبيرة الإحرام» والسلام؛ من الأقوال والأفعال الآأخرى»ء وكذلك 
مساواته. (بلا ازدحام) أي: إذا كانت المساواة لم تحصل نتيجة 
للازدحام» أو لعذر آخرء وقد تقدم في هذا ما يغني عن إعادته هنا (وفصل 
مأموم بدار أو نهر) أي: ويجوز أن يكون هناك حاجز بين المأموم والإمام 
كجدارء أو نهرء أو جسرء أو نحو ذلك إذا لم يحل الحاجز دون أن 
يتمكن المأموم من معرفة أحوال الإمام بالاستماع» أو بالرؤية المباشرة» أو 
رؤية من يراه» وهكذا؛ وقد قال الحسن البصري يا4 فيما رواه عنه 
البخاري تعليقاً : «لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر». 


(أو إن علا المأموم سطحا مثلاً) أي: ولا كراهة في أن يعلو 
المأموم فيكون فوق مستوى الإمام» مثل أن يكون الإمام في داخل المسجد 
والمأموم على السطح. أو عند تعدد الطوابق إن دعت لذلك حاجة؛ ودليل 
هذا الجواز فعل الصحابة #:؛ ومن ذلك الخبر الذي أخرجه البيهقى عن 
اي هريرة #5ه: «أنه كان بظهر انا على ظهر :تسد فتلي بصلا 
الإمام؟. 


(وأبطل صلاة إمامه إذا علا) أي: واحكم ببطلان صلاة الإمام إذا 
صلی في مكان عالٍ فوق المأمومين (إلا إذا ما كان قدر الشبر) أي: إلا 
الارتفاع الكيق المقدر بالشبر فما دونه؛ وقد اختلف الأئمة في مال 
ارتفاع الإمام وصلاته في مكان أعلى من المأمومين» فإذا كان لحاجة 


م دليل السالك على أسجل المسالاك 


التعليم فإن الشافعي قد فضل ذلك› وهي إحدى الروايات عن أحمد. 
واستدلا بحديث سهل ابن سعد فاه في الصحيحين: «أنه رأى 
رسول الله صلل يصلي على المنبر ليعلم الناض 0 

وأجاز مالك الارتفاع اليسير مطلقاً. وإذا لم يكن لداعي التعليم 
فالجمهور على منعه؛ واستدلوا على ذلك «بأن حذيفة طبه ام الناس 
بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود اه بقميصه فحبذهء فلما فرغ من 
صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى قد ذكرت 
حين مددتنى)”"2. أخرجه أبو داود. 

وعليه فالراجح هو أن ذلك ممنوع إلا لسبب؛ وأما البطلان الذي 
ذكره الناظم فلا أرى له وي والعلم عند الله تعالى. 

(وأبطل صلاتهما بقصد الكبر) أ واحكم ببطلان صلاة كل مصل» 
من إمام» أو مأمومء أراد بعلوه التكبر على خلق الله والتعالي عليهم لمنافاة 
ذلك لأساس الصلاة الذي هو التواضعء ونبذ الدنيا وزخارفها وراء الظهر؛ 
والله الهادي. 
وكل ما على الإمام قد بطل ا عدن و مه ولؤ فعل 
إلا لتاس اا متهم كضاجك EEE EES‏ 


أبطِل عليه دوتهم واستَخْلفوا كموته أو عجرو أو يَرَعَفٌ 


قال بأن كل الأمور التي تُبطل صلاة الإمام فإنها تؤدي حتماً إلى 
بطلان صلاة المأموم» بل ولو فعل المأموم ما تركه إمامه من أركان»ء أو 
ترك ما زاده الإمام مما ليس من الصلاة. ولا أعرف لهذا القول الذي ذهب 
إليه الناظم دليلاً يستحق أن يورّد هناء وذلك حتى لا أَخِلَ بما كنت قد 


(۱) صحيح البخاري الصلاة ار" صحيح مسلم 5 المساجد ومواضع الصلاة 
(04). 

0 سدق أبي داود ‏ كتاب الصلاة ‏ باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم: 
(/691). 


التزمته في المقدمة من عدم التكلف في إيراد النصوص التي لا أرى 
مناسبتها للأمر الذي أريد أن أستدل بها عليه. 

ثم قال: (إلا لئاس حدثاً أو سبفه) أي: ويُستثنى من عموم التلازم 
بين بطلان صلاة الإمام وصلاة المأموم مسائل معينةء كنسيان الإمام 
للحدث» أو حصوله له فى أثناء الصلاة غلبة. (كضاحك مغلوب أو مقهقه) 
أي: وكذلك الإمام الذي غلبه الضحك أو القهقهة. ففي هذه الحالة ل 
عليه دونهم) أي: تبطل صلاة الإمام دون مأموميه. (واستخلفوا) عليهم من 
a‏ كي هو سيط و اا 
فللجماعة أن تقوم بذلك بدلا منه. 

(كموته أو عجزه أو يرعف) أي: وكذلك لو مات الإمام في أثناء 
الصلاةء أو اعتراه عجز حال دون مواصلته اك كما حصل مع 
عمر ابن الخطاب طف عندما طعن فإنه استخلف عبدالرحمن ابن عوف ذنه 
فصلى بالناس صلاة خفيفة؛ وتلك هي السنة في كل من طرأ عليه عذر من 
الأئمة أن يفعل ذلك. (أو يرعف) أو أصابه رعاف يخشى معه تلوث 
المسجدء فيخرج ويقدم غيره» وقد كان النبي بي يقول: «ليليني منكم أولو 
الأحلام والنهى»'. أخرجه مسلم. 

وذلك حتى يقرب في هذا المكان من هم مُؤهلون لخلافة الإمام إن 
احتاج إلى ذلك» ويتفطنون لما وقع من خلل» وينبّهون عليه عند الحاجةء 
والله تعالى أعلم. 

6 6د 6د 


باب صلاة الجمعة 


فرضٌ على العين صلاةٌ الجَمْعَة شرّط الوُجوب اعدد لها فى ستدّ 
ُ ب ء ّةإقامة والقَّرتُ الاستيطان ثم الخ 


(۱) , یح مسلم ت الصلاة (TY)‏ 


ثم بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على صلاة الجماعة وما 
يتعلق بها من أحكام؛ أتبع ذلك بباب صلاة الجمعة لما بينهما من 
التناسب» فقال بأن صلاة الجمعة تعتبر من فروض العين» وهذا هو قول 
الجمهورء وقيل فيها بأنها فرض كفايةء وهناك من قال بأنها سنة وهو 
شاذ» والراجح الأول. 

فهي واجبة بالكتاب» والسنة» وبإجماع من يعتد بهم من أهل العلمء 
ولا عبرة بمن خالفهم» بدليل الأمر الصريح في سورة الجمعة» والأصل 
فيه أن يحمل على الوجوب إلا إن ورد ما يصرفه عن ذلك وهذا ما لم 
يحصل هناء ولِما ورد في حديث أبي هريرة وابن عغمر من قوله بلا : 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن 
من الغافلين»'. ولا شك أن مثل هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا في ترك 
واجب. 1 

(شرط الوجوب اعدد لها في ستة) أي: أن لها ستة شروط 
للوجوب» فمن لم تتوفر فيه فلا تجب عليه وإن كانت تصح منه» (ذكورة) 
فلا تجب على النساء (حرية) ولا تجب على المملوك (إقامة) فالمسافر غير 
ملزم بها (القرب) إذ من كان منزله بعيداً جداً بحيث تلحقه مشقة عظيمة 
جراء الذهاب إلى المسجد فلا تجب عليه (الاستيطان) وأن يكونوا من أهل 
الاستيطان لا من الرّحل . (ثم الصحة) وأن لا يكون E‏ فمن توفرت 
فيه هذه الشروط الستة وجبت عليه الجمعة؛ فأما الحرية» والذكورة» 
والإقامة» والصحة فلكونها منصوصة في قوله يِْهِ: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة. إلا مريض»› أو مسافرء أو امرأةء 
أو صبي› أو مملوك» وقد تقدم قریباً» وأا القرب من المسجد يت 
المشقة العظيمة»ء والله تعالى يقول: #وما جع کر في الین من حر 4 


[الحج 5 4 ]. 


ولا يعتبن من البعد إلا ما كان بهذه المثابة؛ وذلك يختلف باختلاف 


.)۸٦١( صحيح مسلم _ الجمعة‎ )١( 


على أسيل ال سالات 


دليل السالئك 


س 


الاشخاص وأحوالهم؛ وأما الاستيطان فإن أكثر أهل العلم قد اشترطره؛ 
ليس اعتماداً على نص صريح في المسألة» وإنما لكونه کله لم ينقل عنه 
أنه صلى الجمعة في غير مواضع الاستقرارء ولو فعل لنقل كما نقلت سائر 
أفعاله الاخرى. حتى ما كان منها دون الجمعة في الأهمية؛ وإن كانت 
أفعاله كلها مهمة إلا أن ذلك متفاوت من حيث تعلق الأحكام به كما لا 
يخفى؛ وهو رأي له دليل من النظر على كل حال. 

وقال أهل الظاهر وبعض أهل الحديث بعدم اشتراط الاستيطانء فهي 
تصح عندهم في كل مكان كسائر الصلوات» والأصل عندهم أن العموم 
يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص من نص صريح» أو إجماع. 
وهو منعدم هناء والمسألة كما ترى محتملة» ولا ينبغي التشديد فيما كانت 
أدلة طرفيه متكافئة كما هو الحال هناء والله الموفق. 


أما شروظ أدايها فارع جماعةمَغْأميها والجِامِمٌ 
ثم امام خاطبٌ ممقيم و نُحظبتان فيهما تقوم 


قال رحمه الله تعالى بأن شروط صحة الجمعة أربعة» أولها: 
(جماعة) ای وجود الجماعة» وقد اختلف في العدد الذي بط لذلك 
على أكثر من عشرة أقوالء لم يقّم دليل على أيّ منها؛ بل هي مجرد آراء 
لا تكاد تخلو من مطعن في مجمله» والذي نقول به في ذلك هو أن كل ما 
يمكن أن يقال فيه بأنه جماعة فإنها تصح به» ولو كان هناك نصاب معين 
لا تصح دونه لما أهمله الشارع» ولضبط أمره خاصة وأنه أمر تتوقف عليه 
صحة صلاة هي من شعائر هذا الدين وأسسه المهمة. 

(مع أمنها) أي: ويشترط لصحة الجمعة أن تكون هذه الجماعة مؤمنة 
للبلدة في كل أمورهاء تتقرى بهم عادة؛ مع أن هذا مثل الذي قبله لا 
ينضبط ولم تقم عليه حجة. والله المستعان. 

(والجامع) والشرط الثاني وجود المسجد الجامع» وهو قول مالك 
رحمه الله تعالى» وذلك أن النبي ية لم يصل الجمعة إلا في مسجد (ثم 


م هليل السالك على أسمل المسانك لصح @ 


إمام خاطب مقيم) والشرط الثالث الإمام المعيّن لأن به ينتظم أمر 
الجماعة» وأن يكون مقيماً غير مسافر لكون المسافر لا تجب عليه الجمعة 
أصلاً كما تقدم. 


(وخطبتان فيهما يقوم) أي: والشرط الرابع الخطبة» وبه قال الجمهور 
استنباطاً من قوله تعالى : 0 0 ذد ألو [الجمعة: .]٩‏ والذكر هنا هو 
الخطبة بدليل قول النبي وه . .فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعغون الذگر) . أخرجةه الشيقاد بتمامه من حديث أبي هريرة. 

(فيهما يقوم) وأن تكون الخطبة من قيام» ولا يجوز ترك القيام إلا 
من عذر لكون النبي ييه لم يخطب إلا قائماً؛ فعن جابر ابن سمرة: أن 
النبي بلا (كان يخطب قائماً ثم يجلس» > ثم يقوم فيخطب» فمن نبأك أنه 
كاك رظب الا فقن كدنى) 2 وهذا يُفهم أيضاً من قول الله تعالى: 
ردا آنا عكر أن هنا اف إا ل كما الج 011 وق هنا 
قل جاء نا لمجمل » فهو واجب عند الأصوليين. 

وكل ما يمكن أن يطلق عليه اسم خطبة فهو مجزئ يحصل به 
الفرض؛ ومن السنة أن لا يطيل الخطبة على عكس الصلاة فإنه ينبغو 
إطالتها نوعاً ما؛ بدليل ما أخرجه مسلم من حديث عمار ابن ياسر 
قال: قال رسول الله يية: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئئة من 
فقههء فأطيلوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطبة» فإن من البيان 
لسحراً»“. 

وال ا أو سلتا هما والاان لى قفوو را 

كالبيع والشُفْعَّة والمُضارَبَةُ فافسخة لا عَقَّدَ النكاح والهبّه 

أ ويمنع على المأمومين الكلام أو السلام عندما يشرع الإمام في 
)0( صحيح البخاري _ الجمعة »)۸٤١(‏ صحيح مسلم ‏ الجمعة .(A0°)‏ 


>« م دليل السانك على أسمل المسالاكت | 


الخطبة لقول النبي 5ِ: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام 
يخطب فقد لغوت . متفق عليه. 

(وبالأذان للعقود حرما) أي: فكما أن شروع الإمام في الخطبة يُحرم 
الكلام فكذلك الأذان يُحرم إبرام العقود: (كالبيع» والشفعةء والمضاربة) 
فهذه الأنواع من العقود كلها محرمة فى هذا الوقت لعموم الآية: إت 
ووت لصوو ين بوم الْجْمْعَةَ مَمْعوا إل ر أله ودروا اليم [الجمعة: 4]. 
فإن حصل وتعاقدا بعد الأذان (فافسخه) أي: أن هذا العقد يعتبر فاسخاء 
وذلك بتاءً على أن الأصل في أن كل ما نهي عنه فإنه يحكم ببطلانه إذا 
وقعء وليس ذلك مسلما عند بعض أهل العلم إذ لا تلازم بين النهي 
والفساد عند هؤلاء. 

تم ستثنى من هذا بعض العقود فقال أنها لا تفسخ وهي : (عقد 
النكاح والهبه) فهذه إن وقعت في مثل هذا الوقت فإنها تكون ماضية مع 
الكراهة. 

وقد قال بعض الحنابلة» وابن حزم أنه لا يحرم من العقود بعد أذان 
الجمعة إلا البيع فقطء والله أعلم. 
وكرهوا عند الأذان الثَفْلا كتركه للاستنان الفلا 
أو سَفْرَيُبّديهيعدالفجر وبالروالٍ امْمَعْ لظغن الحر 


قال رحمه الله تعالى بأن العلماء قد حكموا بكراهة التنفل أثناء أذان 
الجمعة وذلك أن الأذان يكون بعد خروج الإمام وصعوده المنبرء والمنقول 
عن الصحابة كد أن خروج الإمام يمنع الصلاةء وكلامه يمنع الكلام. 
الكراهة. وقد تقدم في المسألة ما يغني عن إعادتها هنا. 

(كتركه للاستنان الشغلا) أي: ومثل ذلك في الكراهة أيضاً ترك 


)00( صحيح البخاري الجمعة (897). صحيح مسلم ‏ الجمعة .)۸0١(‏ 


وليل اتسانك على أسميل المساناف 


العمل الدنيوي يوم الجمعة إذا اعتقد التارك أن هذا من السنة؛ وذلك حتى 
لا يدخَل في الدين ما ليس منهء أما إن ترك الشغل للراحة فقط لا 
لاعتقاده السنية فلا حرج في ذلك» وقد كان السلف من الصحابة ومن 
بعدهم يعملون متى ما دعت الحاجة لذلك من غير تخصيص ليوم دون 
آخرء ولذا قالت عائشة ينا : (كان الناس مهّان أنفسهم. فيروحون إلى 
الجمعة بهيئتهم» فقيل: لو اغتسلتم)"'". ومحل الشاهد أنهم يعملون يوم 
الجمعة» ولا خير إلا في التباع من سلف. 


(أو سفر يبديه بعد الفجر) أي: ويكره اا على المقيم أن ينغا 
سفراً بعد طلوع الفجر يوم الجمعة. ولا أعلم لذلك دليلاً (وبالزوال امنع 
لظعن الحر) وأما بعد الزوال فيمنع على الحر المقيم الذي تجب عليه 
الجمعة أن يسافر؛ لكونه قد ترتبت في ذمته بدخول وقتهاء إلا من 
ضرورة» والضرورة تقدر بقدرهاء والظعن الانتقال و ل 
تعالى : «تَسْتَحِفُويَهَا يوم طَميكُم رم َم [النحل : 


وسل شل بالرّواح انَصَلا يُعيِدهمَن نامأو من أكَلا 


قال بأن من السنة الغسل يوم الجمعة؛ وما ذهب إليه الناظم هو قول 
كثير من أهل العلم الذين يقولون بسنية الغسل» واستدلوا ببعض الأحاديث 
مثل حديث سمرة ابن جندب به قال: قال رسول الله يية: «من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل". والحديث من 
رواية الحسن البصري اله عن سمرة والأرجح عند أهل العلم بالرواية 
أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثاً واحداً في باب العقيقةء > وما عدا 
ذلك من الأحاديث التي يرويها عنه فهي وجادة. 


0 سكن أبي داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة: 
(۲(. 
(0) سنن الترمذي _ الجمعة (/ا549)» سنن النسائي ‏ الجمعة ».)۱۳۸١(‏ س: سنن أبي داود - 


الطهارة (565). 


وعليه فالحديث منقطع؛ وقد ورد من طرق أخرى عند البيهقي وغيره 
عن أنس» وأخرى عن جابر وعن أبي سعيد الخدري؛ ولا يكاد يسلم منها 
وجه من علة كانقطاع أو تفرد ضعيف أو نحو ذلك من العلل. 

واحتجوا أيضاً بقول عمر لعثمان طا بعد أن عاتبه على التأخر فقال 
أنه لم يزد على أن توضأ وأتى فقال: (والوضوء أيضاً؟6''. فأقره مع شيء 
من العتاب على ترك الغسل؛ ولو لم يعلما أن ذلك مجزئ لما أقره عليه 
إلى غير ذلك من الأدلة التي يوردونها في هذا الصدد. 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن الغسل واجب واحتجوا بما 
افق عليه من حديث أبي سعيد الخدري ضيه قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: دجيل va E‏ على كل نسم 
محتلم»". وحديث ابن عمر هها: أن رسول الله ية قال: «إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل)”". وهو أيضاً في الصحيحين. 

ومن نظر في هذه الأحاديث الصحيحة علم أنها قطعية الدلالة لا 
تحتمل التأويل» والذي نقول به في المسألة أن الغسل واجب» ولكنه ليس 
شرطاً في صحة الصلاة» والله أعلم. 

(بالرواح اتصلا) وأن يكون هذا الغسل متصلاً بالذهاب» فكلما كان 
أقرب إلى وقت الخروج كان ذلك أفضل. 

(يعيده من نام أو من أكلا) أي: أن من نام بعد الغسل أو أكل فإنه 
يعيد الغسل؛ ولا أعلم للمسألة دليلاء مع ما في هذا من المشقة التي تَقَرّر 
أنها تجلب التيسير أصلاء وقد قال سبحانه: لبد انه يڪم اشر و 
بيد بِكُمْ الْقُنْرَ4 والنبي بي يقول: «يَسَروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا»“. فالله المستعان. 


(۱) صحيح البخاري الجمعة (۸۳۸)» صحيح مسلم الجمعة (856). 
(؟) صحيح البخاري ‏ الجمعة (۸۳۹)» صحيح مسلم ‏ الجمعة (845). 
(۳( صحيح البخاري الجمعة (۸۳۷)» صحيح مسلم الجمعة (855). 
0 صحيح البخاري ‏ العلم (59)» صحيح مسلم ‏ الجهاد والسير .)١9#5(‏ 


وَمُذْرّها E ES‏ ري وتمريض قريب مصرفث 
وكونه يَنظرٌ شأنٌ ن المحتضر وكثرةٌ الوّخل وشِدَةَالمَطَر 


ذكر هنا رحمه الله تعالى جملة من الأمور التي إذا حصلت للمرء 
اعبرت عُذراً مبيحاً للتخلف عن حضور الجمعة > مثل كونه لا يجد ما يستر 
به عورته» أو أن يكون ممرضاً لمن لا يستغني عنه من قريب أو حتى غيره 
إذا لم يجد من يَخْلّفَه عليه أو لكونه يراقب حال محتضر يُتوقع هلاكه. 


(وكثرة الوحل وشدة المطر) وكذلك هطول المطرء أو شدة الوحل 
الذي يشق معه الوصول إلى المسجد مشقة معتبرة؛ والسنة في مثل هذه 
الحالة أن يقول المؤذن بدلا من ا يقول: «صلوا في E,‏ أو 
«الصلاة في الرحال6"''. وذلك حتى لا يُحرج الناس» وهذا ما كان يأمر به 
ابن عباس ١‏ المؤذن» ويبين أنه سنة» ويقول: فعله من هو خير مني. 


أو ترص أو E‏ اوا أو . PEE‏ با 5 لظلم أو دنا 
أو رمه أو أكلّه كالئوم أو من يَضصُرٌ الناسَ كالمَجذوم 
ومِثِلّه الأعمى الذي لا يهتدي بنفيه أو لم يجد من قايَدٍ 


واصل في هذه الأبيات ذكر الأعذار المبيحة للتخلف. فذكر 
المريض» وقد تقدم أنها لا تجب عليه أصلاً وإن كانت تصح منه كغيره 
ممن لا تجب عليهم (أو ضربه مظلوماً أو حبسه بالظلم) إِي إذا خاف على 
نفسه إن هو ذهب أن يتعرض له من يضربه أو يحبسه ظلماً أو ينزع ماله. 

(أو عديماً) أو كان في عسر من أمره ويخشى ا الذين قد لا 
يعذرونه بالعسر مع أن الله يله يقول: 2 ذو دو عرق فُنَظْره ل 
مَيْسَرَوَّ © [البقرة: ۲۸۰]. (أو هرمه) أو كان هرما الشيلع من الكبر عتياًء 
ONO‏ إلى المسجدء والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. 


.)1۹۷( صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها‎ »)1٠٦( صحيح البخاري - الأذان‎ )١( 


(أو أكله كالثوم) يعني أن من أكل الثوم» أو ما شابهه مما له رائحة 
يتأذى منها الناس فلا ينبغي له أن يحضر الجُمع ولا الجماعات لقول 
النبي كَق: «من أكل البصلء والثوم» والكرات». فلا يقربن مسجدناء فإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس»'. وهو في الصحيحين وهذا لفظ 
مسلم. 
(أو من يضر الناس كالمجذوم) أي: وهكذا كل من يتأذى منه الناس 
مطلمًا كصاحب الجذام ومن في مثل حكمه (ومثله الأعمى الذي له يهتدي) 
أي : وكذلك الأعمى الذي لا يهتدي لوحده إلى المسجد. ولم يجد من 
يقوده» وهذا حتى لا يلقي بنفسه إلى التهلكة» وهذا كله يندرج تحت قوله 
تعالى: ##وما جعل مک في لين من حرج [الحج: ۷۸]. وقوله سبحانه: 
ليد آله بكم اسر ولا بيد يكم لمر وقول النبي كَك: «لا ضرر 
ولا ضرار». وهو حديث مشهور عن جمع من الصحابة. والله تعالى أعلم 


وصلى الله وسلم على النبي الأكرم. 


۹9 ۹9 9 
Ê o تدا‎ 


مسافة القَصْرٍ من الأميال خمسون إلا ا بالتّوالى 
ولو ببتحردفعةً ذهابا في سَمَرأبيمٌ أو إيابا 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على صلاة الجمعة شرع في الكلام 
على قصر الصلاة في السفرء والجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت» 
ولك انق العساجود RIE‏ 
وأن القصر خاص بالصلوات الرباعية. ثم اختلفوا في حكمه بين الرخصة 


(؟) صحيح البخاري ‏ الأذان »)۸1١(‏ صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة (0554). 


A ۳‏ ل ألم لهم ا 


والعزيمة. والجمهور على أنه رخصة وهو مشهور الالح وبه 3 
الشافعية والحنابلة» واحتجوا بقول الله تعالى: لا َم في 0 
یک جح أن ُقَصروا يِن ألصَّلة# [النساء: .]٠١١‏ وقول النبي ككله: ٠‏ 
تصدق الله بها میک فاقبلوا صدقته270. رواه مسلم وأصحاب 0 

وقال الحنفية وبعض أهل الظاهر بأن القصر عزيمة واجبة» وهو قول 
أيضاً عند المالكية» واستدل القائلون بالوجوب بحديث عائشة ا في 
الصحيحين قالت: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسمر»ء 
فاقت صلاة السفر› > وزيد في صلاة ا مع أدلة أخرى يضيق 
المقام عن تتبعهاء فمن أراد التوسع في المسألة فعليه بالمطولات. 

(مسافة القصر من الأميال خمسون إلا اثنين بالتوالي) أي: أن مسافة 
السفر المبيح للقصر هي ثمانية وأربعون ميلاء» وهو ما يعادل أربعة وثمانون 
كيلو ميتر» وهذا هو الثابت عن ابن عمر وابن عباس ب من الصحابة» 
والحسن البصري» والزهري» من التابعين» وهو مذهب الأئمة مالك 
والشافعي › وأحمد؛ 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم أن مسافة القصر يجب أن لا 
تقل عن مسيرة ثلاثة أيام كاملة» وهو قول ابن مسعود من الصحابةء 
وقال به من التابعين إبراهيم النخعي» وجل أهل الكوفة» وهو مذهب 
أبي حنيفة. 

(ولو ببحر) أي: سواء كانت هذه المسافة المذكورة برا أو بحرأ 
(دفعة) وأن يكون سفراً متصلاً. 

(ذهاباً) أي: من غير أن يجمع بين مسافة الذهاب ومسافة الإياب» 
فلو أن امرئ يريد أن يقطع أربعة وعشرين ميلاً ذهاب ثم يرجع فهذا وإن 
كان مجموع ما سيقطعه ثمانية وأربعين ميلا إلا أن ذلك غير معتبرء 


.)183( صحيح مسلم  صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 
.)5486( صحيح مسلم  صلاة المسافرين وقصرها‎ »)۳٤۳( صحيح البخاري الصلاة‎ (۲( 


دليل السالاك على أسيل انمسانات 


هه 


والمعتبر هو أن يكون مجموع المسافة التي ذُكرت في البداية كلها في اتجاه 
واحد. 
بمسافة غير وارد» وأنه من التقول على دين الله بغير برهان» وأن كل ما 
يمكن أن يطلق عليه اسم سفر فحكم القصر جار عليه» وممن اشتهر عنه 
هذا القول من الصحابة أنس ابن مالك ذَبْهء والعلم عند الله. 
(في سفر أبيح) وأن لا يكون السفر في غير وجه شرعي »ع وهو قول 
مالك» والشافعى» ورواية عن IE‏ وقالوا بأن القصر إنما هو رخصه 
للتخفيف عن المسافر» تعينه على ما هو مقبل عليهء ولا ينبغي أن يستعان 
وأبو حنيفة لا يفرق بين سفر وآخرء بل كل السفر عنده يبيح القصرء 
وهو مروي عن ابن حزم» وبه قال ابن تيمية رحمهم الله جميعا. 


قصر الرباعى فيه أو منه يسن بِيِبَةٍ القضر إذا جار السَكن 
واقطغة باليِيّة أو إذا وَل وطن هأو روجَةً بهادَحَل 
أو بالمقيمائَتَمَ أو إقامة أربعةٍ أو عِليهافي العادةٍ 


أي: أن قصر الصلاة الرباعية فى هذا السفر الذي توفزت فيه هذه 
الشروط المذكورة». يعتبر سنة؛ وقد تقدم أن المسألة خلافية (بنية القصر) 
يعني أن المسافر ينبغي أن يستحضر نية القصر إذا أراده» وذلك لعموم 
قوله يله : «إنما اسا بالنيات». وما ذكره الناظم من الأخذ بهذا العموم 
لم يوافق عليه كثير من أ هل العلم الذين لا يشترطون النية للقصر؛ وهذا 
باعتباره من الأحكام التي تنسحب على الجعدن | إذا تلبس بها ووجد 
سببها؛ فكما لا يُشترط على المقيم أن يستحضر نية الإتمام» فكذلك 
المسافر؛ وكل منهما يجري عليه حكم ما هو متلبس به من إقامة أو سفرء 
وقد كان النبي ب يدث القصر | إذا سافر؛ ولم يُنقل عنه أنه كان يأمر 
أحداً من يصلى حاف بان ينوي ذلك» ولو أمر به لنقل ؛ والله أعلم. 


دليل السالك على أسمل المساناى 


س 


(إذا جاز السكن) أي: إذا تجاوز المساكن المتصلة ببعضهاء 
المحسوبة على البلدة التي يقيم بهاء وهذا هو قول الجمهورء واحتجوا 
بحديث أنس 4 قال: (صليت الظهر مع النبي ڳل بالمدينة أربعاًء 
والعصر بذي الحليفة ركعتين) وبينهما ثلاثة أميال. رواه الشيخان. 

(واقطعه بالنية) أي: ويقطع المسافر القصر إذا نوى الإقامة في بلد ما 
(أو إذا وصل وطنه) وهذا واضح (أو زوجة بها دخل) أو وصل بلدةٌ له 
فيها زوجة قد دخل بتاً؛ وبهذا فُسّر إتمام عثمان فيه الصلاة بمنّى حيث 
لمّا استشكل الناس منه ذلك» بين لهم أنه تزوج هناك فلذا صار في حكم 
المقيم. 

(أو بالمقيم ائتم) أي: وكذلك يتم المسافر الذي اقتدى بإمام مقيم» 
وهذا هو مذهب الجمهور لقول المصطفى كَليَهِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه)”". وقد صح عن ابن عمر ا: (أنه كان إذا صلى مع 
الإمام صلّى أربعاً» وإذا صلاها وحده صلى اثنتين). ومثله عن ابن عباس 
أيضاً. 

(أو إقامة أربعة أو علمها في العادة) أي: ويتم المسافر صلاته إذا 
نوى إقامة أربعة أيام فما فوق» أو علم ذلك بالعادة» والمسألة خلافية؛ إذ 
لا يوجد نص يحدد مدة معينة يعتبر من زاد عليها في عِداد المقيمين؛ إلا 
أن الجمهور قد أخذوا ذلك من عمومات وقرائن أخرى» مثل حد الضيافة 
الذي هو ثلاثة أيام» وكذلك أن من هاجر من المسلمين من مكة قبل الفتح 
فلا يجوز له إذا دخلها اكيم ارهد a‏ النسك أكثر من ثلاثة 1 
وهو ما جعل الجمهور يقولون بأن ما فوق الثلائة هو الحد الفاصل بين 
السفر والإقامة» فما زاد عليها اعتبر إقامة. وخالف في المسألة قوم فقالوا: 
لا حد في ذلك بل ما دام مسافراً عُرفاً فهو كذلك حكماًء والأحناف 


(۱) صحيح البخاري الجهاد والسير (7؟941/ا؟2)7 صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها 
(594). 


(؟) صحيح البخاري - الأذان »)1۸٩(‏ صحيح مسلم ‏ الصلاة (415). 


رع بهم دیل اساك مل اسل اساك ی 


الأحوط» والله تعالى أعلم. 


وأزنخصوا بالبَرٌإذتزولا بِمَنْهَل وقد نَوَّى الثزولا 


- 


عند غروب الشمس أو يِن بَعْدٍ تَقُدِيمّه الظهْرِين عند الجدٌ 


بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على قصر الصلاة في السفرء 
أتبع ذلك بالحديث على رخصة الجمع صن الصئلاتيق المشتركتية في 
الوقت» وقد اتفق العلماء على أصل جواز الجمع»ء ثم اختلفوا في 
مسوغاته؛ 00 أبو حنيفة إلا ما كان بعرفة ومزدلفة» وهو 7 
الحسن البصري» ومحمد ابن سيرين» واستدلوا بقول الله تعالى: لن 
لصَّلَوِهَ كنت عل الْمُوْمِنِيت كنبا مَوْفُوتَا» [النساء: .]٠٠١‏ قالوا بأن وقت كل 
E OE‏ لشن عله را اوعدو لا لضن شن تر U‏ لا 
تأكنان الا خاد 


وأجازه الجمهور و السمر وهذا هو مذهب مالك› والشافعى› 
وأحمد» وهو مروي عن جمع من الصحابة من بينهم ابن عباس وابن 
عمر طن واستدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث» كحديث ابن عباس 
في الصحيحين قال: «كان رسول الله ية يجمع بين صلاة الظهر والعصر 
إذا كان على ظهر سير» ويجمع بين المغرب والعفاة”". 


وأخذ بظاهر الحديث مالك رحمه الله تعالى فقيّد الرخصة باشتداد 
السير» ومما استذل به ايكيا حديث ابن عمر المتفق عليه قال: (كان 


النبي اة يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير)". وهو صريح في 
الدلالة على ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. 


)١(‏ صحيح البخاري ‏ الجمعة »)۱٠١١(‏ صحيح مسلم ‏ صلاة المسافرين وقصرها 
.01١5(‏ 

(؟) صحيح البخاري ‏ الجمعة (١51١1١4؛‏ صحيح مسلم ‏ صلاة المسافرين وقصرها 
(Y۳)‏ 


© دليل السالك على أسجل الد ساااكت . @ 


(وأرخصوا بالبر إذ نزولا بمسهل) أي : أن العلماء فد حكموا 
بالرخصة في الجمع للمسافر إذا كان سفره برا لا بحرا. إن زالت الشمس 
وهو بمنهله ويعني بذلك المحل الذي نزل به قبل أن يرتحل (وقد نوى 
النزولا عند غروب الشمس أو من بعد) أي : نوى أن لا يدزل إلا مح 
الغروب أو بعده (تقديمه الظهرين) فإنه في هذه الحالة يُقدم الحصر فيجمعها 
مع الظهر جمع تقديم (عند الجد) أي: عندما يجد به السيرء ودليل هذه 
الرخصة ما رواه الشيخان من حديث أنس نه قال: «كان رسول الله جل 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء ثم نزل 
فجمع بينهماء فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلَّى الظهر ثم ركب»'". 


قَبْل اضفرار أخرٍ العضرٌ فقظ وبَعده خَيُِرْهُ فيها لا َظظ 
وإ تكن زالتُ عليه راكبا وباضفرار للثزول طالِبا 
و اتيرب لا وي ارتفا هيلخو 
فيوقِعٌ الظهْر لدّى وقْتٍ انها مُختارها والعصرّ أدنّى وقيها 


أي: أن من عَرف من حاله أنه سينزل قبل الاصفرار فإنه لا يجمع» 
بل يؤخر العصر حتى ينزل فيصليها في آخر وقتها المختار. 


(وبعده خيره فيها لا شطط) أي : وأما من علم من حال نفسه أنه لن 
ينزل إلا بعد الاصفرار وقبل الغروب» فإنه مخيّر بين الجمع وعدمه (وإن 
تكن زالت عليه راكباً) أي: وأما من أدركه وقت الزوال وقد ركب. 


(وباصفرار للنزول طالبا) والحال أنه يرجو النزول مع الاصفرار فإنه 
(يوخر الظهرين للضروري) فيجمعهما جمع تأخيرء وهذا مأخوذ من حديث 
أنس المتقدم قريبا. 


(۱) صحيح البخاري ك الجمعة (لتكدكيل صحيح مسلم - صلاة المسافرين وقصرها 
.)7/١5(‏ 


(أو بعده فاجمعهما بالصور) وأما من رحل قبل الزوال ويعتزم أن لا 
ينزل إلا بعد الاصفرار فإنه يجمع جمعاً صورياء وذلك بأن يؤخر الظهر 
إلى آخر القامة الأولى فيجمعها مع العصر فتكون الظهر قد صَليت في آخر 
وقتها المختارء والعصر في أول وقتها. 


ومن صحيح أو مريض يُرتضَى وفي العِشاءَيّن ففضل ما مَضى 
غروبُها ثل الزوالٍ والشَّمَّنْ يل اصْفرارٍ والغروبٌ كالمّلَقْ 


ثم ذكر أن الجمع الصوري بالكيفية المتقدمة يجوز من المسافرء 
والمقيم» والمريض كما الصحيح» فلا يُشترط فيه ما يُشترط في جمع 
التقديم أو التأخير (وفى العشاءين ففصل ما مضى) أي : أن التفصيل 
المتقدم بيانه في الظهرين ينطبق تماماً على العشاءين. 

(غروبها مثل الزوال) فما قيل في الارتحال قبل الزوال يقال أيضاً 
فيما قبل الغروب (والشفق مثل اصفرار) وما قيل في النزول مع أو بعد 
الاصفرار يقال في النزول عند مغيب الشفق أو بعده (والغروب كالفلق) 


وأرخحخصوا ذ ل ا ا 


الليلة 0 لجر إذا اجتمع مع الق والظلمةء وهذا 1 
مذهب مالك في المسألة. واستدل بما أخرجه في الموطأ عن ابن عمر: 


(أنه كان إذا أجمع الأمراء بين بين المغرب والعشاء في المطر جح معهم). 
ولم يشترط الشافعي زيادة على المطر شيا فيصح عنده الجمع ليلاً 

أو نهاراً. بوجود الطين و بعلمه. 

أَخرُ قليلاً مغرباً بَعْدَ الندا وصَّلها ولليِشداء جَدّدا 

أذاتهانُمَّ نُصَلي بالنسَق وادذْمَبْ وأَخِرُ وثْرّها بَعدَ اليَّمَّنْ 


: دليل السالك على أسمل المسالاك E‏ 


أي: أن الإمام إذا أراد الجمع بين المغرب والعشاء فإنه يؤذن 
للمغرب في وقتها المعتاد وتؤخر الصلاة قليلاً حتى يتمكن وقتهاء ثم 
تصلى › ويؤذن للعشاء من داخل المسجد من غير رفع للاذان حتى لا يريك 
من هم خارج المسجد» ثم يقام لها وتصلى. وما ذكره الناظم من أن 
الجمع يكون بأذانين وإقامتين» لكل صلاة أذان وإقامة؛ هو المنقول عن 
مالك» وبه قال 00 أي القديم وهي رواية عن أحمد أا واستدلوا 
بحديث ابن مسعود ”وه فى الصحيحين أن النبي كه حين جمع بالمزدلفة 
جعل لكل صلاة أذان وإقامة. 

وكثير من أهل العلم أخذوا بحديث جابر ظ4 وفيه: (أن النبي يل 
صلى الصلاتين بعرفة بأذان واحد وإقامتين» وأتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر). وهذا ما نرجحه ونميل إليه» والله الموفق. 
ينصرف من المسجد مباشرة بعد الصلاة ولا يوتر إلا بعد أن يغيب الشفق» 
لكون الرخصة لا يُتعدى بها محلهاء ولا حاجة أصلاً لتقديم الوتر عن 
وقتهاء وذلك ك للعشاء إنما کان e‏ تويك الجماعة» 


يو ¢ يو يو 
کړه کړه کړه کړه 


.)1518( صحيح مسلم  الحج‎ )١( 


1 س 7( 


6 ° 5 ا 2 ۰ م ° ا .ا ell‏ 5ه 5 
اعلم يقينا كل روح زاهقه وكل نفس للممات دائقه 
2 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على صلاة المسافر وما يتعلق بها 
من جمع› وقصر› وأحكام كل واحد منهماء أتبع ذلك بالكلام على أحكام 
المحتضر وما ينبغى اتجامّه على من حضره من المسلمين» وما يفعل به إذا 
قضى ؛ من تغسيل» > وتكفين وتجهيزء 0 صلاة ال فقال بأنه 
لقوله تعالى : وک تين ده لوت ااافا هم ]. 


على المريض أن يتوت عاجلا وكُل داءٍ فى المُوادٍ اسلا 
وأن يرد المَضْبّ والتّباَة وتقضى الدَّيْنَ أو الودَاعَة 
واا اة عن از فا 


قال رحمه الله تعالى: (على المريض أن يتوت عاحلا) اک على 
المريض أن يبادر بالتوبة ولا يؤخر ذلك مطلقاً ؛ ؟ وإن كان ذلك واا أيضاً 
ول 


في حق e‏ 7 تبارك يقول: وتوا إلى أله جیا أيه 


دليل السالك + 


على أسمل المسانات 


(وكل داء في الفؤاد غاسلا) أي: وأن يُطهّر قلبه من كل مرض من 
أمراض القلوب وهي كثيرة» وأخبثها سوء الاعتقادء والنفاقء والرياء. 
والحسد» والحقد» ورؤية الفضل على الغير: (وأن يرد الغصب واتباعه) ا 
وأن يرد المظالم من حقوق وتبعات وغيرهاء وهذا من مستلزمات التوبة. 

(ويقضي الدين) وأن يقضي الديون المترتبة عليه للغير» وقد جاء في 
حديث عند الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة #5 قال: قال 
رسول الله لل «نفس المؤمن معلقة بديته حتى يُقضى عن . 

(والوداعه) أي: ورد الودائع إلى أصحابها لعموم قوله تعالى: «إِنَّ 
2 مم أن نودو الأمتت إل هلها [النساء: .]٥۸‏ 

(وكانا بز ثيقة لديه بما له من حق أو عليه) وأن تكون الحقوق المالية 
التي عليه ال موضوعة عنده» حيث يسهل على أهله 
الوصول إليها عند الحاجة» وذلك حتى لا يتسبب في ضياع حقوق ورثته. 
أو يُعطيهم ما ليس لهمء وهو مسؤول عن كل ذلك بين يدي الله تعالى 
الذي لا تخفى عليه خافية» وقد قال النبي كوْ: اما حق امرئ مسلم يبيت 
ليلتين وله شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده» . 
وأنْ مدي مَالذَّكُرَّ والدُعاَة والحمد والتَهْليلَ والشناء 
اتسنا على ا اشع را ينثا نا أذ هما 
يَقَرَأُدُعا ذِي الثُون أربعينًا والرّعدَ والإخلاص مَعْ يايِينًا 


أي : وينبغو على المريض كما ينبغي ذلك على غيره أيضاً أن يُكثر 
من ذكر الله تعالى ودعائه» وحمده جل وعلاء والثناء عليه بما هو هله 
ويُكثر من التهليل؛ وقد قال يَلِِِ: «من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل 
(۳( 
الحنة) .. 


.)۲٤١۳( سنن ابن ماجه  الأحكام‎ »)۱٠۷۹( سنن الترمذي الجنائز‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري ‏ الوصايا (/7941)؛: صحيح مسلم ‏ الوصية (17317). 
(۳) سنن أبي داود ‏ الجنائز .)۳۱١١(‏ 


وليل السالاك على أسمل المسالك 


شض 


(مصلياً 4 الول المصطفى) امتثالاً لقول الله تعالى: إن الله 
ربد بصا عل الت سا الت ,مثا صل مه مَسَنَماْ تيا @) 
[الأحزاب: 01]. (مستغفراً مما جناه أو هفا) أي: مستغفراً من كل ما قد 
يكون جناه على نفسه من المعاصي والهفوات» وقد كان النبي بء وهو 
Ca‏ امن كل زلل ود المعمور Ss‏ تقدم من ذليه ويا تأخرء ومع ذلك 
فإنه يعد له في المجلس الواحد أكثر من سبعين استغفارا. 


(يقراً دعاء ذي النون أربعينا والرعد» والإخلاص»› مع ياسين) 
أي : وأن يأتي بدعاء ذي النون و أربعين مرة» وهو الوارد في 
قوله تعالى: طلا لله إلا ات سبْحئك إنْ ڪت ين الظَديِنَ» 
[الأنبياء: ۸۷]. وهذا بحسب ما قاله الناظمء وفي الحقيقة أن هذا 
الدعاء وإن كان فى حد ذاته من خير ما يمكن للمرء أن يدعو به 
إلا" أن كلك ل بب لكعة أن يخلد ما الم داه الشرعة القن 
بعدد معين لا يكون إلا بدليل شرعي» وهكذا ما ذكره من استحباب 
قراءة سور [الرعدء والإخلاص» وياسين] فإن كل ذلك متوقف على ثبوته 
في السنةء ولا يقال في مثل هذا بالرأي» وليعلم علم يقين أنه لا 
خير إلا في اتباع الهدْي النبوي الشريف» واقتفاء أثر أصحابه البررة 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 
ويُحَسِيُ الل بعفورَبُو وِلايُقَئَظَهُ عظيمٌُ لبه 

أي: وأن يُغلب جانب الرجاء في عفو الله تعالى» ويُحسن الظن به» 
0 يقنط بسبب عظيم ذنوبه لأن الله تبارك وتعالى يقول: فل ای الَدنَ 

رفوا لے أيه لا تقتطوأ ون َة اله له الله يعفر الذوب ييا إن هُوَ 
0 ايحم © [الزمر: .]٥۳١‏ 


ومع ذلك لا يأمن مكر الله تعالى» بل يرجو رحمته ويخاف عذابه؛ 
وقد جاء فى الحديث عن أنس #5 أن رسول الله ية دخل على شاب 
وهو في الموت فقال: "كيف تجدك؟» قال: يا رسول الله إني أرجو الله 
واعاف ذنوبي. فقال رسول الله : «لاا يجتمعان في قلب عبد في مثل 


وليل السالك ها 


هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوء وآمنه مما يخاف»'. وهو حديث 

حسن رواه الترمذي وابن ماجه. 

ويَنبّغي تلقينه الشهادة لكي يَكونّالحََئْمْ بالسعائدة 
أي : وينبغي تلقين المحتضر الشهادة وذلك لقول النبي لاد : «لقنوا 

موتاكم لا له إلا الله»". (لكي يكون الختم بالسعادة) أي : لعل الله يختم 

0 بذلك». وقد قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم : : من كان آخر كلامه لا 

إله إلا الله دخل الجنة)0”". 


على أسمل المسانات 


قَبَلْهدمَعْإخداده وقمّضًا وش لحيو رفت إن فى 


- 


وضَعْ تقيلاً فوقٌ بظن المَيِّتِ ولكن الأغضاء ينه يالى 


بعد أن ذكر رحمه الله تعالى ما ينبغى للمريض أو المحتضر أن 
يفعله» شرع في الكلام على ما يُفعل به إذا هو قضى وأسلم الروح» فقال: 
(قبله) أي: أن أول ما ينبغى للحاضرين أن يفعلوه له أن يوجهوه إلى 
القبلة» وهذا الاستقبال قد قال به جماهير أهل العلم حتى أن النووي یاه 
حكى فيه الإجماع» وإن كان لم يرد فيه إلا بعض الآثار التي لا يسلم أي 
منها من مقال» إلا أنها بمجموع طرقها قد تصل إلى درجة الحسن» ومما 
يشهد لها ولو ضمنا حديث البراء ابن عازب وها أن النبي كك قال له: «إذا 
أتيت مضحعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن» ثم 
قل... فإن مت مت على الفطرة»“. متفق عليه. 


(مع إحداده وغمّضا) ثم مما ينبغي عليهم فعله أيضاً تغميض عينيه 
حتى لا يقح منظره إن تركتا من غير تغميض» وقد جاء عن أم سلمة #5 


.)4731( سنن الترمذي - الجنائز (۹۸۳)ء سنن ابن ماجه - الزهد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم - الجنائز (415). 

(۳) تقدّمَ قريباً. 

(4؛) صحيح البخاري ‏ الوضوء »)۲٤٤(‏ صحيح مسلم - الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 
(۲۷۱۰). 


فال ال سالاك 


@ وليل السالاك على اسه 


قالت: دحل رسول الله لل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه لم 
قال: «إن الروح إذا فبض تبعه البصر. . ٠.‏ . (وشد لحيبه برفق إن قضى) 
أي: وأن تشد تحت لحيبه بعصابة تلف من فوق رأسه ويكون ذلك برفق. 
اوضع ا فون ين الميت» ولين الأعضاء منه بالتي) أي : : وضع فوق 
e‏ ينتفخ» وقم بتليين أعضائه بالتي هي أحسن كي 
وألزم الأخياءً لِلانراتٍ بالكفن والدَفْنٍ وبالصّلاة 
والمَسْلَ والزوجان فيه فُدّما ولعو ك اة وممسبلما 


أي: ويلزم eS‏ ولأصل فيه قول 
5-7 ور 0 00 وقد 


فإذا ی وجب على من حضر 
من المسلمين أن يقوموا بذلك» وهكذا سائر مؤونة تجهيزه (والدفن) أي: 
ويلزمهم أيضاً القيام بدفن موتاهم وهذا مما لا خلاف فيهء بل ويلزمهم 
دفن حتى من مات من الكفار إذا لم يوجد من أهل ملته من يقوم بذلك» 
وقد جاء في حديث لأبي طلحة في الصحيحين: «أن رسول الله ية أمر 
يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فقذفوا في طوى من أطواء 
بدر»". وكذلك أمره لعلي أن يواري أباه لمّا مات. 

(وبالصلاة) أي: وكذلك مما يلزمهم اتجاهه أيضاً الصلاة عليه» 
وسيأتي بیان كيفيتها قريباً إن شاء الله تعلى. 


(۲( صحيح مسلم الجنائز .)۹٤۳(‏ 
)۳( صحيح البخاري المغازي (/717/01), صحيح مسلم - الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
.(YAVo}‏ 


دليل السالك على أسجل المسالئت 


(والغسل) أي : وتغسيله وقد قال الجمهور بأنه واجب en‏ بقول 
الي ل لأم عطية والنسوة ة اللواتي غسلن ابنته: «اغسلنها ثلاناً. أو 
ھا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ان e EET‏ 
والسلام في المحرم الذي وقصته دابته فمات: «أغسلوه بماء وسدر. . .»". 
وهي أوامر الأصل فيها أن تحمل على الوجوب إلا بصارف يصرفها عن 
ذلك. 


وکل هذه المذكورات التي هي الغسل»› والكفن› والصلاة» والدفن 
وهذا عند الجمهور مع بعض الخلاف الذي لم نشر إليه لابتعاد أصحابه 
عن الدليل» والله أعلم. 

3 ۶ 1 2 

(والزوجان فيه قدما) أي : أن كلا من الزوجين مقدم في تغسيل 
صاحبه على من سواه من الأقارب والأولياء. والأصل في ذلك ما أخرجه 
أحمد وغيره من حديث عائشة أن رسول الله ا قال لها: «ما ضر لو 
مت فل فغسلتك وكفنتك› ثم صليت عليك ودفنة فنعك»". وهو حديث 
يم لغيره. 
ما استدبرت ما غسّل رسول الله ية إلا نساؤه)“. وقد غسل علي فاطمةء 

(ولو تكن ذمية (EEE‏ أي : ولو كان الزوج المتوفى مانا 
وزوجته ذمية» فإنها تُقدّم في تغسيله على حسب ما قال» ولا أعلم لهذا 
دليلاً» والعلم عند الله تعالى. 


.)۹۳۹( صحيح البخاري - الجنائز (۱۱۹۷)» صحيح مسلم - الجنائز‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري - الجنائز (١٠۱۲)ء»‏ صحيح مسلم - الحج .)1١١5(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه ‏ ما جاء في الجنائز .)٠٤١١(‏ مسند أحمد - باقي مسند الأنصار 
۸/0( 

(5) نتن ا داود ‏ الجنائز »)۳۱٤١(‏ سنن ابن ماجه ‏ ما جاء في الجنائز .)١٤١٤(‏ 


هلله 6ا وليل السالك على أسمل المسائاك_ | 
فالأوييا كَرَبجل لمَحْرَمٌ فغيِرّهالِمزئفت نييم 


أي : أن الأولى بتغسيل الميت بعد الزوجين هم أولياءه من الأقارب. 
وذلك لعموم قوله تعالى: ولا اراو بعصم اول عض في كب أل 
[الأحزاب: .]١‏ ولأن الذي غسّل النبي يله هو وبعض أهل قرابته. وقد 
قالوا لأبى بكر 4: يا صاحب رسول الله من يغسله؟ قال: «رجال أهل 
بيته الأدنى فالأدنى. . .» أخرجه البيهقي. (فرجل) ثم إن لم يكن الأزواج 
ولا الأولياء فأي رجل مسلم» ويُنظر في ذلك الأصلح للأمر فيقدم على 
من سواه (فمحرم) ثم إن لم يوجد من الرجال اك فمحارم الشيت من 
النساء ولكنّ هن لا يجردنه من ثيابه بل يغسلنه من فوقها. (فغيرها لمرفق 
تيمم) فإن لم تكن هناك من محارمه من النساء أحدء ولم يكن معه من 
النساء إلا من هن أجنبيات منه فإن هن ييمُمنه فقط. 
وان تكن أنكى فأنشى َرَت كغيرٌ تُرْبى أؤ لكوع يُمَمِتْ 

أي: وإن تكن المتوفية أنثى فالأقارب من النساء هن الأولى بتغسيلها 
لعموم الآية المتقدمة» وإذا لم توجد من أقاربها من تقوم بذلك فأي امرأة 
تصلح للأمرء ويراعى دائماً الأصلح كما تقدم» ولا يُغْسّل المرأة رجل غير 
الزوج مع وجود النساء ولو كان من المحارم» فإن لم توجد امرأة يمّمها 
الرجال» واقتصروا منها على الوجه والكفين. 

وقد وردت بعض الأحاديث في العقيالة ولكنها ليست داك من تحيث 
الصحة؛ منها حديث عند ابن أبي شيبة والبيهقي عن النبى كي قال: (إذا 
مات الرجل مع النساء» والمرأة مع الرجال فإنهما تمهاد ن وهما 
بمنزلة من لم يجد الماء»"'' وهو مرسل» والله تعالى أعلم. 
والمَّسْلْ في الهيئّة كالجنابَهُ وير عَوْرَةِ حَكوا إيجابَة 


أي: أن صفة تغسيل الميت كعُسل الجنابة في الهيئة» والعمدة فى 


.)500( أبو داود في المراسيل:‎ )١( 


Deg وليك لساك‎ pe 


هذا حديث أم عطية ك قالت: دخل علينا رسول الله هة ونحن نغسل 
ابنته فقال: «اغسلنها وترأء ثلاثاً أو عنما أو قشعا وابدأن بميامنها 
ومواضع الوضوء منها»'. 

(وستر عورة حكوا إيحابه) أي : أن العلماء قد نقلوا وجوب ستر 
عورة الميت عند تغسيله» فتنزع ثيابه إلا ما يستر العورة منهاء وبه قال 
مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعي: لا ينزع قميصه بل يغسّل فيه كما قعل 
وجَوَّرُوا رَضِيعَةً للرَججل وكابن سبع مَوَأةَ تسل 

أي: وحكم العلماء بجواز أن يُغْسّل الرجل الصبية التي لم تتجاوز 
الستتية وإذا تخطت ذلك ولم يوجد من النساء ولا من المحارم من 
يقوم بهء فإن الرجال الأجانب ييممونها كما يُفعل بالكبيرة (وكابن سبع 
مرأة تيمم) أي: وكذلك إذا توفي صبي لم يتجاوز السبعة أعوام مع النساء 
فقطء فإن هن يغسلنه. 

وقد كان ابن سيرين والحسن البصري رحمهما الله لا يريان بأساً في 
تغسيل النساء للصبي» حكى ذلك عنهما ابن أبي شيبة. 
وَعَدَمُ الدَّلْكِ لأمر قد حدّثْ ‏ ِجَمْعٌ أمواتٍ يِضيتٍ في جَدَّتْ 


6 


أي: أنه عند تغسيل الميت الذي يكون قد حدث له من الأمور ما 
يمنع دلك جلده من حروق» أو تغير لطول مكثه» فإن المغسّل يعدل عن 
الدلك». ويكتفي بإمرار الماء وهذا واضح. 

(وجمع أموات لضيق في جدث) أي : ويجوز جمع أكثن مين شت في 
قبر كما فعل لأهل أحد إذا دعت الحاجة لذلك بسبب كثرة الموتى» أو 
لضيق المكان» ويبدأ بالأصلح منهم فيقدم» ولا يجمع بين مسلم وكافرء 


(۱) صحيح البخاري - الجنائز (۱۱۹۸)» صحيح مسلم - الجنائز (4۳۹). 
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وو (في جدث) أف : في قبر ومنه قوله تعالى : ريع ف ألصور فإذا هُم 
َنَ الْقَمَدَاثِ إل رهم ينوت 4 [يس: .]0١‏ 


مُندَبٌ الكَفْنٌ بلا تأخبير والسّدرٌ والكافورٌ في الأخير 


أي: ويندب بعد تغسيل الميت المبادرة إلى تكفينه من غير توان لأن 
الإسراع بتجهيز المنة مأمور به فرعا (والسدر) أي : ويلئدب كذلك أن 
فمات: «اغسلوه بماء ET‏ 

(والكافور في الأخير) أي : ووضع الكافور في الأخيرة. وذلك 
لقوله ييه في حديث أم عطية المتقدم: «واجعلن في الآخرة كافوراء أو 
شيئاً من کافور»“ 
وبَظَنَه اغصره برِمْتٍ وعلى مُرتفع ضَعْهُ ووثراً سلا 

أي : عند البدء بتغسيله يندب عصر بطنه برفق حتى يخرج ما قد 
يكون قريب الخروج من الأذى (وعلى مرتفع ضعه) ويوضع على مكان 
مرتفع لتيسير تغسيله على من يلي ذلك» ويُبعّد عن الرطوبات وحرارة 

(ووتراً غسلا) وأن يكون عدد الغسلات و كما ورد به الأمر 
ضرا في حديث أم عطية › وخن من أعلم الصحابة بأمر تغسيل الأموات» 
وقد كانوا يستعينون بخبرتها في هذا الباب» ويرجعون إليها فيهء والله 
الف 
EE E EE‏ 


أي: أنه يكره إزالة شيء من شعر الميت ولا من أظافره» وإن فُعل 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 
(۲) صحيح البخاري - الوضوء »)۱٦١(‏ صحيح مسلم ‏ الجنائز (4۳۹). 


شيء من ذلك فإن ما نُزع منها يوضع مع الميت في كفنهء وبه قال أكثر 
أهل العلم» وقد وردت في ذلك آثار عن بعض السلف أورد ابن أبي شيبة 
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وقد ذهب الشافعي في الجديد إلى أن الميت تفعل له خصال الفطرة 
من حلق العانة» وتقليم الأظافرء ونحو ذلك إن دعت الحاجة» واستدل 
على هذا ببعض الأدلة وهي صالحة للاستشهاد على المسألة فيما نرى والله 
ا 


والكَمَنُ الواجبٌ ينه ما سّكَرٌ عَورَتَهُ والباق مَسشنون ظَهَرَ 


أي: أن القدر الواجب من الكفن هو ما يستر العورة» وما زاد على 
ذلك فليس بيواجب» وإنما يسن فقط› وهو تفصيل لم أر ما يعضده من 
السنة» بل هو ضرب من القياس لم تدع له حاجة. 

ومن تأمل قصة استشهاد مصعب ابن عمير 5 علم أن هذا التفصيل 
مما لا أصل لهء وذلك أنهم لم يجدوا إلا نمرة لم تكف لتغطية سائر 
جسدهء فإذا وضعت على راسة بدت رجلاه» وإذا وضعت على رجليه بدى 
رأسه» فقال رسول الله يكل «غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من 
الإذخر». والقِصّة فى الصحيحين. 

فعُلم أن تغطية سائر الجسد مأمور بها على حد سواءء وإن كانت 
العورة متفاوتة منها ما هو مغلظ . ومنها ما هو ميخفف » وهذا واضح › والله 
الموفق: 
وُو على المُنفِقٍ بالملكيّة أوالقّرايبّة سِوَّىالرَّوْحِيَّة 


أي: أن الكفن يكون على من تجب عليه نفقة المتوفى لقرابة أو ملك 
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التجهيز الأخرى (سوى الزوجية) أما الأزواج فلا يجب على أي منهما ثمن 
كفن صاحبه إلا أن يتطوع به فهو في ذلك كغيره من سائر المسلمين. 

والمسألة خلافية بين أهل العلم» والذي نقول به أنه وإن لم نوجب 
على الزوج مؤونة تجهيز زوجته المتوفية بسبب أن الأصل براءة الذمة وعدم 
الوجوب إلا بنص» وهو ما لم يوجد هناء إلا أن توليه لذلك وقيامه به هو 
الأولى» وتركه مخل بالمروءة على الأقل؛ وهو ما لا يفعله أولو الفضل 
والإحسانء وذوي الشهامة والكرم» والله أعلم. 


ويُندّبٌ البياضٌ والتَعُْطيرٌ ويُكرّهةالنجّس أوالحرير 


أ ويئدب كون الكفن من الثياب البيض› وقد مر أن النبي علي 
كَمَّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية» وقد قال ب فيما أخرجه أصحاب 
السنن: «البسوا من ثيابكم البياض فإنه خير ثيابكم» وكفنوا فيها 

(والتعطير) أي: ويندب أيضاً تطييب الكفن وتعطيرهء وبه قال طائفة 
من أهل العلم واستدلوا بما رواه أحمد والبيهقي وغيرهما عن جابر لل 
قال: قال النبي كَلِِ: «إذا أجمرتم المبت فأجمروه ثلانا)7"'. 

(ويكره النحس والحرير) أ يكره تكفين الم في ثوب نجس »© 
وهذا واضحء وكذلك تكفينه في ثوب من حرير إن وجد غيره لما في ذلك 
من إضاعة المال» وقد أجاز بعض الشافعية تكفين المرأة في الحرير مع أنه 
خلاف الأولى عندهم» والذي نراه هو الكراهة مطلقاً كما قال الناظمء 
والله أعلم. 
ثُعَالصلاهٌ لازقة للفلل مَنلمئقَشلهئلائصل 


- سنن الترمذي - اللباس (۷٥۱۷)ء سنن أبي داود - الطب (۳۸۷۸)» سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۳٤۹۷( الطب‎ 


(۲) مسند أحمد _: .)١15890/0(‏ 


وليل اتسانالىف هلدى أسمل المساناكت 


هننه 


كَمَدّم اسيَهْلالٍ أو مُستشِهدٍ أو كافرٌاؤ فقد جل الجَسَدٍ 


بدأ هنا في هذه الأبيات بذكر أحكام صلاة الجنائز وما يتعلق بهاء 
وقد تقدم أن صلاة الجنائز هي من فروض الكفاية على الراجح» فقال بأن 
هناك ملازمة بين التغسيل والصلاة» فكل من يُغْسّل يُصلى عليه» والعكس 
بالعكس › > فمثل لمن لا يغسل ولا يصلى عليه فقال: (كعدم استهلال) أي: 
أن الطفل الذي لم يستهل صارخاً فإنه لا يُغسل ولا يصلى عليه» بل يُلف 
في خرقة ثم دفن ؛ وبه قال الزهري. ومالك والشافعي» واستدلوا 
بحديث جابر ابه أن النبي بيا قال: «الطفل لا يصلى عليه» ولا يرث ولا 
سحا الو 1 أخر جه الترمذي. 

وقد أنو خنيفة الامر بتمام أربعة أشهرء فإذا بلغ الأربعة أشهر فما 
فوق صَلي عليه وذلك أن الروح تُنفخ فيه بعد مائة وعشرين يوماً كما في 
حديث ابن مسعود المشهور. 

(أو مستشهد) أي: وكذلك شهيد الحرب فإنه لا يغسّل ولا يصلى 
عليه» وهو قول مالك والشافعي» وإسحاق ابن راهويه» واستدلوا بما رواه 
البخاري عن جابر ابن عبدالله بشأن شهداء أحد قال: لامر بدفنهم في 
دمائهمء ولم يُغْسّلوا ولم يصل عليهم)”"". 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: يُصلى على الشهيد» وهو مروي 
عن ابن المسيب والحسن» وجل أهل الكوفة إلا أن أبا حنيفة قال: يصلى 
عليه ولا يغسل» وقال أحمد: الأمر عندي بالخيار فمن شاء صلى على 
الشهيد ومن شاء ترك» وكل ذلك واسع. 


؛)٠١١۷( سنن ابن ماجه  ما جاء في الجنائز‎ »)21١1( سنن الترمذي - الجنائز‎ )١( 
وقال التو هذا حديث قد اضطرب الناس فيه» فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن‎ 
جابر عن النبي يكل مرفوعاًء وروى أشعث ابن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن‎ 
جابر موقوفاًء وروی محمد ابن إسحاق عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر موقوفاً‎ 
وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.‎ 

(؟) صحيح البخاري - الجنائز (17174). 


نه ها دليل السالك على أسمل المسالاك ه 


وليَعلم أن هذا الخلاف محصور في شهيد الدنياء وشهيد الدنيا 
والآخرة» وأما شهيد الآخرة فقط» فليس فى الصلاة عليه خلاف؛ وتفصيل 
ذلك أن الشهداء على ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة» وهو: من مات 
مقتولا في سبيل الله» صابراً محتسباً مخلصاً لله تعالى مقبلاً غير مدبر. 


وشهيد الدنياء» وهو: من مات مقتولاً مع الغزاة في سبيل الله ولكنه 
كان يقاتل حمية )» أو ليقال أنه مقدام» أ ا أو مات دیا أو 
لم يرد وجه الله بقتاله؛ نسأل الله السلامة والعافية. 


وأما شهيد الآخرة؛ فهو: كل من أثبت له الشارعٌ الشهادةً» وجعله 
في حكم الشهداءء ولم تجر عليه أحكامهم في الدنيا ؛ فهو شهيد لضفب 
الشارع له بذلك» ولكنه يختلف عن الشهداء» فهو يغسّل ا نض 
عليه» خلافاً لشهيد المعركة» فمن هؤلاء مثلاً ص النبي ا في 
ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة له قال: «الشهداء حَمسة: 
المطعون. والمبطون› والغرِقٌ» وصاحبٌ و وَالسَهِيدٌ في سبيلٍ الله». 
وكذلك النفساءء والمقتول دون ماله أو عرضه»ء أو دون مظلمة» ونحو 
هؤلاء ممن ثبت لهم حكم الشهادة لخصلة اتصفوا بهاء أو مصيبة ابتلوا 
بها؛ فإنهم يسمون شهداء الآخرة. 
(أو كافر) أي: ولا يَغْسّل الكافر ولا يصلى عليهء وهذا مما لا 
خلاف فيه بين المسلمين لقول الله تعالى: #ولا صل ع1 أحدٍ ينبم مَاتَ 
بدا [التوبة: .]۸٤‏ 
(أو فقد جل الجسد) أي: أن من فقد جل جسده فإن اليسير الذي 
وجد منه لا يغسل ولا يصلى عليه» وهو مذهب مالك» وقال الشافعى 
واخ بل يصلى على ما وجد منه قل أو كثرء والجزء عندهما کالکل› 
والله تعالى أعلم. 
وه الْقِيامُ والسَّلامُ ااا( والإخرامٌ 
وبَعْدّهائَلاتٌ تكبيراتٍ وبَبْتهافليَدّ إِلأئواتِ 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان كيفية صلاة الجنائزء فقال 
بأن من أركانها القيام لهاء فلا تصح إلا من قيام بالنسبة للقادر على ذلك» 
وهذا لكون النبي كله الذي قال: «وصلوا كما رأيتموني اصلي»'. لم 
يفعلها إلا قائماً. 

(والسلام) أي: ومن أركانها السلام للتحلل منهاء وقد اختلف فيه 
هل هو تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ والجمهور على الأول» وبه قال ابن 
عمر من الصحابة» وهر قول مالك» والثوري› والنخعي» ورواية عن 
الشافعي؛ وقال أبو حنيفة: بل هما تسليمتان كسائر الصلوات. 


(كذاك النية) أي: ومن أركانها النية» وهي شرط صحة في جميع 
العبادات لقوله ية : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»". 


(والإحرام وبعده ثلاث تكبيرات) أي: ثم من أركانها التكبيرة الأولى 
التي للإحرام؛ وبعدها ثلاث تكبيرات أخرى» وما ذهب إليه الناظم هنا هو 
قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومّن بعدهم» ودليله حديث أبي هريرة طبه 
في الصحيحين: (أن رسول الله كَل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
و بهم إلى المصلى فصف بهم وكبّر عليه أربع Et‏ 
ال ال OG GS‏ ل 
حيث قال رحمه الله تعالى: تن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله لل يك كبر على 
چ فَرَفع يديه فِي اول تكبيرة و وَوضَعٌ ع اليمئّى عَلَى الْيُسرَى. لق 
عِيسى : ا دوت ت غریب لا ذَعْرفه ج لوّجه. ا ا ا 


ل يديه في کل تكبيرة ا وَهُوَ قول : الجُبارك َالافعِي 
وَأَحْمَدَ وَإِسحَاقٌ. وَقَالَ بَعْض أهلٍ العلم لا يَرنَعُّ يديه إلا في أَوَّلٍ مَرّة. وَهْوَ 


.)٠٠٥( صحيح البخاري  الأذان‎ )١( 
سبق تخريجه في عدة مواضع من الكتاب.‎ )۲( 
.)401( صحيح البخاري - الجنائز (۱۱۸۸)ء» صحيح مسلم - الجنائز‎ )( 


CD‏ ا تي 


قول اوري وَأَهْلٍ الْكُوئَةٍ. وَذْكِرَ عَن ابن 00 0 قَالَ 3 الصَّلاة عَلَى 
الجئازة لا يَفْبض ي ل E‏ مل الْعِلْم أن يفيض بيمينه 
على ا تنم فى الصّلاة. قَالَ أبُو عيسى: يَفْبض أحَبٌ إلى 

وحديث ابن عباس طا قال: «مات رجل وكان رسول الله ب يعوده 
فدفنوه بالليل فلما أصبح أعلموه فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟». قالوا: 
كان الليل وكانت الظلمة فكرهنا أن نشق عليك» اى فت ول غك 
وكبر أربعاً»”". أخرجه مسلم. 


وهناك أقوال أخرى في المسألة يضيق المقام عن تقصيهاء وقد روي 
عن علي ظ4 أنه كان يكبر على العامة من المسلمين أربعاً. وعلى 
أصحاب رسول الله لل خمساًء وعلى البدريين منهم ستاً؛ والحاصل أن 
العمل قد استقر على أربع تكبيرات» وإن كنا نرى أنه لا مانع من الزيادة 
عليها في حق خواص أهل العلم والفضل» والصلاح› والله أعلم. 


(وبينها فليدع للأموات) أي: فليجعل بين التكبير الدعاء للميت» 
ولتخلهن له فية ولشائن المسلمين6» وهذا هو المتقول: :عن مالك 
رحمه الله تعالى» وبه قال أيضاً أبو حنيفة» والأوزاعي؛ إذ لم يروا 
قراءة الفاتحة في صلاة الجنائز» وهو مروي عن ابن عمرء وعليه العمل 
عند أهل المدينة. 


وقال الشافعي» وأحمدء وابن راهويه» وطائفة من أهل العلم بل 
يجب فيها قراءة الفاتحة لعموم قوله ية «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب»”". ولكون اسم الصلاة يشمل صلاة الجنائز قطعاً. واستدلوا بما 
رواه البخاري عن طلحة ابن عبدالله ابن عوف قال: (صليت خلف ابن 


.)1١98( سنن الترمذي كتاب الجنائز:‎ )١( 
.)4685( صحيح مسلم - الجنائز‎ .)١١95( صحيح البخاري الجنائز‎ (۲( 
.)۳۹٤( صحيح البخاري - الاذان (۷۲۳)» صحيح مسلم  الصلاة‎ )۳( 


| وليل السانك على أصمل المسانك أصح @ 


عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة). والذي 
نراه أن القراءة بفاتئحة ة الكتاب مستحبة ١‏ والعلم عند الله تعالى. 


ويُستَحَبٌ ا لبد فيها بالئنا وبالصلاة للنبيٌ بافينا 


أي: ويُستحب للمصلي على الجنازة أن يبدأ بالثناء على الله تعالى 
بما هو أهلهء لعموم الأمر بافتتاح كل دعاء بحمد الله تعالى. (وبالصلاة 
للنبي باعتنا) أي : ومما يستحب فيها كذلك الصلاة على النبي ڳل كما ثبت 
في السئة» ول صيغه الصلاة الإبراهيمية. 
تتكس ي ووَسْط الرَجُلِ كَقِف وراس المَيْتِ يُمْناكَ اجِعَلٍ 


ثم قال بأن موقف الإمام يكون بمحاذاة منكب المرأة ووسط الرجل» 
وبه قال الأحناف» وهو قول لا أعرف له دليلاً» ولا أرى له مستنداً. 


والصحيح الذي لا ينبغي المحيد عنه هو عكس هذه الصفة تمامء وذلك 
أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب 4# قال: (صليت خلف 
رسول الله ية على أم كعب ماتت وهي نفساءء فقام رسول الله يل 
وسطها"''. وقد بوب عليه البخاري فقال: «باب أين يقوم من المرأة والرجل؟». 

وأما قولهم بأن ذلك للستر حيث لا نعوش» فهو مردود بما روى أبو 
داود من حديث همام ابن غالب قال: (صليت مع أنس ابن مالك َي 
على جنازة رجل فقام حيال رأسه» ثم جاؤوا بجنازة امرأة فقالوا: يا أبا 
حمزة صل عليهاء فقام وسط السريرء فقال العلاء ابن زياد: هكذا رأيت 
رسول الله ية يصلي على الجنائز» كبّر أربعاً» وقام على جنازة المرأة 
مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم)". وفي لفظ للترمذي 
وابن ماجه: فأقبل علينا فقال: احفظوا. 


(۱( صحيح البخاري ‏ الجنائز .)١77/5١(‏ 

(۲( صحيح البخاري - الحيض ›)۲٠١(‏ ی مسلم الجنائز .)۹1٤(‏ 

(۳) سنن الترمذي - الجنائز ))٠١١75(‏ سنن أبي داود ‏ الجنائز »)۳۱۹۲٤(‏ سنن ابن ماجه - 
ما جاء في الجنائز .)١595(‏ 


دليل السانكت ماى أسمل المسانات 


@ 


وهلا هو الحق اللي لا مرية فيه ولا شك أنه إذا ثبت الألر بطل 
النظطرء والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. (وراس الميث عن يمينك 
اجمل) أي : وأن يجعل المصأي رأس الجنازة عن يمينه.ء وهذا واضح. 

لالاز تا ونار اا فت رسف 
رالرى رانا فة وللظعام اضْنَغ إلى الله 


ثم لما أنهى الكلام على صلاة الجنائزء أتبعه بالكلام على صفة 
القبر» وكيفية الدفن» وما يُجزئ من ذلك كلهء فقال بأن أقل ما يجزئ في 
القبر هو القدر الذي يحفظ ساكنه من أن يبدو منه شيه. أو يبرز إلى 
السطح» ويصونه من أن تنبشه السباع والهوام» ويمنع انبعاث الرائحة من 
القبر» فهذا أقل ما يجزئ؛ وكل ما كان القبر أعمق كان ذلك أفضل لما 
أخرجه أصحاب السنن من قوله كلل فى قتلى أحد قال: «أحفروا. 
واوسفوا» رأف واخ ر نالك ا 
اللحته اح إذا امكن «وهو ما اختاره الك تال الث عليه اا الضكذة 
وأزكى السلام. 


ويوضع الميت على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة. ويقول الذي 
يضعه فيه: «بسم الله وعلى ملة رسول الها" . كما هو وارد في السنة. 


(يحثو له القربى تراباً فيه) أي: أن من كان قريباً من القبر فإنه يحثو 
فيه ثلاث حثيات من قیام» كما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة طينه : 
أن رسول الله له (صلى على جنازة ثم أتى الميت فحثى عليه من قبل 
(Dacia‏ 
اسه ثلاثا) ۰ 


- سنن أبي داود‎ .)۲٠٠١( سنن الترمذي - الجهاد (١١۱۷)ء سنن النسائي  الجنائز‎ )١( 
.)١659( الجنائر ( ۲۱0(« سنن ابن ماجه  ما جاء في الجنائز‎ 

(۲) سنن الترملي - الجنائز .)1١45(‏ سنن أبي داود ‏ الجنائز (۳۲۱۳). سنن ابن ماجه 
ما جاء في الجنائز .)٠١١١(‏ 

(۳) سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في حثو التراب في القبر: (1956). 


م دليل السالك على أسمل المسانك امج @ 


(وللطعام اصنع إلى أهليه) ثم انتقل للكلام على آداب التعزية فقال 
بأنه يندب أن يَصنع الجيران والأقارب إلى أهل الميت طعاماًء وقد روى 
الشيخان عن عائشة ا أنها كانت تفعل ذلك. 

وهناك أيضاً حديث عبدالله ابن جعفر قال: قال رسول الله ملد : 
«اصنعوا لآل جعفر طعاماً فإنه قد أتاهم ما يشغلهم»'. رواه أحمد 
وأصحاب السنن إلا النسائي لم أقف عليه عنده؛ وفي سنده مقال. إلا أن 
معناه يتعضد بما قبله من حديث عائشة. 


وقد قلب الناس في کر من بلاد الإسلام هذه الخصلة الحميدة» 
فصاروا يجتمعون عند أهل الميت فيزيدونهم عناء فوق عنائهم» ويكونون 
لهم همّا على همّء وهو من محدثات الأمورء والله المستعان. 
ويَحْرّم الصراح وال ولا نوالا خوت 


ثم قال بأنه يحرم على أهل الميت الصراخ والنحيب؛ والمراد بهما 
العويل والنياحة» وقد قال النبي تَكِ: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب»"". أخرجه مسلم. 
وجاء فيما رواه الشيخان عن أم عطية هة قالت: (أخذ علينا النبى ية عند 
البيعة أن لا ننوح)"". ّ. 


(والصبر فرض) أي: ويجب على أهل الميت أن يصبروا ويحتسبوا 
وذلك امتثالا لقول الله تعالى: ين إ15 أصبتهم مُصِيبَةٌ قل إا يِه وا 
إل يحون © أك عَلَهِمْ صَلَوْتٌ ين رهم وَيَحْمَةٌ وأؤكيك هُمُ الْمُهْمَدُوتَ» 
[البقرة: ١١٠٠ء‏ ل!ا6١].‏ 


والتضيز المامور به فا هو دلك:الذى بكرن عة ادق الأمر 


- سنن الترمذي الجنائز (494)» سنن أبي داود  الجنائز (۳۱۳۲)» سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)١١١١( ما جاء فى الجنائز‎ 

(۲) صحيح مسلم ‏ كتاب الجنائز ‏ باب التشديد في النياحة: .)4۳١(‏ 

(۳) صحيح البخاري - الجنائز :)١155(‏ صحيح مسلم - الجنائز (915). 


فته م دليل السالك على أسمل المسانات ‏ و 


لقوله ية : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»"'. أما بعد ذلك فإن كل شيء 
ينسى ويّحْفت بمرور الوقت» وهذا قضاء الله وقدره» فمن رضي فله الرضا 
ومن سخط فعليه السخط» والله الموفق. ومما يُستحب للمسلمين كذلك: 
تعزية بعضهم في مثل هذه المواقف. لما روي عن النبي ڳل أنه قال: «من 
عرّى أخاه المؤمن في مصيبته كساه الله حلة خضراء يُحبّر بها يوم 
القيامة»". 

والسنة في ذلك أن يقول المعرّي للمعرّى: لله ما أخذ وله ما أعطىء 
وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلتصبر ولتحتسب. ثم ينصرف من غير 
اجتماع حتى لا تُفتح أبواب البدع الإضافية» التي قد يريد صاحبها بها 
القرب من الله تعالى وهي لا تزده منه إلا بعداء وقد يأتي يريد الأجر 
ج رر امال انه هال أن وريه اا عقا ووا شاع نيوان 
يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» إنه ولى ذلك والقادر عليه» وصلى الله 
على فمك وا الطاهريق اجن والحند لهرت العالطين: 


.)475( صحيح البخاري  الجنائز (1945١)؛: صحيح مسلم - الجنائز‎ )١( 
.)1501( (؟) سنن ابن ماجه  كتاب الجنائز  باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً:‎ 


دليل السالك على أسمل المسالك | @ 


کڪ م 


باب زكاة الماشبة» والحرت»ء 


والعدن» ومصرفهاء وزكاة الفطر 


بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الصلاة ومتعلقاتهاء أتبعها 
بالزكاة التي هي شقيقة الصلاة» وقرينتها في كتاب الله تبارك وتعالى؛ 
والزكاة في اللغة هي بمعنى النمو والزيادة» وقد تأتي بمعنى الطهارة ومنه 
قوله تعالى: د أف من برک (69» وأما الزكاة في الشرع فهي إخراج جزء 
معلوم» في وقت معلوم» من مال معلوم» إلى مستحق معلوم. 


وهى واجبة بالكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين»؛ وذلك بدليل 
قوله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه العزيز: لابوا الوه واوا ركه 
5 ت > اع 1 ع پوه 2 م 
وقوله جل من قائل: #وويل لِلْمْتْرِكِينَ © ليت لا يون لكر » 


[فصلت : ٦ء‏ ۷]. 


وذليل “وجويها من البيدة فول الى 25 : بل الإملام على حبس 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. وصوم رمضان» وحج البنث لمن استطاع إ إليه ل 


@ 6 وليل السالك على أسمل المساناك لح 


وقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة سلفاً» وخلفاًء ومن غير 
خلاف بينهم في أصل وجوبها. 

ثم هي على قسمين: زكاة أموال» وزكاة أبدان؛ وزكاة الأموال إنما 
تجب في ثلاثئة أصناف من الممتلكات. وهي : العين» والحرث. 
والماشية؛ وبدأ الناظم بزكاة المواشي فقال: 


أوحِبٌ زكاةٌ في صاب النّعَم بالحولٍ والمِلُكِ لِحُرٌ مُسْلِم 


قال رحمه الله تعالى: أن لوجوب الزكاة في الأنعام خمسة شروط؛ 
فلا زكاة تجب على أحد إلا بتوفرها فيه» أولها ما أشار إليه بقوله: (في 
نصاب النعم) أي: وجود النصاب؛ وسيأتي بيانه قريبا؛ وقد اختلفوا في 
اشتراط أن تكون الماشية سائمة» فمنهم من اشترط ذلك وهم الجمهورء 
ولم يشترط مالك والليث ابن سعد ذلك. 


وكل قد استدل ببعض الآثار وإن كان دليل الجمهور أقرب إلى ظاهر 
النص لقوله ية : «في سائمة الغنم الزكاة»"'". 

والشرط الثاني: (بالحول) أي: حلول الحول أو مجيء الساعي إن 
كان؛ وهي مسألة اتفاق (والملك) والشرط الثالث: الملك التام إِدْ لا 
تجب عليك زكاةٌ ما لا تملك؛ مع بعض التفصيل سيأتي في محله 
(لحر) والرابع: الحرية فلا تجب على العبد زكاة عن ما في يده من 
المال» ولا على سيده ا وهذا هو مذهب مالك» وأحمد من 
الأثمة؛ وبه قال جابر وابن عمر من الصحابةء وقال آخرون: زكاة مال 
العبد تجب على سيده» لكونه المالك الحقيقي للمال؛ وهو قول 
الشافعي» وأبو حنيفة» ومنهم من أوجبها على العبد في ماله وهو قول 
عطاء ابن أبي رباح. 


(مسلم) والخامس: الإسلام؛ فغير المسلم وإن كان مخاطباً بفروع 


.)11185( صحيح البخاري  الزكاة‎ )١( 


دليل السالك على أسهل المسائكت 


الشريعة إلا E‏ تصح › والله تبارك وتعالى يقول: «حذ من 
اميم صَدَ و فة تطْهَرَهُمَ رگم E ٤‏ يهم إن نَّ صَلَرِتَكَ کک 8 واه سَمِيعٌ 
عَيِمٌ # [التوبة: .]٠١7‏ وهو ما لا ينطبق على الكفار بحال؛ والله أعلم. 


في کل حَمُس من جمال جَدَعَهْ شاا إلى عشرين بعد الأَرْبَعَة 


ثم شرع في تبيان النصاب من كل صنف من أصناف الأنعام؛ وبدأ 
من ذلك بالابل» وهي على نوعين عراب وبخت» والبخت هو صاحب 
السنامين» وللعراب سنام واحد؛ فقال: 

(في كل خمس من جمال جذعه شاة) يعني أن الإبل إذا بلغت خمسة 
رؤوس فقد وجبت فيها الزكاة» لقول النبي ييه كما في الصحيحين: اليس 
فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة)“. وأن الواح فى ذلك هو شاة 
عدغة »مق الضاة أو من الح علن عيب ماهو غالب فن اللك ولا 
تساويا فالأمر بالخيار؛ وهكذا في كل خمسة من الإبل شاة» وفي العشر 
فاده :زفي الخمسة عنس كلاث شاه وقي العشرين أزيع شاه /(إلى 
عشرين بعد الأربعه) فإذا زادت عن ذلك صارت زكاتها من جنسها. 
حمس وعِشرون مَخاضٌ واللبون لسِنَةٍمَعَ الثّلائين تكون 


عقي أن آل إذا بلغت نما وعشرين نها قوق فإنه تجب بها 
بنت مخاض» وهي التي أتمت سنة ودخلت في الثانية؛ (واللبون لستة 
وثلاثين تكون) أي: ثم الواجب فيها إذا بلغت ستة وثلائين فما فوق بنت 
لبون وهي التي اتوت سنتين ودخلت في الثالثة. 
ال د إحدى سدور E‏ 
اقتا وهي ار أكملت ثلاثة 0 حتى تبلغ ا وستون عليها 


)١غ(‏ صحيح البخاري - الزكاة (٠5"*١ا1)‏ صحيح مسلم 2 الزكاة (49/4)., 


جذعه) فإذا بلغت الإبل إحدى وستين فما فوقها فالواجب فيها جذعة ثنية» 
قد أوفت أربع سنين. 

, ماه ٤١‏ و م 2 6 
لسع والعشرين من بَعدٍ اليه وبَعدها غَيِّرٌ فُرُوض التَزكِيَةُ 


فإذا بلغت ستاً وسبعون فالواجب فيه (لبونتان») وتبقى كذلك حتى تبلغ 
(إحدى وتسعون فحقتان) عندئذ؛ وهي على ذلك حتى تبلغ مائة وإحدى 
وعشرين فالواجب فيها عند ذلك ثلاث بنات لبون أو حقتين (للتسع 
والعشرين بعد الميه) فإذا بلغت مائة وثلاثين (غيّر فروض التزكية) أي: أن 
الإبل إذا كانت مائة وثلاثين تغير فرضها بعد زيادة كل عشرة. 


أي: فيصير في كل أربعين: بنت لبون» وفي كل خمسين حِمّة. 
والوقص الذي يكون بين الفرائض غير معتبر» بل هو معفو لصاحب المال. 
ِن الممخاض سَنَةٌ تُماكْرُج عاماً معاماً والرّمورُ يلج 

ثم بين أن فرائض الزكاة في البداية على أربعة أصناف» يحبر كل 
صنف منها الذي قبله بسنة» فرمز لها بهذه الحروف: الميم وتعني بنت 
مخاض» واللام بنت لبون» والحاء حقة» والجيم جذعة. ودليل كل ما 
سبق من التفصيل هو ما ورد في كتاب خليفة رسول الله ية أبي بكر 
الصديق 4 الذي أرسل به إلى البحرين مع أنس يه كما ورد في 
الصحيح : 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله ية على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سُئلها من 
المسلمين على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط: (في كل أربع 
ورين ن لابلا فما :دونه من ا من كل جمس ا ,فإذا يلغت 
خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنئى» فإذا بلغت ستا 


دليل السالك على أسمل انمساناك أصج 


وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى» فإذا بلغت ستأً وأربعين 
إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة» فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا 
لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا 
الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل 
خمسين حقة» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة... إلخ)'. ثم بعد أن 
بين الناظم رحمه الله تعالى أسنان الإبل وفرائضهاء ومقدار ال فيها. 
أتبع ذلك بالكلام على البقرء وهو أيضاً مثل الإبل على قسمين فمنه البقر 
العادي» ومنه الجواميس› وتضم إلى بعضها في الزكاة فأيها كان الأغلب 
اش منه؛ فقال : 

ثم الثلائونَ يصاباً لِلبَقَرْ فيهاتَيع ابْنُ عامّين ذَكَرْ 


- 


مُيِئَةً في كل أزبعيئًا قَدْبَلَفَتْئلائَةيِنِيتا 

ذكر أن النصاب المعتبر في زكاة البقر هو ثلاثون بقرة» وأن الواجب 
فيها عجل تبيع ابن عامين» فإذا بلغت الأربعين ففيها بقرة مسنة» والوقص 
غير محسوب على صاحبه. ودليل ذلك حديث معاذ المشهور قال: (بعثني 
رسول الله ب إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو 
تكةة ومن کل ار ا a.‏ زواه أحمة واضحات البنن: واا 
تقييد الناظم للعجل بالذكر فقطء فلا أعلم له دليلاً مع أن الحديث صريح 
في التخيير بين الذكر والأنثى؛ والعلم عند الله تعالى. 


في الأرْبَعينَ الضَأنِ شاةٌ تَرْكِيَهُ يُغطى إلى عِشرينٍ من بَعَدٍ المِيَّهُ 
وبسدمنا انان لين اناا انت عن نين 


(1) صحيح البخاري - الزكاة .)١١۸١(‏ 


9 سين العرمدفق E‏ (77). سنن النسائي - الزكاة .)۲٤٠١(‏ سنن أبي داود ‏ 
الزكاة »)١01/5(‏ سنن ابن ماجه ‏ الزكاة .)۱۸١۳(‏ 


@ م دليل السالك على أسمل المسائاك | 
فأربعٌ على على أربغ مِيَهْ عن كل مِيِوَمَساةٌ تَركيَة 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على زكاة البقر؛ شرع في 
الكلام على زكاة الغنم وبيان النصاب والفروض فيها. 

وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن الغنم تشمل الماعز 
والضأن وأنهما يُضمان إلى بعضهماء وأيها كان الأكثر عدداً أخذ منهء فإذا 
تساويا كان الأمر بالخيار؛ قيل: يخير المصدق» وقيل: بل الخيار 
للساعي؛ وعموماً فإن في الأمر سعة؛ والله أعلم. 

(في الأربعين الضأن شاة) أي: أن مقدار النصاب من الغنم أربعون 
شاة (تزكيه يعطى) أي: تعطى منها شاة؛ وهي على ذلك (إلى عشرين من 
بعد الميه) فما بين الأربعين والمائة والعشرين كلها وقص لا يحسب على 
صاحيه (وبعدها شاتان) فإذا زادت على المائة والعشرين بواحدة وجبت 
فيها شاتان. 


(للمتين) حتى تصل إلى المائتين (ثم ثلاث إن نمت عن ذين) فإذا 
زادت على المائتين ولو بواحدة وجبت فيها ثلاث ؛ وهي على ذلك حتى 
تبلغ أربع مائة فتكون عندئذ عن كل مائة شاة وهكذا كلما علت. 


ودليل كل هذا ما ورد في كتاب أبي بكر الصديق 5 الذي تقدم 
بعضه المتعلق بزكاة الإبل وقد جاء فيه: (وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة؛ فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين شاتان؛ فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه؛ فإذا 
ات على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة؛ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 
أربعين شاة واحدة فليس فيه صدقة إلا أن يشاء ربها)“ أخرجه البخاري. 


وقريب منه كتاب عمر ابن الخطاب هه كما هو عند مالك في 
الموطأ؛ والله تعالى أعلم. 


)١(‏ تقدم قريباً. 


م هليل السالك على أسيل المسالك لصح @ 


وضُمَ حك ليرا والمَمَرْ لِلصًان والجامُوسُ للبَمْرٍ تُحَرْ 

ومعنى هذا البيت أن هذه الأصناف المذكورة يضم بعضها إلى 
بعض» فيضم البخت من الإبل للعراب؛ والمعز للضأن؛ والجواميس للبقرء 
وقد تقدم في هذا ما يغني عن إعادته. 


ثم بعد أن أنهى الناظم كاش الكلام على زكاة الماشية أتبعه بالكلام 
على زكاة الحرث وما يتعلق بنصاب الحبوب» والثمار» والقدر الواجب في 
كل صنف منها؛ فقال: 


5-82 5 ه ¢ ه 2 ¢ ته 
- - ي < - 


يعني : أن مقدار النصاب في الثمار والحبوب هو خمسة أوسق» 


وذلك لقول النبي يي في الحديث المتفق عليه: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة"". وبه قال جمهور العلماء» وخالف في المسألة أبو حنيفة 
فلم يجعل في الحبوب والثمار نصاباً؛ بل يُخْرّج عنده من قليلها وكثيرهاء 
واستدل بعموم آية سورة الأنعام؛ والحديث حجة عليه لصالح ما ذهب إليه 
الجمهور؛ وذلك لقول الله تعالى: وَآرَلنا إل انكر لي لتاس ما رل 
تج [النحل: 44]. 


والوسق ستون صاعاً باتفاق» والصاع أربعة أمداد بمد النبي كَل ثم 
كل ما زاد على هذا القدر فبحسبه» وذلك أن الزرع لا وقص فيه. 

(بشرط الطيب) أي: والشرط الثانى من شروط وجوب الزكاة فى 
الت حقو أن ريدو اي "تعجار القمان أن و 
وهذا لقوله تعالى: كُلُوا من تمد إا أقمر وءائوا حف يوم حصادي» 
[الأنعام: .]١4١‏ فلا تجب فيها زكاة قبل ذلك» كما لا يُشترط فيها الحول 
المشترط في غيرها من الأموال. 


(۱) صحيح البخاري الزكاة »)۱٤١۳(‏ صحيح مسلم الزكاة (91/4). 


نك على أسهل المسالاك 


و مريد 

2 ۴ 2 و م ° 5 يم لم ؟ - ٠‏ 
بأرْدُبٌ PEE‏ أربع ووه وبالرشيدي فخذل تقريبه 
ثلاثةٌ مَعْ تين إردبٌ وضَّحُ أيْ ماكةٌ ِن بَعدٍ حمسين نَدَحْ 


قصد الناظم في هذين البيتين تبيان بعض الأوزان والمكاييل المعمول 
بها قديماً في مصر وما حولها؛ وهو أمر قد استُّغني عنه الآن بآلات الوزن 
الحديثة لتحديد النصاب وما يجب فيه» فسبحان من قال: #8والسّماء رقمها 
وص لات © ألا سوا فى ايان (© وَأتيِما الوزت يلَفِسَطِ ولا 
يروا َلْمِيرَآنَ4 [الرحنن: ۷ - 9]. فالحمد لله الذي خلق كل شيء بقدرء 
وعلّم الإنسان ما لم يعلم. 

ثم أخذ الناظم يبين أنواع الثمار والحبوب التي تجب فيها 
الزكاة؛ وما يمكن ضم بعضه إلى بعض من الأصناف مما هو جنس واحد؛ 
فقال: 
يجمعُها عِشرون صنفاً فامدُدٍ سَبْعٌ القّطاني مِثِلُ صِنفٍ واحِدٍ 
سينا ان فُولٌ دس وحمص ولوبيا وتترمتسن 


دک أن مجموع ما تجب فيه الزكاة من الحرث هو عشرون وشا 
فبدأ بالقطانى» وقال بأنها سبعة أصناف. 


وكلها جنس واحد يضم بعضها إلى بعض» فإن حصل من مجموعها 
النصاب بعد ضمها وجبت فيها الزكاة وإلا فلا زكاة تجب على صاحبها؛ 
وهذا هو مذهب مالك لأنه اعتبر اتفاق المنافع ؛ واحتج بأن عمر طبه قد 
جعلها صنفاً واحداً فيما أخذ من النبط؛ فضم بعضها إلى بعض. 

ومذهب مالك في المسألة هو خلاف ما قال به الجمهور من الأئمة 
وعلماء الأمصارء فإنهم يعتبرون كل نوع منها جنساً قائماً بذاته باعتبار 
اختلاف الأسماء؛ والله أعلم. 


وأنواع القطاني هي هذه السبع المذكورة في الثاني من البيتين 
المتقدمين ؛ وهي معروفة بأسمائها عند أكثر الناس. والله الموفق. 


5 وى 5 وو مدو o ٠‏ ماه وم 
E‏ د إن كان كل بل خضي بزع 
دخن ا ذُرة كذا EGR‏ ننه ربب زه ا ببسل 


قال بأنها تعتبر جنسأً واحدأء فتضم إلى بعضها فإن حصل من مجموعها 
قدر النصاب وجبت فيها الزكاة؛ وإن قصرت عن ذلك فلا زكاة تجب على 
صاحبها» وهى : القمح. والسلت› والشعير› فإذا ت إلى بعضها فإن 
المصدّق يُخرج عنها من كل صنف منها بقدره: وإن أخرج عن الجميع من 
القمح أجزاأه. لكونه أعلاها. 

(إن كان كل قبل حصد يزرع) يعني أن من شرط ضم بعض هذه 
الأصناف إلى بعض: أن يكون الثاني قد زُرع قبل أن يُحصد الأول فيمكن 
بذلك ضمها؛ وإلا بأن كان قد تم حصاد الأول قبل أن يبدأ في زراعة الثاني 
فلا يُلحق به» بل يُنظر في كل واحد منهما إن بلغ نصابأ زُكي وإلا فلا. 

(وستة أصنافها منفرده) أي: أن هذه الأصناف التي سيذكرها؛ يعتبر 
كل ضتك ھا جا قاتا یداه لا بلح بره ولا يدخل تحته سواه» 
لذا قال: (نصاب كل واحد على حدة) فما لم يبلغ منها منفرداً نصاباً فلا 
يزكى . 

وهي : (دخن وأرز ذرة كذا العلس تمر زبيب) وذكر أن التمر والزبيب 
خرضان عدا نضا :وذلك بان 00 الخبرة فقدر ها على رؤوس 
حدد ما يجب ا منه» ثم توك بينه وبين ا يأكلون» ويهدولن» 
ويتصدقون كيف شاؤوا؛ ثم عند الحصاد» أو الجذاذ أخرجوا ما كان قد 
أخبر به الخارص من قبل؛ وقد كان النبي ييا يبعث عبدالله ابن رواحة به 


ET ۰ 0‏ )600 
إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه . 


)١(‏ سنن أ داود - البيوع (41) وفي سنده من لم يسم. 


D9‏ مم یل اساك على اسيل اساك ي 


وقد قال به جمهور العلماء؛ ومنع منه أبو حنيفة وقال بأن الخرص 
باطل؛ والقول في ذلك قول الجمهور؛ والله أعلم. 
وذو الرُيوت أربعٌ فالشمْيم زيتونُ حب الفُجل ثم القِرْطِمْ 


ثم قال بأن ذوات الزيوت التي تجب فيها الزكاة هي أربعة في 
مجملهاء وكل صنف منها هو جنس قائم بذاته لا يضم أي منها إلى 
ا وذكرها في هذا البيت بأسمائهاء وهي أيضاً تخرص قبل أن 
تو ثم إذا عصرت أ ريت الزكاة من زيتها؛ وقد اختلف في تكاليف 
عملية العصر هل تحسب على صاحبهاء أم تحسب من مجموعها ثم ما 
بقي هو الذي يزكى؟ فالذي قال به مالك هو الأول وذلك رفقا بالمساكين» 
والله أعلم. 


:. .و 2 إن سے بالكلمَةَ أو لا فعشر أو م | بال بة 


ثم بعد أن بين رحمه الله تعالى الأصناف التي تجب فيها الزكاة» وما 
يضم منها إلى بعض» وما لا يُضم؛ أتبع ذلك بالكلام على القدر الذي 
يجب إخراجه عنهاء وأن ذلك يختلف باختلاف أحوال السقى والتكاليف 
المترتبة عليه. 

(فنصف عشر إن سقي بالكلفة) يعني أن السقي إذا كان إنما يتم 
بكلفة فالقدر الواجب فيها والحالة هذه هو نصف العشر› وهو ما يعادل 
خمسة بالمائة. 

(أو لا فعشر) أي: وأما إذا لم يُسق بكلفة بأن كانت تسقيه العيون 
الجارية» أو المطرء أو الأنهار والسواقي فيجب فيه العشر؛ أي: عشرة 
بالمائة؛ وذلك بدليل ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن عمر ا 
قال: قال رسول الله ا : «فيما سقت السماء والعيون. أو كان عثرياً 
العشر› وفيما سقى بالنضح نصف العشر00". 


.)١1517( صحيح البخاري - الزكاة‎ )١( 


وليل السالك على أسمل الحساناك 


(أو هما بالنسبة) يعني: أن ما كان منها يسقى أحياناً بكلفة وأحيانا 
بغيرها فإن ذلك يحسب ويقسّم بالنسبة بين نصف العشر والعشر على حسب 
الكلفة ؛ وهذا واضح؛ والله أعلم. 


1 و آء 6 ٠‏ © ِ 
عشرون دينارا صاب الذهب أو مائتا رهم لِوَرق فاحسب 
0 و L7‏ 8 0 2 و 
أو ينهمايصرف كل قشر ينها بدينار وأهل ال 2 ر 


بعد أن انتهى من الكلام على زكاة الماشية وزكاة الحرث؛ انتقل إلى 
الكلام على زكاة العين» وبدأ بالذهب فقال بأن النصاب فيه هو عشرون 
ديناراً. 


3 ثنى بالفضة فقال: (أو مائتي درهم لورّق) وأن النصاب من الفضة 
هو ما : ثتيى درهم؛ وبه قال الأئمة الأربعة. وجماهير المسلمين» وما خالف 
هذا من الأقوال فشاذ لا عبرة به. 


ا لقوله ية فى المتفق عليه: «ليس فيما دون خمس أواق 
rE‏ . وهو صريح في ات الفضة» ولما أخر جه أبو داود من حديث 
علي ذه عن النبي كَل قال: «وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى 
يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول› 
ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك» . 


(أو منهما) أي: وكذلك من كان عنده من كل واحد منهما ما لا 
ل إلى ار انعاتب كنزو وه وه إلى ميه ؛ و فل 
مالك وأبي حنيفة» وطائفة من أهل العلم؛ مع أن بعض المحققين من 
المالكية ضعفوا هذاء لكونه يُحث حكماً في الشرعء لم يقم على دليل 
مسموع؛؟ وکو من فال يه كك أخدكة تابا ثالثاً لا هو نصاب الذهب 


)۱( صحيح البخاري الزكاة 2)١955(‏ صحيح مسلم الزكاة (۹۷۹). 


(۲) سنن الترمذي - الزكاة »)1۲١(‏ سنن النسائي - الزكاة (۷۷٤۲)ء‏ سنن أبي داود - 
الزكاة »)١01/7(‏ سنن ابن ماجه ‏ الزكاة .)١۷۹۰(‏ 


رع هم نيل اساك مل اسل اساك ہی 


المعروف؛ ولا نصاب الفضة كذلك؛ مع ما فيه من الاحتياط. وهو مهم 
فليتأمل ؛ وممن حرره من العلماء اين رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية 


المقتصد. 
ولم يجز الشافعي ضمهماء وقال: يُنظر في 1 واحد منهما فإذا بلغ 
النصات بمفرده» وجبت فيه الزكاة. وإلا فلا زكاة تجب على صاحبهما 


أصلا ؛ مع أن قول مالك فى المسألة هو الأحوط. 35 أراد أن يستبرئ 
لديته ؛ والله أعلم. 
(يصرف كل عشر منها بدينار) أي: وعلى القول بأن هما يُضمان فإن 
الدينار يُقَوّم بعشرة دراهم وعلى هذا الحساب يتم جمعهما. ثم قال بأن 
أهل عصره من علماء مصر قد حرروا مقدار الدينار وضبطوه بما أشار إليه 
في اليبتين التاليين؛ فقال بأنهم : 
قد خرروا مَضروبٌ كل الذَمّب بمصرنا کال دقن والمغربي 
ععشرون مَعْ ثلاثو ونطضف ونصف سبع تحشر ذا أو صِنْفِِ 
وكذلك ضبطوا أيفا وزن الدرهم بما ضمنه هذين البيتين؛ حيث 
قال: 
وَوَرْفُنَا بالكلب والرّيالٍِ عشرونَ واثنان ورّبعٌ تالِي 
وهيَ ثمانون وحَمْس مَعْ ييه ورم ممع خمسة أثمان هِيّه 
وقد اختّلف في وزن الدينار فقيل: هو أربع غرامات وربع؛ فيكون 
بهذا متو مقدار النصاب خمسة وثمانون غراماً وقيل : وزنه أربع 
غرامات وثلاثة أخماس ؛ وعليه فمقدار النصاب هو اثنان وتسعون غراماً ؛ 
والأول أ حوط 
ورانا الثفيات من الففنة فيو بست ماه واثنان: و ا ربن بغر اما وکل 
ما زاد فيحسابه وذلك لأنه لا وقص في النقدين على الأرجح والله تعالى 


اك 


م هليل السالك على أسهل المسالاكت 2 © هقنة 
يُخْرِجٌ رُبْعَ العُشرٍ في الصَّنفين والحَوْلُ شرظ وانتفاءٌ الدَيْنٍ 


ثم أخذ رحمه الله تعالى يبين المقدار الذي يۇخذ من النقدين كزكاة 
عنهما؛ فقال بأن الواجب فيهما هو ربع العشر؛ وهي مسألة اتفاق في غير 
المستخرج منهما من المعدنء أمّا هذا ففيه خلاف يسير. 


(والحول شرط) أي: أنه من شروط وجوب الزكاة في غير الحرث: 
حلول الحول لقوله يي: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"''. وقد 
تقدم هذا في بداية الباب. 


(وانتفاء الدين) أي: ومن شرط وجوبها كذلك انتفاء الدين؛ أي: أن 
من كان عليه دين يستغرق ما فى يده من مال» أو ينقصه عن النصاب» فإنه 
لا زكاة تجب عليه. 


وللعلماء فى هذا ثلاثة مذاهب مشهورة: فطائفة قالت بأنه لا زكاة 
تجب على المدين مطلقاًء إلا إن بقي له بعدما يفي بدينه ما يبلغ النصاب؛ 
وبه قال سفيان الثوري» وعبدالله ابن المبارك» وجماعة. والأحناف يقولون 
بأن الدين يمنع وجوب الزكاة فی غير الحرث؛ وأما الحرث فإنه يكين ولو 
كان صاحبه مديناً» مثل ما لا يُشترط فيه الحول؛ ولعموم قوله تعالى: 


و e‏ م ت 


ر ر م صد ٤‏ 
وءاتوا حقة.ء بوم حصادو# [الأنعام: .]١5١‏ 


وقال المالكية : الدين له يمنع زكاة الحرث» ولا زكاة النعم. ويمئع 
زكاة الناضضّ فقطء بشرط أن لا يكون للمدين من العروض الأخرى ما 
يفي بدينه؛ فإن كان له ما يمكن أن يباع على المفلس فإنه يجمع مع ما 
فى يده من مال فيؤخذ منه مقابل الدين وما بقي ففيه الزكاة إن بلغ 
النصاب. 


والذي نرجحه والله أعلم أن الدين يمنع الزكاة؛ وذلك بدليل قول 
الت ا فيما اتفق عليه البخاري ومسلم بشأن الزكاة اھا «(صدكقة تؤخذ 


(1) سنن أبي داود ‏ الزكاة .)٠١١۲(‏ 


@ 6 وليل السالك على أسهل المسالاك ل 


من أغنيائهم وترد على فقرائهم». ولا شك أن المدين لا يُعتبر غنياً؛ 
وهذا ما نعتقده» وندين الله به؛ والله تعالى أعلم وأحكم. 


he -‏ 5 28 ر 2 و 7 و 
وجار ورف في زكاة الذهب وعكسه كذا الفلوس فاجتبي 


[ ثم قال بأن الذهب والفضة يجوز إخراج كل واحد منهما بدل 
الاخر؛ وكذلك يجور إخراج الفلوس التي يتداولها الناس بدلا عن 
النقدين؛ وإن كان ذلك خلاف الأولى على حسب مشهور المذهب؛ ولا 
أعرف لهذا ما يعضله ولا ما يعارضه ؛ والعلم عند الله تعالى. 


- ع ف چ و و 

ممصرفها الفقير والمسكينٌ والرّقٌ والعامل والمَدينٌ 

مؤلفٌ وابن السسيفل الظاعِنٌ وفي سبيل الله هو الثامِن 
ثم انتقل ككَُنْةُ إلى الكلام على مصارف الزكاة؛ ويعني بها الوجوه 


التي تصرف فيها الزكاة» وهي في أصلها ثمانية باتفاق؛ لورود النص 
صريحاً في ذلك؛ في قوله تعالى: ### إِنَمَا الصَدَكَتُ للمقراء والمسكن 


ھم 7 A‏ وري 2ے م 20 ص ص 2# مس 
والعملين علا وألمولفة ظوبهم وف ألرقاب والْعَدرِمِين وف سيل الله وابن 
م صم صد مقلا م2 


اسل فرص يرت آله واه عي حَكيدٌ 6 [التوبة: .]٠١‏ 


المسائل مثل: هل الفقير أشد احتياجا أم المسكين؟ وهو فى الحقيقة 
خلاف لفظي لا تحصل منه عظيم فائدة. وعموماً فإن التعريف المعاصر 
الذي اختاره كثير من أهل العلم للفقيرء أنه هو: من يفقد واحداً من 
خمسة أمور› وهي : المأكل› والملبس»› والمسكن› والمنكح. 


وضروريات الحياة. 


وهل سهم المؤلفة قلوبهم ما زال موجوداً أم أن ذلك قد انتهى بقوة 
الإسلام وسواده. 


(۱) صحيح البخاري - الزكاة (۱۳۳۱)» صحيح مسلم - الإيمان .)١9(‏ 


قال بعض أهل العلم أن ذلك كان والإسلام في ضعف وقلة عددء 
أمَا وقد عم وانتشر فلا حاجة لتأليف أحد. 


ومنهم من قال بأن الحكم باق كما هو؛ لا يتغير بقوة المسلمين ولا 
بضعفهم؛ وهذا الذي نرجحه ونميل إليه؟ والله أعلم. 

واختلفوا من ذلك أيضاً في : هل يشترط أن يعطى كل من وجد من 
الأصناف الثمانية أم أن ذلك ليس بشرط؟ وهل هناك حد للقدر الذي يُعطى 
على كل الأصناف بل إن جُمعت لواحد منهم أجزأت» شرط ألا يُعطى 
أكثر مما يوصله إلى الدرجة الدنيا من الغنى؛ لأن ما زاد على ذلك يحرم 
عليه؛ فليتأمل هذا؛ والعلم عند الله تعالى. 

واا اام الثمانية فإن الفقير ل يتقاربان في المعنى 
وَين ن ی حى _ 0 3 لِسَايلٍ وَالْمَحَرُورٍ # ا 4 [Yo‏ 

والعاملين عليها هم السّعاة» والكتاب» وکل من يعمل في جلبهاء | 
حراستهاء أو توزيعها. 

والمؤلفة قلوبهم قيل: هم كفار يرجى إسلامهم» وقيل: هم قوم 
حديثو عهد بكفر فيعطوا منها تأليفا لهم وترغيبا في الإسلام. 

والرقاب؛ هم الأرقاء يشترون ليعتقوا والمكاتبين يعطوا ليفوا 
بمكاتباتهم ؛ ويكون ولاؤهم للوسلام ؟ لا إلى فق ا و ماله. 

والغارمين؛ هم من قلت كواهلهم الديون؛ فيعطوا منها قدر ما 

وفي سبيل الله؛ هم العُزاة في سبيل الله فيعطوا منها ولو كانوا أغنياء. 


فيعطى ما يوصله إلى وجهته. 


رركي هم ونيل انالك على سمل المسانك _ | 


وهي مسائل متفق عليها إلا الخلاف اليسير الذي أشرنا إليه قبل؛ أو 
ما قال به بعض المحققين من العلماء من أن: في سبيل الله تشمل الحجٌ. 
وذلك للحديث المشهور فى قصة المرأة التى أتت النبي كاله تشكو إليه 
زوجها فقالت بأنه لم يحججها معه فلمًا سأله النبي كَل قال: «ما منعك أن 
تحججها على جملك الفلاني؟». 

قال: كنت قد أعددته في سبيل الله. قال: «لو حججتها عليه لكان 
ذلك في سبيل الله)”". 

وهذا ما جعل أحمد ابن حنبل وبعض أهل الحديث يجعلون الحج 
داخلا في هذا السهم. 

قلت: ولولا أنه لا ينبغي لأحد أن يُحدث اليوم قولاً لم يُسبق إليه 

من قبل» لقلنا : أن سهم: في سبيل الله؛ يصح أن يصرف إلى الحج كما 
قال هذا الفريق الأخير» ولكن لتحجيج النساء فقط؛ وذلك أن هذا النص 
المتقدّم إنما ورد في حح المرأة؛ وكذلك أن النساء لما شكين إلى 
النبي يَلةِ: أن الرجال يجاهدون معهء وأن ذلك ليس للنساء؛ 
أخبرهن ماد : أن الله قد جعل لهن جهاداً لا قتال فيه؛ هو هو: الحج. ولا 
يمنعني من أن أقول به إلا أني أخشى أن أحدث ما لم أسبق إليه؛ كما 
اشرت من قبل ؛ والعلم عند الله تعالى. 

ثم إن كل من تقدم ذكرهم من مصارف الزكاة فإنه يُشترط ألا 
يكون من آل بيت النبي كلْهِ؛ِ أما هم فإنها لا تنبغي لهم لكونها أوساخ 
أموال الناس؛ وقد قال يل فيما أخرجه مسلم وغيره: إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس. وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل 
1 


ويُشترط فيه أن يكون مسلماً إذ لا حظّ لغير المسلم فيها وهذا مفهوم 


(۱) سنن أبي داود المناسك (۱۹۹۰) من حديث ابن عباس » وأصله في الصحيحين. 
(۲) صحيح مسلم ‏ الزكاة .)٠١۷۲(‏ 


دليل السالك على أسجل السالاك 


قول النبي با: «توخل من أغنائهم فترد على فقرالهم»"''. والضمير راجع 
على المسلين لا شك؛ والله الموفق؛ وهو يهدي السبيل. 


ag‏ في نوع الؤجوت او في اي 
إلا إذا كان البَعيِدٌ اغد فاحمل لهُ الل وغَهْراً فثما 


ثم قال بأنه من شرط صحة تأدية الزكاة أن ينويها ا عند 
إا وإلا 3 تجزئ؛ وذلك لعموم قوله تعالى: ##وما اش إل 
ليعبدوا أله ملين له الي [البينة: 5]. وقول النبي بة: «إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى”". وحتى لا يُعطى أحدٌ مالا لغرض 
ما ثم يخطر له بعد ذلك أن يقتطعه من الزكاة؛ ؛ وهذا واضح. (في 
موضع الوجوب أو في الأقرب) ثم قال بأن الزكاة فرق حيث وجبت 
ولا تنقل إلى غيره من البلدان البعيدة» وما قارب ذلك البلد فإنه يعطى 
حكمه. 


والذي ذكره الناظم هو الأصل وذلك لقوله بي لمعاذ َيه : 
«فاعلِمُهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم»". متفق عليه. 

(إلا إذا كان البعيد أَعدّما) أي: ولا يحرج عن هذا الأصل إلا عند 
شدة احتياج الأبعد؛ عندئذ (فاحمل له الجل) وبه قال كثير من أهل العلم؛ 
ولا تنقل كلها ما دام في البلد بعض مستحقيها؛ لأن لهم فيها حق› ومن 
تعدى ونقلها من غير ضرورة فإنه يضمنها إن تلفت قبل أن تصل إلى من 
أرسلت إليهم. 


)000( صحيح البخاري الزكاة »)۱۳۳١(‏ صحيح مسلم الإيمان (۱۹). 


(۲( صحيح البخاري - بدء الوحي (۱)» صحيح مسلم الإمارة (۱۹۰۷). 


@ ها دليل السالاك على أسهل المسائالتي ه 


المذهب. وقالت طائفة من أهل العلم منهم الشافعي› وأحمدء وإسحاق: 
وقال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام"'' أخرجه 
الترمذي. 

ثم لمّا أنهى الكلام على زكاة الأموال أتبعه بالكلام على زكاة 
الأبدان وهي زكاة الفطر. 
وأوجبوا أيضاً زكاةً الفطرة هتَدْرّها صائٌ بقَرْض السّلَةٍ 
من غالب القُوتٍِ على المُكَلَّفٍِ ولمتَفُث وألجزأث بالسَلف 
عن نفسه أو من لزوماً أطعَما تعظى إلى حر قير مُسلِما 


قال رحمه الله تعالى بأن العلماء قد حكموا بوجوب زكاة الفطر بناءً 
على حديث ابن عمر ها قال: «فرض رسول الله يه زكاة الفطر من 
رمضان على الناس صاعا من تمر› أو صاعاً من شعير» على كل حرء. أو 
عبد ذكر أو أنثى» من المسلمين». رواه الجماعة. 


والقول بوجوب زكأة الفطر هو مذهب الجمهور من العلماء؛ 
واحتجوا بحديث ابن عمر المتقدم. وما 5 معناه من الأحاديث وهو 


صريح في الدلالة على ما ذهبوا إليه. 


وقد تقل عن بعض أصحاب مالك من العراقيين أنها سنة وليست 
بواجبة؛ واستدلوا بحديث الأعرابي الذي سأل النبي ييه عن الواجب من 
الصدقة فذكر له زكاة المال؛ فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع»". وما ذهب إليه الجمهور هو الأظهرٌ من حيث قوة الدلالة؛ والله 
أعلم. (وقدرها صاع بفرض السنة) أي: أن السنة قد أتت بتعيين قدر 


(۱) سنن الترمذي 5 الزكاة (4/ا5). 
(۲( صحيح البخاري 5 الزكاة (؟45١)2‏ صحيح مسلم 3 الزكاة (4۸€). 
)۳( صحيح البخاري 5 الإيمان (85). صحيح مسلم 5 الإيمان .)۱١(‏ 


1 دليل الساناك على أسمل انمساناكف نيح @ 


الواجب في زكاة الفطرء وأن الواجب في ذلك هو صاع (من غالب 
القوت) كما هو في الحديث المتقدم وغيره. 
(على المكلف) أي: أن المخاطب بها هو المكلّف الذي يتوجه إليه 
الخطاب الشرعي. (ولم تفت) بفوات وقتهاء ومن تعمد تأخيرها عن وقتها 
فقد أساء؛ وتبرأ ذمته بإخراجه لهاء وذلك لقول المصطفى ة: من أذاها 
قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من 
قات ١ ٩(۲‏ ا 
الصدقات») . 


أن بإمكانه الوفاء فإنها تجزئ عنه› وام من لا يجد وفاء فلا يجوز له أن 
يقترض لخر اسجهاء لكونه غير مطالب بها؛ ولقول الله تعالى: ولا يلف أنه 


و ا 7 


نما إ ما عَاتَنهَا 6 [الطلاق: 7]. 


ثم إن المكلّف المأمورٌ بهاء يُخرجها (عن نفسه أو من لزوماً أطعما) 
أ عن نفسه وعن من تلزمه نفقته؛ وهو قول الجمهور وفيه حديث عند 
الدارقطني أن النبي بيا قال: «أدُوا زكاة الفطر عن كل من تمونون»". 
وفي صحته نظر؛ ولكن عليه العمل عند الأكثرين ن كما تقدم؛ ولو صح لكان 
فيصلا في المسألة. 

(تعطى إلى حر فقير مسلماً) فقال بأن مصرفها كل مسلم حر فقير؛ 
ولا نعلم فيه خلافا والله تعالى أعلمء وعلمه أتم؛ والحمد لله رب 
العالمين. 


يو يو و يو 
کډ ک2 کړه 9ي» 


.)۱۸۲۷( سنن أبي داود  الزكاة (۱۹۰۹)» سنن ابن ماجه  الزكاة‎ )١( 
.)11/٤( : السئن الكبرى للبيهقي‎ .)۳۳٠/۲( : سنن الدارقطني‎ )۲( 


@ 
لا لا 


| سعد | 


يَثْبَتُ صومٌ الشهر باستكمال شّعبان أوبرؤية الهلال 
إقابعدلين أواسقهفاضة جماءوٌ لم يكزبوا في العاده 


ولمّا أنهى رحمه الله تعالى الكلام على القاعدة الثالثة من قواعد 
الإسلام التي هي الزكاة أتبع ذلك بالكلام على القاعدة الرابعة وهى 
الصيام. 


فقال: باب الصيام. وقد تقدم تعريف معنى الباب لغة واصطلاحاً ؛ 
والصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء؛ ومنه قوله تعالى: لإي نَدَرْتُ 
OE EN‏ 

وأمّا في الشرع فهو الإمساك عن الأكل» والشرب» والجماع» من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى؛ وهذا بدليل 
قوله جل وعلا: وکوا وَأشْرووأ حى يتين لك ألحَيط الأبيض مى لط السو 
م الجر ايشا ليام إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. 

وهو واجب بالكتاب» والسنةء والإجماع؛ لقول الله ر 


وقول النبي ككليُْ: «بني الإسلام على خمس [فذكر منها]: وصيام شهر 
شان 


وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان من غير ما خلاف 
ل ومن أنكر وجوبه فهو كافر باتفاق. 


يغبت صوم الشهر) أي: يجب على المعلفين هام شهر رمضات 
ل الله ال ممن سد ینک لير س4 [البقرة: .]١86‏ وشهد هنا 
ليست من المشاهدة وإنما هي من الشهود الذي هو بمعنى الحضور؛ 
وثبوت الشهر يكون ناخد أمرين : إما (باستكمال شعبان) لقول ال ار : 
«فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 0 ۰ 


(أو برؤية الهلال) أي : والآمر الثاني الذي يثبت به الصوم هو: رؤية 
لضرورة الوزن؛ بدليل قوله كلِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»”". 


وثبوت الرؤية يكون (إما بعدلين) بأن يشهد بذلك عدلان من 
المسلمين» ولا تثبت الرؤية بأقل من عدلين عند مالك رحمه الله تعالى» 
وبه قال الجمهور؛ واستدلوا بما رواه النسائي أن رسول الله مهه قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا)9'. 


وفرق الشافعئيٌ كاه بين الصيام والإفطار فقال : يصام بشهادة رجل 
واحد إذا شهد على الرؤية» ولا يفطر بأقل من شهادة رجلين. 


(۱) صحيح البخاري - الإيمان (۸)» صحيح مسلم - الإيمان .)١١(‏ 

(۲) سنن الترمذي ‏ الصوم (1۸۸)» سنن النسائي ‏ الصيام »)5١754(‏ سنن أبي داود - 
الصوم (۲۳۲۷). 

(۳) شطر من الذي قبله؛ وبمعناه حديث ابن عمر في الصحيحين - البخاري ‏ الصوم 
 .4)1801١(‏ مسلم ‏ الصيام .)٠٠۸١(‏ 

.)۲۱١١( سنن النسائي - الصيام‎ )٤( 


@ : وليل السالك على أسمل المسانات د 
ودليل الجمهور أقوى لكثرة القرائن التي تعضده؛ والله أعلم. 
(أو استفاضه جماعة لم يكذبوا في العادة) أي: والأمر الثاني الذي 
تثبت به الرؤية هو: الجماعة المستفيضة؛ وذلك بأن يتفق جماعة من عامة 
المسلمين › من مستوري الحال» يستحيل تواطؤهم عادة على الكذب؛ على 
أنهم قد رأوا هلال الشهر؛ ولا يُشترط فيهم من العدالة الظاهرة ما يُشترط 
في الاثنين؛ وهي مسألة لم أقف على دليل لها من السنة؛ والعلم عند الله 
ال 
فبالٌبوتِ اميك ولو بَعدَ المَلَقْ وحكم سَوَالٍ على هذا النَسَقّ 


أي: أنه إذا ثبت عندك دخول رمضان بأحد الأمور التي تقدم ذكرهاء 
فإنه يجب عليك الإمساك» ولو كان هذا بعد طلوع الفجر وذلك لحرمة 
الشهر؛ إلا أنه لا يُعتد بصيام ذلك اليوم إلا إذا ثبت عنده دخول رمضان 
ونوى الصيام قبل طلوع الفجرء لِما رواه أصحاب السنن من حديث أم 
المؤمنين حفصة # أن رسول الله ية قال: «من لم يُجمع الصيام قبل 
الفحر فلا صيام لہ 

وما قيل في كيفية ثبوت رمضان يقال أيضاً في ثبوت شوال؛ ولا 
فرق؛ وهذا واضح. 
ومن تَوّى الصومٌ بلا استيقان ‏ وبان ذاك اليومٌ يِن رَمْضانِ 
قَضاه ولْيِّمْضٍ على إمساكه ويَلْرّمُ التّكفيرٌ بانتهاكو 


يعن أن من بات متردداً بين ثبوت رمضان وعدمهء فإنه إذا أصبح 
وثبت أنه بالفعل كان اول يوم من رمضان فإنه يتمادى على صيامه نظراً 
لحرمة الشهر كما تقدم ؟ ثم يقضيه بعد امال رمضان؛ وهذا لكون النية 


- سنن الترمذي - الصوم (۷۳۰).» سنن النسائي الصيام 9 س أبي داود‎ )١( 
.)١و7/:( الصوم (:7556), 0-6 ابن ماجه - الصيام‎ 


@ 


(ويلزم التكفير بانتهاكه) أي: أن من تعمد انتهاك حرمة شهر رمضان 
فإنه تلزمه كفارة وسيأتي بيان ذلك مع أدلته قريباً إن شاء الله تعالى. 


وصِيم يوم الشكٌ للئطوع والنَذْرٍ إن صادّف والتتابع 


ثم قال بأنه يجوز من غير كراهة صيام اليوم الذي يُشك فيه: أهو من 
رمضان أم لا؟ ولا أعرف من أين أتى بهذا؛ وقد نقل الترمذي رحمه الله 
تعالى في سننه كراهة صيام يوم الشك عن جمْع من الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم» وذكر أن ممن كره ذلك مالك والشافعي» وأحمد» وغيرهم 
كثير» وفي المسألة أثر صحيح أخرجه أصحاب السنن الأربعة؛ عن 
صلة ابن زفر قال: كنا عند عمّار ابن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا 
فتنحى بعض القوم قال: إني صائم؛ فقال عمّار: من صام اليوم الذي 
يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم يا 

وهكذا فهم الصحابيْ النهي الوارد في قوله ككلِ: «لا تقدموا شهر 
رمضان بصيام قبله بیوم» أو يومين» إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً 
فليصمه»'. رواه الجماعة بمعنى واحد» وبألفاظ متقاربة من حديث أبي 
هريرة نه . فلا ينبغي مخالفة هذا برأي أو بغيره؛ من أي : أحد كائناً من 
كان؛ والله الموفق. 

(والنذر إن صادف والتتابع) أي: ويجوز صوم يوم الشك 
للوفاء بالنذر إن صادفه» وكذلك من كان يتابع الصيام فلا حرج إن 
صام يوم الشك لا أن يقصده لذاته؛ وهذا تفسير معنى حديث أبي 
هريرة المتقدم. 


لا لإختياط وعليويّقضي يوماً ولو صادَفَ يوم المَرْضٍ 


ثم استدرك بأن يوم الشك الذي ذكر أنه يجوز أن يصام؛ أن ذلك 
بشرط ألا يكون صيامه له من باب الاحتياط لرمضان؛ وأن من فعل فإنه لا 


(۱) صحيح البخاري 5 الصوم (دامطا) صحيح مسلم 8 الصيام 0م١١‏ ). 


دليل السالك على أسهل المسالك 


a 


يجزئه ولو صادف أن كان بالفعل هو أول أيام رمضان؛ وهذا بحكم التردد 
الحاصل في النية ؛ وهو كما قال. 

ثم أخذ في ذكر شروط صحة الصيام وشروط وجوبه فقال: 
أوجبه كالشوصر وباحيلام وصح بالعقل وبالإسلام 


أي : أن من شروط وجوب العباء على السك در : حلول شهر 
رمضان؛ وهذا لقول الله تعالى: یمن سهد منک لر قليتشدة4. ولقول 
النبي ية : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرۇيتە». 

(وباحتلام) والشرط الثاني من شروط وجوب الصيام هو البلوغ؛ 
أن رسول الله ية قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ» وعن 
النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى ا 

(وصح بالعقل) وأما شروط صحته فاولها : العقل إذ الصيام كغيره من 
العبادات لا يصح من غير العاقل؛ ولا يجب عليه أيضاً لكون التكليف 
منوط بالعقل؛ 0ت 0 0 دايل عليه. 
= 0 0 سم مطلقاً 00 د 0 8 2 
د عدر د التتائع كالقتل والظهار e‏ 


أي : ومن شروط صحة الصيام : النية ؛ وان تكون قبل طلوع الفجر؛ 
بدليل خی امن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام لہ" 


(۲) سنن أبى داود ‏ الحدود .)٤٤١١(‏ 


دلبلل السانك على أصمل اتمسانات 


(في كل صوم) أي: أن تبييت النية شرط في صحة كل أنواع 
الصيام؛ (وكفت في الشهر) أي: وتكفي نية واحدة لسائر الشهر ما لم 
يتخلله انقطاع. 

(ککل صوم واجب التتابع) يعني : وكما أنه تكفي نيه واحدة لکل 
ومثل لذلك بالصوم في كفارتي القتل والظهار. وفي المسألة خلاف 
والأحوط هو تجديد النية مراعاة للخلاف؛ والله أعلم. 

(لا التطوع) أي: خلافاً لصيام التطوع فلا بد فيه من تجديد النية 
لكل يوم. 
والظَهّْرٍ يِن كا لحيضر قَبْلَ الفجر وصَمّ قبل الغْسْلٍ يَعْدَ الطهْر 


أي: أن الطهر من الحيض والنفاس قبل طلوع الفجر شرط صحة في 
الصيام؛ وهو قينا شرط وجوب موّقفت» لقول النبي ير فيما رواه 
البخاري: «أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم؟6''. وتقضي الصوم بعد 
انتفاء المانع؛ لقوله تعالى: فده من ايام أحر». 

(وصح قبل الغسل بعد الطهر) اف ولا يشترط لصحة الصيام الغسل 

وقد جاء فى الحديث عن عائشة وأم سلمة ويا أنهما قالتا: (كان 
رسول الله کا يصبح ا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم)”". 
والطهارة من الحدث متعلقة بالصلاة لا بالصيام. 


وتركِ إخراج المَيِيٌ الدَاعِي والقَّيءِ والمَذي أو الجما 


(۱) صحيح البخاري - الحيض (۲۹۸). 
(۲( صحيح البخاري - الصوم (1876). صحيح مسلم - الصيام .)١١١9(‏ 


بلذة من 00 أو مداعبة» أو استمناء» أو غيره؛ وقد تقدم أن الصوم 
شرعاً هو ترك شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب ا 
ولمفهوم المخالفة في قوله تعالى: «ثُينّ آَكُمْ يه ألضِيَارِ أرَمَتّ إل 
نايك » [البقرة 141]. فما دامت الحلَيّة مختصة بالليل من يوم الصيام 
فالحرمة باقية في نهاره قطعا 

(والقيء) أي: ويجب على الصائم ألا يستقيء لقوله يي فيما رواه 
أصحاب السنن: «ومن استقاء عمداً فليقضه»'. 

(والمذي) ا ويجب على الصائم عدم التسبب في إخراج المذي 
بمقدمات الجماع؛ لقول المصطفى 5ةِ: «من حام حول الحمى يوشك أن 
يرتع فيه”'"'. وقد كانت عائشة # تقول: فأيكم يملك إربه كما كان 
رسول الله ية يملك إربه. 


وتَركه إيصالَماتخَللا لِمَعدةٍأو خلْتٍ لاكاخيلا 


أي : ويجب عليه ترك إيصال أي : شيء متحلل إلى معدته» أو إلى 
حلقه عن طريق الفم» أو الأنف» أو أي: طريق آخر موصل إلى المعدةء 
يمكن أن يتقوى به الجسم؛ (لا كاحللا) أي: ويستثنى من المنافذ الإحليل 
يغ تالكر وفلف كر غو موس :إلى ال 
سيان ذا في الفرض يوجبٌ القضا كالسّبقٍ ممًا اتاك أو تَمَضمَضًا 


ثم قال بأن من نسي ففعل شيئاً من هذه المذكورات التي يحظر فعلها 
في نهار الصيام. فإن ذلك موجب للقضاء إذا كان في صوم واجب؛ وهذا 
من باب الاحتياط وسد الذرائع؛ وهو أمر مستشكل لا يخفى ما فيه من 
بعد؟ وذلك لمخالفته للحديث الصريح الصحيح المتفق عليه من رواية أبي 


_ سنن أبي داود  الصوم (۲۳۸۰)» سنن ابن ماجه‎ »)۷۲١( سنن الترمذي  الصوم‎ )١( 
واللفظ للترمذي.‎ )١777( الصيام‎ 


(۲) صحيح البخاري - الإيمان »)٥۲(‏ صحيح مسلم ‏ المساقاة .)٠١۹۹(‏ 


م دليل انسانك على أسهل المسالاك مد 


هريرة هبه قال : قال رسول الله لا : «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقا و0 


وأين هذا من قول الصادق المصدوق: رفح عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه””. ومعلوم أنه إذا ثبت الأثر بطل 
النظر. 

ثم مل الناظم لأمور أخرى إضافية» قال بأن من وقع له منها شيء 
غلبة فقد وجب عليه القضاء؛ فقال: «(كالسبق مما استاك أو تمضمضا) 
أي : تسرب إلى حلقه شيء من أثر السواك أو المضمضة؛ وهي أمور 
يجب أن يحترز فيها أشد الاحتراز لقوله ار : «وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون: افا “. وعلى ظاهر هذا الحديث فإن الذي يبالغ في هذه 
المذكورات وهو صائم يكون بذلك مخالفاً لما أمر به الشرع» فيتحمّل 
نتيجة مخالفته؛ إلا ما كان من ذلك سهواً؛ بناءً على ما تقدم بيانه؛ فليتأمل 
هذا فإنه دقيق؛ والله الموفق 
والشكٌ في الفجر أو الغُروب أو ابتلاع البَلْعَم المَغلوب 


أي : وكذلك يجب القضاء على من أكل أو شرب وهو شاك في 
طلوع الفجر وبقي على هذا الشك من غير ر ا ل 
(أو الغروب) أي: ومثله أيضاً في وجوب القضاء من أفطر شاكاً في 
غروب الشمس؛ وقد تقل عن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يُفرّق بين 
الشك في طلوع الفجر والشك في غروب الشمس؛ فيوجب ا 
من أفطر شاكا في غروب الشمس؛ ولا يوجبها على من أكل شاكاً في 


.)١١66( صحيح البخاري - الصوم (١۱۸۳)ء» صحيح مسلم - ا2‎ )١( 

(۲) السئن الكبرى للبيهقي - )1/۸٤(‏ وقال بعده: روي محفوظا. 

(۳) سنن الترمذي ‏ الصوم (۷۸۸)» سنن النسائي - الطهارة (۸۷)» سنن أبي داود - 
الصوم (0) سنن ابن ماجه ‏ الطهارة وسننها .)٤١١(‏ 


طلوع الفجرء وهذا على قاعدة: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 
يثبت خلافه ؛ وهو قول قوي كما ترى» والله أعلم. 

(أو ابتلاع البلغم المغلوب) يعني أن ابتلاع ما يتجمع في الفم من 
بلغم بعد التحكم فيه يوجب القضاء؛ وهو قول ضعيف ليس عليه العمل في 
المذهب؛ وذلك لصعوبة الاحتراز منه» ولما في القول بمثل هذه الأمور 
من تنطع وتشديد فى غير محله؛ وقد قال مكل : «هلك المتنطعون»"'". و«ما 
شاد الدين أحد إلا غلبه» فيسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»". 
والعلم عند الله تعالى. 
أز عامدا فى الل فا ا . وتو عت بالطلاق اتيت 


أي : أن من كان في صوم النفل فإنه إذا أفطر من غير عذر فقد 
وجب عليه القضاء؛ وهذا استئناساً بعموم قوله تعالى: ل بطلا أعملك» 
[محمد: 77]. وفي المسألة خلاف مشهور بين , الأئمة رحمهم الله تعالى؛ 
تيع مالك وار تعن إلى اناد و و التطوع من غير عذر 
وجب عليه القضاء؛ واستدلا بعموم الآية المتقدمة» وبما رواه مالك في 
الموطأ أن حفصة وعائشة ها أصبحتا صائمتين متطوعتين» فأهدي لهما 
طعام فأفطرتا عليه» فقال رسول الله كَل «اقضيا وا مكانه)”". وهو حديث 
غير مضل السند: 

وقال الشافعي» وسفيان الثوري». وأحمد» وإسحاق ابن راهويه: 
لا يجب على من أفطر في صيام التطوع قضاء. واستدلوا بما رواه أبو داود 
والترمذي عن أم هانئ قالت: كنت قاعدة عند النبي كك فأتي بشراب 


10( صحيح مسلم - العلم 351/1 ). 

(۲) صحيح البخاري - الإيمان (۳۹). 

(۳) سنن الترمذي ‏ الصوم »)۷١(‏ سنن أبي داود ‏ الصوم (784517), موطأ مالك 
الصيام (181) قال الترمذي: رواه غير واحد من الحفاظ مرسلاً ولم يذكروا فيه عن 
عروة وهذا أصح. وقال البيهقي في السئن الكبرى: رواه ثقات الحفاظ عن الزهري 
منقطعاً. 


م دليل السالك على أصيل المسانك أمح 


فشرب منهء ثم ناولني فشربت منهء فقلت إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: 
«وما ذاك» قالت كنت صائمة فأفطرت. فقال: «أمن فضاء كنت تقضينه» 
قالت: لا. قال: «فلا يضرك». وفي لفظ من نفس الحديث: «الصائم 
المتطوع أمين نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر"'". إلى غير ذلك من 
الأحاديث التي أوردها أصحاب هذا القول؛ ودليلهم عندي أظهرء والله 
تعالى أعلم. 


وقوله: (حرما) فمعناه أن تعمد الفطر في صيام التطوع يعد محرماً 


(ولو عليه بالطلاق أقسما) أي: ولو أقسم عليه غيره بالطلاق أن 
يُفطر فلا يحل له ذلك؛ ولا أعرف لهذا دليلا؛ وقد أخرج مسلم في 
صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ل قالت: دخل علي رسول الله َد 
فقلت: أنا خبأت لك خبئاء فقال: «أما إني كنت أريد الصيام ولكن 
قربيه». 

نعم أن يُفطر لمجرد التهاون والاستهتار فهذا لا ينبغي؛ وأما من 
احتاج لذلك لشدة جوع» أو نحوه فلا حرج فيه بدليل حديث عائشة 
المتقدم وما في معناه من الأحاديث؛ والله أعلم. 


ك4 ٠.‏ ا a‏ 6 2 عه سا اه 
ولا قضافي غالب ين ي و فقاوان بلعم اوي 


يعنى أن من حصل له شيء من هذه المذكورات غلبة فلا قضاء 
عليه ؛كمن خرج منه مني لم يتسبب في إخراجه بطول نظر أو إدامة فكر فلا 
شيء يلزمه؛ وأحرى في ذلك من خرج منه مجرد المذي؛ أو غلبه القيء 
لقول النبى يَلةِ: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداً 
فليقضه» وا أصحاب السنن من حديث أبي هريرة. 


)01( ن الترمذي 5 الصوم (Y1)‏ سنن أبي داود 5 الصوم (40٦)‏ قال الترمذي : وفي 
سئده مقال. 


ولا ُباب رة الطربق أو صانع الجبس أو الْدَقسيِقٍ 


أي: وكذلك لا قضاء على من وصل إلى حلقه شيء من هله 
المذكورات؛ من ذباب» أو غبار طريق أو غبار صناعة؛ وهذا لصعوبة 
الاحتراز من هذه الأشياء؛ وقد قال الله تعالى: «وبًا جَعَلَ کر في لين 
يذ حر 
وخمسةٌ في عَمُدها تُكمّرٌ إلابتأويل كريب يُعذر 
في رمَضان قط باختيار فَرَفْعُه اة بالتهار 

بعد أن أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على الأمور التي توجب 
القضاء دون الكفارة؛ وعلى التي لا توجب قضاء أصلاً؛ أتبع ذلك بالكلام 
على موجبات الكفارة؛ فقال بأنها خمسة أمور؛ إذا تعمد الصائم فعلها في 
نهار رمضان» ولم يكن حين فعله لها متأولاً تأويلاً قريباً» ولا مُكرهاً بل 
فعل ذلك باختياره. 

(فرفعه النية بالنهار) يعني: أن أول ما يوجب الكفارة على الصائم 
نقضه لنية الصوم نهاراً؛ بأن نوى أنه لم يعد صائماً من غير ما عذر 
مبيح لذلك؛ ولو لم يتناول ای مفطر؛ وهذا لكون صحة العبادات 
مرتبطة بالنية لقول النبي كَلِ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى». ولم أقف على نص في المسألة غير هذا العموم؛ والعلم عند الله 
ا 


أو أكلاً أو شُرباً قم مَمْدًا أو مِنْ جماع أو مَنِيَ قَضدا 


ثم ذكر موجبات الكفارة الأخرى التي هي الأكل» والشربء 
والجماع» واستخراج المني؛ وهو ما يعبر عنه بشهوتي البطن والفرج» وقيد 
الأكل والشرب بما كان منهما عن طريق الفم» وقد اختلف العلماء في 
مسألة وجوب الكفارة على من تعمد الأكل أو الشرب في نهار رمضان؛ 
فقال أبو حنيفة» ومالك» وسفيان الثوري أن من أفطر بأكل أو شرب 


دليل الساناكت على أ سمال المساناكت 


حا فقد وجبت عليه ا 3 القضاء قياساً على الجماع» ولاتحاد 


وقال العاف اود في طائفة من أهل العلم أن الكفارة إنما تلزم 


في الإفطار بالجماع فقط؛ لورود النص فيه؛ ولم يقولوا بالقياس في 
المسألة. 


ولا شك أن قول الطائفة الأولى أقوى وأردع لمن قد تسول له نفسه 
مثل هذا الفعل الشنيع؛ والاستهتار الفاحش بتعاليم الشريعة؛ فلا نرى أن 
يفتى لهم بأقل من الكفارة زجراً لهم ولأمثالهم؛ والله أعلم. 

(أو من جماع أو مني قصدا) ا وكذلك من موجبات الكفارة: 
الجماع» أو إخراج المني بقصد اللذة؛ وهذا بدليل ما رواه الجماعة من 
حديث أبي هريرة طبه قال: جاء رجل إلى النبى كل فقال: هلكت. قال: 
ونا أفلكك؟6 فال :رتیت غل انرا اق رمان كال اهل نخدا 
تعتق به رقبة؟» قال: لا. قال: افهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
قال: 0 قال: «فهل تجد ما تُطعم به ستين مسكينا؟» قال: لا. قال: ثم 
حلم فاق لقي كلاد برق فيد تمده قال: «تصدق بهذا» قال: فهل على 
أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا؛ فضحك النبي ية حتى 
بدت نواجذه؛ وقال: «اذهب فأطعمه أهلك»'. 
وهُيَ على التخيير إمًا أدّى وميك كيك لكا هذا 


م ات “بيو 


أو صام شهرين ولا تسَقَا أو مؤمنا رمأ سليماً أعمّقا 


ثم أخذ يبين أنواع الكفارة؛ وما يجزئ فيهاء وكيفية إخراجها؛ فقال 
بأنها تؤدى على التخيير؛ فإن شاء المكفر أطعم» وإن شاء صامء وإن شاء 
أعتق ؛ وهو مذهب مالك في المسألة؛ ودليله ما أخرجه في الموطأ م 
أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله بي أن يعتق رقبة» أو يصوم 


.۱۱١( صحيح مسلم 5 الصيام‎ «((1A€) صحيح البخاري الصوم‎ (01١) 


1 سمال | ن ل سالك 


دليل السانك على 


على ظاهر هله الرواية؛ وهي بهذا تشبه كفارة اليمين. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي. وأهل الكوفة: بل هي على الترتيب؛ 
فلا ينتقل المكفر من مرحلة إلى التي بعدها حتى يعجز عن الأولى؛ 
وترتيبها يكون على النحو المذكور في رواية أبي هريرة المتقدمة قريبا؛ 
وهي أقوى من حيث السند لكونها مما اتفق عليه الشيخان. وعلى هذا فهي 
ككفارتي القتل والظهار في وجوب الكرتيت؟ وجعلها على الكرقيت أحوط 
وأبرأ للذمة ؟؛ والله أعلم. 

(إما أدى ستين مسكيناً لكل مداً) يعني أن من كر بالإطعام فإنه يطعم 
ستين مسكيناً لكل واحد منهم مداً بمد النبي كل وبه قال مالك 
والشافعي» وكثير من أهل العلم واحتجوا بأن الى ية أعطى للرجل الذي 
وجبتثت عليه الكفارة فرقاً كان فيه خمسة عشر صاعا؛ والصاع أربعة أمداد 
وأمره بأن يكفر به. 

وقال أبو حنيفة: بل الواجب في ذلك هو مدين لکل متشكية؛! 
والأول أظهر. 

(أو صام شهرين ولاء نسقا) أ والمرحلة الثانية هي صيام شهرين 
متتابعين ؛ ودليله الأحاديث المتقدة. 

(أو مؤمناً رقا سليماً أعتقا) أي: أو أن يعتق رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب؛ واشتراط كونها مؤمنة وإن لم يأتي ذكره في الأحاديث المتقدمة 
لكونها جاءت مطلقة؛ إلا أن المطلق هنا يُحمل على المقيّد في النصوص 
الأخرى حيث قال الله تعالى: تحر رَقَبَق مُوْمِتَةٍ* [النساء: 45]. 
ومن تواتى في قّضارئضان مُمَرطاً حتى أتاهٌ الثاني 
عليه إيجاباً لكل يوم إطعامٌ مد مَعْ قضاءٍ الضوم 

انتقل الناظم رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على مسألة: مَن ترتب 


إئ 


في ذمته قضاء بعض أيام رمضان أو كُله؛ ثم تراخى فى القضاء؛ تساهلا 


دليل السالك على أسجل انمسائات 


منه من غير عذر حتى دخل عليه رمضان المقبل؛ فإنه يصوم الداخل ثم 
يقضي القديم؛ وتلزمه كفارة إطعام مُدَ عن كل يوم من الايام التي فرط في 
قضائها؛ وبه قال مالك» والشافعي» وأحمد وجمهور العلماء؛ واستدلوا 
بأثر» وقد أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة له يرفعه إلى النبي كله 
في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان 
آخر؛ قال : (يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لکل يوم مدا من حنطة 
لكل مسكين؛ فإذا فرغ من هذا صام الذي فرّط فيه" . وهو حديث 
ضعيف لا يقوم على ساق. 


ولعل أن تكون لهم أدلة لم نقف عليها؛ إذ أن عدم العلم بالشيء 
ليس علماً بعلمه. 


ونقل عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي: أن لا كفارة تلزم من 
فرط فى القضاء؛ وإنما عليه القضاء 0 بقاء على البراءة الأصلية؛ 
ولان الله تعالى لم يَذكر إلا القضاء فقال تبارك وتعالى: َة مَنْ يام 
حر [البقرة: 184]. ولو كان هناك شيء آخر يلزمه مع القضاء لذكر؛ والله 
أعلم. 
كمُزضع خافث على الصغيرٍ ولم يكن نَم غِِنَى للظيّر 
أو لم يَكُ الظَفْلُ سواها يَفْبَلَ أو حايلاً تخشّى على من تحمل 


أي: ويجب كذلك على كل من المرضعة التي خافت على رضيعهاء 
أو الحامل إن خافت على جنينها وتركتا الصوم لذلك؛ فيجب عليهما بعد 
انتفاء العذر: القضاء وإطعام مد عن كل يوم؛ وبه قال الجمهور؛ 
وحكاه الترمذي عن سفيان» ومالك» والشافعي› وأحمد؛ وقيل عند بعض 
المالكية أن الحامل لا يلزمها إلا القضاء فقط ولا إطعام عليها؛ خلافاً 
للمرضع. 


)١(‏ سنن الدارقطني: ١/0‏ 7 ؛). 


وفي المسألة قول آخر بوجوب الإطعام فة فقط ولا اء “فلدهما مها 
وبه قال ابن عمرء وابن عباس من الصحابة؛ وهناك عكسه أيضاً أعني 
القضاء فقط ولا إطعام قياساً على المريض؛ وهو قول أبي حنيفة؛ والأدلة 
في كل هذا متقاربة؛ والمسألة محتملة؛ وما كان من الأمور بهذه المثابة 
فإن على المرء فيها أن يأخذ بالأحوط؛ ويدع ما يريبه إلى ما لا يريبه من 
غير إنكار على من أخذ بأي من الأقوال الأخرى؛ والقول الأول هو الذي 
تطمئن إليه النفس؛ والله تعالى أعلم. 
ويُسكَحَبٌ فِدْيةٌ للهرم أوْعَطِسْنٌ كلاهمالم يَصم 
وهر الشيخ› أو العجوز الذي لم يعد قادراً على الصوم في أي : فصل من 
فصول السنة؛ وكذلك الذي يعاني العطش الشديد الذي لا يطاق؛ إما لعلةء 
أو خلقة؛ فإنه يُستحب لهم أن يخرجوا عن كل يوم فدية و مسكين ؛ 
مصداقاً لقوله تعالى: ول الَذِرت يطِيقُونَهُ ودي عام مسكين . 

وقال ابن عباس #5ا: (إنها ليست منسوخةء بل هي للشيخ الكبيرء 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيُطعمان مكان كل يوم 
مسكيناً)”''. رواه البخاري. 

والقول بالاستحباب هو مذهب مالك يه ؛ والشافعى يقول فيه 
بالوجوب؛ وفي مقابله قول آخر أن ذلك لا يؤمر به أصلاً قياساً على 
المريض الذي اتصل به المرض إلى الموت؛ وقول مالك في المسألة هو 
كذلك التعجيل بالفطور ويثله التأخير بالسّحور 


أئ: ویستحب تعجيل الفطور› وتأخير السحور؛ وهي مسألة إجماع 


(۱) صحيح البخاري - كتاب تفسير القرآن ‏ سورة البقرة ‏ باب قوله: «أيتَامًا تَعَدُوب 
هّن گات یکم مَريضًا أو عل سر دة ين أا أ _ .)٤۲۳١(‏ 


م وليل السالاك على أسهل المسالك 3 
لا نعلم فيها خلافاً؛ إلا ما كان من الروافض فلا عبرة بهم؛ وقد قال 
النبي بي «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور». أخرجه 
أحمد في المسند من حديث أبي ذر 4#. وهو في الصحيحين من حديث 
سهل ابن سعد بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»'. دون ذكر 
السحور. 


- 


وصوم وَقَفْةٍ لغير المحرم وتاي ع وعماشر المحسرم 
وسِكَّةٍ هن شَهر سوال كما ثلاثو هن كل شهرعَمّما 


أخذ رحمه الله تعالى هنا يذكر الأيام التي يستحب صيامها؛ فقال: 
(وصوم وقفة لغير المحرم) أي: صوم يوم عرفة لغير الحاج؛ وهذا 
لقوله يد في الحديث الصحيح: «صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية 
والآنية»"". فأما الحاج فلا يصومه لكون النبي ييه لم يصم بعرفة؛ وأما 
الحديث الذي يُعزى لأبي هريرة 4#: أن رسول الله يي (نهى عن صوم 
يوم عرفة يعرفة). فضعيف لا تقوم به حجة. 


(وتاسع وعاشر المحرم) أي : ويستحب كذلك صيام يومي التاسعء 
والعاشر من شهر الله المحرّم؛ وهي مسألة اتفاق بين أهل السنة من 
المسلمين؛ وهذا لما رواه مسلم وغيره عن أ غطفان ابن طريف قال: 
سمعت ابن عباس ا يقول: حين صام رسول الله ية يوم عاشوراء وأمر 
بصيامه؛ قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى؛ فقال 
رسول الله ية : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». 
قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله بلا 


)۱( صحيح البخاري - الصوم ,)١865(‏ صحيح مسلم 5 الصيام .)1١946(‏ 

(۲) صحيح مسلم ‏ الصيام (1135). 

)۳( سكن أبي داود - الصوم ,.)555٠(‏ سنن ابن ماجه ‏ الصيام )١775(‏ قال ابن حجر 
في التلخيص الحبير: فيه مهدي الهجري مجهول. وقال العلامة الألباني في تخريج 
مشكاة المصابيح: إسناده ضعيف. 

)4( صحيح مسلم 5 الصيام .)١1١78(‏ 


ري مم اتك من اسل السالك_إلي 


(وستة من شوال) أي: ويستحب كذلك صوم ستة أيام من شهر 
شوال بعد صوم رمضان؛ لما رواه مسلم من حديث أبي أيرب 
الأنصاري له أن رسول الله ية قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من 
شوال كان كصيام الدهر»'. 

وقد كان مالك رحمه الله تعالى يكره إلحاقها برمضان مخافة أن يعتقد 
الجهال وجوبها؛ وقال ابن رُشد: لعل الحديث في ذلك لم يبلغه؛ أو لم 
يصح عنده. (كما ثلاثة من كل شهر عمما) أي: وكذلك يستحب صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر لما ثبت في الحديث الصحيح عن معاذة العدوية 
أنها سألت عائشة زوج النبي يي أكان رسول الله كَل يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام؟ قالت: نعمء فقلت لها: من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت: 
لم يكن يبالي من أيّ أيام الشهر صام '". 

وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين من الأيام التي 
يسن صومها فقد وردت كما هي في حديث طويل أخرجه مسلم في 
صحيحه وفيه قصة؛ قال فيه رسول الله يك : «ثلاث من كل شهرء ورمضان 
إلى رمضانء فهذا صيام الدهر كله» صيام عرفة» أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله»". 
وجار صومٌ جمْعَةٍ والدَّهْرٍ كذلك التسويك بعد الظهر 


أي: ويجوز صوم يوم الجمعة من غير كراهة؛ وفي المسألة خلاف 
كثير بين أهل العلم؛ وخلاصة القول في ذلك أن تحري الجمعة 
وتخصيصها بالصوم هو من محدثات الأمور؛ ومن صامها في نفل فلا 
يفردها بالصوم لقول النبي ية في الحديث المتفق عليه: «لا يصوم أحدكم 


(۱) صحيح مسلم ‏ الصيام .)١١58(‏ 
)۲( صحيح مسلم - الصيام ١760‏ ). 
)۳( صحيح مسلم الصيام (1). 


يوم الحمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده». 


(والدهر) يعني وكذلك يجوز سرد الصيام طول الدهر من غير كراهة؟ 
وقد قال به بعض أهل العلم» وحملوا الأحاديث الواردة في النهي عن 
ذلك على أنها خاصة بمن نذر صوم الدهر؛ ل ل 
حرج فيه. 

والذي نقول به هو أن التزام النص أحوط؛ وأبعد عن الريبة؛ وقد قال 
النبي َيه فيما اتفق عليه البخاري س ١لا‏ صام من صام الدهر' وفي 
رواية: (لا صام من صام الأبده”. و بين كله أن أفضل الصيام صيام داود 
«كان يصوم يوماً ويفطر يوماً»". خير إلا في اتباع هديه عليه الصلاة 
والسلام. (كذاك التسويك بعد الظهر) أي: وكذلك لا كراهة في السواك 
للصائم؛ وهذا لعموم قوله يِه : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع کل صلاة». وهذا هو الحق الذي لا ينبغي لمنصف أن يقول بغيره؛ 
خلافاً لمن كرهه في آخر النهار؛ أو في أي : وقت آخر؛ والله الموفق. 


وفِظرٌ من سائر قَبْل الفجر مسافة القَضر بقصدٍالفطر 


أي: وكذلك يجوز للمسافر الذي بدأ سفره قبل الفجر أن يفطرء إذا 
كان سفره يبلغ مسافة القصر التي سبق تبيانها من قبل» وذكر ما فيها من 
خلاف في كتاب الصلاة: باب القصر والجمع. 

وهل يُشترط لجواز فطر المسافر أن يبيّت النية؛ وأن يخرج قبل طلوع 
الفجر أم لا؟ فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك لا يشترط؛ وبه 
قال الحسن البصري» والشعبي» وأحمد ابن حنبل» واستدلوا بما ثبت عن 
ابن عباس ها قال: (سافر رسول الله بيه في رمضان فصام حتى بلغ 


(۱) صحيح البخاري - الصوم «(YA^A€)‏ صحيح مسلم - الصيام .))١١5(‏ 
(۲( صحيح البخاري ‏ الصوم «(YAVA)‏ صحيح مسلم 5 الصيام .)١١69(‏ 
)۳( صحيح البخاري ‏ الجمعة 0و ,)٠١‏ صحيح مسلم ‏ الصيام .)١1١669(‏ 
)0( صحيح البخاري _ الجمعة »)۸٤۷(‏ صحيح مسلم الطهارة .)۲٠٥۲(‏ 
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عسفان ثم دعا بإناء فيه شراب» فشربه نهاراًء ليراه الناس ثم أفطر» حتى 
دخل مكة؛ قال ابن عباس: فصام رسول الله يهلا وأفطرء من شاء صام 
ومن شاء أفطر)'. رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم. 

وقيل: لا يفطر يومه ذلك وبه قال الأكثرون واستدلوا ببعض عمومات 
الأدلة» وقالوا بأنه ما دام قد بيّت الصيام لم يجز له أن يبطل صومه لقوله 
تعالى : لا بطلا اعدد [محمد: 7]. 

ل ل ا ا 

يشق عليه الأمر؛ فهذا هو الأفضل لقوله جل وعلا : #وأن تصوموا حير 
زی إن كس سَكَمُونَ» [البقرة: 184]. 
تَمَضْمَصضٌ العٌّظشان كاحتجام ذي صِحَةٍ لم خش من أسقام 
أي: ومما لا حرج فيه للصائم : المضمضة من عطش إذا أمِن وصول 
شيء إلى معدته؛ بدليل قول النبي يك لعمر ابن الخطاب فيما رواه أبو 
داود: «أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم» قال قلت: لا بأس به 
قال: «فمه»". 

00 3 5 يخس من 00 أ : يجوز للصائم 
ذلك قو ا وهذا لما رواء eT‏ ابن يي (أن 
النبي د احتجم وهو دك واحتجم وهو صائم)” ". 
وللمريض كَرّهوا الجحامه وذوتي كالملح أو افَتِحَامَه 
مقدّمات الوطءٍ حيتُ مُلمَّتْ سَلامَةٌ إِنزالٍ وإلا حرمت 
لكن إذًَا أمنى قَضَى وكَفَرًا ‏ وحيث أَمُذى فالقضا قد قَرّرَا 
000( صحيح البخاري 5 المغازي ,)5١79(‏ صحيح مسلم 5 الصيام (۳(. 


(۲) سنن أبي داود - الصوم (752386). 
)۳( صحيح البخاري الطب »)٥۳۷١(‏ صحيح مسلم 5 الحج )°۲( 
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ثم قال بأن الحجامة تكره في حق الصائم المريض؛ وقد اختلف 
العلماء بشأن الحجامة للصائم على ثلاثة مذاهب؛ فقالت طائفة بأنها 
مفطرة» ولا تجوز في حق الصائم ا وبه قال أحيل) والأوزاعي» 
وإسحاق؛ واحتجوا بحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم»'. أخرجه أحمد 


وقال أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة: الحجامة جائزة مطلقاً؛ واستدلوا 
بحديث ابن عباس المتقدم قريبا: (آن النبي ا احتجم وهو محرم»› 
واحتجم وهو صائم). 


وتوشط مالك في ذلك» وقال بكراهة الحجامة للصائم الضعيف 
خروجا من الخلاف؛ وهو ما نقله الناظم في صدر البيت. (وذوق كالملح) 
ا ويكره له كذلك تذوق الأطعمة. وهذا مخافة أن يتسرب منها شىء 
إلى حلقه ومعدته. ۰ 


(أو اقتحامه مقدمات الوطء) يعني أنه يُكره كذلك للصائم فعل 
مقدمات الجماع من قُبْلةَء وجَسّ» وإدامة نظر؛ وهذا (حيث عُلمت سلامة 
إنزال وإلا حرمت) والدليل عليه ما رواه أبو داود عن أبى هريرة ونه : (أن 
زا ا النبي ااا عن المباشرة للصائم؟ فرخص له» وأتاه آخر فسأله 
فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب”". 

(لكن إذا أمنى قضى وكفر) فإن خالف وباشر وتلذذ بذلك» فإنه إن 
أمنى لزمه المقضاء وكذلك الكفارة بحكم تعمده انتهاك الحرمة. (وحيث 
أمذى فالقضا قد قررا) وإن كان الخارج هو المذي و فالقضاء مع الإثم؛ 
ولكن لد كفارة ؟؛ وهذا هو مشهور المذهب في المسالة؟ والله أعلم. 


(؟) سنن أبي داود ‏ الصوم (7771). سنن ابن ماجه ‏ الصيام )١140(‏ قال البخاري في 
العلل الكبير بعد ذكره لحديث رافع: غير محفوظ ليس في هذا الباب شيء أصح من 
حديث شداد ابن أوس ووبان كلاهما عندي صحيح. 


(۲) سنن أبى داود ‏ كتاب الصوم ‏ باب كراهية المباشرة للشاب: (۲۳۸۷). 


@ ا هليل الصالك هلى اسيل المصالك لح 
ولسم يمسرا لذاتك دي تنفد حَسمٌ وصوم رامنکالې أاصلا 
إلا بإذن وله ان معبطلة على اللي يحدابججها فلنسال: 

قال رحمه الله تعالى أنه لا يجوز للمرأة المتزوجة أن تصوم تطوعاً. 
وزوجها حاضر إلا بإذنه» ولا تحج كذلك تطوعاً. ولا تعتكف. ولا تفعل 
شيئاً من العبادات غير الواجبة التي من شأنها أن تمنعه من التمتع بها في 
وقت معين إلا بإذنه ؛ بدليل قوله علا في الحديث المتفق عليه: «لا تصوم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه». 

(وله أن يبطله على التي يحتاجها) أي: إن خالفت وصامت بغير إذنه 
فله إن احتاج إلى الاستمتاع بها أن ينقض صومهاء ولا حرج عليه في 
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باب الاعتكاف 


والاعتكاف مكمه تَضيلهُ أقلّهيومٌ وبعض ليلة 
وط التمييرٌ والإسلام والمسجد المباح والصيام 
لما أنهى رحمه الله 3 0 على الصيام» - ذلك بالكلام 
عند أكثر أ a a‏ 
والاعتكاف في اللغة: هو اللزوم والإقامة؛ وأما في الشرع فهو: قربة 
بنية تحصل بلزوم المسجدء من مسلمء في وفت مخصوص مع صيام؛ 
وبتروك مخصوصة. 


)۱( صحيح البخاري 5 النكاح (5) صحيح مسلم 9 الزكاة ١75‏ ٠ل)).‏ 


a 


(والاعتكاف حكمه فضيله) أي: أن الاصل في الاعتكاف من غير 
نذر أنه مندوب إليه؛ وقيل فيه بالسنية؛ وأما عند النذر فواجب. 


(أقله يوم وبعض ليله) ولا حل لأكثره عند مالك؛ والجمهور على أنه 
لا حد لأكثره ولا لأقله. 

(شروطه التمييز) أي: أن من شرط صحة الاعتكاف أن يكون 
المعتكف مميزاً كما هو الحال في سائر العبادات. 


(والإسلام) فلا تمع عبادة من غير المسلم لقوله تعالى: لين أَشْرَتَ 
لطن عك ولك من ارين [الزمر: 16]. 

(والمسجد المباح) فلا يصح اعتكاف في غير جد اتفاقا؛ :يدليل 
قوله جل وعلا: ولا تروش واس عَلكِفُونَ فى الْسسجِدٌّ» [البقرة: 147]. 
وإنما الخلاف في اشتراط كونه مسجداً جامعاً؛ وبه قال بعض المالكية» 
وعزؤه لمالك» ومشهور المذهب عدم اشتراط ذلك؛ وهو قول الشافعي» 
وأبى حنيفة؛ ونقل عن سعيد ابن المسيب: أن لا اعتكاف إلا فى المساجد 
الثلاثة التي تشد إليها الرحال. ۰ 


لسالكف على أسيل المسالاكف 


(والصيام) يعني أن من شروط صحة الاعتكاف اقترانه بالصيام؛ وهو 
مذهب مالك» وأبي حنيفة؛ وبه قال ابن عمر من الصحابة» وهي رواية عن 
ابن عباس أيضاً. وقال الشافعي: يصح الاعتكاف من غير صيام؛ وبه قال 

والقول الأول أظهر وذلك أن الله تبارك وتعالى ذكر الاعتكاف مقروناً 
العا ترا الاي : نكا انا عي يق کک التتلا الأبنش ون 
الط السود مِنّ بن الجر تر أو اليم إل آل ولا نشو واس كفو فى 
لْمَنجِدٌ يَزْكَ حَدودٌ آله 00 ۷. ولم يُنقل أن النبي كله اعتكف إلا 
وهو صائم؛ ولق فعا لق ولا شك أن مثل هذه القرائن هي من 
المرجحات القوية في موضع الخلاف؛ ولذا فالذي نقول به هو أن الصيام 
شرط فى صحة الاعتكاف؛ والعلم عند الله تعالى. 
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ومُتَسْفْسلية ضلا اة ا و يدا كر 
كدريه إلعلم أو كتابيِة أؤافتكافه بلا كفاييه 
وبالخروج أبطلة أو بالفظر أو بدواعِي الو ظءِ أو كالسشكر 


انتقل الناظم هنا إلى الكلام على مندوبات الاعتكافء ومكروهاته» 
ومبطلاته ؟؛ فقال: (وشغله صلاته وذكره قراءة) يعني أنه لا ينبغي للمعتكف 
أن يشتغل بغير الصلاة» والذكرء والقراءة لأن الاعتكاف هو انقطاع 
للعبادة. 


(وغير هذا يكره) أي: ويكره له ما سوى هذا لمنافاته للمقصد من 
الاعتكاف؛ ثم مثل لبعض ما قال أنه يكره للمعتكف. (كدرسه للعلم أو 
كتابته) أي : كالتشاغل بالدراسة أو التدريس للعلوم إذا كثر منه ذلك جدا؛ 
لأن من شأنه أن يلهيه عن الغاية التي من أجلها اعتكف؛ ولا أعلم لهذا 
دليلاً يعضده ولا ما يعارضه؛ والله أعلم. (أو اعتكافه بلا كفاية) وكذلك 
مما يكره للمعتكف: أن يشرع في الاعتكاف من غير أن يُعِدّ له من العدة 
ما يكفيه لمدة اعتكافه حتى لا يضطر للخروج قبل الوقت الذي عزم أن 
ينهيه فيه. 


(وبالخروج أبطله) ثم قال بان من مبطلات الاعتكاف: الخروج من 
المسجد؛ يعني من غير ضرورة؛ لما رواه الشيخان من حديث عائشة ويا : 
(أن رسول الله ية كان إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان)'. 
(أو بالفطر) أي: ومن مبطلاته كذلك: الفطر وهذا على القول باشتراط 
الصيام لصحة الاعتكاف؛ وهو الراجح كما تقدم. (أو بدواعي الوطء) 

يعني أن من مبطلات الاعتكاف: إتيان دواعي الجماع ومقدماته لقول الله 
تعالى: «ولا تيرش واش عَكِفُونَ فى الْسَسجِدٌ». (أو كالسكر) وهذا 
واضح لا يحتاج 0 دليل فيما نرى والله أعلم. 


)۲۹۷( صحيح البخاري  الحيض (590)؛ صحيح مسلم  الحيض‎ )١( 


وهناك مسائل تتعلق بالاعتكاف لم يذكرها الناظم ارتأينا أن نوردها 
ولو باختصار لتعم الفائدة؛ أولها هو: أن الأفضل إيقاع الاعتكاف في 
رمضان؛ وفي العشر الأواخر منه خاصة؛ لما رواه الشيخان عن عائشة ا 
قالت: (كان رسول الله يهو يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله تعالى؛ ثم اعتكف أزواجه من بعده)0". 


وأن يكون دخول المعتكف في اليوم الأول إلى المسجد قبل طلوع 
الفجر لشهود صلاة الجماعة؛ ولما جاء فى الصحيحين عن عائشة وها : 
(كان رسول الله كل إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتگف)". 
وأن يكون في مسجد جامع حتى لا يضطر للخروج للجمعة؛ أو تفته إن لم 
يخرج إليها؛ وقد رُوي عن عائشة #كا أنها قالت: (المعتكف لا يمس 
امرأته» ولا يباشرهاء ولا يعود مريضاًء ولا يتبع جنازة» ولا يخرج إلا 
لحاجة الإنسان» ولا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة» ومن اعتكف 
فقد وجب عليه الصوم”". والله تعالى أعلم وصلَى الله وسلّم على تبيّنا 
محمد وآله الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


e e ¢ e 
يي کړه في في‎ 


.)١۱۷۲( صحيح البخاري  الاعتكاف (۱۹۲۸)» صحيح مسلم  الاعتكاف‎ )١( 


و ا وثيل السالك على أسمل المسانك دو 


بي | سسحت ان 
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باب الحج والعمرة 
الح لِلمُسْطيع فرضٌ مره في عُمْرهِ كذا تسن العُمْرَهْ 
لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على القاعدة الرابعة من قواعد 
الدين؛ أتبعها بالقاعدة الخامسة التي هي الحج. 
والحج في اللغة هو : القصد؛ أو كثرة القصد ا مُعظم. 
وأما في الشرع فهو زيارة مكان مخصوص ؛؟ في زمن معخصوص ؛؟ 
(الحج للمسطبع فرض) يعني أن الحتج al‏ على المسلمين بشروط 


سيأ تی بيانها؛ لقوله تعالى: ول عَلَ آلا 
سبلا [آل عمران: 97]. 


وقول النبي كله : : بني الإسلام على خمس [وذكر منها] وحج البينت 
لمن استطاع إليه ا 


(مره في عمره) أي: يجب الحج على المسلم مرة في عمره؛ بدليل 


كك 
۴ 
¢“ 
0 


(۱) صحيح البخاري الإيمان (۸)» صحيح مسلم - الإيمان .)١5(‏ 


ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه قال: خطبنا رسول الله كَل 
فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً؛ فقال النبي كله: الو قلت نعم 
لوجبت ولما استطعتم»”''. 

وفي رواية عند حول وأبي داود والنسائي ؛ من حديث ابن عباس tt‏ 
قال: خطبنا رسول الله ا فقال: «إن الله كتب عليكم الحج' فقام 
الأقرع ابن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: «لو قلتها 
لوجبت› الحج مرة» فما زاد فهو تطوع)”". 

(كذا تسن العمره) أي: وكما أن الحج واجب مرة في العمر فكذلك 
تسن العمرة مرة في العمر؛ وما زاد فمندوب؛ على خلاف في المسألة 
سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 


2 0 ع 7 2 0 2 ٍ- كن 


ثم أخذ يبن شروط وجوب الحج ؛ وكذلك شروط صحته » فقال : 

(شروطه إسلامه) أول هذه الشروط: الإسلام؛ وهو شرط صحة 
اقا وقيل: هو فرط .وجوت أيضا + وهنذا على القول بآن الكفار 

(حريته) والثاني من شروط وجوب الحج : الحرية ؛ ولا نعلم في ذلك 
خلافاً فهو يصح من الرقيق ولا يجب عليهم. 

(وعقله) أ والشرط الثالث من شروط وجوب الحج على حسب 
ترتيب الناظم هو: العقل؛ فالحج كغيره من العبادات لا يجب على غير 
العاقل ؛ ولا يصح منه. 


(۱) صحيح البخاري - الاعتصام بالكتاب والسنة (1۸0۸)» صحيح مسلم - الفضائل 
)۷( 

(؟) سنن النسائي ‏ مناسك الحج »)۲1۲١(‏ سنن أبي داود ‏ المناسك »)۱۷۲١(‏ سنن 
ابن ماجه ‏ المناسك (5885). 


@ : وليل السالك على أسهل المسانات ه 


(بلوغه) أي : والرابع من شروط الوجوب: البلوغ ؛ فوخو كالذي قېله» 
ودليل اشتراطهما قوله کل : : رفع القلم عن ثلاثة. عن م حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يشب › وعن المعتوه حتى يعقل172) 


والصبي وإن كان الحج يصح منه بدليل حديث ابن عباس الذي 
في الصحيح؛ وفيه: أن امرأة رفعت إلى النبي يلل صبيا فقالت: ألهذا 
ج يا رسول الله؟ قال: انعم ولك . إلا أن الفرض لا 0 
عنه بعد البلوغ ؛ وقد جاء فى حديث لابن عباس عند البيهقي : 
النبي بي قال : ا لي ant‏ 
ار ولم أقف على من تكلم فيه بتصحيح ولا تضعيف؛ ولله 
أعلم. (استطاعته) أي: الاي من روط وجرت الفح هو 
اللاستطاعة وهي اله اتفاق بدليل قوله جل وعلا : ملل ع عَلَّ الاس جج 
ايت من استطاء ل سی وقوله عليه الصلاة والسلام: «...وحج 
البيت لمن استطاع إليه سبيلا». وإنما الخلاف هو في تفسير الاستطاعة 
كما سيأتي قريبا. 


وهِيَ الؤصول مَعْ رجوعه إلى مكان تمعيش مَعَ الأمنِ على 
نفس ومالٍ مع أداءِ الفسرض ولو بمشي أو سوالٍ يفضي 


هذا شروع من الناظم في تفصيل معنى الاستطاعة؛ فقال بأن 
الاستطاعة المشروطة في وجوب الحج إنما هي: إمكانية الوصول إلى 
البقاع المقدسة» والرجوع منهاء مع الأمن على النفس والمال؛ على أي: 
وجه كان ذلك؛ ولو سيراً على الأقدام؛ بل ولو أفضى به ذلك إلى سؤال 
الناس في طريق وصوله ذهابا وإيابا. 


وقد اختلف العلماء في معنى الاستطاعة التي من شأنها أن توجب 


(۱) سنن أبى داود الحدود )۳( 


(۲) صحيح مسلم الحج .)۱۳۳١(‏ 
(۳) السنن الكبرى للبيهقي - .)١79/0(‏ 


م دليل السانك على أسيل المسالك ام @ 


على المكلف الحج إذا توفرت فيه؛ وما نقله الناظم في البيتين المتقدمين 
على النحو الذي فصلناه هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. 


وقال أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد أن الاستطاعة هى توفر الزاد 
و ي الا ا و و الات ران عا و 
جاء في حديث ضعيف من حيث السند أخرجه الترمذي وابن ماجه؛ عن 
ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي بيه فقال: يا رسول الله ما يوجب 
الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»"''. ولو صح لكان فيصلاً في المسألة؛ وقال 
الترمذي إثر إيراده له: والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا 
وراحلة وجب عليه الحج. وأما القول بأنه يجب ولو بسؤال الناس؛ فبعيد 
جداً؛ وذلك أن الله 4ك لم يوجب علينا في هذه الشريعة الغراء إلا ما كان 
في استطاعتنا؛ فقال جل في علاه: فطلا يكف أله تا إلا مآ َاتنها» 
[الطلاق: ۷]. والسؤال منهي عنه أشد النهي فف ن أن يؤذن فيه أو 
يؤمر به من أجل إقامة شعيرة؛ فهذا محال؛ والله أعلم. 
أركتبانحنه ار ةالول إخسرائ ةوسن عسل يسوصل 
او ا ره وآزرَه وقَغل والمَدَاسَ 
ثم اجتِناتٌ ما يُحيظ البَسَّدًا ‏ واد شير الهدي إذاً ومَنّدا 

ثم لما أنهى الكلام على شروط وجوب الحج؛ شرع في الكلام على 
أركانه» وبعض مندوباته؛ فقال بأن للحج أربعة أركان؛ والركن في الحج 
أشد توكيداً من الواجب لأن الركن إذا ترك أدى ذلك إلى بطلان الحج؛ 
على خلاف الواجب فإنه ينجبر بدم. 


(فالأول إحرامه) يعني أن أول الأركان: الإحرام؛ والذي هو 
الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج أو العمرة. 


وله ميقات زمانىٌ وآخر مكاني؛ فأما الزماني بالنسبة للحج فيبدأ من 


.)58945( سنن الترمذي -'الحج (۸۱۳)» سنن ابن ماجه  المناسك‎ )١( 


TCD‏ سنك من اسمل سنك _إلي 


طلوع فجر أول يوم من شهر شوال؛ وينتهي في التاسع أو العاشر من ذي 
الحجة؛ لقوله تعالى: الح اهم سوست » [البقرة: 197]. 


كما أن للوحرام واجہات» وسنن› ومندوبات؛ وقوله: (وسن غسل 
يوصّل) أي: أن من سنن الإحرام المؤكدة: الغسل له؛ بدليل ما رواه 
الترمذي عن زيد ابن ثابت #5 أنه رأى النبي ية تجرد لإهلاله واغتسل. 

(تلبية) أي: والإتيان بالتلبية؛ وهي من واجبات الإحرام باتفاق؛ 
وسنتها أن تكون بلفظ: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 


(وركعتان) أي: ومن سنن الإحرام: أن يكون إثر صلاة ركعتين؛ 
بدليل ما أخرجه مالك في الموطأ عن عروة ابن الزبير مرسلاً: (أن 
رسول الله يخ كان يصلى فى مسجد ذي الحليفة ركعتين؛ فإذا استوت به 
راحلته أهل)”". 00 


(واللباس رداً وآزره ونعل ومداس) ك فن للمحرم الذكر: | 
تلن الرواءة والإزاوة: والعليق لل غ 

(ثم اجتناب ما يحيط الجسدا) أي: ويجب عليه التجرد من المخيط» 
والمحيط؛ ودليل كل هذه المنهيات المتقدمة ما أخر جه و من حديث 
عبدالله ابن عمر #ا: أن رجلا سأل رسول الله ككهِ: ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال رسول الله كلِِ: «لا يلبس القّمُّصِء ولا العمائمء ولا 
السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس 
خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
زعفران أو وس" 


(وأشعر الهدي إذاً وقلدا) أي : أن من كان معه هدي قد وجب 


)0( صحيح البخاري ب الحج (€ 16۷( صح مسلم ت الحج .)١١48(‏ 
(۲) موطا مالك كتاب الحج - باب العمل في الإهلال: (۷۳۹). 


)۳( صحيح البخاري 8 الحج 2)١554(‏ صحيح مسلم 5 الحج .)١ ١/0‏ 


| دليل السااك على أسمل المسادك | هننه 


عليه» أو تطوع به » فإنه يشعره ويقلده إذا كان من الإبل أو البقر؛ وقد 
قالت عائشة ا : (فتلت قلائد بُدن النبي كل بيديَ ثم قلدتهاء وأشعرها 
وأهداهاء فما حرم عليه شيء کان أ ل رواه البخاري. 

وفائدة ذلك أن يتميز الهدي عن غيره فلا يؤدّىء ولا يُتعرض له 
سوء؟ ومنه قوله تعالی : م جعل 2 الْكَعسَة ليت حرام قبما الاس وَالتهر 
الحرام ام واهدى وَالتَكيد»4 [المائدة: 97]. وكيفية ذلك: أن يجعل في رقبة البدنة 
أو البقرة قلادة؛ وأن يفصد في جانب السنام الأيمن للبعير بآلة؛ ويكون 
الفصد بقدر أنملتين ليسيل منه بعض الدم» وإن علق في رقبة الهدي نعلين 
فحسن ؟ والله أعلم. 


ورکنه 0 طواف يُفعَل وفيه تشع واجباتٍ تجعل 


طواف 00 لقوله تعالى : 0 0 ١‏ روح سا وشا E‏ 
ليت لْعضِيقٍ 409 [الحج: ۲۹]. م ا ا 


عنها» وهى مطلوبة كذلك فی كل طواف رکا كان» أو اجا ا 
فاعدّذ مع الطهرية سح العؤرة” .زاليا اكبواظنه فى عة 


قال بأن الواجب الأول والثاني من واجبات الطواف هما: الطهارة 
بنوعيها؛ وقد قال مالك والشافعي بأن الطهارة شرط صحة في الطواف؛ 
واستدلا بقوله إا للحائض: «اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن لا 
تطوفي باليت»". وبما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي يلا 
قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم 
فيه فلا يتكلمن إلا بخير»”". ولم يشترط أبو حنيفة الطهارة لصحة الطواف. 


)۲( صحيح البخاري - الحج .)١599*(‏ صحيح مسلم - الحج (Y۳)‏ 
)۳( سنن الترمذي 8 الحج (:5ة). 


دليل السانئك على أسجل المسالاكت 


تت 


(ستر العورة) أي : والثالثك من واجبات الطواف هو ستر العورة 
تذليل توله 46 نيعا اى فل البخارى رمل الا نطوك. بالبيت 
۰ 
عریاں ٠.‏ 


وأن تحصل بينها الموالاة من غير فاصل زمني كبير بينهاء لثبوت ذلك من 
فعله يي كما في حديث ابن عمر طا حيث قال فيه: (قدم النبي ية فطاف 
ات ميا وصلى خلف المقام ركعتين)”"". وظاهره يدل على الموالاة. 


والسيت يسراك وعن بنيانه حسمل أبعله وشاذَروانِة 


مه ص سم 


وكون هذا داخلاً في المسجدٍ وبالمَقام الرّكعتين فاسجٌدٍ 


أي: والسادس من شروط الطواف: أن تجعل البيت عن يسارك 
عندما تطوف؛ كما جاء فى حديث جابر كه فى صفة حجه كَل حيث 
قال: (ثم مشى على اليمين)”". يعني في الطواف؛ وهذا لا يتأتى إلا إذا 
جعل البيت عن يساره. 

(وعن بنيانه وجسمك أبعده) وأن تبتعل عن البيت بحيث تتحقق من 
أنك لم تترك وراءك أي : جزء منهء بما في ذلك: شاذروان؛ وهو البنيان 
الذي تربط في حلقه أستار الكعبة؛ وكذلك حجر إسماعيل؛ فهذا هو 
السابع من الشروط الواجبة في الطواف. 

(وكون هذا داخلاً في المسجد) أي: والثامن من الواجبات أن يكون 
الطواف من داخل المسجد؛ وهذا بدليل فعله كله وتواتر: عمل المسلمين 


)000 صحيح البخاري الصلاة »)۳١۲(‏ صحيح مسلم 5 الحج .(٤۷(‏ 


.)١17؟*8( صحيح البخاري الصلاة (۳۸۷)» صحيح مسلم 2 الحج‎ (١ 


م وليل السالك على أسمل المسانئكت £ س 


صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر؛ لقول الله تعالى: «واأمجِدُوا 

مَقَامِ إباهتم 2 [البقرة: .]٠١١‏ وإلا ففي أي : مكان من ل وقد 
جاء في الحديث چ القن ا َه (طاف تالس شيعا .وضلى خلت 
المقام ركعتين)"'') . وهو الذي قال: «لتأخذوا مناسككم»". وفي لفظ : 
«خذوا عني مناسککم!. 

وسل مشي والدّعا والر جل ثلائة الأشواط الأولّى يَرْمُلُ 
واللمسٌ للرّكنٍ وتقبيلٌ الحجر في أولٍ الأشواط فاغمّل بالأثر 


ثم لمّا أنهى الكلام على واجبات الطواف وشروطه أتبع ذلك 
بالكلام على سننه فقال بأنه من السنة أن يطوف ماشيا لا راكبا؛ والراجح 
أن المشي في حق القادر واجب بحيث لو تركه من غير عذر وجب عليه 
2 

(والدعا) أي: ويسن كذلك الدعاء أثناء الطواف بدليل حديث 
عبدالله ابن السائب لابه قال: سمعت رسول الله یا يقول بين الركنين : 
و ١اا‏ ن الايا حَسكةٌ وف الأِرَةَ حَسَةٌ وا عَذَابَ السار [البقرة: 
١‏ ). أخر جه أبو داود. 

(والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل) : ونشو ف طواف 
القدوم 3 : الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ وهو من خصائص الرجال 
فقط؛ وقد ثبت فى الحديث الصحيح عن ابن عباس #ا قال: (قدم 
رسول الله ييو وأصحابه؛ فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد 
وهنتهم حمى يثرب؛ فأمرهم النبي كخ: أن يرملوا الأشواط الثلاثة» وأن 
يمشوا ما بين الركنين؛ ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها 


إلا الإبقاء عليهم)”". 


)۱( صحيح البخاري الصلاة (۳۸۷)» صحيح مسلم 5 الحج (5*؟7١).‏ 


(؟) صحيح مسلم ‏ الحج (1781). 
(۳( صحيح البخاري 5 الحج (6؟1ه6١)‏ صحيح مسلم 5 الحج (55؟7 ١‏ ). 


@ 6 دثيل السالك هلى أسمل المسائنك _ »و 


وهو خاص بمن كان قادماً من خارج مكة؛ أما من أحرم من مكة 
فلا يرمل؛ ويُعتبر هذا مما ذهبت علته وبقي حكمه. 

(واللمس للركن) أي: ومن سنن الطواف: استلام الركنين اليمانيين؛ 
وهي مسألة اتفاق؛ وإنما الخلاف في استلام الأركان الأخرى؛ والراجح 
أنها لا تستلم؛ لحديث ابن عمر #ها: (أن رسول الله كن لم يكن يستلم 
لال 

(وتقبيل الحجر في أول الأشواط) يعني أن من سننه كذلك تقبيل 
الحجر الأسود إن أمكنه ذلك بدليل (أن عمر ذه كان يُقبّل الحجر الأسود 
ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعء» ولولا أني رأيت 
رسول الله لا يقبّلك ما قتّلتك). واستلام الركن وتقبيل الحجر يسنان في 
الشوط الأول ويندبان في غيره من الأشواط. 

(فاعمل بالأثر) أي: فاعمل بما ثبت عندك من الآثار ما أمكنك 
ذلك؛ لقوله ية : «خذوا عني مناسككم)”". والله الموفق. 
الكّالتُ السعيٌ فيبداً بالضّفا فَمَرْوَةٌ سَبْعاً ولا في الضَفا 
بعد طوافي واجب صحيح وبالوجوب انوه مع التصريح 


ثم شرع في الكلام على الركن الثالث من أركان الحج على حسب 
ترتيب النظم؛ وهو: السعي بين الصفا والمروة؛ ومذهب الجمهور أن 
السعي ركن ومن تركه كان عليه الحج من قابل؛ واستدلوا بأن النبي ييا 
كان يسعى ويقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» رواه الدارقطني. 


رجع إلى بلده لزمه دم ؟ والحديث حجة عليهم ؛ والله أعلم. 


(۲) صحيح البخاري ‏ الحج »)٠١۲١(‏ صحيح مسلم ‏ الحج .)١١۷١(‏ 
(۳) تقدم قريبا. 


م وليل السالك على أسمل المسانات لمح و 


(فيبدأ بالصفا فمروة سبعاً) أي: أن الساعي يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة» سبعة أشواط متتالية؛ ويكون شروعه فيه بعد الفراغ من طواف 
صحيح مكتمل؛ وهذا بدليل حديث ابن عمر ها في الصحيح حيث قال: 
قدم النبي وه مكة فطاف بالبيت» لم صلی ركعتين 4 لم سعى بين الصا 
والعروة: 5 تله ٠‏ َد 4 ل 5 آل ١‏ گے دك E‏ ا 

وقد ثبت عنه كك قوله: «ابدؤوا يما بدأ الله به»". يعني الصفا. 


(وبالوجوب انوه) يعني أنه يجب على الساعى أن ينوي بفعله أداء 


فونه ال تقل الك .ونالضيقا عزو رقن الذكز 
كذلك الإسراعٌ بالميلين ويُندّبُ السّتَرٌمعَ الظهّْرَينِ 


ثم لما أنهى الكلام على واجبات السعي أتبع ذلك بالكلام على 


(البدء بتقبيل الحجر) قبل الخروج إلى المسعى؛ بدليل ما ذكره 
جابر به في حديثه الطويل في صفة حج النبي ييو حيث قال فيه: (.. 
ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا) ". 


(وبالصفا ومروة يرقى الذكر) أي: أن الذگر مأمور بان يرقى على كل 
من الصفا والمروة؛ بدليل ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث 
جابر ليه : (أن رسول الله ية كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلا 
کات وتفحل المرأة كذلك إذا رأت EY‏ في المكان؛ وأمنت 
المزاحمة؛ وإلا تركت الصعود. (كذلك الإسراع في الميلين) أي: ومن 


(۲( صحيح مسلم - الحج (۱۲1۸). 
(۳) نفس التخريج السابق. 


(لك) ھم ديل اساك عدى اسل مایت اج 


سنن السعي كذلك: أن يرمل الساعي بين العمودين الأخضرين؟ فيسرع 
السير بينهما في بطن الوادي ذهاباً إلى الصفاء وإياباً منه» لثبوت ذلك من 
فعله يلظ كما في حديث جابر ظله : (أن رسول الله يكل كان إذا نزل من 
الصفا والمروة مشى حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى حتى 
يخرج منه). (ويندب الستر مع الطهرين) أي: ويندب للساعي أن يلبس 
ما يستره وأن يكون طاهراً من الحدث والخبث» وهي الطهارة الصغرى 
لعموم الأمر بذلك في مثل هذه الأحوال وأما الطهارة الكبرى فواجبة 
اتفاقا. 


ورابعها حضور جزءِ الجبل في لحظة من لي ليلةٍ النَّحْرٍ الجمَلٍ 


ثم شرع في الكلام على الركن الرابع من أركان الحج الذي هو 
الوقوف بعرفة؛ فقال بأن من حضر ولو للحظة بعد غروب شمس يوم التاسع 
من ذي الحجة بأي مكان من صعيد عرفات فقد أتى بالركن؛ ومن فاته ذلك 
فقد فاته الحج بالكلية؛ لقول النبي وَة: «الحج عرفة؛ من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج؛ أيام منى ثلاثة؛ فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه؛ ومن تأخر فلا إثم عليه"''. وقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يُفيض منها فقد أدرك الحج. ومن لم 
يدرك مع الناس والإمام فلم برك .ار جا أضنحات الشدة: 


ويُندبُ الرُكوبُ ثمالذكرٌ يقومٌأو يجلسٌ من لايَفُدٍ 


ثم قال بأنه يندب للواقف بعرفة: أن يركب إن تيسر له؛ وهذا 
لفعله ا لزذلك؟ وأن َعَم وقمته بالذكر والدعاء؛ وقد جاء في حديث 


)١‏ انظر التخريج السابق. 

(۲) سنن الترمذي ‏ الحج (889): سنن النسائي ‏ مناسك الحج »)۳٠٤٤(‏ سنن أن 
داود ‏ المناسك (۹٤۱۹)ء‏ سنن ابن ماجه ‏ المناسك .)۰٠١(‏ 

(۳( سنن الترمذي 5 الحج ,)64١(‏ سمن النسائي - مناسك الحج ٤۰(‏ ۰( سنن أبي 
داود ‏ المناسك (١١۱۹)ء‏ سنن ابن ماجه ‏ المناسك .)۳١٠١(‏ 


لأسامة انق كد عند :ايد والنسائى بسند صحيح قال: (كنت رديف 
النبي ويا بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول 
الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى). (يقوم أو يجلس من لا 
يقدر) يعني أن كل ذلك واسع. 

وواجباتٌ الحجٌ عَشْرٌ تجبّرٌ بالدم إفرادٌ بحجٌ تجبر 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر الواجبات غير الأركان؛ وهي 
التي تجبر بدم ؟ فقال بأنها عشر واجبات؛ فمن تررك واحداً منها فقد وجب 
عليه دم؛ أولها من عدل عن الإفراد إلى غيره من أنواع النسك الأخرى 
التي هي القران» والتمتع كما سيأتي. 
وأحرِمٌ من الميقات ثم التلبيه ثم الطوافٌ للقدوم تبديّة 


ثم الثاني من الواجبات التي يترتب على تركها دم هو: الإحرام من 
الميقات. وقد 00 الال وكات زماني وهو الوارد في قوله تعلى: 
الح 1ك 4 ومرٌ أنها شهرين وتسعة أيام على الراجح؛ تبداً 
بأول يوم من شوال وتنتهي بالتاسع من ذي الحجة. 

وله ميقات مكاني يجب أن يحرم منه أهل الآفاق؛ وهو المبيّن في 
حديث ابن عباس #ها الذي ذ فى الصحيحين وغيرهما حيث قال: وقّت 
رسول الله یاد لأهل المدينة ذا الحليفة». ولأهل الشام الجحفة› ولأهل 
نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» قال: «فهن لهن ولمن أتى عليهن 
من ور اعلين لمن كان بريه الج أو قمر “لين كان اذوتون a‏ 
أهله. وكذلك حتى أهل مكة يُهلّون منها»". فمن لم يحرم إلا بعد أن 
تجاوز هذه المواقيت فقد وجب عليه دم. 


(ثم التلبيه) أي: والثالث من الواجبات هو: الإهلال بالتلبية؛ وقد 


ردي هم وليل اساك على اسيل انمالك _إي 


تقدم حديث هشام ابن عروة عن أبيه وفيه : (أن رسول الله اد كان يصلي 
في مسجد ذي الحليفة ركعتين» فإذا استوت به راحلته أهل). وهي واجب 
غير ركن عند مالك والشافعي . 

وقال الأكثرون بأنها ركن ؛ ويسن فيها أن تكون باللفظ الذي قدمناه 
من قبل ؛ وقال بعضهم : بل يجب ولا يُجزئ غيره. 

(ثم الطواف للقدوم تبديه) يعني الطواف المقترن بالوصول إلى 
النت؟ وهو واجب؛ بدليل فعله ية كما في حديث ابن عمر ها قال: 
(قدم النبي كله فطاف بالبيت سبعاً» وصلى خلف المقام رک 
إلخ). وقول الناظم: (تبديه) فمعناه تُظهره وتخصه بالنية. وطواف القدوم 
خاص بأهل الآفاق؛ وأما أهل مكة والمقيمين بها فلا يجب عليهم. 
لليلة التحر انزلن بالمَشعَرٍ ‏ ولليشهعيُن بجمعأخحر 


أي: ومن واجبات الحج كذلك: النزول ليلة الأضحى بمزدلفة؛ 
بعد الدفع من عرفة لقوله تعالى: اا أَفَضْكّم ين عرقت مَانْكُرُا 
أله عند الْمَشَْعْرٍ الْكرَارٌ» [البقرة: 198]. فإذا نزلوا بالمزدلفة وهى: 
المشعر الحرام؛ جمعوا بها المغرب والعشاء جمع تأخير؛ وباتوا بها 
ليلتهم حتى يصلوا بها الصبح كما في حديث جابر عند مسلم وغيره 
حيث قال في معرض وصفه لحجة النبي يلةِ: (أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح عنما ا ثم 
الفجر بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلة فدعا الله وکبره» وهلله» ووخده» ولم يزل واقفاً حتى أسفر جد 
فدفع قبل أن تطلع الشمس)". 

وجمُع الصلاتين بمزدلفة هو سنة وليس بواجب على الصحيح. 


(Y€) صحيح البخاري الصلاة (۳۸۷)» صحيح مسلم 5 الحج‎ (001١0) 


والوقوف بعرفة ومزدلفة هما من الأمور التي جاء فيها التوسيع 0 الناس 
SS.‏ و الو نحرت 

7 
ههناء وینی كلها منحر فانحروا في رحالكم. ووقفتٌ ههناء وعرفةٌ كلها 
مَوقف ووقفتٌ ههناء وجَمعٌ كلها موقف» 07 


قَصّرْ أو احلِق وار جمراً في منى ويس لياليّ الرَّمْي فيها بالمُنى 

ثم قال بأن من واجبات الحج: ا عند 
التحلل؛ ودليل وجوبه قوله تعالى: وولا لفو ووسر حی پل هی َد 
[البقرة: 1٩‏ والحلق من ا 0 حديث أبي هريرة 
ا قال : اغفر للمحلقين» قالوا : 0 الله والمقصریر؟ 
قال: «وللمقصرين» ". متفق عليه. 


ولا تحلق المرأة باتفاق؛ ولكنها تأخذ من أطراف شعرها لما في 
حديث ابن عباس ها عند أبي داود قال: قال رسول الله يكيِ: «ليس على 
النساء حلق إنما على النساء التقصيرن”". (وارم جمراً في منى) أي: ومن 
واجبات الحج كذلك رمي الجمرات؛ ففي يوم النحر يرمي جمرة العقبة 
فقط؛ وأفضل وقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال؛ وإن رمى من لم 
يكن من أصحاب الأعذار قبل طلوع الشمس أعادها؛ وهو قول الجمهور؛ 
وخالف فى ذلك الشافعى فأجازها؛ وأما بعد الزوال فالجمهور على 
الحا إلا مالك فاه يحي لين ارفا إلق قد الزوال: أن ثريق ها 
وقد قال جابر في حديثه: (رمى رسول الله ييه الجمرة يوم النحر ضحى» 
وأما بعد فإذا زالت الشمس)“. يعني الأيام الأخرى. 


)١(‏ انظر التخريج السابق. 
(۲( ص البخاري ست الحج (١581١ا).ء‏ صحيح مسلم - الحج (°۲. 
(۳) سنن أبى داود ‏ المناسك .)۱۹۸٤(‏ 


.)١199( صحيح مسلم  الحج‎ )٤( 


7 ھم دیل السات می أسمل المسانك إو 


وأما في أيام التشريق فإنه يرمى الجمرات الثلاث الصغرى. 
والوسطى» والعقبة» في كل يوم؛ بدليل ما رواه البخاري عن ابن عمر #ها: 
(أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات» يكبّر على إثر كل حصاة؛ ثم 
ا حتى 0 1 و القبلة. 508 1 لويد ا 0 
50-0 ثم ينصرف اول مكذا كك الي ا 0 


(وبت ليالي الرمي فيها بالمنى) يعني أن مِن واجبات الحج: الم 
بجی أيام التشريق؛ بدليل حديث عائشة وأا قالت: (ثم رجع إلى منى 
فمكث بها ليالي التشريق نرهق الجدرا إذا زالت ا إلخ). 0 
تروت ا اليوم الثاني منها؛ وقد قال الله کک ارا لَه في 
00 متدوات O O‏ ف ومين مک إِنْمَ عليه وَس كأ فلا ِم عله 
ى [البقرة: .]7١‏ 


م O‏ الال أعلاها والأذنى العََمْ 
ثم قال بأن هذه الواجبات المتقدمة الذكر كلها يجب في ترك کل 
واحدة منها 1 سواء الترك e‏ أو ا والفرق بينهما هو فقط 
وهى : [إفراد الحج» والإحرام من الميقات. والتلبية» وطواف القدوم. 
والمبيت بمزدلفة › والحلق أو القصر. ورمي الجمار» والمبيت بمنی] 
(الإبل أعلاها والأدنى الغنم) يعني أن أفضل الهدي هو أكثره ا 
فتكون الإبل هي الأفضل ثم البقرء ثم الغنم؛ على خلاف الأضحية فإن 
أفضلها أجووها لما فمن ساق معه هديه من الحجل ووقف به عرفة» 


(۱) صحيح البخاري - الحج .)١558(‏ 


| دليل الصالك على أسيل المساناك سل و 


فمحل نحره يكون بمنی؛ ومن أخذه من منى أو من مكة فمحل نحره يكون 


بمكة؛ لقول الله تعالى: لم يلها إل اَن لْمَنِيقٍِ 4. والله تعالى أعلم. 
3 3/6 16 


فصل في محرمات الإحرام 


على النسا القفارٌ حرم واكتّفٍِ ‏ بالوجو والكفين منها تَكْيِفٍ 
مِن رجل للوجهٍ والرأس فقظ وامبّعهٌ مما قد أحاظ أو رَبَظ 


فعله؛ فقال: (على النساء القفاز حرم) يعني أنه يحرم على المرأة المحرمة 
بحج أو عمرة أن تلبس القفازين؛ (واكتف بالوجه والكفين منها تكشف) 
أي: وتستر المرأة سائر جسدها وتكتفي بكشف وجهها وكفيها لكون إحرام 
المرأة في 0 وكفيها؛ وهذا بدليل قوله عد في الحديث الصحيح: 
«المحرمة لا د تنتقب ولا تلبس القفازين»”'. وإن فعلت لزمتها فدية» وهذا 
تتساوى فيه الحرة»› والأمة. والصغيرة» والكبيرة. 

(من رجل للوجه والرأس فقط) أي: وأما الرجل فيحرم عليه تغطية 
رأسه ووجهه؛ وإن فعل فعليه فدية؛ وله أن يغطي ما عدا ذلك من سائر 
جسده بغير المخيط أو المحيط؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا تلبسوا 
القمص» ولا العمائم» ولا السراويلات ٠...‏ إل" . 
الوا ااا ول اا ر الا 


ا : ويمنع على ا ذكراً كان أو أنثى الإدهان» واستعمال 
الطيب» ولا نعلم في ذلك خلافاً ؛ وإنما الخلااف فيمن تطيب قبل الإحرام 


)010( صحيح البخاري - الحج .)١71(‏ 
(؟) صحيح البخاري - العلم (1*5)» صحيح مسلم ‏ الحج (/اا١١).‏ 


وليل السالك على أسمل المسالاك 


@ 


وبقي عليه أثر الطيب بعد الإحرام؛ فكرهه مالك وعزاه إلى عمر وعثمان 
من الصحابة؛ وأجازه الأئمة الثلائة الآخرون؛ ولكل أدلته ؛ ويمكن الرجوع 
إلى تفصيلاتها في المطولات. 

وتحرم عليه كل أمور الترفه الأخرى كالصابون وما في معناه؛ وهذا 
لمنافاتها للوصف الذي ينبغي أن يتصف به المحرم لقول النبي يه فيما 
أخرجه أحمد: «المحرم أشعث أغبر). 
كقتل ثَمْلٍ أو كَقَّلْمِ الظفْرٍ أ حلت رأس أو كَُنْفٍ الشَّعْرٍ 


ومثّل لبعض ما لا يجوز للمحرم فعله؛ وإن خالف وفعل وجبت عليه 
الفدية؛ فذكر هذه الأشياء الأربعة التي هي: قتل القمّل» وتقليم الأظافرء 
وحلق الرأس» ونتف الشعر؛ وأدخلت الكاف كل ما في معنى هذه 0 
نما جد GE EE‏ انور حي عانهاا ين le‏ 
تضرر بهوام رأسه فاضطر إلى أن يحلق قبل الأوان فعل وعليه ا 
لقول الله تعالى: مر علو درسم عن ب اتی يلم ن کان مدخ عَرِيضًا أو 
پو ا من صيَامٍ أَوْ صَدَقَوْ أو سل [البقرة: .]١195‏ 


ڪا 0_6 ٠. & o‏ 8 هة و ا ا و 
وخفنة في قمل أو في ظفر أو شعرة وفدية فيما كثر 


ثم أخذ يبين مقدار الفدية التي تجب في كل مخالفة لما تقدم؛ فقال 
بأن من قتل قملة أو نحوها من الهوامٌ» أو قلم ظفراًء أو أسقط شعرة؛ 
فإنه يلزمه في كل واحدة من هذه المذكورات أن يُخرج حفنة من طعام؛وقد 
قال :مالك ريحمه الله تعالى :في كنات الحم مر ر (لا يصلح للمحرم 
أن ينتف من شعره شيئاً ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحلء إلا أن يصيبه 
أذى من رأسه فعليه فدية كما أمر الله تعالى» ولا يصلح له أن يقلم 
أظفاره» ولا يقتل قملة» ولا يطرحه من رأسه إلى الأرض» ولا من جلدء 
ولا من ثوب» فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من 
طعام). 
وإن تعد موجبٌ تعتدث إلا بأربسع بفور فيلك 


دليل السالك على أسمل انمسانئك 


ثم قال بأن الفدية تتعدد بتعدد موجبهاء فمن فعل عدة منهيات مما 
سبق وجب عليه بكل واحدة منها إخراج حفنة؛ إلا في أمور سيأتي تبيانها 
فهي التي تخرج عن هذا العموم. 
أو قدَّمَ الشوبَ على السَّرُوالٍِ أو ظكَّهإباحةالافعال 
أوْ إن نوى التكرارٌ عمْداً فمَعَل 


وخلاصة ما ذكره من الات أن من فعل عدة محظورات يكمل 
بعضها بعضاً وفي آن واحدء أو نوى أصلاً أن يأتي على عدة منها معاً. أو 
اعتقد عدم المنع فيها ففعلهاء ففي كل هذه الصور تحسب له جميعها 
كما لو كانت واحدة؛ ولم أقف على دليل في المسألة؛ والعلم عند الله 
E‏ 
2 وهي على التخيير كالصيدٍ حَصَل 
شاه فأغفلى أو ثلاثاً قَصُم أو سِنَّةٌ مُدَبْن مُدَّيِنٍ اقيم 
ثم قال بأن الفدية تؤدى على التخيير» والأصل في ذلك قوله تعالى: 
ديه مّن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سي [البقرة: .]۱۹١‏ فهو مخير إن شاء صام 
ثلاثة أيام» وإن شاء أطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين بمد النبي كَل 
وإن شاء نسك بشاة أو بأكبر منها من بقرة أو بدنة؛ ودليله ما رواه 
الشيخان عن كعب ابن عجرة له عن رسول الله يي أنه قال: «لعلك آذاك 
هوامك؟» قال: نعم يا رسول الله؟ فقال رسول الله 1 «احلق رأسك 
وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين» أو انسك بشاة' . 


وامْنَعْ على الإنسان كَظعَ الشّجَرٍ مِنْ حرم إلا السَناوالإدْخِرِ 


ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يُمنع قطع الشجر بأرض الحرم؛ 
ويتساوى في ذلك المحرم وغيره؛ بدليل قوله يَ: «إن الله حرم مكة فلم 


)010( صحيح البخاري - الحج .)١919(‏ صحيح مسلم 5 الحج (١1١؟١).‏ 


ر هم دیل اساك ملى أسمل المسانك _إلي 


عل لابجل اليه > ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من نهار 
3 بان خلاهاء ركه وار ماري رلا تلق ليده 
قال: «إلا 000 

فقط إن کان ا 

ويُمنع الصيدٌ لِبِرّيّ في الَرّمْ أو صَيدُ مُحرِم وبالمّمْلٍ الكَرّمْ 
بكم عَدلين جزاء ثل ما فَعَلَهُ هن نَعَم قدقُوّمَا 


أي: ويحرم صيد البر في الحرم على المُحُرم وغيره؛ ويّحرم على 
المخرم خاصة منذ إحرامه وحتى قبل دخول الحرم؛ فهذا هو الفرق بين 
المحرم والحلال؛ والأصل فيه قوله تعالى: اياجا الذِينَ و e‏ 
اليد وا وا م ع4 [المائدة: 905]. وقوله جل وعلا: وحم ع مل لد 
م و 4 [المائدة: 945]. وقوله ڪيا في الحديث المتقدم: دولا ينفر 
صيدها». 

(والتعل قرم يسع عداين ا بعلي لمن اتاد اقل انه با يدك ابه 
عدلين (جزاء مثل ما قتله) يقوّمان الصيد المقتول» وتلزمه قيمة مثله من 
النعم الذي اننا فيُخرجه كفارة منه عن فعله؛ بدليل قول الباري جل 
وعلا: #ومن لاہ نم معدا جرا مل ما لل من العو کم به. دوا عَدَلٍ 
هدي لكب [المائدة: 46]. 
أو قِيمَةَ الصيدٍإذاً مَطعومَا أو صومّهعن كل مُدّيومًَا 

ا إن كان له مثلاً من النعم فَيُخْرجٌ 
مثله؛ يذبح بمنى أو بمكة حصراً؛ أو يُخرج قيمته طعاماً؛ وإن اختار صام 
بعدد ما في ذلك الطعام من الأمداد عن كل مد يوماً؛ لقوله تعالى: كه 


(۱) صحيح البخاري 5 الجنائز )١7488(‏ صحيح مسلم 5 الحج (To)‏ 


م وليل السالنك على أسمل المسالالىت ‏ ل وي 


پوه دوا علو نگم هتا بعالمو أز رة طْمَادٌ مسَكينَ أو عذل ذلك صِيَامًا 
دوق ول أو [المائدة: 46]. 

وما لا مِثل له من الصيد ففيه القيمة التي يراها الحكمان» فيخرجها 
ا يصوم على النحو الذي تقدم ذكره. 
وجارً قتل الفأر والعُراب وعادِي السباع كالكلاب 


وحية وَحِسدَاَةٍ وققفقرب ونت عرس والرَتَيْلا قانني 


ثم لما أنهى الكلام على ما يمنع قتله شرع في بيان ما يستثنى من 
هذا النهي؛ والأصل فيه ما في الصحيح من حديث عائشة 8# أن 
رسول الله َيِه قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق» يقتلن في الحرم: 
الغراب» والحدأة. والعقرب». والفأرة. والكلب اعقو . وفى حديث 
لابن مسعود ذه في الصحيح أيضاً قال: بينما نحن مع النبي ية في غار 
بمنى إذ نزل عليه «والمرسلات» وإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيهء وإن فاه 
لرطب بها إِذْ وثبت علينا حيةء فقال: النبى بل : «اقتلوها)”". 
وامْنعْهُ الاستمنا والاستمتاتًا ‏ والبّحسٌ والقَبْلَةَ والجماعَا 
وافْيد بذاك الحج كَبْلَ الوَقْمَّةٍ أو بَعدها إن لم يفِضٌ بِالجَمْرَةِ 


ثم قال بأنه يُمنع على المخرم بحج جح أو عمرة: يت ومقدماته» 


والاستمناء؛ 0 وول الله تعالى : i‏ اهر معلومت من وْضَ فهک 
الح ملا 2 فلا رفت ولا و ولا دال ق [البقرة: 1۹۷]. ومن جامع أو 
استمنى قبل رمي جمرة العقبة فقد بطل حجه عند أكثر أهل العلم وهو قول 
مالك والشافعي؛ وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري لا يفسد حجه إلا إن 
فعل ذلك قبل عرفة؛ أما بعدها فلا؛ وإنما عليه الهدي بدنة؛ والقول الأول 
أرجح. وأما بعد العقبة وقبل طواف الإفاضة فالجمهور على أنه لا يفسد 


حجه وعليه هدي. 


(۲( صحيح البخاري - الحج (11777)» صحيح مسلم - السلام .(Y۳€(‏ 


وليل السالك على أسمل المسالاك 
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وقد اختلف العلماء في القدر الذي يُفسد الحج من الجماع 
ومقدماته؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يفسد الحج إلا التقاء الختانين ؟ وقال 
الشافعي : ما يو .جب الحد يفسد الحج. 

والمرأة والرجل فى ذلك سواسيةء كما أن العمد والنسيان سيان؛ 
وإذا فسد حجهما تماديا عليه؛ وأهديا؛ وقضياه من قابل؛ ولا يسقط هذا 
القضاء حجة العْمر؛ بل تبقى مترتبة فى ذمتيهما؛ وإذا رجعا من قابل فرق 
بينهما عند الميقات فلا يجتمعان إلا عند التحلل؛ وبه كان يفتي على له 
والله تعالى أعلم. 
والحج كالعٌمْرَّة في أحكام في السّعْي والطّوافي والإخرام 


ثم قال بأن العمرة لا تختلف عن الحج في أفعالها الثلاثة التي هي: 
الإحرام» والطواف› والسعي بين الصفا والمروة؛ وهذا هما :ل" خلااف فيه ؛ 
وقد قال الله جل وعلا: ريثا كل المت ,454. 

واختلفوا في العمرة أواجبة هي أم نة ؟ وقد قال ابن عمر واين 
عباس من الصحابة بوجوبها؛ وهو قول الشافعي» وأحمد» والثوري» 
والاوزاعي. 

وقالت طائفة أخرى من العلماء بل هي سنة ول واجبة ؟؛ وره قال 
مالك وص كر ات جن على أعة ما فاه الو تقول 
النبي كَلِ: «العمرة إلى العمرة تكفّر ما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة"''. وقال عليه الصلاة والسلام: «عمرة فى رمضان تعدل 
حجة"'". وهذا في الجزاء لا في الإجزاء؛ والحديثان متفق عليهما. 

والله 8# يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ؟ وصلى الله وسلم على 
محمد وآله الطاهرين أجمعين ؛ والحمد لله رب العالمين. 


(۲( صحيح البخاري 35 الحج ,)١59(‏ صحيح مسلم 5 الحج (65؟١).‏ 


ا سوس [ 
والأضحية» والعقيقة 


باب الذكاة والصيد 


حر بيار امسق ين تددم بير بغير رفع قبل ان ْم 
لكايل الحَُلْقُوم والوَْجِينٍ باز EI‏ 


لما انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على العبادات ومتعلقاتها؛ شرع 
في الكلام على الأحكام الأخرى التي هي في غالبها معاملات بين العباد 
وإن كان بعضها لا ينفك عن أمور تعبدية مرتبطة بالحسبة؛ وأول ما بدأ به 
في هذا القسم من الكتاب هو باب الذكاة وما يتعلق بها. 


والحيوان منه ما يحل بالتذكية؛ ومنه ما لا تؤثر فيه وهو محرّم 
الأكل؛ والمأمور بتذكيته هو الحيوان البري؛ والتذكية تكون بصفة معلومة»› 
ومن مُذْك موصوف بصفة مخصوصة كما سيأتي؛ فقال: 

(شرط الذكاة القطع من مُقدّم) فأول شرط من شروط صحة التذكية: 
أن يقطع المذكي الأوداج والحلقوم من جهة الأمام لا من الخلف؛ وذلك 
أن من بدأ من القفا فإنه يكون قد أنفذ المقاتل قبل قطع الأوداج المشروطة 
في التذكية؛ فتكون في حكم الميتة قبل ذبحها؛ وبه قال ابن المسيب» 
والزهري» ومالك. 


وقيل : بل هي جائزة وإن كانت خلاف الأولى؛ وهو قول أبي 
حنيفقة » والشافعي» وسفيان الثوري. 


(بغير رفع قبل أن يتمم) يعني أن من شرطها أن يواصل القطع في 
فور واحد حتى يجهز عليهاء من غير أن يرفع الآلة ثم يعيدها؛ وهو 


(لكامل الحلقوم والودجين) أي: ومن شرط صحة التذكية: استيفاء 
قطع الودجين والحلقوم. وهذا استناداً إلى حديث عند الطبراني في المعجم 
الكبير عن أبي أمامة 4 أن النبي ييه قال: «ما فرى الأوداج فكلواء ما 
لم يكن رض ناب أو نحر ظفر. 


(بآلة تقطع كالسكين) وقد اتفق العلماء على أن كل آلة تنهر الدم فهي 
مجزأة» غير الظفر والعظم؛ لقوله كَهِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل» ليس السن» والظفر"". وهو في الصحيحين. 

وكونه بآلة حادة كالسحية ونحوها فهو الأفضل ؛ لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «وليجد أحدكم شفرته وليرح ا 
اوناع بوت د اك 
ولو كتابيالتفيواسَحَلٌ لاإنبغير ذكر ربنااستهل 


ثم قال بأنه يجب على المذكي أن يُسمي الله عند الشروع في الذبح؛ 
وفي المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم: أصحها أن التسمية عند ڪڪ 
لان ال أهاتذليل :وجويها قلق لمان :زول كارا يا 2 
يدو اسم أله يد [الأنعام: .]٠١١‏ 


)١(‏ قال الإمام الألباني كباشم في صحيح الجامع  )٤٤41(‏ قال: صحيح. وفي السلسلة 
الصحيحة ‏ الصفحة: )۲٠۲۹(‏ قال: قوي بالطرق. 

(؟) صحيح البخاري - الذبائح والصيد »)٥۱۸٤(‏ صحيح مسلم ‏ الأضاحي (19358). 

۳( صحيح مسلم ‏ الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان .)١506(‏ 
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وقول النبي يي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». وأما دلبل 
سقوطها عند النسيان فهو قوله كل : رفع عن أمني الخطأ. والنسيانء وما 
استكرهوا علیه»'. 


(والذابح من شرطه مميز) ثم قال بأن من شرط المذكي أن 
يكون مميزاً؛ فيخرج المجنون والصبي غير المميز؛ ولا يُشترط فيه البلوغ 
اتفاقاً. 


(يناكح) وأن يكون ممن يصح لنا مناكحة نسائهم؛ فيَخْرّجٌ المشرك 
والمجوسث. 


(ولو كتابياً) أي: ولو كان الذابح كتابياً لقول الله تعالى: ظوْطْعَامُ 
ين أونوأ الكتب حل لک وطعام حل َنم [المائدة: 5]. 


(لنفسه استحل لا إن بغير ذكر ربنا استهل) يعني أن من شرط الكتابي 
أن يكون إنما ذبح ليّحل الذبيحة على نفسه؛ وألا يذكر على ذبيحته غير 
اسم الله تعالى؛ وإلا لم تحل؛ بدليل قول الله تعالى: «وما اَل لبر اله 
بو». وكذلك لو ذبح لعيده أو كنيسته فلا تؤكل لقوله جل وعلا: وا 


ع م رر ژور 


ذيح على النصبٍ* [المائدة: ]. 
والطعنُ في اللَبَةَ تَحْرٌ في الإبل و«البَّقَّرٌالأمران فيها مُعْبَدِلْ 


ثم قال بأن صفة التذكية في بهيمة الأنعام هي: النحر في الإبل» 
والذبح في الغنم. وجواز الأمرين في البقر؛ وهي مسألة اتفاق بدليل 
أنه ية ذبح الغنم» ونحر الإبل» والبقر؛ وإنما الخلاف في ما لو عكس 
فذبح الإبل أو نحر الغنم من غير ضرورة؛ فذهب الجمهور إلى أن ذلك 
مجزئ من غير كراهة؛ ومنعه مالك فقال: لا تجوز مخالفة الهيئة المنقولة 
بالسماع إلا من ضرورة؛ والله أعلم. 


@ ع[ هليل انصانك على أصمل المصالاك __-< 
صَحيِحُها يَكفي به سبل الدَّم وقُوَهُ الكُخربكِ في ذي السُكم 


يعني أن البهيمة الصحيحة السليمة من الأسقام فإنه يكفي لتحقق 
صحة تذكيتها: سيلان الدم عند الذبح؛ وأما المريضة فلا بد من قوة 
حركتها وقت الذبح للدلالة على حياتها. 

وقد اختلمت الروايات عن مالك في البهيمة التي اشتد بها المرض 
حتى أشرفت على الموت هل تؤثر فيها الذكاة أم لا تؤثر؟ وأرجحها عنه 
أنها تؤثر؛ وهو قول الجمهور؛ واستدلوا بما في الصحيح: أن أمَة 
لكعب ابن مالك كانت ترعى غنماً فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها 
بحجرء فسئل رسول الله َي فقال: «کلوها». 
إلاالخنيقَةلِلفظ ما أكن ألسَّبْعٌ إلا ما والاسيِثْنا انَصَلْ 
قات مقائل وت في > وهي نخاع يمظع 


إن 
قري أوداج يماع يرا كحَشوَةٍأؤ نَقْبُ يصرانِ جَرَى 

ثم انتقل إلى الكلام على ما لا تؤثر فيه التذكية من البهائم المباحة 
في الأصل؛ بسبب ما حل بها؛ وما يُستثنى من العموم» وبشرط سيأتي 
بيانه؟ وهي المذكورة في قوله تعالى : لاد َالْمْحِيَِهُ والموفودة والمتردية وَالنَطِيحَةُ 
وما أكل حكن إلا م کد [المائدة: *]. فقال بأن هذه الأنواع الخمسة لا 
تؤثر فيها التذكية إلا بشرط أن تسلم مقاتلها؛ بحيث يغلب على الظن أنها 
لو تركت لعاشت مع إصابتها؛ وهذا على اعتبار أن الاستثناء الوارد في 
الآية هو متصل؛ وبذلك يستقيم هذا التفسير المتقدم؛ وهو أصح ما قيل 
في المسألة فيما نرى والله أعلم. 

ثم قال بأن المقاتل التي إذا أنفذت لم تؤثر معها تذكية: أنها خمسة؛ 
وهي : انقطاع النخاع» وانقطاع الأوداج» وانتشار الدماغ» وانتشار 
الأحشاء» وثقب المصران. 


(1) صحيح البخاري - الذبائح والصيد (0185). 


6ا دليل انصالك على أصيل المساناك لصح وح 


وفي مقابله قول آخر بأنه لا يُشترط سلامة المقاتل؛ وهو مروي عن 
علي وابن عباس #؛ حيث قالا: أن الذكاة تصح فيها ما بقيت حياةء 
بتحريك يد أو رجل. 


وبُندب التح” من ا لقيام والذّبځ ا بش نام 
مشقبلا نيا يذكى الف أَوْضِخ محل البح خد الشَفْرة 


ثم انتقل إلى الكلام على مندوبات التذكية؛ فقال بأنه: يندب أن 
تنحر الإبل حال كونها قائمة؛ بدليل ما أخرجه البخاري في صحيحه: أن 
عبدالله ابن عمر و اتی على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها 
قياماً مقيّدة سنة أبي القاسم لاو . وبه فشر ابن عباس ڪا قول الله 


و 0 


تعالی : فادرا اسم ا عا قال قافا : 

(والذبح مضطجعاً بشق الشام) وأنه يندب أن تُضجع المذبوحة 
على شقها الأيسر؛ ودليله حديث أنس ابن مالك ي المتفق عليه 
قال: (ضخى النبي بي بكبشين أملحين أقرنين» فرأيته واضعاً قدمه 
على e‏ يسمي وكير اللي 0 وهذا لا يكون إلا إذا 
تذكيتها القبلة ؛ وقد ع 0 و عند 5-6 قال: و إلى 
القبلة حين ذبح». 
على دليل في ذلك؛ والله أعلم. 

(ححدٌ الشفرة) وذلك من أجل إراحة البهيمة؛ وهو من الإحسان إليها؛ 
وقد قال يل فى الحديث الصحيح: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء 


)0غ( صحيح البخاري 2< الحج (/2)151719 صحيح مسلم 5 الحج (۳۲۰(. 
() صحيح البخاري - الأضاحي »»)٥۲٤٤(‏ صحيح مسلم ‏ الأضاحي (1957). 


7 سهم _ یل الماك مذي اسل انمالك اي 


فإذا قتلتم فأحسنوا القعلة وإذا فبحتم فأحسنوا اللبحة ولبحد احدکم شخرنه 
ولبرح E‏ 


ويُكرءُ التفطبمٌ قبل الموك ‏ وفزر محفرًة لامجل الهِبِلة 


ثم قال بأنه یکره الشروع في تقطيع أعضاء البهيمة المذكاةء أو البده 
يسلخها قبل تحفق موتها؛ ويكره أيضاً حفر حفرة كبيرة مستدير تديرة الشكل 
تجلب إليها البهائم المراد ذبحهاء ليجتمع فيها الدم؛ لما في ذلك من 
إرعاب للبهائم عندما ترى الدم المجتمع هناك ؟؛ وقد ينتج عن الدنو من 
تلك الحمرة انحراف عن القبلة على حسب ما قال؟ وهذا كله من أمور 
النظر التي قد لا تكون مسلمة؛ والله تعالى أعلم. 
وبح آم في جحنين يري إِنْنَمّ تحلقٌ مغ تبات الشغر 


يعني: أن من ذكى بهيمة ثم وجد فيها جنيناً فإن تذكية أمه تذكية له؛ 
بدليل ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي؛ أن النبي ويه ستل 
عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم شعتمء فإن ذكاته ذكاة أمه»9؟ . وهو قول 
جمهور الأئمة مالك e,‏ وأحمد» والثوري؛ وخالف في المسألة 
أبو حنيفة فقال: إن خرج حياً ذكي وإن خرج ميتاً فهو ميتة. (إن تم خلقه 
مع نبات الشعر) واشترط مالك تمام خلقة الجنين؛ وعلامة ذلك عنده هي 
نبات شعره؛ وفيه أثر لم أقف على من صححه من أهل الفن: عن 
عبدالله ابن كعب ابن مالك قال: كان أصحاب رسول الله َي يقولون: إذا 
أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. 


للعججز او جب ز EEE E‏ في أكُل وشي مُباح ْلَه 
مُحد د اؤ جارځ تعلّما EE EEE CE EE,‏ 


)5غ( صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (هه16١).‏ 
(۲) سنن الترمذي - الأطعمة »)۱٤۷١(‏ سنن أبي داود ‏ الضحايا (۲۸۲۷)» سنن ابن 
ماجه - الذبائح (۱۹۹). 


وليل السالك على أسمل المسائكت 


وما ئوائى في ائباع إِلْرِهْ ولميُقصر جارح في المرة 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسألة التذكية بالحقر؛ وهي 
من الأمور المجمع على أصل جوازها؛ لما سنورده من الأدلة قريباً إن 
شاء الله تعالى ؛ فقال : (للعحز أوجب نية وبسملة) يعنى أنه لكي تكون 
التذكية بالعقر صحيحة لا بد من عشرة شروط؛ أولها: يكون الحيوان 
وحشياً لا مستأنساًء وأن يكون مباح الأكل» وأن لا يُقدر عليه إلا بهذه 
الوسيلة» وأن ينوي بها الصائد التذكية» وأن يذكر عليها اسم الله عند 
مباشرة الفعل» وأن يكون بآلة حادة» أو بجارح مُعلم» وأن يكون الصائد 
ا وا لما ثم أن لا يتوانى لا هو ولا الجارح في الطلب 
والاقتفاء بعد الإرسال. 


والأصل في جوازه قوله تعالى : اا لذي اا لوگ ١‏ 11 2 ءٍُ سن 
أَلصََيْدٍ تال يریگ ور [المائدة: 44]. وقوله جل وعلا : 1 م15 


4 > سمط يم 4 2 م 20006 ر 0 22 کن ا 2 ر ےس ر 
ِل لحم فل أجل کم الات وما عنم ين الجوارج مكليو كمون مما علمك أله 


فلأ ا أمْسَكن يکم وادكروا ْم َه عر [المائية: 4]. 

وقول النبي بيه لعدي ابن حاتم 4#: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك» وإن أكل الكلب فلا تأكل 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسهء وإن خالطتها كلاب غيرها فلا 
تأكل فإنما سَّميت على كلبك ولم تسم على غيره»”'". 

وسأل عدي النبي 1 عن المعراض فقال: «ما أصاب بحده فكلهء 


i‏ عليه الصلاة ل 5 تعلبة الحشني وله : «وما صدت 
بقوسك فذكرت اسم الله فكل»ء وما صِدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله 


ردن م 
فكل. وما صدت بكلبك فير المعلم فأدركت ذکانه فكل :”7 . 
وقال : «إذا رميت سهمك فغاب عنك مصرعه فكل ما لم بت 

وقال أيضاً: كل ما لم ينتن:”". وكلها من أحاديث الصحيحين. فمن تأمل 
هذه الأحاديث وتلك الآيات وجدها قد أحاطت بكل حيثيات الصيد؛ فهي 
شافية في بابها كافية فيه؛ ولم يبق بعدها إلا التوغل في المتاهات التي لا 
طائل من ورائها. وأما اشتراطهم أن يكون الحبوان وحشيا فإنما خرج 
مخرج الغالب؛ وإلا فإن ما شرد من الحيوان الإنسي ولم يقدر عليه إلا 
بالعقر فإن ذلك جائز فيه أيضاً؛ بدليل حديث رافع ابن خديج هه الذي 

في الصحيح قال: كنا مع النبي يي في سفر فند بعير من الإبل» قال: 
فرماه رجل بسهم فحيسه. 55 : ثم قال - يعني النبي كه -: «إن لها أوابد 
كأوايد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به ھکذا'۔ هذا والله 32 أعلم 
وأحكم» وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله الطاهرين أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. 
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باب الأضحية:ء والعقيقة, وما يباح من الطعام 


شن لِحُرٌ فير حاجٌ بهنى أضحيّةٌ ين غير إجحاف عَنَا 
لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على التذكية والصيد أتبعه بالكلام 
على الأضاحي› والعقيقة» وما يباح من الأطعمة؛ فقال: 
(سن لحر غير حاج بمنى أضحية) يعني أنه يُسن في حق الحر 
(۱) مجح البخاري 32 الذبائح والصيد CAB‏ صحيح مسلم 5 الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان (۱۹۳۰). 


(۲( صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يوّكل من الحيوان .)١9*1(‏ 
(۳) صحيح البخاري - الذبائح والصيد »)9۱۸٤(‏ صحيح مسلم ‏ الأضاحي .)١1958(‏ 


دليل انسانك على أصيل المسائك 


© 


الموسر غير الحاجٌ أن يضحي؛ وقد اختلف العلماء في الأضحية» فقال 
مالك والشافعي: هي سئة مؤكدة؛ واستدلا على عدم الوجوب بقول 
النبي : «إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره 
شيئاً ولا من أظفاره»"''. رواه مسلم. 

عباس #ا؛ وأنه بعث عكرمة بدرهمين يشتري بهما لحماً وقال: من لقيت 
فقل له هذه ضحية ابن عباس. 


وقال أبو حنيفة في طائفة من أهل العلم: بل هي واجبة؛ واحتجوا 
بأن النبي كك لم ينقل عنه قط أنه ترك فعل الأضحية حتى في السفر؛ وقد 
قال: «يا ثوبان أصلح لحم هذه الضحية» قال: فلم أزل أطعمه منها حتى 
قدم المدينة)”". 

وحملوا ما في الحديث الأول وقصة ابن عباس على من لم يكن 
قادراً على الأضحية؛ وهو محمّل متجه كما ترى؛ وقد قال الله تعالى: 
فصل يربك وأنحر 469 التكائر: ؟]. والله أعلم. 

(من غير إجحاف عنا) يعني أنها تسن له بشرط أن لا تكون مجحفة 

2 الہ ےس ل ٠‏ ك مه م عو و .6د ٠.‏ ت 

وسنها عام مضي في ا لضان والمعه عام وابتدا في الثاني 
وداخلٌ في أربع يِن | , لبِقَة والإبل في ِت سِنين قد عَبَرٌ 

ثم أخذ يبين الأسنان المجزئة في الأضاحي؛ فقال بأن الضأن تجزئ 
منه التي أكملت عاماً؛ ومن المعز: التي أكملت عاماً ودخلت في الثاني؛ 
وأقل ما يجزئ فى البقر: التي دخلت في السنة الرابعة؛ ومن الإبل: 


.)۱۹۷۷( صحيح مسلم  الأضاحي‎ )١( 
.)١9ا/ه( صحيح مسلم 8 الأضاحي‎ (۲( 


® 4[ ليل الصانك على اسل المصانك__لح 


الداحلة في السنة السادسة؛ ودليله ما في الصحيح من حديث جابر ظط 
قال: قال رسول الله كا : 7 تذبحوا إلا مسنة إلا ان بعسر علبكم 
فنيحوا جذعة من الضأن:(١)‏ 


ويمع الإجزا جنون أو بكم أو َرَج أوعوَّرٌ أو ِالَتَم 
أو مرضٌ أو بخرّأوٍالبَكَرْ أو جَرَّبٌ كذا هزال إن تهر 
تاهب الصَرْع وذاتُأمَ | وحشِيّةٍ أو ذاتٌ قرن يُذْيِي 


ثم ذكر مجموعة من العيوب التي قال بأنه يشترط السلامة منها؛ 
والأصل فيه حديث البراء ابن عازب ذَيْه: أن رسول الله ية نهى عن هذه 
في الأضاحي» وقال بأنها لا تجزئ؛ فأشار بيده وقال: «أربع العرجاء 
البين عرجهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعجفاء 
التي لا تنقي»”'". أخرجه أصحاب السنن الأربعة. 


وكان أهل الظاهر يَحصرون العيوب في الأربعة المذكورة في النص؛ 
وقال الجمهور: بل يقاس عليها كل عيب كان مثلها أو أشد منها. 


وقد ذكر الناظم هنا ثلاثة عشر عيباً؛ وهي: جنون البهيمة» وبكمهاء 
وعرجهاء وعورهاء والبشم وهو التخمة» والمرض البيّن» والبخر وهو: 
نتانة الفم؛ والبتر وهو: انقطاع الذنب» والجرّب وهو: حكة في الجلد 
ينتج عنها خُلْوَ الجلد من الشعرء والهزال والهزيلة هي: التي لا مخ فيهاء 
E‏ والتي من أَمٌ وحشية» ومكسورة القرن التي ما زال قرنها 
یسیل دما. 


وقال بأنها لا تجزئ كلهاء وهذه العيوب منها المتفق عليه» ومنها 
المختلف فيه؛ وبصفة عامة فإن السلامة منها أحوط وأبعد عن الشك 


6 صحيح نیل2 الأضاحي .)١1959(‏ 
9 سن العرمدي 0ن الأضاحي 40 ». سنن النسائي ‏ الضحايا (2)4759» سنن أبي 
داود ‏ الضحايا (۲٠۲۸)ء‏ سنن ابن ماجه ‏ الأضاحي .)"٠٤٤(‏ 


وني[ اتساتك على أصماء؛ المصانك 


© 


والارتياب؛ أعني تلك المختلف فيها؛ وأما المتفق عليها بسبب ورود 
التص فيها فأمرها مفروغ منه. 

وقد جاء في حديث أخرجه أصحاب السنن عن علي > قال: 
(أمرنا رسول الله عة أن نستشرف العين والأذن» وأن لا نضحي بمقابلةء 
ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء)“. ولكن الحديث ضعيف عند آهل 
العلم بالرواية. 
أقضلها صَأن فمعرٌ فبَمَرٌ ‏ فإِبَل ذ نِعْمَالسَّميِنٌ والذكر 


ثم انتقل إلى الكلام على أنواع الأضاحي وأفضل أصنافها؛ فقال بأن 
أفضلها الضأنء ثم المعزء ثم البقر» ثم الإبل» وهي على عكس ترتيبها 
في الهدي» وبه قال مالك رحمه الله تعالى؛ واستدل بکون النبي عم لم 
يضح إلا بالكباش كما في مر في حديث أنس المتفق عليه؛ قال: (ضحى 
رسول الله ية بكبشين أملحين أقرنين. . .)". ولم يكن ييه ليأتي المفضول 
ويترك الأفضل. 

وقال الشافعي: بأن الأفضل في الهدي هو نفسه الأفضل في 
الأضاحي؛ وأن القول بكونه لم يضح إلا بالكباش ليس مُسلّماً؛ بدليل ما 
أخرجه البخاري عن ابن عمر قال: (كان رسول الله ية يذبح أو ينحر 
OPEN‏ واحتج على تفضيل الإبلء ثم البقر» ثم الغنم ) بعموم حديث 
أبي هريرة في الصحيح: أن رسول الله ييه قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة» ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 
شاة. . .2 إلخ”*. 


)١(‏ سنن الترمذي - الأضاحي :)١5948(‏ سنن النسائي ‏ الضحايا »)٤١۷۲(‏ سنن أبي 
داود ‏ الضحايا »)۲۸٠٤(‏ سنن ابن ماجه ‏ الأضاحي .)"٠٤١(‏ 
(۳) صحيح البخاري ‏ الجمعة (4۳۹). 


(رن) سکم _ وليل السات ملى أسمل المسالك لي 


وهو عموم يُستأنس به في محال الخلاف؛ ولكنه لا يقوى قوة العمل 
الذي استدل به أهل القول الأول. 

(نعم السمين والذكر) يعني أن الذكور في كل نوع أفضل من الإناث. 
والسمينة أفضل من الهزيلة هزالاً متوسطاء وأما الشديدة الهزال فلا تجرئ 
أصلة كما تقدم ٠‏ وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً . والله أعلم. 
وجارٌ تشريك قريب إِنْ سَكَنْ في الأججر مَعْهُ في العِيالٍ والمُوْنْ 


ثم قال بأن الأضحية الواحدة تجزئ عن أهل البيت» عن الرجل 
ومن تَلْرّمه نققته من العيال ممن 00 السكتن؟ ودليله ما رواه مالك 
والترمذي عن أبي أيوب الأنصاري د ذه قال: (كان الرجل في عهد 
النبي ييه يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. حتى تباهى 
الناس فصار كما E‏ 
ووقنّها بعد صلاةٍالعيدٍ إلى غُروب الثالثِ السّعيد 
وشرظها في غيريوم أوَلِ ‏ طلوع جر كالهّدايا مَل 


ثم أخذ يبين وقت فعل الأضحية؛ فقال بأن من شرط صحتها أن 
تكون بعل صلاة العيد. ويستمر وفت الإجزاء إلى غروب شمس اليوم 
الثالث؛ بدليل حديث عباد ابن تميم: (أن عويمر ابن الأشقر ذبح 
ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى»› وأنه دکر ذلك لرسول الله ا فأمره 
أن يعود بضحية أخرى)". وهو في الصحيحين بمعناه عن عدة من 
الصا 

هذا في اليوم الأول من أيام العيدء أما في اليومين الآخرين 
فتصح من بعد طلوع الفجر كما مر في أحكام الهدايا تماماً؛ وال 
تعالى أعلم. 


.)۳١٤١( سنن ابن ماجه  الأضاحي‎ »)٠٠٠١( سنن الترمذي  الأضاحي‎ )١( 
.)1950( صحيح مسلم  الأضاحي‎ »)٥۲٤١( (؟) صحيح البخاري  الأضاحي‎ 


و EEE 2 EEE‏ شاءٌ تَضَحَى اده 
عن كل مولودٍ ولو الس ال ويومها يلغى إذا الفجر سب 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام على النوع الثالث من 
الأنواع التي ذكرها في عنوان الباب؛ وهي العقيقة؛ وتعريفها في الشرع 
أنها : الذبيحة التي تذبح عن المولود سابع ولادته. 

(ويستحب سابع الولاده عقيقة) فقال بأن حكم العقيقة هو: 
الاستحباب؛ وقد اختلف العلماء في حكمها فقيل هي: واجبة وبه قال 
أهل الظاهر؛ واستدلوا بقول النبي يل: «كل غلام مرتهن بعقيقته 
تذبح عنه يوم سابعه» ويماط عنه الأذى"'؟2. أخرجه الخمسة بهذا 
اللفظء وأصله عند البخاري. وهذا هو الحديث الذي ثبت سماع الحسن 
له من سمرة» وما عداه فإنما سمعه من غيره عنه؛ بهذا جزم 
البخاري واه . 


وذهب الجمهور إلى أن العقيقة مستحبة؛ وأجابوا عن هذا الحديث 
بأن صرفوه عن الوجوب إلى الاستحباب بحديث عبدالله ابن عمرو ها 
قال: سعل رسول الله ييو عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق» كأنه كره 
الاسمء وقال: «من ولد له ولد كك أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام 
شاتان مكافئتان وعن الحارية ا ابروا أبو داود والنسائي. وهو صريح 
في عدم الوجوب. 

والجمهور على أنها سابع أيام الولادة» واحتسبوا اليوم الذي ولد 
فيه؛ ولم يحتسبه مالك؛ والأمر فيما نرى واسع والله أعلم. 


وكذلك التسمية فلا مانع من أن تكون يوم الولادة كما في الصحيح 


)١(‏ سنن الترمذي - الأضاحي »)٠١١۲(‏ سنن النسائي - العقيقة »)٤۲۲١(‏ سنن أبي داود 
الضحايا (7878)» سنن ابن ماجه ‏ الذبائح .)5١116(‏ 
(۲) سنن النسائى _ العقيقة »)47١7(‏ سنن أبي داود ‏ الضحايا .)۲۸٤۲(‏ 


ررجع) مم اساك من اسل السالك بي 


من حديث أنس قال: قال رسول الله يَكِةِ: «ولد لي الليلة غلام فسميته 
باسم أبي إبراهیم»'. 


كما لا حرج في تأخيرها إلى غاية يوم السابع على ظاهر الحديث. 


(شاة تضحى عاده عن كل مولود ولو أنثى يعق) يعني أن المتعيّن فيها 
هو شاة واحدة عن المولود ذكراً كان أو أنثى؛ وهو قول مالك» وقد 
وردت بذلك رواية عند أبى داود من حديث عبدالله ابن عباس يا : (أن 
رسؤل الله وله غو عن التحسق والتحسين كبشا كبشا . وفية: اضطراب؛ 
والمحفوظ : (كبشين كبشين”". وبه جزم النسائي. 

وذهب الشافعى» وأحمدء وأبو ثورء إلى أن المتعيّن فيها هما شاتان 
عن الذكر» وشاة 7 الأنشى؛ واستدلوا بحديث أم كرز الكعبية عند أبي 
داود والنسائي قالت: سمعت رسول الله عة يقول: «عن الغلام شاتان 
مكافئتان وعن الجارية شاة». ومكافئتان معناه متمائلتان. 


وهذا من المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من 
الذكر. وهي : العقيقة» والدية»ء والشهادة»ء والميراث» والعتق من النار بعتق 
المملوك؛ حيث يختلف فضل عتق الذكر عن عتق الأنثى؛ والله أعلم. 
لنايُباخ أكلَ كل طاهر وكُل بحري وكل طائر 
وأزتَبٌ يَربُوع وبر لد 
شاش الأرض الوَحْْنُ غيرُ المُفمرِسنَ ‏ وحيّةٌ ين شر سُمّها حرم 
ويَحرُمُ البَغْلُ وينزيرٌ فرّسن ‏ قِرْدٌ حِمارٌ ثم طينٌ أو نجس 
ويُكرَهُالسَّبْعٌ وهر كلْبٌ وتَعلبٌ ضصَبعٌ وفيلٌ ذِلْبٌ 
(۲) سنن أبي داود ‏ كتاب الضحايا ‏ باب في العقيقة: .)۲۸٤١(‏ 


(۳) سنن النسائى ‏ كتاب العقيقة ‏ كم يعق عن الجارية: .)87١9(‏ 
)٤(‏ سنن النسائى - العقيقة »)547١1(‏ سنن أبي داود ‏ الضحايا .)۲۸٤۲(‏ 


مم دفول السات على اسل اساك س9 لتنج 


ثم أخذ يعدد ما يحل من أنواع الحيوان؛ من دواب وطيرء وخشاش 
الأرض؛ وفي الحقيقة أن تتبع ذكر المباح منها بالتفصيل نراه مما لا حاجة 
له؛ وذلك لما فيها من خلافأت لا تنتهي؛ بل وبعضها تحصيل حاصل؛ 
والذي ينبغي أن يُعتنى به هنا هو معرفة قاعدة بسيطة يسهل معها ضبط 
الأمر؛ وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة بدليل قوله تعالى: هر الى 
حى ککم ما فى الْأَرَضٍِ ًا [البقرة: ۲۹]. 


فلا نحتاج إلى عد المباح وحصره لأنه الأصل؛ وإنما الذي لضن 
ويضبط هو المحرم منها فقط؛ 0 اقل ل جد فى 
یی ل رما عل لف م لحو اك اتاد دي الات ال 
نحم شرن كانه ونين أن هما أهل 1 أ [الأنعام: .]٠٤١‏ وفي قول 
النبي َي «أكل كل ذي ناب من السباع حرام». وفي رواية: «وكل ذي 
مخلب من الطير“'. وقوله َيه في حديث جابر ظ4 : (نهى رسول الله يت 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية)". وقوله: «خمس من الدواب كلهن 
فاسق. يقتلن في الحرم: الغراس. والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور»”". وقوله حين سئل عن الحية؟ فقال: «اقتلوها». 

وما كان َي ليأمر بقتل هذه الدواب لو أن للإنسان فيها فائدة» فتأمل 
هذا فإنه مهم؛ وإن وُجد نص ثابت يذكر أنواعاً أخرى من الحيوان محرمة 
غير ما ذكرنا؛ فإنها تلحق بما تقدم بيانه؛ وما لم يأت له ذكر فهو باق 
على الأصل الذي هو الحليّة؛ والله تعالى أعلم. 


< 


© © يو © 
کړ ° و کو 


)۱( صحيح البخاري - الذبائح والصيد »)٥۲٠١(‏ صحيح مسلم - الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان (۱۹۳۲). 

(۲( صحيح البخاري - المغازي «(T4AAY)‏ صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من 
الحيوان .)١۱۹٤۱(‏ 

4 صحيح البخاري - الحج (۱۷۳۲)» صحيح مسلم - الحج (14۸). 

00 صحيح مسلم ‏ السلام (YT)‏ 


(وإنج) سکم مايل العالك مدن ایل المعالك ]ي 


س .ا ڪڪ 
ل دا 
| سدس | 


2 
باب الأيمان والنذور 


يميئنا تَحقيئُ مالم يجب باللوأؤ صفاته والئب 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان أحكام الأيمان والنذورء وما 
يتعلق بكل واحد منهما؛ والأيمان: جمع يمين» وقد كانوا إذا تحالفوا 
أعطى كل واحد يمينه للآخرء ومنه اشتق تق لها الاسم؛ وسيأتي تعريفها عند 
الناظم فنا 

(يميننا تحقيق r.‏ يق ما لم يجب) يعني : أن اليمين من الناحية الشرعية هي 
ا ا ا اريم وهو تعريف 

(بالله وصفاته أو الكتب) يعني أن صفتها تكون بأن يقسم باسم من 
ناء الله تعالى» أو بصفاته. أو بكتبه؛ ولا تكون بعير هذا لقول 
النبي ية في الحديث المتفق عليه: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لصت وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : لغوء وغموس» ومنعقدة. 
فاللغُوٌ أن يَظهّرَ نَفْىْ ما اعتقدُْ لاجِنتٌ باللو فَقَظ فيما عَمَّدٌ 


.)١١٤١( صحيح البخاري  الشهادات (70517)» صحيح مسلم  الأيمان‎ )١( 


وليل الصالك على أسبجل المسائكت 


ص 


يعني : أن يمين اللغو هي أن يحلف فيها الرجل معتفداً شيئاً فبخرج 
على خلافه؛ وهو مذهب مالك؛ وبه قال أبو حنيفة» والحسن» وقتادة. 
ومجاهد. 


وقال الشافعي: يمين اللغو هو ما لم تنعقد عليه نية الحالف مما قد 
تجري به العادة من قول الرجل : لا والله. ونعم والله» ونحو ذلك؛ وهو 
رواية عن مالك ونقله في الموطأ عن عائشة فنا 

ي ولا يوادم أنه انو ف يسيم ولكن 


ت 
رو م 4و 


2 00 و 
رڪم يم يما عقدتم لمن 4 [المائدة: ۸۹]. 


(لا حنث في الله فقط بما عقد) يعني أن يمين اللغو إذا كانت بالله 
و ولم يُعلق عليها طلاقاً ولا عتقاً فإنه لا حنث فيها؛ بدليل الآية 
المتقدمة؛ وذلك أن لآية وإن كانت عامة لم تخصص نوعاً م القسم دون 
آخر؛ إلا أن الطلاق والعتاق من الأمور التي لا بد من التضييق بشأنها حتى 
لا يجري التساهل فيها والتهاون؛ والتلاعب على الألسن؛ وقد قال 
النبي ككل: «ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد النكاح» والطلاق» والرجعة». 


0 2 > مو يه 2ب ےم ت يت شماه 
ويثله استثنا ولو سِرا نطق إذا نوّى حل اليمين بالنسىق 


أي: وكذلك لا حنث على من حلف على شيء وعلقه بالمشيئة بأن 
قال: والله سأفعل إن شاء الله أو لا أفعل إن شاء الله» وكان متصلا 
بالقسمء وتؤقبثه الانكتاء:..ولو كان الف جيرا والاساء مرا لاا 
من الأمور التعبدية؛ بدليل قول المصطفى ييه في الحديث المشهور: « 
حلف على یمین فقال إن شاء الله لم تیت 


(۱) سنن الترمذي الطلاق »)١١85(‏ سنن أبي داود ‏ الطلاق »)۲۱۹٤(‏ سنن ابن ماجه 
الطلاق .)۲٠۳۹(‏ 
(۲) سنن الترمذي النذور والأيمان »)١077(‏ سنن ابن ماجه ‏ الكفارات )5١١5(‏ وذكر 
ة أنه سأل عنه البخاري فبين له أن فيه خطأ ناتج عن اختصار بعض 
الرواة له 


ہم _ لتت كي 


أمّا المَّموسٌ السك أو َصْدُ الكَإِنن فلا تُكمَّرٌ والمَمَابُ قذ وَجَبْ 


ثم انتقل إلى الكلام على النوع الثاني من الأيمان التي لا كفارة 
فيها وهي: الغموس؛ وعرّفها بأنها التي 6 صاحبها على كذب 
محقق أو مشكوك؛ وقال بأنها لا كفارة فيها؛ وإنما الواجب على 
صاحبها هو التوبة» وهو مذهب الجمهور؛ وبه قال أبو حنيفةء ومالك 
وأحمد؛ واستدلوا على قولهم بعدم تعيّن الكفارة في يمين الغموس بقول 
النبي كي في الحديث الصحيح: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه 
حرّم الله عليه الجنة وأوجب له النار"'". فهذا بظاهره يدل على عدم 
وجوب الكقارة. 


وقال الشافعي: بل لا بد من الكفارة مع التوبة؛ وذلك أن اليمين إما 
أن يكون فيها اقتطاع حق الغيرء أو أن تكون بين العبد وربه فقط؛ فإن 
كانت من النوع الأول فلا بد من الأمرين؛ أعني التحلل من حقوق العباد 
بإعادتها إليهم؛ وأن يكفر فيما بينه وبين الله؛ وإن كانت من النوع الثاني 
الذي ليس فيه تعلق بحقوق العباد؛ فالأمر أشد وضوحا؛ وقول الشافعى 
احا ااا الاو ون كاد في لخر أطي مين ديف 
الدليل؛ والله تعالى أعلم. 


كقائل هو اليهودي مَثلا إن معلل الشيءَ الذي قَدفَُعَلا 


ثم قال بأن مما لا كفارة فيه أيضاً أن يقول المرء: هو يهودي» 
أو نصراني» أو نحوه؛ إن فعل كذا أو ترك كذا فخالف ما قال؛ 
فقال الناظم بأن هذا ليس من الأيمان أصلاًء ولا كفارة فيه؛ وهو 
قول مالك والشافعي؛ وقالا: ما دام قد نُهي عن الحلف بغير الله فلا 
يجوز أن يفعل»› وإن فعل فلا ينبني عليه حكم؛ وهذا تماشياً مع 
الأصول. 


.)۱۳۴۷( صحيح مسلم  الإيمان‎ )١( 


1 دليل السالك على أسيل المسالك ‏ أصح وح 


وقال أبو حنيقة » وأحمد» وسفيان الثوري: بل هي يمين منعقدة وفيها 
الكفارة؟؛ واحتجوا بقوله ا : «من حلف بملة سوى الإسلام كاذياً فهو كما 
قال». 
و يُحَرّمْ ما أل الله ل فلا تَحَنْبْهةإدًا ما كعَلة 
. 34 ° ع2 ت 2< - - ء- 5 
إن لم يكن يِن رُوجَةٍ ومن أآمه إلا إذا حاشا وإلا لزمه 

يعني أن من حرّم على نفسه ما أحله الله تعالى فلا كفارة تلزمه إن 
فعل ما كان قد حرم على نفسه من الحلال؛ وذلك أن الل :والتحريم لله 


وحده ولا للمخلوقين؛ وقد قال کله : مولا نموا فووا لا یف ا2 


ور ضح صر 1 رر 2 2و ص ?رص 


ك لثفتروا عل م ا 
لْكَذِبَ لا يقلح €3 [النحل: 117]. 

(إن لم يكن من زوجة ومن أمه) أي: أنه يخرج عن هذا من حرم 
عموم الحلال ولم يستثن الزوجة ولا الامةء فإن التحريم ينزل عليهما من 
بين سائر الحلال» لكون تحريمهما جعل بيده وقد فوتهما على نفسه. 

(إلا إذا حاشا وإلا لزمه) اللهم إلا إن استثناهما من العمومء بأن 
قال مثلاً: الحلال على حرام غير زوجتي وأمتي؛ وهذا على خلاف 
وتفصيل في المسألة سيأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 
شای ترود ا ری ری ا 


ثم قال بأن المعتبر في الأيمان هو نية الحالف» إلا ما كان منها في 
الدعاوى المرتبطة بالحقوق فعلى نية المستحلف؛ ولا أعرف من أين أتوا 
بهذا التفصيل بين ما كان منها في الحقوق وما كان فى غيرها؛ 
الط هة مقرل ايت الصحيج الى زراك و و 
والترمدئي: «اليمين على نية المستحلف»” ا رواية: «يمينك على ما 


(۲) صحيح مسلم ‏ الأيمان .)١161(‏ 


@ 3 وليل انصانك على أصيل المسالاك _ سج 


الصحيحة فلا م ل عن إلا إلى مثلها إن وجد؛ من غير إقحام 
کک ١‏ دغل له هه ر والله المستعان. 


و م. 7 o2‏ ؟ <o?‏ 


- ما 92 


ومعنى هذا البيت أن النية تخصص من الألفاظ ما كان منها عامَاً؛ 
ونيد منها ما كان مطلقاً؛ وكذلك العرف؛ فاللفظ الذي يحتمل العموم 
وغيره فإن الحالف ينوَى فيه ويفتى له بناء على نيته. وهذا اجا عي 8 
تعالى: «#ولكن واخ رڪم يما عد م لْيسن4. وعموم قول النبي م : 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)0". 


ثم إنه ينبغي أن لا ت تثني المرء يميئه عن فعل الخير وقد قال الله 
تعالى: هقد فض اله لك ل ایک [التحريم: ؟]. وقال يية: «من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خيرء وليكفر عن 
یمینه»". وفي رواية: «فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» وبأيهما بدأ 
فلا حرج إن شاء الله؛ وإن كان الثاني أحوط» وكل ذلك واسع؛ 
والحمد للّه 
وكفر اليّمينٌ بالؤجوب وهي على التَّخيِيرٍ والترتيب 

م انتقل إلى حكم الكفارة إذا وجبت بالشروط المتقدمة؛ وكيفية 
تأديتها. فأما حكمها فهو الوجوب؛ وأما كيفية فعلها فكما قال: (وهى على 
التخيير والترتيب) وذلك أنها على أربعة مراحل» ثلاثة منها على التخيير؛ 
والرابعة التي هي الصيام فهي على الترتيب معهاء ولا ينتقل إليها إلا بعد 
العجز عن الثلاثة الأولى. 
إطعامٌ عشر كل شخص مُذَا وصح إِنْعَشَى لَهُم وعَدَّى 


69 صحيح البخاري 5 بذء الوحي 56 صحیج مسلم 5 الإمارة (1۹°۷). 
(۲) صحيح مسلم ‏ الأيمان (:156). 


م دليل السالك على أسمل المسائنك 2 أمح @ 


أو أعطه رظْلِْنٍ خَبْراً والأحب بالأئم أ وشوا مشر فد وجب 
أو عِنْقُ رق سالم قد أَسُْلَمَا 0008 صامها إن أهدما 


يعني أن كيفية تأديتها هي على هذا النحو؛ وذلك بدليل قول الله 
تبارك وتعالى : نگنر اطم عرق مَسَككينَ مِنّ أَرْسَطٍِ ما تظمِمُونَ أهليكُم أز 
ا ار ححرِيرٌ رَقَبَةَ فمن 2 جد فَصِيَام دة اَم ذلك كَسَْرَة أَيْمِيكُم إذا 
E‏ [المائدة : [A4‏ 


فمن اختار الكسوة فعليه أن يُعطى لكل واحد من العشرة من الثياب 
قدر ما نصح له به الصلاة؛ وهذا على الراجح من الأقوال. 

والآية لم تُبق مجالاً للخلاف إلا فى مسائل يسيرة من المسكوت 
عنه؛ مثل مقدار الإطعام؛ فذهب مالك والشافعي إلى أن الواجب في ذلك 
هو مذ لكل مسكين. 

وقال أبو حنيفة: بل الواجب هو نصف صاع؛ ومدار الخلاف هو 
هل تلحق هذه الكفارة بكفارة الصيام وهو قول مالك؛ أم تلحق بكفارة 
الأذى للمحرم وهو قول أبي حنيفة ؟ 

واختلفوا كذلك في المراد بقوله تعالى: من أَوَسَط ما تَطْهِمُونَ 
هيك »* هل المراد أهل المكفرء أم أهل المسكين» أم أهل البلد والذي 
نراه أن المعتبر هو حال المكفر بدليل أن الله 8 لا يكلف نفساً إلا ما 
ل ا #لينفقٌ ذو سعد هّن مَعَيَةُ وس فير عله 


2 رر 2 > 


رزفه فغق مما اة 6 [الطلاق: ۷]. 

واختلفوا أيضاً في اشتراط إسلام الرقبة المعتّقة لكونه لم يذكر في 
الآية؛ والراجح اشتراطه؛ وذلك حملاً للمطلق في هذه الآية على المقيّد 
فى غيرها؛ والله أعلم. 

کو و واه ولاك وك و ست ماو o‏ 
والنذر في الشرع التزام مسلم مكلفي ما حكمه الندت اعغلم 


فم ايقن إلى الكلام على الشطر الثاني من العنوان الذي ترجم به 


ت 


ا 


للباب وهو: النذور؛ فقال بأن النذر الجائز في الشرع ٍ هو: أن يلِم المسلم 
المكلت نفس ارا من الأمور المندوب إليها شرعاً؛ والوفاء به واجب 
لقول الله تعالى: يها الت َامَنوَا وهأ بالْمُفُود» [المائدة: .]١‏ وقد أثنى 
تبارك وتعالى على الأبرار المتصفين بصفة الوفاء بهء فقال: لين ذر4 
[الإنسان: ۷]. 

فلا ينبغي لمسلم لبيب إلا أن يبذل ما فى وسعه من أجل أن ينطبق 
عليه هذا الوصف الحميد؛ والله 34 هو الموفق» وهو يهدي السبيل. 
ونَذْرٌ كل المال بالثُلْتِ اكْتَفِْى لر ممنوع وکرو لا تفى 


ثم قال بأن من نذر أن يُخرج من جميع ماله فإنه يكفيه أن يُخرج 
لته .وقد اتفى العلياء ء بأن هذا النوع من النذر إذا كان على جهة الخبر 
وهو الذي يقول صاحبه: إن لله على أن أفعل كذا من غير أن يشرط ذلك 
بشيء؛ اتفقوا على أصل وجوب الوفاء فيه؛ ثم اختلفوا في القدر الواجب 
عليه؛ فقال إبرا CE a‏ وقال 
مالك: بل يلزمه إخراج ثلث ماله كما قال الناظم : 


فأراد أن يتصدّق بجميع ماله فقال له النبي كل : «يجزيك من ذلك الثلث» 
رواه مالك في الموطأ. وكذلك قوله كَكِ: «إن خير الصدقة ما كان عن ظهر 
فا اويمكن. أن تبشاتين لهذا القول انفضا نقصة سد امن أب 
وقاص 4# حين أراد أن يوصي بجميع ماله فلم يُجز له النبي كله ذلك 
وقال له: «الثلث والثلث كثير)”". 

ويكره الإقدام على النذر المادي ابتداء ؛ لقوله ا : « له تنذروا فإن 
النذر لا يُغنى من القدر شيئاًء وإنما يُستخرج به من البخيل»". متفق عليه. 


)01( صحيح البخاري الزكاة (.1"5). 
(۲) صحيح البخاري - الوصايا (097؟7)» صحيح مسلم ‏ الوصية .)١١۲۹(‏ 
(۳) صحيح البخاري الأيمان والنذور )»)17١15(‏ صحيح مسلم ‏ النذر .)١١٤١(‏ 


وليل الساراك ها 


على أسجل المساراك 


ومن نذر لله نذراً فعليه الوفاء إذا علق نذره بشرط وحصل ما علقه 
عليه ؟ EE‏ اتيم حي 
الوفاء كذلك؛ وأما النذر لغير الله فلا يجوز أصلاً. (بنذر ممنوع وكره لا 
تفي) ثم قال بأن من نذر أن يفعل محرماً أو مكروهاً فلا يجوز له الوفاء به 
ولا شيء عليه؛ وهو مذهب الجمهور واستدلوا بما أخرجه البخاري من 
حديث عائشة # قالت: قال رسول الله ككلِ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه 


١ 0 0 e 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه»'.‎ 


أن تكمن فن ندذزة كفارزة مين واسعدلوا نما .وواة أضهابه ال 
الأربعة عن عائشة أيضاً قالت: قال رسول الله يلً: «لا نذر فى معصية 
وكفارته كفارة نحي" 0 والجمع بين الحديثين د - يقتضى العمل 
بالحديث الاي لن فيه إعمال للأول بعدم فعل الج وزيادة 
الكفارة» والمصير إليه أحوط؛ والإعمال دائماً أولى من الإهمال؛ والله 
تعالى أعلم. 

ومن صلاة أو تكوفاً ددا بمسجد من الثلاث حضّرًا 
لِفِعْلِه ولو نوّى بالأفْصّل كغيرو وغيرًذ لا تَرَحَل 


فمن كان في أفضلها الذي هو المسجد التحرام ونذر أن يضلي: في 
أحد المسجدين الآخرين» نذر صلاة أو اعتكافاً في أحدهما فإن عليه أن 
يفي بنذره؛ وهذا على حسب ما قال. والجمهور على خلافه؛ وذلك أنهم 
لا يرون أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول؛ واتفقوا على أن ما سواها 
من المساجد لا يلزم الذهاب إليه بنذر إذا كان في ذلك شد للرحال بدليل 


(1) صحيح البخاري - الأيمان والنذور (۸٠1۳)ء‏ سنن الترمذي ‏ النذور والأيمان 


(0)). 
(۲) سنن الترمذي - النذور والأيمان ›)٠١١٤١(‏ سنن أبي داود ‏ الأيمان والنذور 
(۳۲۸۹)» سنن النسائي - الأيمان والنذور »)۳۸۳٤(‏ سنن ابن ماجه ‏ الكفارات 


(1۳0) 


@ 6 وثيل السالك هلى أسيل المسالاك 


قوله ا : لا تشد الرحال إلا لثلاث. المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى»''. 


تم بحمد الله الجزء الأول من الكتاب» والذي خصصه الناظم لقسم 
العبادات» ويليه «الجزء الثاني» وهو جزء المعاملات؛ وأوله: «كتاب 
الحهاد». وبالله التوفيق. 


والله 35 أعلم؛ وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين 
وصحبه أجمعين والحمد لله رت العالمين. 


¢ يي 0 ¢ 
کړه کړه في* في 


)5غ( صحيح البخاري الجمعة 2))١١:”(‏ صحيح مسلم 5 الحج (۷. 


: وليل الحالك على أصمل | لمصائاثت 
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نَرْضٌ الجهادٍ في أهمٌ الأكئة كفايةً مغ أي وال في السّنة 
على صحيح عاقل حر ذگر ومُشلم وبالغ قَدذافُكَدَر 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الأيمان والنذور ناسب ذلك 
أن يُتبعه بالكلام على الجهادء والجزية» وما يتعلق بهما من أحكام؛ وقد 
جرت عادة بعض العلماء أن يأتوا بكتاب الجهاد إثر الحج لما بينهما من 
الشبه في عدة وجوه؛ غير أنها مسألة اصطلاحية» ولا مشاحخة في 
الاصطلاح؛ وفي كل خير. 


والجهاد في الشرع هو: قتال مسلم كافراً غير معاهد لإعلاء كلمة الله 
تعالى» أو لدخوله لأرض الإسلامء وإغارته عليهم» أو نكثه ما بينه وبينهم 
من عهد. 

وهو ركيزة من ركائز هذا الدين التي لا يجوز أن تترك؛ وذلك لكونه 
ذروة سنام هذا الأمر؛ كما قال يَية؛ والإعراض عنه موجب للخسارة 
والخذلان عندما تتوفر دواعيه؛ وتحصل شروطه؛ وقد قال المصطفى عليه 
الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة. وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 


7 ھم _ نيل انسانك على اسل المساك _إي 


بالزرع › ونركتم الحهاد» سلط الله عليكم ذل لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینکم»'. رواه أحمد وأبو داود. 

ثم قال بأن الجهاد فرض على الكفاية؛ وهي مسألة إجماع تقريباً ؛ 
إلا ما شذ من الأقوال؛ فأما دليل كونه فرضاً فلقول الله تعالى: کيب 
رص وو صم سا بر ور روس و 7 : 5 
بكم اتال وهو كه لك [البقرة: .]۲١١‏ ثم صرف هذا عن الفرض 
العيني إلى الكفاية بقوله تعالى: وما کات الْمُؤْمِيونَ لِيَنفِرواً كانه » 
[التوبة: .]١77‏ 

وكذلك لكون النبي بيه لم يكن يخرج في غزواته بكل أهل المدينة؛ 
فعلم بذلك أنه على الكفاية. 

(مع أي : وال في السنة) أي : أن هذا الوجوب يكون في حق من 
عن علدو كل قن و ممعي و به زرا ار 
فاجراً؛ ما دام لم يظهر منه ما يدل على الكفر البواح؛ وبهذا ينتظم أمر 
الدولة» والرعية» فلا تّشق عصى الطاعة؛ ولا يتسلل إلى المسلمين الوهن 

ثم قال بان فرص مرة فن السينة اسا غلل العباداك: السكوية 
كالصيام» والزكاة» ونحوهما؛ وحتى لا ينهك الناس؛ وهذا عامٌ؛ إلا في 
حق من عينه الإمام» أو عند شدة الاحتياج إلى الجند. 

ثم قال بأن شروط وجوبه سبعة: وهي: الذكورة» والصحة» والعقل» 
والحرية. والإسلام. والبلوغ. والقدرة البدنية؛ ودليله قول الله تعالى: 
ولش عل الصْعَفَك ولا على الْمَرّضى ولا على الت لا يدوت ما قرت 


للخم م 


حرج إِذَا تصحوأ لل ورَسوله.» [التوبة: .]4١‏ 
1 7 ھە 02 3 7 2-6 و 0 
ثم قال تان من شرط وجوبه كذلك: الخلو من الدين. أو إذد 


.)74577( سنن أبي داود  البيوع‎ )١( 


دليل السالك على أسيل المسائك 


e 


الغرماء؛ وهذا بدليل ما رواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند من 
حديث أبي هريرة: أن رجلاً سأل النبي 6ل قال: أيكفر الله عني خطاباي 
إن مت صايرا محتسبا في سبيل الله؟ قال: انعم إلا الدبن كذلك قال لي 
جبريل آنفا“'. وقريب منه حديث أبي قتادة عند مسلم والترمذي 


والنسائي 29 
والجمهور على أن للمدين التخلف عن الخروج للجهاد إذا كان يرجو 
وفاء لدينه. 


(أو أبوين) يعني أن من شروط وجوب الجهاد كذلك إذن الأبوين؛ 
وبه قال الجمهور؛ واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث عبدالله ابن 
عمرو ها قال: جاء رجل إلى النبي يله يستأذنه في الجهاد فقال: «أحيٌّ 
والداك؟» قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد»". 

(عينا إذا فوجوا وبالتعيين) أي: أن الجهاد الذي تقدم أنه من فروض 
الكفاية قد يكون فرض عين إذا فوجئ المسلمون في أرضهم بمباغتة العدو 
لهم» فيتعين على كل من بمقدوره أن يفعل شيا في سبيل صدّهم أن يفعله. 

وكذلك من عيّنه الإمام فيجب عليه أن يبادر إلى التلبية والالتحاق 
بالعسكرء أو بالثغور؛ وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً؛ والله أعلم. 
حَنْما عليْهم يُعرَّضٌ الإسلامٌ أو جزيةإِنْ نالَهُمأحكاامُ 
وقوتِلوا إلا النسا والرَمْنا والطفلَ والمجنون والشيمٌ المَّنَا 
ومِثلٌالأعمى راهبٌ مُنعَرِلُ إنْلم يكن ,أي له مُستَغْمَل 


ثم قال بأنه يجب على المسلمين قبل أن يُغيروا على عدوّهم أن 


.)2"١6060( سنن النسائى  الجهاد‎ )١( 


)۱۸۸٥( صحيح مسلم الإمارة‎ (١ 
صحيح مسلم - البر والصلة والآداب‎ ›»)۲۸٤۲( يح البخاري الجهاد والسير‎ (۳) 
.)94( 


@ م وليل السالك هلى اسول المسائلث 


يبدؤوهم بالدعوة إلى الإسلام أولاً؛ فإن هم أجابوهم لذلك فالامر واضح؛ 
وإلا عَرضوا عليهم أن يُقَرّوا على دينهم مقابل دفع الجزية بشروط ستأتي؛ 
وإلا قوتلوا؛ وفي هذه الحالة فإنه لا يتعرض للنساء منهمء ولا للشيوخ. 
ولا الأطفال؛ ولا المجانين» ولا الضعفاءء ولا للرهبان المنقطعين فى 
صوامعهم؛ وكل هذا بشرط أن لا يشارك أي: ممن تقدم ذكرهم في أمور 
الحرب لا برأي» ولا بفعل؛ وإلا فهم كغيرهم. 

وما ذكره الناظم هو مذهب مالك كَُنّةُّءه وبه قال أكثر أهل العلم؛ 
واستدلوا بحديث بريدة # وهو عند مسلم وغيره قال: كان رسول الله يله 
إذا مر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله وَيْكَء ومن 
معه من ي کیا ثم قال: «اغزوا باسم الله قاتلوا من كر ا 
اغزوا فلا تَعْلّوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى. ثلاث خصال - أو خلال ۔» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
العا اك 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم: بل يجوز أن يغار على الكفار 
بغتة من غير دعوة» وأن الأمر بالدعوة قد نسخ» والناسخ له هو فعل 
النبي َكِْ؛ِ واحتجوا بما أخرجه مسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلى: (إنما كان ذلك فى أول 
الإسلام» قد أغار رسول الله 5 على بني المصطلق وهم غارّون 
وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى سبيهم» وأصاب يومئذ 
جويرية بنت الحارث)". قال نافع : حدثني هذا الحديث عبدالله ابن عمر 
وكان في ذلك الجيش. 

ومع ورود هذين الأثرين الثابتين وهما في نفس الدرجة من حيث 


(۱) 00-6 مسلم ت الجهاد وال )1771( 
هم ججج البخاري العتق (۳ c(4‏ م مسلم 2 الجهاد والسير (۷۰). 


م دليل السالك على أسمل المسانئكت لح للق 


الصحة؛ فالذي نر جحه أن الدعوة قبل الإغارة مستحسنة وليست بواجبة!؛ 
والأمر في ذلك عائد إلى اجتهاد الإمام؛ والله أعلم. 

وأما أصحاب الصوامعء والشيوخ» والنساءء ومن ذكر معهم فإن 
أقوال العلماء قد اختلفت فيهم فقال الشافعي: يُقتلون شأنهم في ذلك شأن 
غيرهم من عامة المشركين؛ واستدل بقول الله 2 إا شل الاسر 
رم فاقوا امرك حَيْتُ وَجَدسسوهر» وبقول النبي يَلةِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا إل 

ولنا كلام مهم حول الفرق بين: القتال» والقتل؛ تجده في باب: 
الصائل والمحارب؛ إن شاء الله تعالى. 

ES‏ المتقدمين» وبه قال 
أبنو خسيفة أنضا وفخواه أنعولاء له لون واستدلا بقوله تعالى: 
ولوا 1 فى سيل آلو لذن تتحلكفة ر مدنا ركه أله 3 ت 
ارت كك 4O‏ [البقرة: .]۱۹١‏ واحتجا كذلك بما في الصحيحين من 
حديث ابن عمر طا: (أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله يلا 
مقتولة فأنكر رسول الله ية قتل النساء والصبيان)". 


وبقول النبى كلل : «لا تقتلوا أصحاب الصوامع»”". وبقول أب بكر 
الصديق 4ه لأمراء الجيوش: «ستجدون قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم 
لله فدعهم وما حبسوا أنفسهم له؛ [وفيه ثم قال لهم]: ولا تقتلن امرأة. 
ولا صبياً» ولا كبيراً هرما“ . 

ولا شك أن هذا القول بتحاشي هؤلاء المذكورين إذا لم يقاتّلواء 
ولم يكن لهم في القتال رأيء» أنه الأقرب إلى الوسطية والله تعالى أعلم. 


.)5١( صحيح مسلم  الإيمان‎ »)٠۳۴١( صحيح البخاري - الزكاة‎ )١( 
.)١۷٤٤( صحيح مسلم  الجهاد والسير‎ »)۲۸١١( صحيح البخاري - الجهاد والسير‎ )۲( 
.(€/Y oV) مسئد أ حفن‎ (۳) 


.(TANAY) : السنن الصغرى للبيهقي‎ )٤( 


@ : وليل السالك على أسمل المسالاك 1 
والقتل بالنارٍ وسم بحرم إنْ أمكنّ الغيرٌ وفيهم مُسلم 


ثم قال بأنه لا يجوز أن يقتل المشرك ولا غيره بالنار» بدليل حديث 
حمزة الأسلمى 4 أن رسول الله يل أمّره على سرية قال: فخرجت فيها 
وقال: «إن وجدتم فلاناً فاحرقوه بالنار» فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: 
«إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تُحرقوه فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار»""". 
والحديث عند أحمد وأبي داود. 

(وسم يحرم) أي : وكذلك يحرم تقتيلهم بوضع السم لهم؛ وهو ما 
يعرف اليوم بالإبادة الجماعية؛ وهذا واضح؛ وهو مذهب مالك وبه قال 
من الصحابة عمر ضَيكه. 

وقال بعض أهل العلم: لا يجوز بدأهم بذلك ولكن إن فعلوه رد 
عليهم بمثل فعلهم. 

(إن أمكن الغير) أي: ما دام قتالهم بغير النار والسم ممكناًء وأحرى 
في المنع إن اختلطوا بغيرهم في مكان (وفيهم مسلم) تترسوا به. 

فإذا اختلط المسلمون والكفار في حصن فالصحيح أنه لا يجوز أن 
يرموا بمنجنيق ولا بغيره من الآلات التي تدمر من غير تمييز بين المستهدف 
وغيره؛ ولا بين محارب ومسالم؛ وبه قال مالك والأوزاعي» وكثير من 
أهل العلم المحققين. 

وأما ما قال به بعضهم من جواز ذلك؛ بل واستحداثهم له باباً خاصاً 
تحت اسم: التترس اعتماداً منهم على قصّة كون النبي كَل نصب المنجنيق 
على أهل الطائف”"'. وهي قصة ضعيفة لا تقوم على أي: سند يُمكن 
الاعتماد عليه؛ فقد أوردها أبو داود فى المراسيل عن مكحول؛ ومثل هذه 
ال ا علبها حص فى 'الممنائن ا 
الأعدال امكيف خول هاف الها الى هن اد الا مور خو 


.)5717( سنن أبي داود  الجهاد‎ )١( 
.)۳۹۲( أبو داود في المراسيل:‎ )۲( 


م دليل السالك على أسمل المسادك e‏ وح 


وبخاصة دماء المسلمين؛ وهي محرمة يقيناً فكيف تستباح بمثل هذا الدليل 
المشكوك؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون؛ والله المستعان. 


وامنغ لِمنْ يليو هنهم قرا أو بَلَمَتْالوقنا التي عَشَّرَا 


ثم انتقل إلى الكلام على الحالات التي لا يجوز فيها الفرار من 
المعركة عند اللقاء؛ فقال بأنه إذا كان جيش المسلمين لا يقل عن نصف 
جين اعدو ل ج يعون ليم التران هن اا إذا ا التعيكان 
والتحمت الصفوف؛ وهذا لقوله تعالى: تايها أن ميا إا غد ارب 


0 


كفروا رَحَمًا قلا لوهم الأدبار 402 [الأنفال: .]٠١‏ وقوله جل ذكره: اَن 


حف آله نک وم ت فک صقا کن یک يڪم يانه صَايرَءٌ ينلا 
مات ون یکن یکم لت نلبوا ألْمَْنِ بِإِذْنِ آله واه مَعَ الست ©4 
[الأنفال: 57]. وهو من الكبائر لقول النبى ييل فيما اتفق عليه الشيخان من 
حديث أبي هريرة طف أن رسول الله يي قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قيل: يا رسول الله » وما هن؟ قال: «الشرك با لله › والسحر› وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيمء وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"''. ومحل الشاهد منه: 
التولي يوم الزحف. (أو بلغت ألوفنا اثني عشراً) أي: وكذلك إذا بلغ 
جيش المسلمين اثنا عشر ألفأ لم يعد يجوز لهم الفرار في وجه عدوهم 
بحال من الأحوال؛ لقول النبي كلكهِ: «...ولن يغلب ائنا عشر ألفا من 
قلة)”"' , رواه أبو داود والترمذي ورجحا وقفه على ابن عباس. 


والحْمْسٌ فى الغُنم لِبيتِ المالٍِ والأربعٌ الأخماسٌ للرّجال 
سَهمٌ لغازينا وضعفاهٌ الْمَرّنْ ولوغعَدًَا في حاجةٍ مِثِلَ الحَرَسْ 


)0( صحيح البخاري 5 الوصايا .)٦1٥(‏ صحيح مسلم 5 الإيمان (). 
(؟) سنن الترمذي السير »)٠٠٠١(‏ سنن أبي داود ‏ الجهاد .)55١11(‏ 


وليل السالك على أسول المسانات 


عليه؛ إما عيناً وإما كفاية؛ وأتبع ذلك بالكلام على النكاية بالعدو في 
النفس؛ شرع في الكلام على أحكام الغنائم وما يتعلق بها من أمور النكاية 
به في المال؛ فقال بأن خمس المغنم هو لبيت المال؛ وأربعة 56 


الباقية هي اللجيش الات ؛ وهي مسألة اتفاق لصريح الآية: إواعلموا أَنَما 


منم ين سیو فن يله حمسه. ولاسول وَلِذِى القرف واليتمى والمسكن 8 
اليل [الأنفال: .]4١‏ 

وإنما الخلاف في بعض جزئيات هذه المسألة؛ أعني كيفية تقسيم 
الخمس؛ وما يُفعل بسهم النبي كه الو والراجخ أن السهم الذي لله 
وللرسول يجعل في بيت المال؛ والأسهم الأربعة الأخرى تصرف وفق نص 
الآية؛ والله أعلم. 

(سهم لغازينا وضعفاه للفرس) يعني أن كيفية قسمة الأخماس الأربعة 
التي للجيش هي أن يُعطى الفارس سهماً وسهمان للفرس؛ وهو قول 
الجمهور؛ واستدلوا بالحديث الصحيح (أن النبي ا أسهم لرجل وفرسه 
ثلاثة أسهم: سهمان للفرس» وسهم لراكبه)'. (ولو غدا في حاجة مثل 
الحرس) يعني أنه يتساوى في القسمة من شهد الوقعة من الجيش ومن 
غاب عنها لمصلحة من مصالح الغزوة؛ كالحراسة»› والاستطلاعء ونحو 


5 ۰ 2 9 و 0 
الكفار من أموالهم وفروا عنه من غير قتال فهو فيء لا يقسم هذه القسمة؛ 
a a E‏ في تضالج aS‏ وقد قال الله تعالى: 
«إوما أفاه الله على رسولدء منم فا أَوَحَفْمُمَ عَلَيْهِ من حل وک ركاب وليك اله 


ذو 


لذ نك عل تن بذ ات على كل خر فيد © 6 أله أنه عل تشرد 


AE‏ أبن أَلصَّبيلٍ» [الحشر: 


.[Y كي‎ 


.)١11517( صحيح مسلم - الجهاد والسير‎ »)۲۷٠۸( صحيح البخاري  الجهاد والسير‎ )١( 


َة لم تاا في المَغْئم العبد والأللى وغير المفسلم 
والففل وال هجون أو من غاب ولا على الجيش بتفعآبًا 


ثم بعد أن ذكر من له أن يأخذ من الغنيمة وكيفية قسمتها بين 
الغانمين ؛ أخذ يعدد من لا حظ لهم فيها؛ فقال: (العبد) أى:: أن أول 
هؤلاء الذين لا حظ لهم في المغنم: العبد المملوك؛ وهذا بدليل ما روي 
عن عضر ان الخسطاب. طق أنه فال ادن جد | لا وله فى هذا المال حق 
إلا ما ملكت أيمانكم. ٠‏ 


(والأنثى) ثم قال بأن ممن لا سهم لهم فيها: النساء؛ وقد جاء في 
صحيح مسلم وغيره عن أم عطية #9 قالت: (كنا نغزو مع رسول الله ما 
فنداوي الجرحى» ونمرض المرضىء وكان يُرضخ لنا من الغنيمة"". 
والرضخ معناه أن يقطع لصاحبه شيء بالاجتهاد وليس سهما معلوما. 


(وغير المسلم) وهذا واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. (والطفل 
والمجنون) وما قيل في المرأة يقال في الطفل إذا كان مطيقاً للقتال وشارك 
فيه. (أو من غابا ولا على الجيش بنفع آبا) أي: وكذلك من لم يشهد 
الوقعة» ولم تعد غيبته على الجيش بنفع؛ وهذا بدليل ما روي عن أبي 
هريرة ذَفبْه : (أن رسول الله يه بعث أبان ابن سعيد من المدينة قبل نجدء 
فقدم أبان وأصحابه على النبي كك بخيبر بعدما فتحوها فقال أبان: اقسم لنا 
يا رسول الله» فلم يقسم له رسول الله لله يا منها)”"". أخرجه البخاري تعليقاً. 


وأما دليل استثناء من لم يشهد المعكرة ولكنه كان في مصلحة القائد 
أو الجيش: أن رسول الله َيه قال يوم بدر: «إن عثمان انطلق في 
حاجة الله وحاجة رسوله» فضرب له رسول الله َة بسهم ولم يضرب لأحد 
غاب عنها”". أخرجه أبو داود. 


0( صحيح البخاري - المغازي (7995). 
9 سك أبي داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له: .)۲۷۲١(‏ 


شرائط الجريَةٍ ‏ خسم ندرا عقلَبُلومُ * نُخلطةٌ ذكور 


ثم انتقل إلى الكلام على الجزية وأحكامها؛ وهي: مال يضرب يجعله 
لإمام على الكافر مقابل الكف عنه وإقراره على دينه؟ ولها شروط ستأتي 
قريباً ولال فيها 3 ال هقيثو ایت لا بوت إِللَّه و 4 
لجر ولا مون 0 رم آله ورسولة, ولا يدوت ين لحي من الك وتوا 
َب 0 حى يُعْطوأ الجر به عن ید وهم صرت 4 [التوبة: 59؟]. 
ثم قال بأنها لا تلزم الكافر الذمي إلا إذا توفرت فيه خمسة شروط؛ 
وهي: القدرة على التكسب لأدائهاء والعقلء والبلوغ» والذكورية. 
ومخالطته لقومه بأن لا يكون منقطعاً في صومعة ونحوها للعبادة» ولا تجب 
على أضدادهم؛ وذلك أنها لما كانت مقابل عدم القتل؛ وهؤلاء تقدم أنهم 
له يقتلون؛ فلم تجب عليهم. 
وقدڑها في كل عام تمُلّقا ما صالَحَ الصُلْحَئُ عليه مُطلَمَا 
والعَتَوِيٌ أ أرستعحون E‏ بعشرة دينارّها وامتفغهما 
وسْط الطريقٍ والبناء العالي 0 


د 


ثم قال بأن الجزية على قسمين» > منها ما يكون مع الصلحي› 
ما يكون مع العنوي؛ فبدأ بالقسم الأول وهو الذي 0 ع بين 
TT‏ أهل البلد الذي لم يُفتح عنوة وإنما صلحاً؛ فهذه ليس لها 
حد معلوم» بل على ما تصالحا عليه يدفع للمسلمين كل سنة وشرطه أن 
کر و 

(والعنوي أربعون درهماً بعشرة دينارها) يعني : أن القسم الثاني من 
أهل الجزية هم الذين فتحت بلادهم عنوة» وأرادوا أن يقرُوا على دينهم؛ 
فهؤلاء يلزم كل واحد منهم ممن توفرت فيه الشروط السابقة؛ يلزمه أربعون 
درهماً إذا كان من أهل الورق» أو أربعة دنانير إن كان من أهل الذهب. 


6ا دليل السالك على اسيل الرسائك آم @ 


الخطاب ك4#: أنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل 
الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 

وقال أحمد ابن حنبل: القدر الواجب في الجزية هو دينار واحد أو 
قيمته مما في أيديهم؛ واستدل على ذلك (بأن النبي يلل بعث معاذاً إلى 
اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً)'. يعني في 
الجزية؛ والمعافري هي ثياب باليمن. 

(وامنعهما وسط الطريق والبناء العالي والخيل والسرج لكالبغال) ثم 
تطرق إلى جملة من الأمور التي يُمنعون منها من باب الإذلال لهم؛ ولم 
أوفّق للوقوف على على دليل يصلح لتعضيدها؛ وعلى كل فإن الدين المعاملة؛ 
والله 6 قد كتب الإحسان على كل شيء؛ ولا يكون الرفق في شيء 
إلا زانه؛ والله جل وعلا يقول: لل تنک آله عن ) ين ل يلوک في ألدن 
و عرد من ویرک أن روه قيطا لم إنَّ أله يب کک 4 
[الممتحنة: ۸]. 
ويُنقَضٌ العهد بمنع الجزيةٍ لضيو على الرّنا للخرّة 
وكالتمردٍ و على الأحكام أو كَشْفِهمْ لِعَورّة الإسلام 


ته سے 


اؤ إن لِمُلِمَة بِتَزويج أَمَرْ E E‏ نيا CREB‏ 

ثم ذكر جملة من الأمور التي قال بأنها تنقض العهد الذي بين 
المعاهد وأهل الإسلام؛ أولها منعه للجزية» ثم التعدي على حرة محصنة 
بالاغتصاب» والتمرد على الأحكام المتعامل بهاء أو السعي لكشف 
عورات الإسلام وأهله. أو التظاهر بالإسلام بقصد التزوج من فعلمة6 
ومن سب منهم معصوماً ممن يُكفّر بسبّه؛ وهي كلها امور تل باصل 
العهد الذي ا بمو جبه الأمان؛ وال ك أعلم. 

2 e Ye 


(1) سنن الترمذي: الزكاة (١1۲)ء»‏ سنن النسائي: الزكاة »)۲٤٠١(‏ سنن أبي داود: 
الزكاة »)٠١۷١(‏ سنن ابن ماجه: الزكاة .)۱۸٠۳(‏ 


ته 6ا دليل الصانك على أسمل انمصاناثك سج 


جار السَباقٌ بالسهام والإبل والخيل أو گل بجفل قد بل 
من جاعِل تَبَرّعاً لمن سَبَقْ أو ين مُسابتي لِقِرْنٍ إن سَبَنْ 
أو سايق لحاضر ا إن كنا المتركوت : ثم الرامي 

وغاية ودا ر إصابة ونؤعها د 


ثم انتقل إلى الكلام على المسابقة وأحكامها وشروطها؛ وذلك نظراً 
لما بينها وبين باب الجهاد من مناسية؛ ولكون المهارة في الركوب والرمي 
من متطلبات الجهاد» فناسب إلحاقها به. ثم بين أن السباق يجوز أن يكون 
بالرماية بالسهام. أو العدو بالإبل أو الخيل؛ وأنها يجوز أن تكون بجعل 
قد أخرجه أحد المتسابقين تبرعاً منه؛ بشرط أن لا يكون فيه أي: نوع من 
الغمار؛ كما لو قالوا كل واحد يُخرج شيئاً ومن سبق أخذه. 

وكذلك يجوز أن يكون من آخرّ غير مشارك فى السباق؛ على أن لا 
تكون فيه جهالة أ اا وره آنا رق لتر كو نيه و دا کي 
وتّعلم الغاية» ويِبيّن المبدأ الذي هو المُنطلّقء وإن كانت رماية أن تَعرف 
درجة الإصابة المقبولة من غير المقبولة؛ إلى آخر ما ذكره من شروط؛ 
والأصل في هذا حديث ابن عمر الذي فى الصحيحين: (أن رسول الله از 
بابق باتخيل الي فك أصمرك من الحفات ركان أمذها فة الوداء» 
وسابق بين الخيل التي لم تُضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق» وكان ابن 
NE‏ بها). 

وكذلك حديث أبي هريرة ذه عند أصحاب السنن: أن النبى. باز 
قال: «لا سبق إلا في نصل› أو خف أو حافر)”". فدهت بع أل 
(1) صحيح البخاري - الصلاة (411): صحيح مسلم - الإمارة (18100). 


(۲) سنن الترمذي ‏ الجهاد »)۱۷٠١(‏ سنن أبي داود ‏ الجهاد (5/ا0؟7)» سنن ابن 
الجهاد (۲۸۷۸). 


م دثيل السانك على أصسبل المسانفكفت : و 


العلم إلى حصر جواز السباق في هله المذكورات الثلاث؛ عملا بظاهر 
النص. 

وتوسع بعضهم في المسألة؛ وقاس عليها كلما يشنرك محها في تقوية 
المهارة؛ وتوسيع المدارك القتالية؛ وبخاصة ما كانت له منها صلة بالرماية؛ 
واستدلوا بأن النبي بيه فسّر قول الله تعالى: رايدو لهم نا استطعثم فن 
وو ومن باط اليل روت بي عدو أنه وَعَدُوَحكُمْ خرن من دونهز » 
[الأنفال: .]٠١‏ قال: «ألا إن القوة الرمي › ألا إن القوة الرمي› ألا إن القوة 
الرمي»'. والعلم عند الله تعالى؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله؛ والحمد لله رب العالمين. 


e 4 0‏ 0 
يان کړه ي“ کړه 


)00 صحيح مسلم - الإمارة .)١9170(‏ 


سڪ 


j. عبس‎ [1 


باب النكاح وما يتعلق به 


ٍ- م o o‏ رام ه e‏ ٍ- ل 
يندت للمحتاج مَعْ امن العنت دى أاهبة تزويج بكر لاعت 
ربعا كتيل هر E‏ 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في كتاب النكاح؛ وإن كان الناظم 
قد أدرجه تحت اسم: باب. إلا أنه في الحقيقة كتابٌ لكثرة ما يندرج تحته 
من المسائل والأحكام المهمة التي لا غنى لأحد عن معرفتها كل على قدر 
حاجته» وذلك أضعف الإيمان» وأما طلبة العلم فهو من أوكد الأبواب 
التي عليهم الاعتناء بها؛ والحرص على تعلمهاء وتدقيق مسائلها لما 
يتوقف عليها من أمور تحليل الفروج» وإلحاق النسب» وغير ذلك. 

فقال: باب النكاح وما يتعلق به. يعني من مسائل كالخطبةء 
والصداق» والولاية» والنفقة» والحقوق الزوجية» وغيرها من المسائل 
الكثيرة التي يعسر حصرها في ترجمة؛ وإن كان ما ذكرناه هو عمدتها الذي 
تبنى عليه» وأساسها الذي تتفرع منه. 

والنكاح في اللغة هو: حقيقة في الوطء مجاز في العقد. وأما في 
الشرع فهو: حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ أي: على العكس منه في 
اللغة. 


م دثيل السالك على أسمل المسالان ‏ © 


الوقوع في الفاحشة» ومفهومه أن من لم يأمن ذلك كان واجباً في حقهء 
وقبده الناظم بأن يكون: (ذي أهبة) 2 قادراً على تبعات الزواج ؛ والقول 
بأن حكم النكاح الندب هو مذهب مالك › وبه قال الجمهور. 

وقال بعض أهل العلم أن حكمه الوجوب واستدلوا بقول الله تعالى: 
#فانكحأ مَا طاب لک يمن ايساو [النساء: ۳]. وقالوا: الأصل في الأمر أن 
يحمل على الوجوب؛ وهي مسألة محتملة فيما نرى؛ والله أعلم. 

(تزويج بكر لاعبت) أي: ويندب لمن أراد الزواج أن يختار البكر إن 
تيسر له ذلك؛ لقوله ية لجابر #: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك"'". وإذا 
لم توجد المتدينة إلا ثيباً؛ قدّم الأمر بالتزوج بذات الدين» على الأمر 
بالتزوج بالبكر. 


(والوجه والكف بعلم ينظر) أي: ويندب كذلك قبل الإقدام على 
الزواج أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه للزواج من مخطوبته؛ وححدٌ له ذلك 
بالكفين والوجه؛ وهو قول مالك؛ وزاد أبو حنيفة جواز النظر إلى 
القدمين» ومنهم من أجاز النظر إلى سائر الجسد ما عدا العورة المغلظة؛ 
ومنعه بعضهم مطلقاً؛ وقول مالك وسط في الأمر» وحجته ما رواه ابن 
ماجه عن المغيرة ابن شعبة 45: أنه أراد أن يتزوج امرأة؛ فقال له 
النبي ية : «اذهب فانظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بینکه»". وحديث 
جابر عند أبي داود: قال: قال رسول الله كله : «إذا خطب أحدكم المرأة 
فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»”". 

(وخطبة في خطبة) يعني أنه يندب كذلك إلقاء خطبة عند التقدم 


(۱) صحيح البخاري - النكاح 40 ). صحيح مسلم 5 الرضاع .)¥10٥(‏ 

(۲( سنن الترمذي - النكاح (۱۰۸۷)» سنن النسائي ّ النكاح (۳۲۳۰).» سنن ابن ماجه - 
النكاح (1855). 

)۳( سنن أبي داود - النكاح .(Y AY)‏ 


@ »ا دليل السالك على أسهل المسالك ١‏ 


بالخطبة بدليل ما رواه أبو داود عن عبدالله ابن مسعود: في خطبة الحاجة 
في النكاح وغيره... علمنا رسول الله ية خطبة الحاجة: إن الحمد لله 
نستعينه . . .23100 

(ويُظهّر) أي: ويندب إظهار النكاح على حسب ما قال؛ ولا يبعد أن 
يكون الأمر بإظهار النكاح وإفشائه أشد توكيداً من مجرد الندب؛ فهو 
يتأرجح فيما نرى والله أعلم بين : السنة المؤكدة» والوجوب. بدليل ما رواه 
الترمذي» والنسائي» وابن ماجه عن محمد ابن حاطب قال: قال 
سمل 1 ي: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في 
التكاح»"") 


وجارٌ بِالعَفّدٍ لكلّأنْيَرَى كلا والاستمتاعٌ حاشا اللْبُرًا 


يعني: أنه بمجرد العقد الصحيح المكتمل الأركان كما سيأتي: حل 
لكل من الزوجين أن يرى من صاحبه كل شيء» ا 
منهما من صاحبه بما شاء وكيف شاء ما عدا ES‏ أو في 
الحيضة؛ بدليل قوله جل وعلا: «إياؤك َك کم کاو ڪر ¡ أن شغ 
(البعرة: 19978 وقرلة تارك وتخالي: وكوك : 0 
و ينس فى الْمَحِيض ولا كَقَربوهنَ ا 20 فاو ت هن حي 
مرك مذ ل : ِب لوبي ويب المتطهريت )4 [البقرة: 177]. 


ولم يَجْرْ لخاطب أن يخظبا 2 مخطوبة إلا لفستٍ حَجبًا 
ومْيّ على خطبة زوج أوَّلِ فيِفْسَحٌ الثاني إذا لم يَدْخُْلٍ 
ثم قال بأنه لا يجوز لخاطب أن يقدم على خطبة مخطوبة غيره؛ وإن 


- سنن أبي داود‎ 2»)١4054( سنن الترمذي  النكاح (١٠٠١)ء» سنن النسائي  الجمعة‎ )١( 
.)۱۸۹۲( النکاح (۲۱۱۸)» سنن ابن ماجه  النكاح‎ 


(۲( سنن الترمذي 5 النكاح (۱۰۸۸).» سنن النسائي النكاح (۳۳۹۵).» سنن ابن ماجه - 
النكاح (18945). 


فعل فهو لغرّ؛ وهي بافية على خخطبة الأول ا لم يدخل الثاني ١‏ ودليل هله 
الحرمة هو: ما في الصحيحين وغيرهما عن جم من الصحابة: أن 
رسول الله ل قال: «لا يبع الرجل على بيع أخبه ولا يخطب على خطبة 
ا 

والقول بفسخ هذا النكاح مروتي عن مالك وبه قال بعض أهل 
الحديث؛ وعنه ‏ أعني مالک - رواية أخرى أنه يحضي بالعقد. ويه قال أبو 
حليفة » والشافعي؛ والشول بالنفصيل بين العثرر عليه قبل الدخول وبعده 
بحيث لو غثر عليه قبل الدخول فسخ؛ ويحضي بالدخول هو مشهور 
المذهب؛ وسبب هذا الخلاف هو: هل النهي يقتضي الفساد آم لا يقتضيه؟ 
والراجح الأول. 


(إلا لفسق حجبا) أي: ولا يستثنى من ذلك إلا حالة ما إذا كان 
الخاطب الأول فاستاً والثاني على خلافه. فتعطى الأرلرية للثاني. وإن 
تقدم الأول؛ وهذا لعموم الأمر بانتقاه أهل الدين في الزواج؛ فقد قيل 
للرجل: «.... فاظفر بذات الدين تربت يداك”"“. وقوله لله للمرأة 
ووليها: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد عريض""". رواه الترمذي وابن ماجه. 

ومحل النهي هنا هو إذا تراكنا؛ أما قبل ذلك فلا حرج أن يتقدم عدة 
خطظاب للخطبة فى أن واحد؛؟ بدليل قصة فاطمة بنت قيس جا : ذكرت 
لانبي يله أن معاوية ابن أبي سفيان وأيا جهم ابن حذيفة خطباهاء فقال 
رسول الله هاة: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية 
نصعلوك لا مال له. انكحي أسامة ابن زيدا. فكرهته. ثم قال: «انكحي 
أسامة؟ فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتّبطت به“ . 


.)١517( صحيح البخاري  البيوع (1075).. صحيح مسلم  البيوع‎ )١( 
.)١457( صحيح مسلم  الرضاع‎ .)٤۸4٠۲( (؟) صحيح البخاري  النكاح‎ 
.)195717( سنن ابن ماجه  النکاح‎ .)١1١84( سنن الترمذي  النكاح‎ )۳( 
.)١۱٤۸١( صحيح هسلم  الطلاق‎ )1( 


CD‏ م وليل السالك على أسمل المسافا ل 


كزوج المَفْقود معْ ضرب الأجَلْ وعِدّةالقَقَدِ وتلويم خحصَّل 
إذا أتى المفقودٌ أو حبّاً هر أو مات بعد العَفْدِ إِنْ جاء الكحبً' 


ثم قال بأنه وكما يُفسخ نكاح الخاطب الثاني فكذلك يفسخ أيضاً 
نكاح من تزوج امرأة رجل مفقود بعد أن ضرب لها الأجلء وزيدت عليه 
مدة التلويم» ثم اعتدّت» وتزوجت وقبل الدخول عقن على زوجها؛ وسيأتي 
تفصيل المسألة في: باب المفقود إن شاء الله تعالى. 


ع امه ا ٠‏ م 6 ےت كل ه ت م 


أي : وكذلك يفسخ نكاح المرأة ذات الوليين إذا زوجاها في آن 
واحد لرجلين مختلفين؛ ومفهومه أنه لو عُلم المتقدم منهما مِن المتأخر 
فهي للأول؛ بدليل الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن عن سمرة ابن 
جندب فيه عن النبي بي قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول 
منهما"''. وقد اختّلف في هذا الحديث فقال الترمذي: حديث حسن. 
وضعفه بعضهم لأنه من رواية الحسن البصري عن سمرة؛ والراجح عند 
أكثرهم أنه لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً ليس هذا هو. 


والعمل على هذا عند عامة الفقهاء؛ وإنما الخلاف فى ما لو دخل 
بها الثاني هل تفوت بذلك على الأول آم لا؟ فمذهب مالك و ما أشار 
إليه الناظم بقوله: (إن مسها الثاني مضت عمن بدا) وقال الشافعي: بل 
يقسخ قبل الدخول وبعده استناداً إلى ظاهر الحديث المتقدم؛ والله أعلم. 


في المِدَةٍ امْنَعْ خِظْبَةٌ وإن عَمََدُ فيها عليها خَرّموها لِلأيَدٌ 
إن مها نفيها بذاك العَقَدِ أو تعده إلا بعقدٍ مبدي 
ولا تُواعِدها بهاولا الْوَلِي وِبجَوَّزوا التعريضٌ لا القول الجَلِي 


- سنن النسائي - البيوع (47487)» سنن أبي داود‎ .)١١1١( سنن الترمذي  النكاح‎ )١( 


> | لیل السانك على اسل السسافك مج تج 


ثم انتقل إلى الكلام على مسألة النهي عن نخطبة المعتدّة وهي في 
عدتها؛ لقول الله تعالى: طبلا رما عُنْدَهَ الاح حى تب لكب 


4 [البقرة: 8؟]. 


(وإن عقد عليها فيها حرموها للأبد إن مسها فيه بذاك العقد) ثم 
قال بأن من عقد على امرأة في أثناء عدتها ودخل بها بناءًٌ على ذلك 
العقد» سواء في العدة أو بعدها فإنه يفرّق بينهما ثم لا تحل له بعد 
أبداً؛ وبه قال مالك» والليث ابن سعد والأوزاعي واحتجوا بأن 
عمر ابن الخطاب 4# فرق بين طليحة الأسدية وبين زوجها راشد الثقفي 
لما تزوجها في عدة من زوج ثان؛ وقال: أيما امرأة نكحت في عدتها 
فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من الأول» ثم كان الآخر خاطبأ من الخطاب؛ وإن كان دخل بها 
رق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخرء ثم 
لا يجتمعان أبدا. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يفرق بينهماء وإذا انقضت عدتها فلا بأس 
أن يتزوجاء واحتجا ان غلا وابن مسعود وق لم يوافقا عمر على فتواه» 
والله أعلم. 

(ولا تواعدها بها ولا الولي) ثم قال بأنه لا يجوز مواعدة المعتدة 
بالزواج لا هي ولا وليّهاء بالتصريح لهما بذلك (وجوزوا التعريض لا 
القول الجلي) وأما مجرد الإشارة التي يفهم منها احتمال ذلك فلا حرج 
فيها . 

ودليل هذا النهي والاستثناء أيضاً قوله تعالى: ولا جُناحَ عَم فِيمَا 
ولكن لا وَاعِدُومُنَ یا إل أن ولوا وک منوا ولا ترما عُفْدَهَ اليكاح 
حن ب الْكتبٌ جاه [البقرة: .]۲۳١‏ 
(فضل) وأركانُ التّكاح أربَعة وليُهافيه شروظ مُجمَمَه 
مز رشيدٌ مُسلمٌ في تُسلمَة مكلف لا محر ار تحرمة 


@ وليل السالك على أسمل المساناك 

ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على أركان النكاح التي يقوم 
عليهاء وبها؛ فقال بأنها أربعة؛ وبدأ بالركن الأول منها الذي هو: الولي؛ 
فلا يصح نكاح مِن دونه على الراجح من أقوال أهل العلم؛ وهذا بدليل 
قوله ي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"'©. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا نكاح إلا و أخرجهما أصحاب السنن إلا النسائي لم 
أقف عليهما عنده. 


وقال الترمذي: والعمل في هذا الباب على حديث النبي يي : 
«لا نكاح إلا بولي». عند أهل أهل العلم من أصحاب النبي ييا منهم 
عمر ابن الخطاب» وعلي ابن أبي طالب» وعبدالله ابن عباس» 
وأبو هريرة» وغيرهم. وهذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا: لا 
نكاح إلا بولي. منهم سعيد ابن المسيب» والحسن البصري» وشريح»› 
وإبراهيم النخعي»؛ وعمر ابن عبدالعزيز. وغيرهمء وبهذا يقول سفيان 
الور والأوزاعى» وعبدالله ابن المبارك» ومالك» والشافعى» وأحمد 
وال 17 ١‏ 0 


1 يسارد الترمذي نه في ل هذه الأسماء إلا کک 


حنيمة ومن ذهب A‏ 


(فيه شروط أربعه حر رشيد مسلم في مسلمه مکلف) قال بأنه من 
شرط الولي أن يكون: حرا لا عبداً. وأن يكون: رشيداً لا سفيهاً. 


- سنن أبي داود  النكاح (۲۰۸۳)» سنن ابن ماجه‎ »)۱۱٠۲( سنن الترمذي - النكاح‎ )١( 
.)۱۸۷۹( النکاح‎ 

(۲) سنن الترمذي ‏ النكاح »)۱٠١١(‏ سنن أبي داود ‏ النکاح .)۲۰۸٥(‏ سنن ابن ماجه - 
النكاح .)۱۸۸١(‏ 

۳) سنن الترمذي - النكاح .)١١١7(‏ 


دليل السالك على أسمل المسانات 2 © 


والأصح أن الرشد شرط كمال ولیس شرط صحة» وأن يكونا مسلمین؛ إذ 
لا ولاية بين المسلم وغيره لقول الله تعالى: تا لكر ِن توم ين من 
وقوله جل وعلا : «#وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤِْستُ بعصم اليا بعض [التوبة: .]۷١‏ 

وأن يكون: مكلفا لا صبياً؛ وصح إذا كان مراهقا رشيداًء لقول أم 
سلمة لابنها: (يا عمر قم فزوج رسول الله كلل فزوجه)". وكان غلاماً لم 
يبلغ بعد على الصحيح. والحديث رواه النسائي وأحمد وفي سنده مقال. 


رم أو محرمة) أي : ومن شرطه أن لا يكون أي من الزوجء 
أو الزوجة» أو الولي» 0 بحج أو عمرة وقت العقد؛ لما ثبت في 
الصحيح من حديث عثمان ابن عفان ظ4 قال: قال رسول الله يلاد : 
«المحرم لا يتكح. ولا يُنكّح. ولا يخطب”". 


ثم قال بأن المرأة يمكنها أن تنوب عن الرجل في العقد بأن تكون 
وكيلة عنهء ولا يصح منها أن تكون ولية عن امرأة مثلهاء > لضعفهما معاً؛ 
بل لا بد لها من أن تول من الرجال من ينوب عنها في ولاية أمَتهاء 
او وستتهاة او کی مدلل ليت ابي عتزيرة کول وال 
رسول الله عَكَه: «لا تزوج المرأة المرأةٌ ولا تزوج المرأة نقسهاء 
فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)”". رواه ابن ماجه وفي سنده راو مختلف 
قرة. 


ت 
و رت 


ل ل به ر و و س و عو ب ر 7 
مَقيمقٌُهُمعمَئ لأت كَدَّمُوا مولى فيل حاكِمٌ فالْمُسْلِم 
(1) سنن النسائي ‏ النکاح (75014). 


)۲( صحيح مسلم 3 النكاح .)١1509(‏ 
(۳) سنن ابن ماجه - کتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي : .{YAAY)‏ 


فقنه 1 وليل السالك على أسيل المساتئك 
وإن تساوى الأوليا واخْتَصَموا في العَقَدِ أو في روج وى الخاكم 


أتى رحمه الله تعالى فى هذه الأبيات بالترتيب التنازلي الذي تكون 
عليه الولاية بين الأقارب إذا اجتمعوا؛ فقال بأنه يُقدم الابن» ثم ابنهء ثم 
الأب» ثم الأخ؛ وهكذا إلى آخر من ذكرهم؛ وهذا هو مشهور المذهب: 
أن الولاية معتبرة بالتعصيب؛ ومن كان أقرب عصبة كان أولى؛ إلا الأبناء؛ 
وهناك رواية في غير المشهور عن مالك أن الأب مقدم على الابن؛ وبه 
قال الشافعي؛ ومسألة ترتيب الأولياء هي من المسكوت عنه ولم ترد فيه 
نصوص تفصل فيه لذا كان الأمر قابلاً للقياس والاجتهاد. 

ثم قال بأنه في حال تَساوّى الأولياء في الدرجة» وحصلت المشاخة 
بينهم في الأمر فإن الحاكم يحسم الخلاف بما يراه هو؛ وقد تقدم 
قوله ييه فى الحديث الذي عند أصحاب السنن: «... فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له)"''. 


° هھ E‏ 0 6 55 3 
والممجبرون اعدَذ ثلاثاً فالأئك ‏ للبكر حتى عانِسٌ والتثَيّبُ 
eê ۰‏ 20 .د ا لمر ٠‏ - 5 ج 80 
بعارض ولو زنا إن صعرت وسيد كذا وصئ قد ثبت 


يعني أن من الأولياء من له حق جبر المرأة؛ بأن يزوجها لمن شاء 
من غير أن يحتاج إلى رضاها؛ وأن هذه الصفة يختص بها ثلاثة من 
الأولياء: أولهم الأب» والثاني السيّدء والثالث الوصئ. 


وقد اختلف العلماء في مسألة الجبر؛ فمنهم من جعلها للأب 
حصراًء وهم الأكثرون» ومنهم من زاد السيدء وجعلها مالك أيضاً للوصئ 
إذا عُيّن له الزوج؛ وأما أصل الجبر فقد قال به الأثمة الأربعة» واختلفوا 
في موجب الإجبار؛ وأكثرهم توسعاً فيه هو مالك حيث جعل الصغر من 
موجباته» وكذلك البكارة» فتُجبر عنده البكر ولو كانت بالغاً؛ والصغيرة 
ولو كانت ثيباً؛ ولا تستشنی منه عنده إلا الثيب البالغ. 


م وليل السالك على أسمل المساتاكت : CC»‏ 


وقال الشافعي : موجب الجبر هو: البكارة؛ فتجبر البكر كبيرة كانت 
أو:فغيزة ولا غير غل العينة واو فة عن كه إذ افعيره بالصخر 
فقط؛ فلا تجبر عنده الكبيرة ولو كانت بكراً. 


كل شا مي علق برف غه الأضرئين ملل «الخطات ن 
قوله يَكلِ: «اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت 
نلذة رار ها ٠‏ اا منوومة: أن هيو اله ات ج اله 
فلأبيها حق جبرها على من شاء؛ ولا نستثنى إلا الثيب لورود النص 
في عدم جبرها؛ يعنون قوله ككلِ: لا تنكح الثيب حتى تستأمرة”". 
وبقصة خنساء بنت خدام الأنصارية عند البخاري: (أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله كل فذكرت ذلك له فرد 
نکاحها)". 

ولا أعرف كيف أخذوا بدليل الخطاب من الحديث الأول فأجازوا 
بمقتضاه الجبر وأعرضوا عن ما فق اشد ET‏ والعمل به أوكد؛ وهو 
منطوق النص فيما رواه مسلم من حديث ابن عباس ها؛ أن النبي ييا 
قال: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها 
صماتها». ومثله ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن ات اا (أن 
جارية بكراً أتت النبي بي فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها 
ال ال . 


وقد أورد الترمذي في سننه الجامع الصحيح؛ قال: واختلف أهل 
العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء فرأى أكثر أهل العلم من أهل 


.)۲٠۹۳( سنن أبي داود  النکاح‎ »)١١١9( سنن الترمذي  النكاح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري - النكاح »)٤۸٤۳(‏ سنن الترمذي ‏ النكاح .)۱٠١١(‏ 

(۳) صحيح البخاري - النكاح (5846). 

.)۱٤١١( صحيح مسلم - النكاح‎ )٤( 

() سنن أبي داود ‏ كتاب النكاح ‏ باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها: 
(۹). 


@ م ليل السالك على أسيل المسانات ‏ ] 


الكوفة وغيرهم أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض 
بتزويج الأب فالنكاح مفسوخ. 
وقال بعض أهل المديئة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت 
ذلك» وهو قول مالك ابن أنس» والشافعي» وأحمدء. وإسحاق؛ انتهى 
كلام الترمذي”'. 
ترجح عنذه شيء من هذه الأقوال أخل به مع أن الحق له يعرف بكثرة 
قائليه وإنما بقوة دليله ؛ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 
وغيبة الأب بأمن شرا فلايروؤجها سواه ججبرا 
والعَيبةٌ الوُسْطى كين إثُريقية لِمِصْرٌ للقاضي عليها التَّولِيَةُ 
وَيْبةبَعيِدةكَمَقيو أو ألروالقُلهالِمَن ين بَعْدِهٍ 
دكن رنه ا ال هنا الات الات ال قد دت لرل مد 
بعيدة» ومتوسطة» وقريبة؛ معلوم المكان»ء أو مجهوله؛ وقال بأنه إذا كان فى 
بلد قريب من بلدها فولايته باقية كما لو كان معها في نفس البلد؛ وفي الغيبة 
المتوسطة يرجع إلى الحاكم فيتولى أمرهاء أو يولي من يراه بناءً على 
اجتهاده؛ وفي حال جهل مكانه أو عَلم وكان بعيداً جداً بحيث لا يُرجى 
حضوره ولا إخطاره انتقلت الولاية إلى من بعده على حسب الترتيب المتقدم. 


وليس في هذا كله نص وإنما هو من مسائل النظر والاجتهاد؛ والذي 
نراه والله أعلم في هذه الأزمنة ويحسب النظر إلى المصالح التي على 
أساسها بني كل هذا الفصلء» والمقاصد العامة المراعاة في الشرع؛ أنه إن 
ضاق الوقت؛ والخوف من الفساد قائم أصلاً ؛ أن السلطان أو من يقوم 
مقامه ولو من جماعة المسلمين يزوجوها ولو لم يكن الأب فى غيبة بعيدة 
جداً ؛ والعلم عند الله تعالى. 1 


.)1١١١7( سنن الترمذي - النكاح‎ )١( 


وليل الساراك كلى أ سج l4‏ لمسااك 


وصَحّ للأبعدٍ مَعْ ذي المرب لامَوجوومُجبركالأب 
وأجنبيٌ مَعْ وُجودٍ الخاصٌ في دَنْبِّةٍ لاا في ذواتٍِالشْرّفِ 
وأبطله في شريفةٍ لم يذل روخ بهااو مكيهالميطل 

ثم قال ا يصح للولي الأبعد أن يزوج وليته مع وجود من دونه في 
الترتيب؛ وأشد قربا لها منه» كالعمٌ مع وجود الأخ» وابن العم البعيد مع 
وجود من هو أقرب منه؛ وهكذا. ولكن كل هذا بشرط فقد الأب أما مع 
وجوده فلا نصح ولاية أحد دونه )2 إلا ما تقدم فى الاين 

وقد ما عن مالك یاه ثلاث روايات في تزويج الأبعد مع وجود 
الأقرب؛ فقيل عنه أنه يُفسخ» وقيل: جائز» والثالثة أن صحته متوقفة على 


إجازة الأقرب. 
ثم قال الناظم بأنه تصح أيضاً تولية الأجنبي مع وجود الولي الذي 
من العصبة في نكاح الدنية؛ وهي التي تتكفف الناس» أو تمتهن المهن 


الوضيعة. ولا أغرف للمسألة أضلاً يمكة أن يستدل يه وإنما هي من 

مسائل النظر كما مر قريباً. 

فيها ولاية الأجنبي مع وجود الخاص؛ ويفسخ إن عثر عليه قبل الدخول؛ 

مكثها معه وإن لم يدخل. 

وثاني الأركان مَهُرٌ كالفشمّنْ ورَبْعُ وينار نُأغلّى فالرَّمَنْ 
ثم انتقل إلى الكلام على الركن الثاني من أركان النكاح: الذي هو 

المهر وقد اتفق العلماء على أنه شرط في صحة النكاح؛ 0 

التواطؤ على إسقاطه ؛ ودليل وجوبه قول الله تعالى : 5 اوا ناء دی و 

غ [النساء: .]٤‏ 


(كالثمن وربع دينار فأعلى فالزمن) ثم قال بأنه يُشترط في المهر أن 


@ 3 وليل انسالك على أسمل المسالاك : 
يَصلح بأن يكون ثمناء وأن لا يقل عن ربع دينارء وإن کان مؤجلاً فلا بد 
أن يكون إلى أجل معلوم. 

وهي مسائل مختلف فيها كلها؛ وأشهر ما فيها من الخلاف هو ذلك 
الواقع في التحديد بربع الدينار؛ لأنه لم يرد نص في تحديد نصاب للمهر. 

والقول بأنه ربع دينار قياساً على النصاب في حد القطع في السرقة» 
وذلك أنهم قالوا: هذا عضو استبيح بهذا المقدار مع أن الأصل فيه 
الحرمة. 

ولا شك أنه من أنواع الأقيسة البعيدة؛ لكون هذا قد استبيح على 
جهة العقوبة والزجر؛ والآخر إنما يستباح على جهة الرحمة والونعام ؛ فأين 
الزجر من التشجي ؟ وكيف يقاس ما يراد سد بابه واستئصال مادته ؛ على 

والجمهور على أنه لا حد لأدنى الصداق كما لا حد لأعلاف بل 
الواجب فيه هو أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ وبه قال فقهاء المدينة من 
التابعين؛ والشافعى» وأحمد» وإسحاق ابن راهويه؛ واستدلوا بحديث 
سهل ابن سعد الساعدي الذي في الصحيحين وغيرهما في قصة المرأة التي 
قال كه لزوجها: «التمس ولو خاتماً من حديد» فلتمس فلم يجد ا 
قال: «زوجتكها بما معك من القرآن»"''. وهو نص في محل النزاع ينبغي 
ونَمْلِكُ الزوجةٌ صف المَهْرٍ بالعقد وكْمِلْهُ لها بالقَّهْر 
بالوظء أو بالموتٍ أو إِنْ مَكْنَثْ عاماً ببيتِ زؤجها ما وَُطِعَتٌ 

يعنى أن المرأة تستحق نصف الصداق بمجرد العقد؛ ويثبت لها 
كاملا بالدخول» أو بموت الزوج؛ أو بمكثها سنة في بيت الزوجية ولو لم 
توطأ. 


وليل السالك على أسيل المساناك 


@ 


فأما دليل تقرّر الشطر بالعقد فقوله تبارك وتعالى: «رَإن طَلْفسْمُوهُنَ من 


oll 
هه‎ 


َل أن تَمسَوهن وقد وترم هن َة قَنِضَفٌ ما ضحم (البفرة: 357). 

وأما دليل وجوبه لها كاملاً بالدخول فقوله جلّت قدرته: ون ارتم 
سيَبَدَالَ روچ كارت روج وَدَاتَيَثْرْ إِحَدَسْهُنَ يَنطانًا قلا تَأَخْدُوا هينه سينا 
أتأَحَدُونَه. بهَكَنا وَإِنْمَا مما ()4 [النساء: .]٠١‏ وإذا اختلفا في المسيس 
بأن أثبتته ونفاه الزوج فالمشهور عن مالك أن القول قولها. 

وأما استحقاقها للمهر بالموت فمسألة إجماع؛ ويصلح أن يستدل له 
(أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى 
مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وکس› ولا شططء 
وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى 
رسول الله ية في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها 
ابن و 

ولا يعكر على الاستدلال بهذا الأثر الذي أوردناه لك إلا أن 
المالكية لا يقولون باستحقاق المرأة غير المفروض لها للمهر بموت الزوج 
قبل الدخول؛ وأما التى سمي لها الصداق فقد تقدم أنها تستحقه بالموت 

وأما قوله بأن مكوثها سبيته عاماً بدون وطء يوجب لها الصداق فلم 
أقف فيه على دليل نصي مسموع؛ والعلم عند الله تعالى. 
لها صداق اليل بالوظء لَرِمْ إنْلمْ نُسَمّهُ والمُسَمّى إن عْلِمْ 
ولم يَجُرْ يِن أمجله أن تَمْتعا لفسهامِن بعد وظء وَقَمَا 


أي: أن النكاح إذا وقع فيه التفويض بأن لم يسميا الصداق ثم 


(1) سنن الترمذي: النكاح )١١46(‏ سنن النسائي: النكاح (07706), سنن أبي داود: 
النكاح (4 ۲۱۱1(« سنن ابن ماجه : النكاح (14891). 


9D‏ حم لاست مله اسيل انالك ي 


حصل دخول فإنه يلزمه صداق المثل؛ بأن يُنظر إلى صداق مثيلاتها في 
السن والدرجة الاجتماعية فتعطى مثل صداقهن؛ وأما قوله: والمسمى إن 
علم. فقد تقدم معناه بما يغني عن إعادته هنا. 


وإذا مكنته من نفسها قبل أن يُسمّي لها صداقاً لم يعد بإمكانها أن 
تمنعه نفسها بعد ذلك بحجة عدم التسمية. وهذا باعتبار عمومات الأدلة 


ثالث ركن مَرَآةٌ ليه عَرَّتْ عن المّوانعالشَّرْعِيَه 


ثم انتقل إلى الكلام على الركن الثالث من أركان النكاح: وهي 
المرأة محل العقد؛ فقال بأن مِن شرّطها أن تكون خلية من كل عصمة 
للغير؛ (عرت عن الموانع الشرعية) أي: ومن شرط المرأة المراد العقد 
عليها كذلك: أن تنتفي عنها كل الموانع الشرعية؛ والموانع على قسمين: 
موانع مؤبدة» وأخرى مؤقتة. وسيأتي الكلام ا عقا عند قوله: 
(وتحرم الأصول والفصول. . . إلخ). 


والرابع ال بالإفصاح يمن له E‏ التنكاح 
فوراً بلفظ دل للدوام والصّمتٌ إِذنْ البجر كالكلام 


ثم قال بأن الركن الرابع من أركان النكاح هو: الصيغة؛ وهي 
الإيجاب والقبول. ويكون ذلك بلفظ دال على إثبات النكاح؛ من الولي 
والزوج أو وكيليهما. وصفة ذلك بأن يقول: أنكحتكء. أو زوجتك. وبهذا 
يثبت النكاح إذا توفرت الشروط الآخرى» وانتفت الموانع؛ وهي: ‏ أعني 
الصيغة ‏ مسألة قد جرى بها العرف» وتعاطاها الناس» واستقر عليها 
العمل» وأقرها العلماء» حتى جرت مجرى الثوابت» فلا منازع فيها على 
حسب ما علمنا؛ والله تعالى أعلم. 
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ثم شرع في الكلام على شروط تزويج اليتيمة؛ فذكر جملة من 
الشروط منها ما هو شرط صحة» ومنها ما هو شرط كمال. واليتيمة هي 
التي لم تبلغ الحلم بعد بدليل قوله يك فيما رواه أبو داود من حديث 
عليّ ابن أبي طالب وله : رلا يتم بعد احتلام»'. 

(وروّجت يتيمة بالنطق) أول هذه الشروط: أن تستنطق؛ بدليل قول 
النبي بي : «تستأمر اليتيمة في نفسها». 

(من كفئها) والشرط الثاني أن يكون الزوج كفئاً لها؛ وقد اتفق 
العلماء على أن الدين معتبر في الكفاءة؛ بدليل قوله كَكلِِ: «إذا خطب إليكم 
من ترصون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
عريض”". وقوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك:”". 

ومن المعتبر في الكفاءة أيضا: الحرية؛ بدليل قصة بريرة التي خيرها 
الت کا بعد أن عتقت » بين البقاء مع زوجها أو مفارقته» وكان مملوكا 
على الصحيح؛ فإذا كانت الحرية قد اعتبرت حتى في زواج قائم وأثرت 
فیه؛ فكيف لا تعتبر فيما لم يحصل بعد؟ 

واختلفوا في ما عدا ذلك من الأمور الأخرى كالغسرء والحسب» 
والمرض» هل هي معتبرة في الكفاءة أم ليست معتبرة؟ والذي ا في 
ذلك هو اعتبار كل ما من شأنه أن يؤثر على حياتها سلبا ؛ وما ليس كذلك 
فاد عبرة به والله أعلم. 

وأما الشروط الأخرى التي ذكرها وهي: أن يكون الصداق نقداً لا 
عرضاًء وأن يُخاف عليها الفسق» وأن يُشاور القاضي بشأنها قبل الإقدام 
على تزويجهاء وأن تبلغ من العمر عشرأ على الأقل» وأن يكون مهرها 


80( ميدن ابی داود ‏ كتاب الوصايا ‏ باب ما جاء متى ينقطع اليتم: (۲۸۷۳). 
(۲) تقدم تخريجه في أول الباب. 
)۳( صحيح البخاري 5 النكاح (؟5١٠48).‏ صحيح مسلم - الرضاع .)١855(‏ 


النظر إلى المصالح؛ والأصل في كال ذلك قوله تعالى: «ارستفترنك فى 
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وات ف ا لكي الفط [النساء: 170]. 
أوقف على رِضّى وَلِىْ كالأب مَقَدَ سفيو أو رقيقٍ أو صَبِي 
ثم قال بأن نكاح السفيه» والعبد» والصبي تتوقف صحته على إجازة 
الولي له؛ أما العبد فالنص وارد فيه في حديث جابر 5ه قال: قال 
رسول الله ية : «آيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر)"') 
وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
وأما الصّبِنُ فلتوقف صخة تصرفه حتى فيما دون النكاح على إمضاء 
الولي؛ وأما السفيه فاستنباطاً من قوله تعالى: وبوا الت عه إا بدا 
أليكَاح ان ءاشم ب عرو رشا بدا كدعوا لمم 4 [النساء : 1٦‏ 
(فصل) وأقسام نسناة الأنككة: ‏ توا تات وا 
ثم انتقل إلى الكلام على أنواع الفساد الذي قد يعتري بعض 
الأنكحة؛ فقال بأن هذا الفساد على ثلاثة أقسام؛ وبين حد كل قسم منهاء 
والمعيار الذي يتميز به عن صاحبه. 


فكلعَقدٍفاسدٍللمَهِر كالأجل المَجهول أو كالجَمْر 
فبدأ بالقسم الأول من أقسام الأنكحة الفاسدة؛ وهو الذي دخل عليه 


الفساد من جهة المهر؛ أو لتضمنه لشرط ينافي بعض مقاصد النكاح؛ ومثل 
لذلك فقال: 


(كالأجل المجهول أو كالخمر) يعني أن الأجل المجهول في الصداق 


1 رواه ا 


.)70078( سنن أبي داود  النكاح‎ 2)١١17( سنن الترمذي  النكاح‎ )١( 


وليل السانك على أسيل المسالك 


المحرمة التي لا يجوز تعاطيها را 
أو ناقصٍ عن ربع أو زادٌ على مسين عاماً أو عن المَهْر خلا 


أو كان الصداق المسمى ناقصاً عن ربع دينار؛ أو زاد الأجل فيه عن 
خمسين سنة؛ أو وقع العقد بغير صداق أصلاً كما لو قال له: وهبتكها. 
أو ما يُنافِي العقدٌ فيه الشرّطاا ينل الخيار أؤ على الا يَطَا 
أو تات بالليل أؤالتهارٍ والوجو والتّركيب في الشَّغارٍ 


أي: وكذلك لو اشترط أحدهما على الآخر شرطاً يتنافى والمقصد 
من النكاح. أو العقد على الخيارء كأن يقول أحدهما للآخر قبلت الزواج 
على أن يكون لي الخيار. أو يقع العقد بشرط عدم الوطء. أو أن لا يأتيها 
إلا ليلا ؛ أو إلا نهاراً. أو تضمن العقد أحد أنواع الشغار غير الصريح 
وهي : وجه الشغار؛ والمركب من الوجه والصريح؛ وسيأتي تعريف الشغار 
عند الكلام على صريحه لاحقاً إن شاء الله تعالى. 
ففسخٌ ذا قبل دخوله فقّظ ,وِبَعدَهُ فائبُبْهُ واسْقِظ ما شرظ 


يعني أن كل هذه الأنواع المتقدمة؛ هي من الأنكحة التي تفسخ إن 
عثر عليها قبل الدخول؛ وتثبت بعده بصداق المئلء وإبطال الشرط الذي 
بسببه دخل عليها الخلل. 

وهذه المسائل كلها هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى؛ 
أعني فى فساد الأنكحة بها وعدم فسادها؛ وهي أشبه ما تكون بالمكروهة؛ 
الأمر الذي جعل مالكاً كاله ينحو فيها هذا النحو كأنه نوع من 
الاحتياط؛ بأن فصّل فيها فجعلها تفسخ قبل الدخول» وتثبت بعده بصداق 
المثل» وبطلان الشرط؛ وهذا مراعاة منه للخلاف الوارد فيها. 

فأما الأجل المجهول؛ وكذلك التأجيل لأكثر من خمسين سنة فهما 
كالخلو عن المهر؛ وكذلك إصداقها خمراً أو أي: محرم آخر لأن المعدوم 


وليل اتسائلى على أسيمل المسالاكف 


@ 


شرعا كالمعدوم چ وقد مر بنا نقل اتفاقهم على ا جواز التواطؤ 
على إسقاط المهر لقول الله تعالى: راثا السا صقن غل [النساء: 4]. 
ولمّا كان المهر مما يمكن تداركه أجازوه بعد الدخول بصداق المثل. 


من حيث الدليل؛ وإن كان مشهوراً في المذهب لكثرة القائلين به. 

وأما ما تضمّن شرطا ينافي القصد من النكاح ا هو: الديمومة» 
والمودة» والرحمة؛ فلعموم قوله ا : «ما بال ناس يث يشترطون روط 
ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس لهء وان 


شرط مائة مرة. شرط الله أحق وأثق 9 


ثانيّها ما فيه فسخ العقدٍ مالم يّظل قبل البنا أو بَعْدٍ 
مثل نكاح السّر واليتيمَة تَروجَتُ مِنْ شَرطهاعَديمَة 


ثم انتقل إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع الأنكحة الفاسدة؛ 
فقال بأن هذا النوع يُفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل الزمن؛ (مثل 
نكاح السر) يعني: أن نكاح السر هو من هذا النوع الذي يفسخ قبل 
الدخول وبعده» إلا إذا طال؛ وذلك وجا على وجوب إظهار الزواج 

وإفشائه؛ مع أنه سبق وأن ذكر في ما مضى أن إظهار يه هو مندوب 

فقط؛ وكنا قد أشرنا هناك إلى أن الأمر أشد توكيداًء وأكثر أهمية من أن 
يكتفى فيه بالقول بالندب؛ وبهذا تنسجم الأقوال ولا يحصل بينها تناقض؛ 
فقولنا هناك هو قولنا هنا؛ ودليلنا في الموضعين هو حديث النبي و 
«فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح»". ولمّا كانت 
علة الفساد في هذا النوع هي عدم الإعلان أمكن جبر ذلك بمرور الوقت 
وفشوه بين الناس. 


)00( صحيح البخاري الصلاة (555)» صحيح مسلم العتقن .)١6٠١85(‏ 


(؟) سنن الترمذي - النكاح (۸۸٠۱)ء»‏ سنن النسائي ‏ التكاح (854). سنن ابن ماجه - 
اللكاح (18645). 


>( لیل اساك على ایل اساك اھ7 


(واليتيمه تزوجت من شرطها عديمه) أي: وكذلك يفسخ نكاح اليتيمة 
التي لم تتوفر فيها شروط صحة نكاحها المتقدمة؛ وأهمها الاستثمار 
لقوله بي : «تستأمر اليتيمة في نفسها». وفي رواية عند الدارقطني: ١لا‏ تنكح 
اليتيمة إلا بإذنها». 
ثالثها ماالعَقدٌ فيه نَسّدا والحُكمُ بالبظلان فيو أبَدَا 
كعَمقَّده بلا ولي أو صَريحٌ شغار أو ذي مُنْعَةٍ فير صَحيخ 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على قسم الأنكحة التي تفسخ 
قبل الدخول وتثبت بعده؛ وتلك التي تفسخ قبل الدخول وبعده ما لم 
يطل الزمن؛ شرع في الكلام على النوع الذي يفسخ قبل الدخول وبعده 
أبداً ؛ وهذا النوع في غالبه هو مما اتفقوا على فساده؛ ومثل له فقال: 
(كعقده بلا ولي) أي : أن أول هذا النوع هو: الذي خلا عن الولي 
فاختل فيه شرط من شروط الصحة؛ على الراجح من الأقوال مع 
خلاف تقدم بيانه. 

ودليل اشتراط الولي قوله ككةِ: «آيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» فإن دخل بها فلها المهر 
بما استحل من فرجها”'". مع أدلة كثيرة أخرى قد لا تكون مسلّمة كلها؛ 
أما هذا الحديث فصريح في المسألة فيصل في بابه؛ صحيح من حيث 
روايته. 

(أو صريح شغار) أي: والثاني من 0 الأنكحة التي تفسخ قبل 
الدخول وبعده هو: الشغار وهو كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن ابن 
عمر ورو ا (أن رسول الله يل نهى عن الشغار. والشغار أن 
يزوج الرجل اب ابنته» على أن يزوجه ابنته» وليس بينهما صداق). فهذا هو 


AA) اکا‎ 


راع مم یل اساك على اسل اساك ی 


صريح الشغار؛ وأما وجه الشغار فهو أن يُفْرَّض لكل واحة منهما صداقاًء 
إلا أن نكاح كل واحدة منهما متوقف على نكاح الأخرى. 

والمركب هو أن يُفرض لإحداهما ولا يفرض للأخرى. وقد تقدم أن 
وجه الشغار والمركب منهما هما من الأنكحة التي تفسخ قبل الدخول 
وتثبت بعده بمهر المثل وبطلان الشرط؟ على خلااف الصريح فإنه يفسخ 
أبداً. 

(أو ذي متعة غير صحيح) يعني: أن من أنواع النكاح الفاسد أيضا 
الي اذ طال: وت اا مد عي : ا إلى ل وقد 
الأول» حيث تقل عن بعض ا ا وممن قل ء عنه ذلك ابن 
عباس وجاير ابن عبدالله في رهط قليل من الصحابة؛ ثم استقر الأمر على 
القول بتحريمها بين عامة أهل السنة والجماعة؛ حتى إن بعضهم قد تقل 
عن ابن عباس أنه رجع عن القول بإباحتها؛ وذاك الظن به رضي الله عنه 
وأرضاه. 


عر يع نيدب بدا فيه المُسَمَّى أو صَداقٌ المِثْلٍ 
وقَبْل مَس لاصداق يَلرّمْ إلا كاخ الدَرْمَمَيُْنٍ ورم 


ثم قال بأن كل نكاح فسخ بعد الدخول فإن المرأة تستحق فيه المهر 
كاملا إن كان قد سمي لها مهرء وإلا فمهر مثلها؛ وهذا بدليل قوله م : 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» فنكاحها 
باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»'. 


ومفهوم هذا الحديث هو الذي عناه الناظم بقوله: (وقبل مس لا 
صداق يلزم». وهذا as‏ قوله تعالى : سل جَنَاحَ ع إن طلقم ألِيَسَاَ ما ا لم 


ذاه ري4 


تمسوهن َو تَفْرصُوأ | له ا [البقرة : [YT‏ . ثم استثنى الناظم النكاح الذي 


6 تقدّم رن 


دليل السالك على أسمل المسانئك 


@ 


جاءه ال من جهة قصور المهر عن ربع الدينارء كما لو أصدفها 
درهمين» فامر بإتمام النصاب فأبى ففرّق بينهماء فإنها تستحق أحد 
الدرهمين لقوله تعالى: ورن عفش ين قبل أن تشر وذ رض لي 
ؤِيصَّةٌ صِيِصِفٌ ما رضم [البقرة: /789]. 

وهذا بناءً على القول باشتراط ربع الدينار كأقل حد في المهر؛ مع 
ما فيه من ضعف وقد تقدمت الإشارة إليه. 
وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهماكگذا قول 
اول أضل المزءٍ ثوأوَّلُ فَضل لهُين كلّاصل أصّلوا 

هذا شروع منه رحمه الله تعالى في ذكر المحارم إجمالاً؛ فقال بأنه 
يحرم على المرء نكاح أصوله؛ وأصلك هو كل من له عليك ولادة. 
(والفصول) وكذلك فصولك وهم كل من لك عليه ولادة. (وزوجتاهما) 
تک َابآوْكم مى انا [النساء: ؟7]. 

وأيضاً زوجات فصولك لقوله جل وعلا: وليل أنابكم الِب 
من أضَلبِكُمْ» [النساء: ۲۳]. 
أصله؛ وأول أصل المرء هما أبواه وفصولهما هم الإخوة والأخوات. (ثم 
أول فصل من كل أصل أصلوا) أي: وكذلك يحرم عليه الفصل الأول من 
جميع أصوله؛ وهذا يشمل الأعمام وأعمام الأب؛ والأخوال وأخوال 
الأب؛ وما قيل في الأب يقال في الأم سواء بسواء. ثم فصل ما كان قد 
أجمله هنا فقال: 
كالأمٌ والب: E SEE‏ وبنت الوُلْدٍ وزوجة ابن أو اب او جد 
والأختٌ وائنتها كذا بنتُ الأخ وة وخالة واغفكس أي 


7< و 


وما ذكره هنا هو صريح قول الله تعالى: طحَرّمَتٌ عَلِكمْ 


اک افك وڪ EE‏ كلتك بَا الأ وَيَنَاتُ الذّذتِ»>ه 
[النساء: *7). وهؤلاء هن المحرمات بالنسب؛ وهو مما لا خلاف فيه 
بين المسلمين. 

0 مُ أختين بلا مَحالة وهمو مم لها او خاله 
أو جَمْع نتن حر مالو درا إحداهما أنفى والأخرى درا 


يُعرف في اصطلاح الفقهاء: بمانع الجمع؛ فقال: (وجمع أختين) لقول الله 
تعالى + a‏ نرت E‏ هذ :سلت 4 

(وعمة معها لها أو خاله) وهذا بدليل حديث أبي هريرة المتفق عليه 
قال: قال رسول الله له : ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة 
وخالتها»20. 

ثم وضع قاعدة يعرف بها كل من لا يمكن جمعهن من النساء في آن 
أن إحداهما ذكراً والأخرى أنثى هل يمكنهما أن يتزوجا فيما بينهما أم لا؟ 
فإن كانتا من القرابة بحيث لا يتصور فيهما هذا فلا يجوز جمعهما؛ وإلا 
جاز الجمع بينهما. 

و ا So‏ > 5 ك 9 ر ع ئ 

وأصل زوجة وفرعها انتسبٌ | وكل هذا من رَضاع أو نسّبٌ 


يعني : أنه يحرم على الرجل كذلك: أمهات زوجته بدليل قوله تبارك 
وتعالى: «وأْمَهدت شايكم» . (وفرعها) يعني بنات الزوجة بدليل الآية: 
رڪم التي في حُمُورِكم ين اکم الت َعَلَثُم يهن قن َم كوو 


بهرت فلا جتاح يكم [الساء: .]۲۳١‏ وقد اتفقوا على أن هذه 
الآية مما لا مفهوم له؛ إذ لا يشترط لحرمة بنت الزوجة أن تكون 


.)١5:08( صحيح مسلم - النكاح‎ »)٤۸۲١( صحيح البخاري - النكاح‎ )١ 


في حجره؛ ولم يخالف في هذه المسألة فيما نعلم إلا داود ابن علي 
الظاهري. 


(وكل هذا من رضاع أونسب) يعني أن كل ما ذكر من المحرمات 
يتساوى فيه النسب والرضاعة لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما؛ 
قالت: قال رسول الله لار : : ايحرم من الرضاع ما يحرم من الل 
وبمعناه اشا من حديث عايشة. 


نعَيّبَ الكَمْرَةَ بانتشار صن ر سابع ولا إلكار 
مكلف يعليها في القُبُلِ لا تاودا تَحليلَهالِلبَمْلٍ 


قال رحمه الله تعالى أن العلماء قد حكموا بحرمة المبتوتة على 
زوجها الذي طلقها ثلاث تطليقات؛ ولا تحل له إلا بعد أن يتزوجها 
غيره زواجاً صحيحاً مكتمل الأركان؛ ويدخل بها دخولاً محهقّقاً يستوفي 
كل معاني الدخول؛ يُقِرَان به 0 وهذا بدليل قول الله تعالى: 
الکن تا إلى قوله: ین طلقا كلا ل ل ين بد عي تتم 
es‏ إن طَلَّقَهَا فلا جتاحَ كلما [البقرة: .]۲۳١‏ وقول النبى ي فيما 
زواة الشيهان: من خد عاففة: و فالت حاءت امراة رفاعة إلى 
النبي يا كم كنت عند رفاعة فطلقنى فت طلاقى» فتزوجت 
عبدالرحمن 07 0 وإنما معه مثل هدبة الت فتبسم 
رسول الله يل فقال: : «أتريدين أن تر جعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق e‏ 


(لا قاصداً تحليلها للبعل) ثم من شرط النكاح الثاني لكي تحل بعده 
للأول: أن لا يكون صاحبه إنما قصد به التحليل؛ أما إن قصده فلا تحل 


.)۱٤٤١( صحيح مسلم  الرضاع‎ »)۲٠٠۲( صحيح البخاري - الشهادات‎ )١( 
.)١ 95 صحيح البخاري الشهادات (595؟) صحيح مسلم 5 النكاح‎ (۲( 


به للأول» ونكاح الثاني ان لحديث ابن مسعود طلغ قال: (لعن 
رسول الله يل المحلل والمجلز له). رواه أبو داود والترمذي وقال 
بعده: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب 
رسول الله ا منهم عمر ابن الخطاب» وعثمان ابن عفان» وعبدالله ابن 
عمرء وغيرهم» وهو قول الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري. 
وابن المبارك» والشافعى» وأحمدء إسحاق؛ قال: وسمعت الجارود ابن 
معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذاء وقال: ينبغي أن يُرمى بهذا الباب من 
قول أصحاب الرأي؛ قال جارود: قال وكيع: وقال سفيان: إذا تزوج 
الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى 
يتزوجها بنكاح صحيح. انتهى كلام الترمذي. 

والحُرٌ والعبدٌ له أنْ يَجَمَعا بحرائراتٍ في نكاح أرْيَعا 
عبان تليق ا عن عبر شرل عا عدا اسل 
والح لا إلا إذا ما أَسْلَمَتُ إِنْعَدِمَ الطولٌ إذا خاف العَنَتْ 


ثم قال بأن لكل من الحر والعبد أن يجمعا في آن واحد أربع نسوة 
من الحرائرء أو الإماء بالنكاح» غير ملك اليمين؛ أما ا فمسألة 
إجماع؛ لقوله تعالى: انك مَا طاب لكم من السا مى ونكت ری 
[النساء: ۳]. وأما العبيد فما ذكره الناظم هو مذهب مالك؛ وبه قال كثير من 
أهل الحديث. 


ولم يجز أبو حنيفة والشافعي للعبد أكثر من اثنتين في عصمة واحدة؛ 
وهذا لكونه على النصف من الحر في الحدود؛ ودليل مالك ومن وافقه 
أظهر لما فيه من البقاء على الأصل . (وجاز للعبد نكاح الأمه) يعني أن 
للعبد أن يتزوج الأمة (من غير شرط) على خلاف الحر؛ ولا يُشترط عليه 
(ما عدا) كونها (مسلمة) وهذا للتكافؤ الحاصل بينهما 


- سنن ابن ماجه‎ .)7١15( سنن أبي داود  النكاح‎ :)١١19( سنن الترمذي - النكاح‎ )١( 
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(والحر لا إلا إذا ما أسلمت) أي: أن الحر لا يجوز له أن يتزوج 
الأمة إلا بشرطين زيادة على شرط الإسلام الذي يشترك فيه مع العبد؛ 
الأول: (إن عدم الطول) يعني أن لا يجد إلى الحرة سبيلاًء لعوزه؛ بدليل 
قول الله تعالى: ومن لَمْ سطع نگم طول أن نكم المخصكت الْمُؤْمِكَتِ 
من ما ملكت يكم [النساء: .]۲١‏ هذا هو الشرط الأول؛ والثاني: (إذا 
خاف العنت) أي: خاف الوقوع في الفاحشة؛ لقوله تعالى: ذلك لِمَنْ 
حَشِىَ الْمَنَتَ نكم ون تَصَيروأ حبر لَكُمْ4. والنهي إنما هو بسبب ما يُعرَض 
له نسله من ذل الاسترقاق؛ وما ذكره الناظم في هذه المسألة هو مشهور 
مذهب مالك وبه قال أبو حنيفة» والشافعي؛ ولم ير بعض أهل العلم 
الكراهة في نكاح الحر للأمة؛ وبه قال ابن القاسم من أصحاب مالك. 
واحتج بقول الله تعالى : ویک الى ینک سلح ين عاد نایک 
[النور: ۳۲]. والله أعلم. 

وامْتَعْ نِساءٍ مشركاتٍ ما كحلا خُرّات آهل الكُنْب مَمْ كرو علا 
من تَحمّه كَكَمِسةفيِسْلِمٌ يختارٌأربعاًإذالم حرم 
عليه إحداهئٌ أو أن يَجَمعا ين و 


ثم انتقل إلى الكلام على مانع آخر من موانع النكاح» وهو المعروف 
في الاصطلاح بمانع الكفر؛ فقال بأنه يُحظر على المسلم أن يتزوج 
المشركة غير الكتابية؛ وهي مسألة إجماع لقول الله تعالى: ولا ىكحا 
A‏ رمن [البقرة: .]۲۲١‏ وقوله جل وعلا: وا تتيكاً بوصم 
لْكَوَافٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ 

(ما خلا حرات أهل الكتب) يعني أنه يشترط لصحة نكاح الكتابية : 
أن تكون حرة لا أمة؛ وذلك لما تقدم من كراهة نكاح الأمة المسلمة 
فتكون الأمة الكتابية من باب أولى. 


(مع كره علا) أي: أن نكاح الكتابية الحرة وإن كان جائزاً في أصله 
E a < 2Y 5 8‏ ا ل E‏ 
لقول الله تعالى: 9 والخصئت من المؤوننتٍ و من الذين أوتوا ألْكتبَ من 


بحي [المائدة: ه]. إلا أن هذا النكاح فيه نوع كراهة؛ وتتأكد الكراهة إذا 
أقاما بأرضها؛ خوفاً على الأبناء من أن يتابعوها على دينها؛ وهذه الكراهة 
كان يقول بها من الصحابة عمر ابن الخطاب ذَبْه حتى اشتهر عنه القول 
يمحم الزواج بالكتابيات. 


(من تحته كخمسة فيسلم يختار أربعاً) أي: أن من أسلم وكان تحته 
من النماء اكز هنا بسع ب الشرع فان يختار من هن أربعا ويفارق ما زاد 
على ذلك. وهذا بدليل ما رواه أو داود» وابن ماجه عن قيس ابن 
الحارث؛ قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة؛ فأتيت النبى يكل فقلت له. 
فقال: «اختر من هن أربعاً“ ۰ 


وهذا (إذا لم تحرم عليه إحداهن) بأن كانت من هن من 
لا يجوز نكاحها من المحارم بالنسب أو بالرضاع؛ ومفهومه أنه إن 
كانت فيهن من هي بهذه الصفة فإنها تحرم تلقائياً؛ ثم يُنظر كم بقي 
بعدها. 

بينهن أختين» بدليل قصة فيروز الديلمي ‏ قال: أتيت النبي يا 
فقلت: يا سول الله إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله ككةِ: 
«اختر أيتهما شعت“ . رواه أصحاب السنن إلا النسائي لم أقف عليه 
عنده. 


ثم إن ن شرّط العددٍ الباقي: أن لا يكون فيه من لا يصح أن يُجمع 
في ة» كما مثل له بالأم والبنت؛ وكذلك العمة والخالة وغيرهن ممن 
لا يجمع بينهن؛ وإلا قُرّق بينه وبين بعضهن على نحو ما تقدم في مانع 


الجمع. 


(۱) سنن أبي داود ‏ الطلاق »)۲۲٤۱(‏ سنن ابن ماجه ‏ النکاح .)١967(‏ 


(0) سنن الترمذي _ النكاح »)١١79(‏ سنن أبي داود ‏ الطلاق »)۲۲٤۳(‏ سنن ابن ماجه 
- النكاح .)1١166(‏ 


دليل السالك على أسبمال ال الاك 
5ه .ى مو اواو ع 000 م .0 
واللْمْسٌُ للأمٌ يُفيتٌ الإبتنا والعقدُ للببت لام ونا 


ثم انتقل إلى الكلام على بعض المحرّمات بالمصاهرة» وعلى القاعدة 
المعروفة عند الفقهاء التي هي: العقد على البنات يحرّم الأمهات. 
والدخول بالأمهات يحرم البنات. 


وهذا لقوله تعالى في الأولى: راهلت منت شآبكم». ولم يقيّد 
تبارك وتعالى بالدخول ولا بغيره. وفي الثانية قال جل ثناؤه: 80 
اتی في ف حورم ين سايم الى عشم پهئ ٿان لم كوا ڪشر 
بهت فلا جتاحَ كم [النساء: .]۲۳١‏ فقيّد حرمة الأم بالدخول 
بالبنت. 

واختلفوا في الزنا بإحداهن هل يحرم الأخرى أم لا؟ فقال أبو حنيفة 
وأهل الكوفة: را على غرار النكاح. وقال 0 لا يحرمها. وكلا 
القولين منقول عن مالك روى عنه ابن القاسم مثل قول ا حنيفة ومن 
وافقه. ونقل عنه سحنون مثل قول الشافعي؛ وهو المصرّح به في الموطأ؛ 
وهذا على قاعدة أن الحرام لا يحرم حلالا؛ وفيه حديث عند ابن ماجه 


وليس سنده بذاك؛ والله تعالى أعلم. 
ويفْسَحٌ العقدٌ بيلك الهِرس لرّوجها واحكم به في العَكس 


وهذا نوع آخر من موانع النكاح وهو: ملك اليمين. إذ ليس للرجل 
ا ا ال ال او رئ نهنا بالنئلك من 
غير نكاح الزوجية. وكذلك ليس للحرة أن تتزوج عبدها إلا أن تعتقه ثم 
تتزوجه إن شاءت. وإذا كانا على زواج ثم انتقل ملك أحدهما إلى الآخر 
فسخ النكاح. 

والعلة في ذلك هي تعارض الحقوق. فمثلاً لو تزوجت عبدها فهو 
يطالبها بنفقة الرق؛ وهي تطالبه بنفقة الزوجية؛ فمنع هذا لذلك؛ مع الى 
لا يحضرنى نص فى المسألة؛ والعلم عند الله تعالى. 

Ê Ê 1 


6 دليل السالك على أسهل المساناك 


باب خيار الزوجينء وتنازَّعُهِما في التزويجء 


ومتاع البيت» والوليمة» والمبيت 


وأثّتوا الخيار للرّوجين ا ا 
عِنْيَطة جن بُجذامٌ أو برص اشكر الرّؤْجان والأنثى نض 
ببځر الفرج والافضا وَالعَمْلٌ وللدوا تنا وَرَنَقَا أبالأجل 


بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على موانع النكاح أتبعه بالكلام 
على موجبات الخيار بين الزوجين؛ فقال بأن العلماء قد أثبتوا حكم الخيار 
لكل واحد من الزوجين إذا اطلع في صاحبه على أحد هذه العيوب التي 
سيذكرها. 


وفاتدة الخيار أنه إن كان العيب فى الرجل فإن للمرأة أن تفارقه إذا 
لم الوه يعن« ر ق 
ويسترد ما أصدقها كذلك؛ وهذا على خلافي وشروط في المسألة سيأتي 
بيانها. 

وهذه العيوب منها ما يشترك بين الرجال والنساءء ومنها ما يختص 
بكل واحد منهما. فبدأ بالعيوب التي قد تحدث للرجال كما النساء. فقال: 


(عذيطة) والعذيوط هو الذي يتغوط عند الجماع لا إرادياً؛ فإذا كان 
أحد الزوجين بهذه الصفة فإن للآخر مفارقته على نحو ما تقدم. 

(جن جذام وبرص اشترك الزوجان) وكذلك الجنون والجذام 
والبرص؛ فهذه الأدواء أي ارون كان فيان بها فللآاخر رده؛ فإن كان 
المصاب هو الرجل وقامت المرأة فرق بينهما ولها صداقها بما استحل 
منها. 

وإن كانت هي المصابة؛ وقام هو برفع أمره فُرق كذلك بينهما وعاد 
عليها بما أنفق لحصول التهمة بالغرر؛ وعند مالك رحمه الله تعالى تفصيل 


في المسألة بأن يُنظر فإن كان الولي الذي تولى عقدها ممن يُظن به أنه قد 

كرن طا على الت ولم يخبر يه رجح عليه هو بما أنفق الزوج؛ 
وبقي للمرأة ما أخذت مقابل ما استّحل منها؛ وإن كان الولي ممن لا 
يطلع مثله عادة على هذاء برّئ وغرمت هي ما كانت قد أخذت. إلا ربع 
دينار يبقى لها كأقل المهر عنده. 

وفي المسألة خبر روي عن عمر ابن الخطاب ك أنه قال: (أيما 
رجل تزوج امرأة وبها جنون» أو جذام» أو برص» أو قرن»ء فلها صداقها 
كاملا وذلك غرم على وليها). 

وقال الشافعي: إذا دخل لزمه الصداق كاملاً ولا رجوع له عليها ولا 
على وليها بشيء. واحتج بحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» فنكاحها باطلء. فنكاحها باطل ولها المهر يما استحل 
منها»”'". وبه قال بعض أهل الحديث. 


وليل انسانكت على( طم ا لمسالات 


وعلى هذا فلا رد عندهم إلا ما كان قبل الدخول. وإذا ثبت خبر 
عمر فهو مُرججح قوي لما ذهب إليه مالك؛ والله أعلم. 

(والأنثى تخص ببخر الفرج والإفضا والعفل) ثم ذكر جملة من 
ا المختصة بالنساء والتي محلها الفرج من المرأة؛ وألحقها بالعيوب 
التي ثبت الرد إن لم يرض بها الزوج؛ وهي: بخر الفرج وهو: ثتونة 
شديدة فى المحل؛ والإفضاء وهو: اختللاط بعض المسالك التي بداخل 
الفرج ؛ ا وهو: بروز رغوة عند المجامعة؛ وكلها من الأمور التي 
تنقص الاستمتاع. إن لم تمنعه بالكلية؛ وهي في الغالب مما لا يرجى 
برأه. 

(وللدوا قرناً ورتقاً بالأجل) ثم ذكر عيبين آخرين وهما القرنء 
والرتق» وهما من الأشياء التي تبرز في الفرج فتسده؛ غير أنهما مما قد 


- سنن الترمذي - النكاح (۲٠٠۱)ء سنن أبي داود  النکاح (۲۰۸۳)» سنن ابن ماجه‎ )١( 
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يعالج بالاستئصال؛ فهما يختلفان عما قبلهما؛ فهذه يضرب لها أجل 
للاستشفاء والمعالجة قبل إثبات حكم الخيار. 


0 م 84 في م هاه 4 بي م 5 . 0.0 
وعيبه جب خصاء عمنه لماعتراض خيرت فيهنه 


هو مقطوع الذكر (خصاء) والمخصي هو مقطوع الأنثيين الذي 

لا يمني. 

اعتراض) والمعترض هو الذي لا ينتشر ذكره للجماع؛ فقال بأن هذه 

العيوب إذا اطلعت عليها المرأة فلها أن ترده بها ولا شيء له. 

أجل العام إذا ما اغْيَرّضا ونِضمّه للرَّقٌ يِن يوم القّضا 

من غير إِنْفاقٍِ عليها في الأجَلْ وإنْأحبَّتٌ فارمّث بلا أجل 
ثم خصص من بين هذه العيوب المتقدمة: الاعتراض؛ فقال بأن 

صاحبه يؤجل عاماً للعلاج إن كان من الأحرار ونصفه إن كان عبداً؛ وأنه 

لا نفقة لها خلال هذه المدة لأن النفقة مقابل الاستمتاع وهو متعذر هنا؛ 

وإن لم ترض بالانتظار فلها أن يفرق بينهما من غير أجل. 

بِعَيِيِها لا مَهْرَ فيه مُطلّقا وعَيْبُه بَمْدَ البنا قَلْيُضْدقا 

وكل عَيْبٍ غير هَل قد سَقَظ إلاإذاماتَفيّهنصَاًمَرَظ 


ثم قال بأن كل ما سوى هذه العيوب المذكورة فإنه لا يُثبت الخيار 
لأي من الزوجين؛ اللهم إلا ما تم التنصيص على اشتراط السلامة منه؛ 
كما لو قال أريدها بالصفة الفلانية من لون» وطول شعرء وسن معينة فظهر 
أنها على غير ذلك؛ وأقام البينة على شرطه؛ وهذا بدليل حديث عقبة ابن 
عامر الجهني له قال: قال رسول الله كلهِ: «إن أحق الشروط أن يوفى 


دليال السالك على أسمل ال سالاك 


بها ما استحللتم به الفروج''''. متفق عليه. ولكون المسلمين على 
شروطهم . 

وهذه الأمور إنما حكم فيها العلماء بناءً على النظر إلى المصالح؛ لا 
إلى أنها من المسموعات؛ وهذا ما جعل الخلاف يكثر فيها فلا تخل منها 
عموم قوله كَلْةِ: «لا ضرر ولا وا والذي عليه بنِيّتَ قاعدة: الضرر 
يزال. والله تعالى أعلم. 
وإ نزاع مِنهّما في المَهْر في الوَضف أو في الجنس أو في القَذْرٍ 
قَبْلَ البنا أو الظلاق استَّحْلِفا ويُفسَحٌ العَمّدُإِذَا ما حَلّقًا 
وإن يكن بعدّهما في الجنس 6 لها صدقٌ المثل دون العَكْسِ 
وإن يكن في قَدْرِهِ أو الصّمَّهُْ فالقولٌ للزوج إذاً واسْتَشْلَّمَه 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام على ما قد يجري بين 
الزوجين من نزاع في أمر الصداق؛ إما في صفته؛ أو جنسهء أو في قدره؛ 
وإما أن تكون الخصومة قد وقعت قبل الدخول أو بعده. 

وحتى لا ندخل بك في المتاهات التي لا طائل من ورائهاء فإن 
خلاصة القول في المسألة: أن ما كان من نزاع قبل الدخول ولم تكن فيه 
لأحدهما بينة على صاحبه؛ فإنهما يُستحلفان» فإذا حلف أحدهما ونكل 
الآخر حُحكم للحالف. وإن نكلا جميعاً أو حلفا جميعاً فسخ النكاح. وإذا 
كان النزاع بعد الدخول فقول الزوج مقدم لما جرت به العادة من أن الزج 
لا يدخل إلا بعد أن يقدم الصداق أو بعضه غالباً. فهذه خلاصة قول مالك 
في المسألة. وقيل: القول قولها أبداً ورجحه أحمد ابن حنبل. 


(۲( رواه الدارقطني» والحاكم» والبيهقي من حديث أبي سعيدكد الخدري؛ وعند ابن ماحه 
بمعناه من حديث عبادة ابن الصامت؛ والمحفوظ عن مالك في الموطأ وغيره أنه 
مرسل. 


مت [ وتيك انسانت على اسيل المسانكت _ ] 


وقال ي يتحالفان ويرجعان إلى صداق 0 0 قن 


وإن نرَاعٌ كان في التزويج ين زوجو تأباة أ مِن روج 
قمُدّعيهو كَلَفوه البَمِّمَهْ ولو سماعاً فاشياً قد أَعْلَنَه 


ثم انتقل إلى الكلام على مسألة: التناكر بين الزوجين في أصل 
الزواج بأن ادعاه أحدهما وأنكره الآخر؛ فيطالب المدعي بالبينة» فإن 
أحضرها حكم بثبوت الزواج سواء كانتت اليتة يشهادة عذلين» أو ,يفشو 
الخبر بين الناس بأن جاء جمع فقال كل واحد منهم: قد شاع بيننا أن 
فلانة زوجة فلان ونحو هذا من البينة؛ وإلا رَجعا إلى الأصل الذي هو 
عدم وجود الزواج. 


ولا يَمينَ في نكولٍ الجاحِدٍ | ولواآتاءٌالمدّعي بشاهِدٍ 


يعني : أنه لا يمين تلزم الجاحد منهما؛ بل ولو أمكن للمدعي أن 
دفر ناهذا فا ف على المدعى فة على كارت دوعا رض :الأموال 
التي يحكم فيها بشاهدة شاهد مع اليمين؛ وهذا ما دام المدعى عليه حياً؛ 
أما إذا كان قد مات وأحضر الآخر شاهداً كم له مع يمينه لكون القضية 
قد صارت قضية مال لا قضية نكاح. 
والقولٌ للزوجةٍ باتفاقي قَبْلَ البنا في عاجل الصّداتٍ 
ويَعدهٌ فالقولٌ قول الرجل إلا بِعُرْفٍ أو كتاب مُلْجَل 

ومعنى هذين البيتين قد تقدم قريباً منه فيما مضى؛ وخلاصة ذلك أنه 
إذا اختصم الزوجان في الصداق بأن قالت: لم يدفع لي شا بعد وقال: 
بل دفعت؛ فالقول قولها إذا كان قبل الدخول؛ وقوله مقدم عليها بعد 


)۱( سنن الترمذي» كتاب الأحكام عن رسول الله عد باب ما جاء في أن البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه: (1741). 


س 


الدخول؛ وكل ذلك إذا لم يكن لأيّ منهما بينة معتبرة وليس هناك عرف 


دليل السالك على أسمل المساناثت 


وفي ماع البيتٍ مُعتادٌ النِسا ‏ فقظ لهامَعَالبّمينأشا 
إن ادّعَى الزوج الذي بعتاد لَه أو ذا اشتراك باليمين حمّله 
وللنساءٍ العَرْلٍ ما لميَئْبُتٍِ كَنَانَهُ فاشركُهُمَابِالئْبَةٍ 


أي: وكذلك إذا اختلفا في متاع البيت بأن ادعاه كل واحد منهما؛ 
فيرجع إلى العادة؛ فما كان من عادة النساء امتلاكه قدمت فيه دعواها؛ 
وحكم لها به مع يمينها. 

وإذا كان المتنازع عليه مما تغلب العادة أنه من أملاك الرجال؛ أو 
تساوى طرفا الدعوة فيه بينهما فالقول قوله مع يمينه. 

والغزل الذي هو عادة من عمل النساء تقدم فيه دعواها إلا إذا أثبت 
هو أن الكتان المنسوج به من ملكه فيشركان بالنسبة. 

وهذه الجملة من المسائل التي اشكملت عليها هذه الأبيات العشرة 
الأخيرة كلها ليست من أمور السماع بل تدور بين العادة» والاستنباط 
البعيد؛ وهذا ما جعلنا نوردها كما ذكرها الناظم من غير تدليل ولا 
ترجيح؛ على غير ما جرت به عادتنا في هذا الشرح؛ وذلك أنها مسائل لا 
يكاد يتنزل عليها الدليل إلا بتكلف؛ فالتزمنا فيها جانب الحذر؛ خوفاً من 
التقول على الله بغير علم؛ ونسأل الله أن يعلمنا ما لم نعلمء وأن ينفعنا 
بما علمناء وأن يرزقنا العلم النافع» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وات ويا دالا اإتيانها قرفل عدى كن تنا 
ولو مكون اناا اخ الاإذاافا كان تيهنا كه 

ثم انتقل إلى الكلام على الوليمة وأحكامها وقد كان من الانسب أن 
تذكر في صدر الباب لتعلقها بالعقد والدخول؛ فقال: 

(ويُندب الوليمة بعد البنا) أي: أن الحكم في الوليمة هو: الندب؛ 


دليل السائك على أسمل المسالئك 


وقال بعض أهل العلم فيها بالوجوب؛ على الأصل في الأوامر؛ والوسط 
في ذلك أن يقال فيها بأنها سنة مؤكدة؛ وهذا الذي نرجحه. 

وقد قال النبي ية لعبدالرحمن ابن عرف ظل4: «أولم ولو بشاة»"". 
ولم يترك ييه الوليمة حتى في السفر؛ فهذا إن لم يدل على الوجوب فلا 
يقل عن السنة المؤكدة. 

(إتيانها فرض على من عيّنا) ثم قال بأن من دُعي للوليمة فقد وجب 
عليه أن يحضرها؛ بدليل قوله يي فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر: 
«إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». 

(ولو يكون صائماً فيحضر) يعني: أن الإجابة متعينة حتى في حق 
الصائم إذا دعي؛ دا لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دعي أحدكم 
قليحب» فإن كان صائماً فليصل» ٠‏ وإن كان مفطراً فليطعم»"". رواه مسلم 
من حدیث اش هريرة طبه . ومعلى فليصل › ای فليدع لأهل الست , إلا 
إذا ما كان فيها منكر) وهذا واضح؛ ويؤيده عموم قوله ية «إنما الطاعة 

0 : 

في المعروف) . 
وفي المَّبِيتٍ القَّسْمَ للزوجاتٍِ ‏ مُحَئَمٌ والعَدْلٌ بالعاداتٍ 


ثم شرع في 0 على وجوب العدل بين الضرات وهو مما أجمع 
عليه المسلمون؛ وال تركه كبيرة من الكبائر ؛ لقول النبي كك : «من كانت 
له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)” لق أخرجه 
أصحاب السنن الأربعة. ولا وعيد إلا في كبيرة. 


.)١٤١۷( صحيح مسلم - النكاح‎ »)٤۷۸٥( صحيح البخاري  النكاح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ‏ النکاح »)٤۸۷۸(‏ صحيح مسلم ‏ التكاح .)١٤١۹(‏ 

(۳) صحيح مسلم ‏ النكاح .)۱٤۳١(‏ 

(4) صحيح البخاري ‏ المغازي ))1١80(‏ صحيح مسلم ‏ الإمارة .)۱۸٤١(‏ 

)٥(‏ سنن الترمذي النكاح )١١4١(‏ سنن النسائي عشرة النساء )۳۹٤۲(‏ سنن أن داود 
النكاح (۲۱۳۳) سنن ابن ماجه النکاح (1959). 


ص 


إن الواجب في ذلك هو العدل فى المبيت والمساواة فيه؛ وليس 
من ۳ التساوي في الوطء ما لم a‏ تركه لتوفير الشهوة للأخرى؛ 
وكذلك محبة القلب لأن هذا مما هو خارج عن إرادة الإنسان؛ والقلوب 
مجبولة على حب من أحسن إليها ؛ ولهذا قال الله تعالى : «وَلن ََطيعوا 
أن َدِلُو بن ليسا ولو حرصم م فلا یلوا َل الْمَبْلٍ» [النساء: 118). 
وفيه حديث تكلم في صحته من حيث إمكان وجود انقطاع في السند 
رواه الأربعة عن عائشة وها قالت: كان رسول الله َا يمسم 0 
ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» : 
وقد كان بيه كما في الصحيحين: (إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» 
فايتهن خرج سهمها خرج بها معه)”". 
ولو صَبِيَاً أو عن الوطء امتنع شرعاً وطبْعاً مغل حيْض أو وجع 


الوطء» كالصبي؛ رە والخريضن اها 0 
المتفق عليه قالت: كان رسول الله كل يسال في مرضه الذي مات فيه: «أين 
أنا غداً؟» يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه يكون حيث شاء". ومحل الشاهد 
منه أن القسمة في المبيت لم تسقط حتى في حال المرض. 

وكذلك لا يسقط العدل في المبيت باستحالة الاستمتاع بإحداهن لعلة 
كحيض ونفاس؛ أو شرعاً كالإحرام بالحج أو بالعمرة؛ فكل هذا لا يُسقط 
حقها فى القسمة. 

وأما إذا وهبت بعضهن ليلتها للزوج أو لأخرى سمتها فهي لمن 


)١(‏ سنن الترمذي - النكاح »)۱۱٤١(‏ سنن النسائي ‏ عشرة النساء »)۳۹٤۳(‏ سنن أبي 
داود ‏ النكاح (۲۱۳۲)» سنن ابن ماجه - النكاح (الا9١).‏ 
(۲( صحيح البخاري الجهاد والسير (۲۷۲۳)» صحيح مسلم - فضائل الصحابة .)١٤٤١(‏ 


D9‏ هم دیل اساك مل اسل انت ہی 


وهبت لها على الصحيح؛ ولا يُلتفت إلى الخلاف المشهور في المسألة؛ 
بدليل حديث عائشة المتفق عليه قالت: (كان رسول الله يلل إذا أراد أن 
يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل 
امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة). 
وفي ذلك نزل قول الله تعالى: 9وَإِنٍ نراه حافت من مها ورا أو إِعَرَامًا 
ا جاح عتا أن سسا با صلا الصاح حبذي [النساء: 118]. وإذا 
ثبت الأثر بطل النظر. 


واختصّتٍ البكْرٌ يسبع مثل ما ثلاث ةٍأيضاً تح صٌالأيّمَا 


يعني: أن من تزوج امرأة وكان عنده غيرها؛ فإنه ينظر فإن كانت 
الجديدة بكراً أقام عندها سبعاًء وإن كانت ثيب أقام عندها ثلاثاء ثم دار؛ 
وبدأ القسم بعد ذلك؛ بدليل حديث أم سلمة ونا : أن رسول الله كي قال 
لها حين تزوجها: (إن شئت زدتك وحاسبتك به» للبكر سبع» وللثيب 
ثلاث»"". ومثله عن أنس يه في الصحيحين أيضاً قال: (من السنة إذا 
تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعاً. ثم قسمء وإذا تزوج الثيب 
أقام عندها ثلاثاً ثم قسم)"”". 
ولا يجوز الوظء في حضور ‏ شخص ولو في النوم أو صَغيرٍ 

ثم انتقل إلى الكلام على بعض آداب الوطء وهذا مما لا خلاف فيه؛ 
وذلك لمنافاة هذا الفعل أمام الناس للحياء الذي هو من الإيمان؛ ولِما قد 
ينجر عنه من كشف للعورة على الغير وهو محرم اتفاقاً؛ والله تعالى أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله الطاهرين أ- جمعين » والحمد لله 
رب العالمين. 


(1) انظر التخريج السابق. 


(؟) صحيح مسلم ‏ الرضاع .)٠٤١١(‏ 
)۳( صحيح البخاري - النكاح (2)4916 صحيح مسلم ‏ الرضاع .)١1551(‏ 


أ لس [( 
كتاب الطلاق 


باب الطلاق والرّجَعَة 


طلاقنا السنيّ ين زوج دحل بمَنْ عرّثٌ عن عِدَّةِ وعنْ حَبَل 
لِمَنْ تَحيضٌ لَه في شْهْرِها مامسّها فيه ولا كرها 
° ي ° م ھ۹ 5 > ۶9ے < 

إلا طلاقٌ الحيض فامَنع وارتجع جبرا وطلق إذ تشاإد ينقطع 

لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على النكاح وشروطه وتوابعه» أردفه 
بالكلام على ما ينحل به هذا النكاح وينقطع؛ وذلك أن العصمة الصحيحة 
لا تنقطع إلا بالموت» أو الطلاق. 

وهذا مثل الذي قبله جعله الناظم تحت اسم: باب الطلاق؛ مع أن 
الأولى به أن يكون كتاباً وليس هو مجرد باب» بالنظر لكثرة مسائله» 
وتفریعاته» وما يحتوي عليه من أمور وقضاياء فلذلك أدرجته تحت أسم : 
كتاب الطلاق؛ ليشمل كل التوابع الأخرى من خلعء وإيلاءء وظهارء 
وعدة» ورجعة» ولعان؛ إلى غير ذلك من المسائل ذات العلاقة. 

والطلاق منه ما يكون موافقاً للسنة› ومنه ما هو على غير ذلك؛ ثم 


إنه قد يقع رجعياً وهو الأصل؛ وقد يقع بائناً؛ وسياتي تفصيل ذلك كله في 
هذا الباب إن شاء الله تعالى. 


نساناف ها 8 هه أل )3 ES‏ ازاك 


تعرس 


فقال بأن السني من الطلاق بالنسبة للمدخول بها من النساء 0 
الحامل ممن هي من أهل الحيض: أن يوقعه المطلّق في طهر لم يمسها 
فيه. 

وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم؛ وأن الطلاق الذي لم يكن 
بهذه الصفة فهو طلاق بدعي يكره الإقدام عليه 

(إلا طلاق الحيض فامنع وارتجع جبراً) يعني: أن ما كان قد ذكره 
من كراهة في الطلاق غير السني فإنه خاص بما لم يقع في الحيض؛ أما 
فيه فهو ممنوع لمخالفته لأمر الله تعالى: «إإذا طلقم اليَمَآَ فطلفوهن لِعِدَّحِنَ» 
[الطلاق: .]١‏ ومن فعل فإنه يؤمر بالرجعة ويجبر عليها جبرا. 

وبه قال مالك رحمه الله تعالى؟ واستدل بحديث ابن عمر ها المتفق 
عليه: أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله يللة. فسأل عمر ذفن 
النبي بل عن ذلك؟ فقال: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم 
تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس› 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»”'". 

وقال أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد: يؤمر بالرجعة ولا يُجبر عليها. 
ومحل هذا الخلاف إذا لم تكن هذه الطلقة هي الثالثة؛ أما إذا كانت 
كذلك فقد بانت منه ولا معنى للرجعة عندئذ؛ وذلك أن الجمهور يعتدون 
بالطلاق الذي وقع في هذه الحالة» وإنما اختلفوا بين القول بوجوب 
الرجعة؛ وبين الندب. 


وقالت طائفة من آهل العلم: طاديهنا الطلاق N‏ 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا" . وسبب الخلاف أن حديث ابن 
عمر المتقدم قد تضاربت ألفاظ بعض رواته» فمنهم من قال فيه: (وحسبت 
عليه تطليقة). ومنهم قال: (فرّدها علي ولم يرها شيئاً). 


)01( صحيح البخاري الطلاق (5905))» صحيح مسلم - الطلاق .)١57/1١(‏ 
(؟) صحيح مسلم ‏ الأقضية .)۱۷١۸(‏ 


وليل السالك على سمل المسالاكت 


والجمهور تمسكوا بظاهر قوله #45: "مره فليراجحها». قالوا لا رجحة 
إلا من طلاق. 


ومد أركان الطلاق أربعة الأهل) وهو الزوج أو مَل ازْقخة 
بالعقّل والبُلوغ والإسلام والزم بشخر طافح خرام 


ثم بعد هذه المقدمة المختصرة عن الطلاق. وبياك أن منه ما یغ 
وفق السنة ومنه ما هو على خلاف ذلك؛ شرع في الكلام على أركانه التي 
لا يمضى إلا بهاء وإلا كان لغرا؛ فقال بأن للطلاق أربعة أركان. 


(الأهل وهو من أوقعه) يعنى أن الركن الأول من أركان الطلاق هم 

الشخص المؤهل لإيقاع الطلاق؛ فتال بان هذه الأهلية هي من خصاتص 
الروج؛ أو و من قد يلوب عنه في بعضص بعض الحالات؛ ثم من شرط الموقع 
للطلاق أن يكون متصفا (بالعقل والبلوغ والإسلام) يعني: أن من شرط 
لزوم الو أن كوت لطا عافد ١‏ فجت ناولا مععوفاء وان 
يكون: بالغا هيما : وهذا بدليل قوله هة : «رفع القلم عن ثلاثة عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون حتى 
يعقل»”"'. رواه اث داود والترمذي وقال: حديث حسن. 


واختلفوا في المراهق الذي ناهز الاحتلام فرجح مالك وقوع طلاقه؛ 
وبه قال أحمد ابن حنبل وهو منقول عن عمر ذن. وأما اشتراط الإسلام 
لصحة وقوع الطلاق فلا أرى له محلا. 

(والزم بسكر طافح حرام) يعني أن من تناول مسكراً من المسكرات 
فثيل به وطلق في هذه الحالة. فإن طلاقه يُحسب عليه؛ وهو قول الجمهور 
من الأئمة وفقهاء الأمصار؛ وقالت طائفة من أهل العلم: لا يلزم السكران 
طلاق وبه قال البخاري ونصره في صحيحه. وعقد له ترجمة أورد فيها 
أقوال عدة من أهل العلم من الصحابة والتابعين وبعض الآثار ؛ والله أعلم. 


.)85 ٠١( س ای داود  الحدود‎ (01١) 


و(اقَضُدَهُ) فلا طلاق يلرم من لُفْنَ اللفْظ بمالا يَعلم 
أو مَنْ هَذَى من مَرَضٍ أو مُسْكرٍ حلال أو حشيِشسٌ او مدر 
أي: أن القصد هو الركن الثاني من أركان الطلاق؛ وذلك بأن يقول 
قولا أو يفعل فعلا ويقصد به الطلاق؛ ومفهومه أن القول أو الفعل العاري 
عن القصد لا تأثير له؛ بدليل قوله تعالى: رک بوا نک اک 
وگ4 ولذلك قال الناظم : (فلا طلاق يلزم من لقن اللفظ يما لا يعلم) 
أ أن من تلفظ بلفظ لا يعلم معناه فلا شيء يلزمهء لعموم الآية 
المتقدمة؛ ولقوله مَل : «إنما الأعمال بالنيات». 


(أو من هذى من مرض) أي : ومثله في عدم لزوم الطلاق من هذى 
من شدة المرض؛ وهذا واضح. 


(أو مسكر حلال) أي: ولا طلاق على من شرب حلالاً فسكر به من 
غير قصد؛ ولا نعلم في ذلك خلافاً يُذكر إلا شيئاً يسيراً ثقل عن أ 


(أو حشيش أو مخدر) يعني: أن من تناول حشيشاً أو مخدراً من 
الجمادات الجافة فلا طلاق يلزمه» وهو في هذا كالذي تناول حلالاً فسكر 
به من غير قصد للسكر. 

ولا أعرف من أين أتوا بهذا التفصيل بين المائع والجاف من 
المسكرات؛ هل لأثارة من علم عندهم في ذلك؛ أم لمجرد الرأي القائم 


على الظن» والتخمين» والتأويلات البعيدة القائمة على أساس إقحام العقل 
فيما لا دخل له فيه؟ 


وقد قال النبي يلِةِ: «ما أسكر كثيره فقليله فقليله حرام»' وال ل 


(۱) سنن الترمذي _ الأشربة (2)1856 سنن أبي داود ‏ الأشربة (»©»©» سنن ابن ماجه 
الأشربة (۳۳۹۳). 


دليل السالك على أسمل المسالك 


س 


الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر› وكل مسكر حرام . رواه مسلم 

واتفق المسلمون على أن الخمر هو ما خامر العقل؛ ومنه اشثق له 
الاسم ؛ فلا أدري لعل هؤلاء الذين يستثنون بعض المسكرات من عموم 
التحريم» إنما اعتمدوا على ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يَكِْ:ْ «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»”". 

فنقول: نعم هذا حديث صحيح لا منازع في صحته؛ ولكنه لا يدل 
على الحصر. وإنما حرج مخرج الغالب فقط؛ بدليل حديث النعمان ابن 
بشير عند أبي داود قال: سمعت النبي ب يقول: «إن الخمر من العصيرء 
والزبيب». والتمر. والحنطة. والشعير› والذرة وإني أنهاكم عن كل 
CE‏ وهو حديث صحيح سنداً ومتناً ؛ والسنة يتمم بعضها بعضا؛ ولا 
يُستغنى بنص عن غيره وبخاصة إذا كانت فيه زيادة علم» بل يجب المصير 
إليه كما هو الحال هنا. 


وقد جاء هذا صريحاً في حديث ابن عمر ها في الصحيحين 
وغيرهما حيث قال: سمعت عمر ذه على منبر النبي ية يقول: أما بعد 
أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل“. 

وعلى هذا فلا معنى لاستثناء المخدر والحشيش من عموم المسكرات 
المحرمة؛ بل قد تكون أكثر ضرراً وإفساداً للعقلء والذي نقول به في 
المسألة: أن من سكر بالحشيش أو المخدرات متعمداً ثم طلق وهو على 
تلك الحالة فطلاقه لازم؛ كما تلزمه الجنايات التي قد يجنيها في هذه 
الحالة؛ والله أعلم. 


.)۲٠٠۴۳( صحيح مسلم  الأشربة‎ )١( 

() صحيح مسلم - الأشربة )١9840(‏ 

)۳( سنن أبي داود ‏ الأشربة (/ا/751). 

(؛) صحيح البخاري - تفسير القرآن »)٤۳٤۳(‏ صحيح مسلم - التفسير .)۳٠۳۲(‏ 


هيه 


أو مُكرّهاً جَبْراً على النّطليق اللفظ والجلث أو التُعلبق 


وليل السالك على أسيل المسائكت 


يعني: أن من أكره على الطلاق سواء بالتصريح به» أو بتعليقه على 
أمر ماء أو أكره كذلك على الحنث فلا شيء يلزمه في جميع ذلك؛ وبه 
قال جماهير المسلمين؛ وممن قال به من الصحابة عمر ابن الخطاب. 
وعلي ابن أبي طالب» والعبادلة دون أجمعين» وهو قول الأئمة الثلائة 
مالك. والشافعي» وأحمد مع تفصيل يسير لبعض الشافعية. وحجة الجمهور 
لكف فل اله ال ول عن اأ ر م بار وفول 
الي يد «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اا علیه». 

وخالف في المسألة أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلا أن قوله مرجوح؛ 
والحدية حجحة 5 والله تعالى أعلم. 


E EOF‏ كقتله أو صَربه أو حَبْسِهِ 
أو أ مال 2 أو فيد ولو ييا وقثل ولاه 
أو صصَفع ذى مروءَة 0 أو باسمهايا طالِقٌ ناوي 


ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من أنواع العقوبات» أو الضغوط 
والإهانات التي قال بأنها تبرر للمرء إذا قُعلت لهء أو ترح عنده أنها 
ستفعل به أن يتلفظ بالطلاق من غير أن يُحسب عليه» ويُعتبر بذلك مكرهاً؛ 
ولا أرى فائدة في تقصيها واحدة واحدة؛ وذلك حتى لا ل بما كنا قد 
التزمناه من عدم التطويل في ذكر ما ليس في ذكره عظيم فائدة تعود على 
الطالب؛ ولربما نتج له عنه تشتيت للذهن وسآمة؛ والله الموفق. 
الثالتُ (المَحَلْ) وهو الزوجةٌ والرابعٌ (الألفاظ والهِبِارَةٌ) 


:أن ثالث أركان الطلاق هو الزوجة التي في ؛ ومثلها 
المطلقة i‏ کا ما دامت في عدتها؛ وهذا 0 0 بين أهل 


6 ستو أبن ماجه ‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسى : °۳7( 


بح 


العلم؛ ثم اختلفوا في تعليق الطلاق على الاجنبية؟ ففال الشافعي وأحمد 
في طائفة من أهل الحديث: لا يقع الطلاق المعلق على الأجنية مطلقا. 
من غير استثناء عندهم . 

واحتجوا بما رواه أصحاب السنن من فرله ََقِقِ: ١لا‏ طلاق فيما لا 
يملك. ولا عتاق فيما لا يملك»'. واستانسوا أيضاً بما أخر جه ابن ماحه 
تريحديت و ان محري عن ی 100 الأاطلاق قل كاج و 

عتق قبل ملك»". وفي سنده راو ضعيف ولو صح لكان فيصلا في بابه. 

وعكس هذا عند أبي حنيفة» فهو يقول بأن تعليق الطلاق بشرط 
التزويج جائز مطلقاًء ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. 

وقال مالك: الطلاق المعلق بشرط التزويج لا يمضي إلا إذا كان 
مخصصاً بأن قال مثلاً مثلاً: إن تزوجت فلانة أو من بني فلان فهي طالق؛ وإ 
فهو لغو لا شيء فيه. 

(والرابع الألفاظ والعبارة) أي: والرابع من أركان الطلاق هي : 
الألفاظ والعبارات التي يقع بها. وهي عند الجمهور على قسمين: صريحةء 
وكناية. فالصريح منها عند مالك رحمه الله تعالى هو لفظ: الطلاق؛ بهذه 
الحروف فقط لا غير؛ وهو اللفظ الذي لا يُسأل قائله هل قصد به الطلاق 
أم لاء ولا يقبل تأويلاً إلا بقرينة قوية تصرفه عن هذا المعنى إلى غيره مما 
قد يدعيه قائله؛ وكل ما سوى هذا اللفظ فكناية. 


دتهل الصالك على أسمل ال د الاك 


وقال الشافعي : الألفاظ الثلاثة المذكورة في القرآن هي صريحة؛ وما 
عداها مما قد يشترك معها في المعنى فهو كناية؛ ويعني بالألفاظ الثلاثة 
القرآنية : الطلاق» e‏ والفراق. وهي التي في قوله تعالى : ترت 
مَعْرُوفٍ أو ترح با خسن © [البقرة: ۲۲۹]. وقوله تعالى: عالت اَی 


.)۲١٤۷( الطلاق‎ - 


e 


وسر كن م ی و 4. والفراق في قوله جل وعلا: لن 


يتَمَرََا يمن أ ڪل ين سَمَيَهء» [النساء: .]1١‏ وأما ذكر الطلاق فمحاله 
معروفة 8 القرآن. 


َع فصيو باي لفظر ألزم ولو نواه باسْقِنِي أو أظييي 
أو بالرّسولٍ مُطَلّقاً أو إِنْ وص كتايهأؤ عَرْمُّه فيه خصّل 


أ أن من اتی بأي لفظ ونوى به الطلاق فإنه يلزمه؟؛ سواء كان من 
ألفاظ الطلاق المتعارف عليه أو لم يكن منها؛ وهذا لعموم قوله عليه 
الصلاة والسلام ّ : «إنما الأعمال بالنيات». وهو قول مالك ؛ وقال بعض 
أهل الظاهر : 5 يصح طلاق بغير الألفاظ المعروفة الموضوعة لذلك. 

(أو بالرسول مطلقاً) أي: وكذلك يلزمه الطلاق إذا أرسل إليها 
رسولاً يخبرها به سواء وصل الرسول أو لم يصل؛ وذلك أن الرسول 
بمثابة الإشهاد على الطلاق. والأصل في إجازة الطلاق بالإرسال 
حديث ابن أبي الجهم عند مسلم والنسائي قال: سمعت فاطمة بنت قيس 
تقول: أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي يه 
فقال: اكم طلقك» فقلت: ثلاثاًء قال: «ليس لك نفقة واعتدي في 
بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر. تلقين ثيابك عنده» فإذا 
انقضت عدتك فآذنيني. . .2 إلخ”'". 

(أو إن وصل كتابه) يعني أن الكتاب على خلاف الرسول فلا يعتبر 
إلا بوصوله؛ وإذا لم يصل إليها ولا إلى وليها فلا شيء فيه؛ ومحل هذا 
إذا لم يكن قد حسم أمره بالعزم القطعي؛ لأنه ما دام لم يَطلع عليه أحد 

(أو عزمه فيه حصل) يعني أنه إذا كان عازماً بشكل قطعى فطلاقه 
ماض وصل الكتاب أو لم يصل. ولم أقف على أصل في المسألة يمكن 


.)١540( صحيح مسلم  الطلاق‎ )١( 


مھم لیل السالك على اسل اسسا هم-7 


اتسا تلان في الشرْع ألبَتُ والبايِنٌ نُمالرّبجيي 
ومو طلاقٌ ناقصٌ عن غَابِيَهُ لاحُلعاو لص على بَيِنُونَية 


ثم انتقل إلى الكلام على أنواع الطلاق في الشرع؛ فقال بأنه على 
ثلاثة أقسام: (البت) ومعناه القطع؛ وهو الذي تنقطع به العصمة بينهماء 
وهو المعروف بالبينونة الكبرى التي تكون عند الطلاق ثلاثاً كما سيأتي. 
صغرى؛ بحيث لا يملك الزوج عليها رجعة إلا بنكاح مكتمل الأركان؛ 
ولكن في أي: وقت شاءا على خلاف الذي قبله وسيأتي بسط الكلام فيه 
قريباً إن شاء الله تعالى. 

(ثم الرجعي) أما القسم الثالث من أقسام الطلاق من حيث ترتيب 
النظم وإلا فهو الأول في الحقيقة لكونه الأكثر؛ وهو الأصل في الطلاق 
أا وهو: الرجعي ؛ وفي تعريفه له قال: (وهو طلاق ناقص عن غايته) 
أي: أنه الطلاق الذي لم يصل إلى الغاية القصوى التي هي البينونة» أو 
انقطاع العصمة. (لا خلع أو نص على بينونته) يعني أن الطلاق الرجعي 
من شرطه أن لا يكون قد وقع بصفة الخلع الذي هو: الطلاق بعوض؛ 
وأن لا ينص المطلق على البينونة بشيء مما يدل عليهاء وأن تكون الزوجة 
مدخولاً بهاء وأن لا يقع الطلاق بحكم حاكم. 
لزوجها في عدَّةٍ بلا الْقِضا إرجاعُهابغير إِذْنِ أو ضا 

يعني : أن فائدة الطلاق الرجعي هي: أن للزوج فيه على زوجته حق 
الرجعة ما لم تنقض عدتها؛ ولا يحتاج في ذلك إلى رضاها ولا الئ 
إذنها ؛ بدليل قول الله تعالى: مولن لَحَنْ ريون في ذَلِكَ» [البقرة: ۲۲۸]. 
وبائِنٌ فلم تبح يِن ب بعد إلا بِمَؤهر والرّضِاوالعَقَدٍ 

وأما إذا كان الطلاق بائناً فلم يعد بإمكانه إرجاعها إلا برضاها 
مع كل شروط النكاح المتقدمة؛ فهر بهذا يصير كغيره من سائر الخطاب» 


إلا في مسألة العدة فله أن يعقد عليها فيها وليس ذلك لغيره. 

كطلقةٍ قَبْلَ الدخولٍ اؤ على ُلع ولو فيه عُرورٌ دتحلا 
أو كان رَجَهِيَاً ممَضث عِدَّنُها أو فيه قد نص بِبَيِنُونَيها 
أو حك الحاكم إلا مُعْيِرَا أو مولياً وقّى وذاك أَيْسَّرًَا 


ثم أخذ يُعدد الحالات التي يكون فيها الطلاق بائناً؛ فقال بأن من 
أمثلة الطلاق البائن: الطلاق قبل الدخول؛ وذلك أن الرجعة إنما تكون فى 
العدة» وهذه لا عدة لها لقول الله 00 تاا الذي ءامنا لا t€‏ 
یکت لد ليف بد قل 3 قليف كا لک او بن مو تلوت 
[الأحزاب: 3 


(أو على خلع) أي: وكذلك من الطلاق البائن أيضاً: الخلع؛ وهو 
الطلاق بعوض؛ ويعرف في اصطلاح الفقهاء بالمبارأة؛ وهو 2 عند 
جماهير المسلمين؛ والأصل فيه قول الله تعالى: ولا جا جنا اح عَلَيهَمَا ف فا أفندتٌ 
بو [البقرة: ۲۲۹]. وكذلك قصة حبيبة بنت سهل امرأة ثابت ابن قيس ابن 
شماس التي قال لها النبي بي «أترذين عليه حديقته؟» قالت: نعم.. 
إل . 

فإذا حصل الخلع بين الزوجين فإنه يقع بطلقة بائنة. وهو قول مالك 
وجماعة من أهل العلم؛ ومال إليه البخاري حيث بوب له بقوله: «باب 
الخلع وكيف الطلاق فيه». وأورد حديث ثابت ابن قيس وامرأته المتقدم؛ 
وفي إحدى طرقه قال له النبي بية: «إقبل الحديقة وطلقها تطليقة» إلا أن 
المخارق أشار إلى أن الحديث قد اضطرب على عكرمة الراوي عن ابن 
عباس. ورواه النسائي واعتمده. 


وقال الشافعي وأحمد: بل 0 يقع فسخاً لا طلاقاً؛ واحتجا 
بأن الله 38 قال: طالظلَنُ تاب ساك عزوي أو شرع خسن ثم ذكر 


.)4911( صحيح البخاري  الطلاق‎ ١ 


دليل السالاك على أصما المساناثف 


e 


سبحانه الطلقة الثالثة فقال: إن طلفها فلا عل له. من بعد حل نكم :وم 
ر [البقرة : 00010 °[ وبينهما حاء ذكر الخلم. فلو كان طلا | لصارت 
أربع تطليقات ؛ والحديث المتقدم حجة لمالك؛ والله أعلم. 

(ولو فيه غرور دخلا) يعني: أن الخلع يقع على ما تراضيا عليه ولو 
تضمن ذلك نوع غرر؛ ولا أعلم لهذا مستنداً ؛ والاصل عدم جواز التعامل 
على الغرر؛ ولا يكاد ينفك غرر عن خديعة والنبي ا يقول: 0 
خلارة». والخلابة الخديعة. والمسلمون عند شروطهم. 

وقد اتفق أكثر أهل العلم على أن الخلع يجوز أن يكون على ما 
اتفقا عليه سواء كان على قدر ما أصدقها أو أقل أو أكثر. وبه قال مالك 
والشافعى. 

وقال بعضهم: ليس له أن يأخذ إلا قدر ما أصدقهاء عملاً بظاهر 

وفصّل بعضهم فقال: إذا كان الإعراض إنما جاء من الرجل فليس له 
إلا قدر الصداق أو دونه؛ وإذا كان النشوز منها هي فله أن يشترط ما شاء 
لعل ذلك يردعها عن نشوزهاء ويكون زاجراً لها عنه؛ وهو تفصيل حسن 
فيما نرى والله أعلم. 
انقضاء عدتها فتبين منه بذلك؛ وهذا مما لا خلاف فيه لكثرة النصوص 
الواردة فى ذلك. 

(أو فيه قد نص ببينونتها) يعني أن مما يقع بائنا كذلك إذا صرح 
المطلق بالبينونة فى أثنائه بأن قال لها: أنت طالق طلاقا بائنا؛ ويقصد به 
البينونة التى بمعنى الظهور وليس البينونة بمعنى قطع العصمة؛ وفي المسالة 
تفصيل كثير فى المذهب تجد بعضه عند كلامنا على الطلاق ثلاثا والبتات؛ 
إن شاء الله تعالى. 


(أو حكم الج أي: ومما يقع بائناً كذلك : كل طلاق كان تنفيذاً 
لحكم حاكم؛ ولا ا من ذلك (إلا مسرا أو مولياً ولى وذاك أبسرا) 
فيخرجان عن هذه القاعدة؛ فالمعسر الذي شكته زوجته وحكم عليه 
بالطلاق» فإن طلاقه يقع رجعياً بحيث لو أيسر قبل انقضاء العدة فله عليها 
الرجعة؛ وذلك لانتفاء العلة التي من أجلها فرق بينهما وهي هنا العوز 
وشدة العسر. 

وقد أجمع المسلمون على وجوب النفقة للزوجة؛ لقوله ي لهند بنت 
عتبة لمّا شكت إليه زوجهاء قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"". 
والأدلة في ذلك كثيرة. وكذلك E‏ من عموم قاعدة أن كل طلاق أوقعه 
ا يقع بائناً: الطلاق على المولي إذا فاء؛ بدليل قوله تعالى: «ِالِلَذنَ 


ولون من ايهم ريص أربعةٍ ا فان فمو فَإنَّ الله عَمُورٌ بَحِيمٌ 4O‏ [البقرة: 
7. وما عدا هاتين الحالتين فباق على قاعدته. 


والثالث البّتاتٌ أي : بِلحُر والعَبْدٍ اثنتان الغايَةٌ 


فلاتَحِلَلئذيلهااآبَتْ إالالزوج مع شروط كد مَضَتْ 


ثم انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الطلاق الذي هو: البتات؛ 
ومعناه القطع؛ وهو المعروف بالبينونة الكبرى. التي لا تحل بعدها للبات 
لطلاقها حتى تتزوج غيره زواجاً مستوفياً لجميع الشروط؛ ويدخل بها 
دخولاً محمّقاً لا ريبة فيه كما تقدم. (أي : ثلاثة ثة للحر) يعني أن البتات 
يكون بين الزوجين بالطلقة الثالئة بالنسبة للحرء وهذا لا خلاف فيه 
لقولالله تعالى: #إيّن طلقا 6ل عل له ين بنذ کی کے وا عرد 4. 
(والعبد اثنتان الغاية) أي: أن البينونة تكون بين العبد وامرأته بالطلقة 
الثانية؛ وبه قال من الصحابة عثمان ابن عفان» وزيد ابن ثابت» 
وعبدالله ابن عمر #ك؛ وهو مذهب مالك» والشافعي؛ وجعلوا الطلاق 
تابعاً للرجل سواء كانت المرأة حرة أم أمة. وقال أبو حنيفة: العبد والحر 


.)١۷١١( صحيح مسلم  الأقضية‎ »)۲٠۹۷( صحيح البخاري - البيوع‎ )١( 


دليل السالك على أسمل انمساتئك 


تح 


في الطلاق سواءء فلا تَبِينُ من العبد زوجته إلا بالطلقة الثالثة؛ وبه قال 
من الصحابة علي وابن مسعود طِيينا . 


وصح الاستثناءً في الطلاقي إن واصَلَ اللّفظ بلا استغراقٍ 
أكمِلَهُ في تطليقٍ بعض الزوجةٍ ممِثْلَُهُ اسيِثْنا لبعض الطلْفقَةٍ 


ثم قال بأنه يصح للمطلق بأعداد من الطلاق: أن يستثني من هذا 
العدد؛ ما دام المستثئى يُبقى من المستثنى منه شيئاً؛ كما لو قال: أنت 
طالق اثنتان إلا واحدة؛ فتبقى واحدة؛ وهكذا. 


(إن واصل اللفظ بلا استغراق) أي: أن صحة الاستثناء مشروطة بأن 
تكون متصلة مع لفظ الطلاق لا منفصلة عنه؛ وأن لا يستغرق جميعه كما 
لو قال ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ فلا يُقبل استثناءه عندئذ. 


(أكمله فى تطليق بعض الزوجة) أي: أن من نص على طلاق بعض 
الزوجة مثل أن يقول: يدك» أو رجلك» أو ربعك» أو ثلثك» أو نحو 
ذلك فلا يقبل منه بل تحسب عليه طلقة كاملة. (ومثله استثنا لبعض الطلقة) 
وكتلك. عن قال لهاد أنت طالق طلقة إلا ربعا أو إلا اء أو انت 
طالق نصف طلقة؛ فكل هذه الأنواع من الاستثناءات لا تُقبل من صاحبها 
ويُنجز عليه الطلاق كاملاً بسبب ما فيها من الهزل؛ وقد قال ية : «ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة»''. 


وفي الحقيقة أن هذه الأنواع من الألفاظ هي استهتار بالشرعء 
وتلااعب بكتاب اللّه ؛ وهي أقرب ما تكون إلئ التقعر في الكلام الذي له 
يتصف به أهل المروءة والأخلاق؛ وينبغي التغليظ على أصحابها؛ وتشديد 
العقوبة عليهم ولو بالتعزير› غا لهم E‏ لأمثالهم ؛ حتى لا يتهاون 
مَرضى القلوب» وضعفاء الإيمان في مثل هذه الأمور؛ والنبي ية يقول: 


)١(‏ سنن الترمذي ‏ الطلاق :»)١١84(‏ سنن أبي داود ‏ الطلاق »)۲۱۹٤(‏ سنن ابن ماجه 
الطلاق .)5١9(‏ 


دثيل السالك على أسجل المسالاك 


@ 


«اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف“ '. فلا ينبخي 
التساهل ف من تلاعب بهذه الكلمة؛ فتأمّل ؛ والله ولي التوفيق. 
ونَجَرُوا لاق من كد عَلّقَا | على حصول غائب ما نُحقّقًا 
كان أرايَ الله والكرامٌ أوْلمم يكن في بطيِهاعُلام 
ثم قال بأن العلماء قد حكموا بإمضاء الطلاق على من علقه على 
حصول أمر غيبي. (كإن أراد الله والكرام) أي: كما لو قال لها: أنت 
طالق إن شاء الله؛ أو إن شاءت الملائكة؛ أو غير ذلك مما لا سبيل 
للاطلاع عليه؛ وبه قال مالك رحمه الله تعالى وهذا عنده من باب التغليظ 
والاحتياط. 


وقال الشافعي: لا يقع الطلاق إذا استثنى المطلق بمشيئة الله؛ وهذا 
قياساً منه على اليمين حيث قال النبي يكلِةِ: «من حلف على يمين فقال إن 
شاء الله لم لف رواه الترمذي والنسائي وأصله في الصحيحين. (أو 
لم يكن في بطنها غلام) أي: وينجز عليه الطلاق إذا قال لها: إن كان هذا 
الحمل ذكراً فأنت طالق؛ فينجز عليه هذا الطلاق للتغليظ» ولعدم جواز 
البقاء على فرج مشكوك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يُنجز عليه الطلاق 
حتى يأتي وفق ما علق عليه شرط الطلاق؛ وإلا فلا شىء عليه. والتغليظ 
الذي كال ت مالك الحو 1 


وبَنَّةٌ فيها الفلا بالتزام هِحَبْلّكِ عن غارِبكِ وكالحرام 
وة في المَدٌ إن لم ذل وثو في حَلْيْتُ مُطلقا سَلِي 
ثم انتقل إلى الكلام على ألفاظ الكناية الظاهرة وأحكامها؛ فقال بأن 


.)١؟١4( صحيح مسلم 5 الحج‎ ,.)١555( صحيح البخاري 5 الحج‎ (١) 
وذكر‎ )۲۱۰٤( سنن ابن ماجه  الكفارات‎ )٠١١۲( سنن الترمذي - النذور والأيمان‎ )۲( 
الترمذي إثره أنه سأل عنه الإمام البخاري فبين له أن فيه خطأ بسبب غختصا‎ 


ر بعض 
الرواة له وهو ما نتج عنه إخلال بالمعنى. 


وليل اتساناكت + 


على أسجيل المسافاف 


من قال لزوجته أنت بتة» أو حبلك على غاربك فإنها بذلك قد بانت منه 
بينونة كبرى لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجاً غيره؛ وسواء في ذلك 
المدخول بها وغير المدخول بها؛ وهو قول مالك. 

(وكالحرام ونؤّه في العد إن لم يدخل) أي: وكذلك من قال لزوجته: 
نيته في غير المدخول بهاء ويحكم له بناءً على ما نوى وهذا في العدد 
فقط لا في أصل الطلاق؛ وأما الطلاق فثابت؛ وهو مروي عن علي ابن 

وقال الشافعي: الكنايات الظاهرة كلها يحكم فيها على صاحبها يما 
نوی» إن نوی واحدة أو أكثر كان على وفق ذلك؛ وإن لم ينو شيئاً فلا 
شيء عليه ؛ 
قال عمر ابن الخطاب» وابن مسعود» وابن عباس َييك. 

(ونوّ في خليت مطلقاً سلي) يعني أن من قال لزوجته: خليت سبيلك 
فإنه ينوّى مطلقاً في المدخول بها وغيرها؛ ويحكم له بناء على ما أراد من 
العدد لا من حيث أصل الطلاق لكونه ثابت. 

ا 0 0 


الا تلن نمب نر التوقف عند مسألة: الطلاق اظ الاد ر 
التوفيق : 


لقنا كلك العلؤاء تفن هذه المسالة "فديما وحدينا وذلك أن تجمهور 
العلماء من الصحابة» واا ومن الأئمة قد حكموا فيها بأنها ثلاثاً؛ 
وأوّل ذلك أن عمر ابن الخطاب ذه بعد مضي سنتين من خلافته رأى أن 
الناس قد تتابعوا في الطلاق فأجازه عليهم؛ كما جاء في حديث 
عبدالله ابن عباس #ا في الصحيحين وغيرهما قال: كان الطلاق على عهد 
رسول الله كله وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدةء 


رد 6 وليل السالاك كلى أسمل المساناك 


فقال عمر ابن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه 
أنات» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 

وقد وافق عمرٌ بنَ الخطاب ذه على هذا جمهور الصحابة» حتى إن 
بعضهم قد نقل فيه الإجماع؛ وهو ما لم يحصل في الحقيقة؛ وذلك أنه لم 
يزل هناك على مر الأزمنة من يفتي بالقول الأول؛ إلى أن اشتهر ذلك كثيراً 
فى العصور الأخيرة؛ وأسال الكثير من الحبرء وصار مثار جدل؛ وليس 
هو من النوع الذي يُمكن التغاضي عنه؛ وهذا بالنظر لقوة أدلة طرفيه 
وتكافئها غالبا. 

وقد يلجأ كل طرف أحياناً لمحاولة تضعيف أدلة الطرف الآخر؛ 
فيقول دعاة إرجاع الفتوى في المسألة إلى ما كانت عليه إبان عهد النبوة: 
أن الله تعالى قال: طَأالطَكنُ تان فَإِمْسَاك مغروي أو سرح ثم قال 
سبحانه: قن طلقھا كل يل له من بعد حى تنكم روجا عبرم [البقرة: 514 
.]١‏ قالوا أين المطلق بلفظ الثلاث من هذا؟ فهو مطلق واحدة فى 
ال ا و ان غاس حا ٠‏ 


ويقول الطرف الآخر: الآية محتملة وليست ظاهرة الدلالة على ما 
ذهبتم إليه؛ وأما حديث ابن عباس فإنه لم يروه عنه من أصحابه إلا 
طاوساً ؛ ولم يتابعه عليه كبار تلامذة ابن عباس؛ ولو عمل به لنقل عنه من 
غير وجه؛ خاصة وهو على هذه الدرجة من الأهمية. إلى غير ذلك مما 
يستدل به كل فريق لنصرة ما ذهب إليه؛ وهو ما لا يوصل في الغالب إلى 


نسححجه . 


وعليه فالذي نقول به في المسألة أن الحديث صحيح لا يماري في 
صحته من له علم بالرواية؛ ولا يؤثر فيه تفرد طاوس به؛ وذلك أن 
طاوس ابن كيسان اليماني رحمه الله تعالى هو ثقة» ثبتّ» حجة» أخرج له 
الجماعة كلهم؛ ومن كان بهذه المثابة فتفرده بالحديث لا يضر شيئاً ؛ مع 
أنه أصلاً لم يتفرّد به؛ وقد تابعه عليه أبو الجوزاء عند الدارقطنى وهو 
معروف بشدة انتقاده للرجال؛ ورواه الحاكم في مستدركه من طريق 


> دنین السالك على اسل السائك م( 


عبدالله ابن ی کت ا عن ابن أبي مليكة عن أبي الجوزاء؛ فيكون طاوس 
بذلك قد توبع عليه. 

فإذا علم هذا فلا ينبغي أن يقال لمن أراد التمسك بالاصل الذي 
كانت عليه الفتوى على عهد النبى يلِةِ: لا يجوز لك ذلك. بحجة أن 
الإجماع قد انعقد على خلافه؛ لأن له هو أيضاً أن يقول: نعم أليس 
الإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ؟. هذا إن سلّمنا أن هناك إجماع أصلاً؛ مع 
أنه مختل كما تقدّم. 

كما أنه لا ينبغي لأهل هذا القول أن يقولوا للآخرين: اتركوا ما أنتم 
عليه لأنه مخالف للأصل. فيقال لهم كيف ذلك؟ وهل يقول مسلم أن فتوى 
عبن هى کل لي 

والنبي يي يقول: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» '. وقال: عليه الصلاة والسلام: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وق خاصة وقد وافقه على ذلك الجم الغفير من الصحابة رضوان الله 
عليهم ؛ وتواتر به العمل ؛ وأفتى به فقهاء المدينة السبعة» والائمة الأربعةء 
وجماهير المسلمين من السلف والخلف؛ فهل يعقل أن يقال أن كل هؤلاء 
قد أجمعوا على خطأ؛ ويُضرب بقولهم عرض الحائط؟. 

فإذا كان هذا غير معقول؛ والذي قبله محال؛ فلم يبق إذاً إلا أحد 
أمرين : إما التعصب المطلق القائم على اننا من التنطع الذي هو أبعد ما 
يكون عن الحكمة؛ وقد قال يَِةِ: «هلك المتنطعون”". وإما الأخذ 
بالوسطية والتجافي عن الانغلاق والتزمت» والإعراض عن الهوىء 
والإقبال على الحق» واا له. 

ويكْمُّن ذلك في أن يُنزل الإنسان الأمور منازلهاء وينظر إلى مقاصد 


)۱( سنن أبي داود السنة (۰۷ aD‏ سنن الترمذي العلم c(1)‏ سنن ابن ماحه - 
المقدمة (57). 
() سنن الترمذي - المناقب (755337)» سنن ابن ماجه ‏ المقدمة (/ا9). 


الشرع؛ ولا شك أن من وصل إلى هذه المرتبة أدرك الحكمة من كلا 
القولين؛ وضاقت فى نظره الهوّة بينهما؛ فأمكنه بذلك إعمالهما معاً؛ م 
غير أن تتناقض فتواه. وطريقة ذلك أن لا يُفتي في المسألة حتى يتأمل حال 
المستفتي؛ فإن كان ممن لا يعرف عنه الاستهتار بالشرع» ولا يظهر من 
حاله التهاون بأمور النكاح» والتلاعب بالألفاظ؛ رُوعِي حاله وأفتيّ له 
بأخف الفتويين؛ حتى يتدارك من أمره ما كاد أن يفوته؛ وهذا انزولا عند 


وء ير رودم 2 


قول الله تعالى: لا تَدْرِى كن أنه دت ب ذلك ارا [الطلاق: .]١‏ 

وأما من ظهر من حاله أنه على خلاف هذه الصفة؛ بأن كان من أهل 
الطيش والاستهزاء؛ الذين لا يبالون بالقوامة التي جعلها الله لهم. ولا 
يأخذونها بالجد الذي أمر الله أن تؤخذ بهء فأبدلوا نعمة الله كفرا؛ فإنه 
تى لهم كما أفتى عمر له لمن عمل بمثل عملهم؛ وهذا تغليظاً عليهم. 
وزجراً لأمثالهم» ممن قد تسول له نفسه أن يفعل مثل فعلهم؛ ويذلك 
يكون المفتي قد أعمل الآثار كلهاء ولم يُهمل منها شيئاً؛ وأخذ بالحكمة 
والرأفة لمن هم لها أهل» وبالغلظة على مستحقيها 

وهذا مبلغ علمنا في المسألة فإن كان واا فمن الله وحده وإن كان 
خط فمنا ومن الشيطان ودين الله براء من كل خطأ؛ والله تعالى أعلم وهو 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واه 
الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


8 ,52 و 
3 25 36 


وكل زوج مسلم قدكُلمًا ولنوظة سه منك قد علنا 


ٍ ه 1 5 و 3 مه ° و 0 ° ع م 0 
بتركِ وطءٍ زوجةٍ لا مرضعه شهريّن للعبد وخر أرتعة 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الإيلاء وأحكامه؛ فقال: 


م دیل السالك عدى اسل اسسارك ہھ-— 79 


gar‏ لأكثر من أربعة أشهر 
إذا كان حراً؛ أو لأكثر من شهرين إذا كان عبداً؛ ولم يكن هناك مانم 
شرعي» ولا طبيعي يمنعه من إتيان أهله؛ أو يبرر له فعل ذلك ا 
ونحوها فهو مول. والأصل فيه قول الله تعالى: لذن يؤْلُونَ من اهم ریم 
أَربعَةِ انر [البقرة: 5؟5]. 

فذاكَ مول والإمامٌ أَلرْمَهُ إِنْ قامّتٍِالحُرَةًاؤ رَبٌالأمة 
بعد اجتهادٍ فاءَ بالتكفير أو الطلاق البتٌّ والتحرير 


ثم قال بأن من اتصف بهذه الصفة المتقدمة فهو: المولى فى عرف 
الشرع؛ وأن السلطان أو من ينوب عنه يوقفه إذا قامت المرأة بالمطالبة 
بحقها في الفراش؛ ويلزمه عند انقضاء الأجل المذكور بأحد أمرين: إما أن 
مالسا ا اي د ةا بدليل قول الله 
علي @4 0 [YY‏ 

وما ذكره الناظم هنا هو قول علي» وعبدالله ابن عمر #. وبه قال 
جمهور الأئمة مالك» والشافعى» و احم 

وقال عبدالله ابن مسعود 4#5: بأن الطلاق يقع عليه بانقضاء الأجل 
إذا لم يفىء قبله من غير أن يحتاج الأمر إلى حكم قضائي. وهو مذهب 
أبي حنيفة وأهل الكوفة. 

واتفق الجمهور على أن هذا الحكم خاص بما لو رفعت المرأة 
أمرها بالنسبة للحرة» أو قام السيد بذلك في الأمة. 

وقد تقدم أن هذا النوع من الطلاق إذا وقع فإنه يقع رجعياً إن فاء 
الزوج قبل انقضاء العدة فله عليها الرجعة؛ إبقاء للمسألة على أصل 
الطلاق. وفيه خروج كما تقدم عن قاعدة: أن كل طلاق أوقعه الحاكم يقع 

بائناً. . وهو قول مالك والشافعي. 


ولم يث يشترط مالك في الويلاء اليمين وإن كانت هي الأصل فيه»ء بل 


وثيل السالك على أسقل المحساناك 


كه 


نظر رحمه الله تعالى في ذلك إلى الضرر الحاصل للمرأة من ترك الزوج 
للفراش. وطول المدةء فأجرى عليه حكم الإيلاء سواء كان بيمين أو بغير 
يمين» وقال بأن الآية وإن كان ظاهرها يدل على انعقاد الإيلاء باليمين 
إلا أنها إنما خرجت مخرج الغالب؛ إذ لم يرد ما يدل على اشتراط اليمين 


اهمة . 


ومن تأمل قول مالك علم مدى تقصيه رحمه الله تعالى لمقاصد 
الشرع؛ والجمهور على خلافه في المسألة إلا أن ذلك ليس بالضرورة هو 
ما يقوي قولهم؛ لأن الحق لا يعرف بالرجال؛ ولا بكثرة قائليه؛ وإنما 
بقوة دليله؛ والعلم عند الله تعالى. 
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ظهارٌ بالغ , بعقل مُسلم تشبية من حلت له بِمَحْرَم 
كَهَيَ عَلىَ مفل ظهرأمي أووجههاأؤْبَظيها أو فم 
ا ا وق كا وديا 


ثم بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على الإيلاء أتبعه 
من تحريم الحلا ل؟؛ ولوجوب الكفارة فيهما مغك أو الفراق. 
عليه على التأبيد؛ سواء بلنسب » أو رضاعء أو مصاهرة؛ على خلااف 
سيأتي في بعض جزئيات هذا التعريف؛ وهذا المعنى هو المتضمن فى 
البيت الأول. ١‏ 
ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس ابن الصامت فجئت رسول الله يلا 


دليل السالك على أسمل المسالئك 


ت 


أشكو إليه ورسول الله ي يجادلني فيه ويقول: «ائقى الله فإنه ابن عمك١.‏ 
فما برحت حتى نزل القرآن: قد سيِمَ أله رل الى نحَدِأَكَ فى رفجها رتشن 
إک آمو إلى آخر الآية”'". 


والألفاظ التي يقع بها (كهي علي مثل ظهر أمي) فمن قال لحليلته : 
أنت علي كظهر أمي؛ فقد ظاهر منها (أو وجهها أو بطنها أو فم) يعني أنه 
وكما يحصل الظهار الصريح بالتشبيه بظهر الأم» فكذلك يحصل بالتشبيه 
بأي عضو منها؛ وإن كان ذلك من باب الكناية كما قال؛ وليس هو صريح 
الظهار؛ وهذا معنى قوله: (وغيره كناية ودُيّئا) يعني إن أتى بما ليس 
را من الكنايات فإنه يسال عن نيته؛ ويوكل إلى دينه» وحسابه 
على الله. 

وقد اختلف العلماء من هذا الباب في عدة مسائل منها: هل يقع 
الظهار على الأمة كما يقع على الزوجة أم لا؟ فقال مالك: هما في ذلك 
سيان لعموم قوله تعالى: ولزن يُظَهِرُونَ من ساي [المجادلة: ۳]. والإماء 
من النساء؛ وذلك لشمول الاسم لهما معا ولا يخرج عنه إلا ما استثناه 
الدليل. 

وقال الأئمة الثلاثة الآخرون: الظهار لا يكون إلا من الزوجة دون 
الأمة؛ وأجابوا عن عموم الآية 0 الظهار على الإيلاء حيث قال الله 
تعالى: A:‏ ولون من ايهم و انر [البقرة: .]۲۲١‏ وقد اتفق 
الجميع على تخصيص الإيلاء بالزوجة دون الأمة. 

واختلفوا أيضاً في مسألة وقوع الظهار على من ليست في العصمة من 
النساء إذا علقه بشرط التزوج؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يقع إذا خصّص 
المرأة كما مر فى قولهما في الطلاق. وهذا للتغليظ في الأمر حتى لا 
يتساهل فيه الناس. 


وقال الشافعي: لا يقع الظهار إلا على من هي في العصمة؛ ولا 


.)57١5( سنن أبى داود  الطلاق‎ )١( 


دده 


يصح تعليقه على الأجنبية ولو شرطه بالزواج؛ واحتج بعموم قوله كلل: «لا 
طلاق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما 
تملك"'''. وهو دليل قوي إلا أن قول مالك أحوط. 


ثم انتقل إلى تبيان كيفية فعل كفارة الظهار؛ فقال بأن من أراد العود 
إلى امرأته التي ظاهر منها فعليه أن يُكمّر قبل ذلك؛ وهذا لصريح قوله 
تعالى: وین وود ين لو مم يعدو لِمَا الوأ وقد قال مالك في 
أشهر الروايات عنه: أن المراد بالعود في الآية هو العزم على الوطءء وبه 
قال اشا أن هوا جن 


وعلى هذا فلا تجب الكفارة إلا بالعزم على العود الذي هو بمعنى 
الوطء؛ وقبل الإقدام عليه فلا بد من التكفير بأحد أمور ثلاثة مرتبة فيما 
بينهاء لا يَفعل واحدة منها إلا بعد أن يُعجز عن التي قبلها؛ أولها عتق 
ركبه ؟ واشترط فيها مالك الإسلام» ووافقه على ذلك الشافعى ؛ وحملا 
المطلق في كفارة الظهار على المقيّد في كقّارة القتل. ولم يشترط أبو حنيفة 
ذلك. واشترطوا فيها السلامة من العيوب البينة؛ وهو قول الجمهور. 

أما الفرض الثاني فهو صيام شهرين متتابعين. ثم إن عجز عن كل 
ذلك انتقل إلى الفرض الثالث وهو إطعام ستين مسكينا؛ وقد اختلف في 
القدر الواجب لكل واحد منهم ؟ وعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» نقل 
الناظم واحدة منها› وهي : مد وثلثين لكل مسكين ؛ والثانية أن الواجب هو 
مدان لكل مسكين ؛ والرواية الثالثة عنه وهى التئن وافقه عليها الشافعي 
وهي ٠‏ مد واحد فقط لكل مسكين. 


وکل هذا ب يجب أن يكون قبل المسيس بدليل صريح النص؛ ومن 


.)51940( سنن النسائي  البيوع (4717): سنن أبي داود  الطلاق‎ )١( 


م دليل السالك على أسمل المسائك £ @ 


خالف فواقعها قبل أن يُكمّر فإن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على عدم مضاعفة 
الكفارة عليه لعدم وجود دليل على ذلك؛ وإنما تجب عليه التوبة فقط؛ 
لمخالفته لأمر الله تعالى في ذلك؛ واحتجوا بما رواه أصحاب السنن 
الأربعة عن ابن عباس «#ا: أن رجلاً ظاهر من امرأتهء فغشيها قبل أن 
يكفر» فأتى النبي كله فذكر ذلك لهء فقال: «ما حملك على ذلك؟:. 
فقال: يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن 
وقعت عليهاء فضحك رسول الله يل وأمره ألا يُقربها حتى يُكفر”''. وفى 

رواية عند الترمذي وابن ماجه: عن النبي يي في المظاهر ل 
يكفر؟ قال: «كفارة د 0 


واختلفوا فيمن ظاهر من امرأته في أكثر من مجلس هل تتعدد الكفارة 
بتعدد المجالس أم لا؟ وفيمن كانت له أكثر من امرأة و منهن يها 
بكلمة واحدة هل عليه عن كل واحدة متهن كفارة أم جره كفارة واحدة 
عن الجميع؟. فلم يوجب مالك عليه في أي: من الحالتين إلا كفارة 
واحدة. وخالفه أبو حنيفة والشافعى فقالا: بل تتعدد الكفارة بعدد النسوة؛ 
كنا "علد أيضا دة المجاليى :واه تخالى اع 


2 0 3 .2 2 7 2 6 0 يض ني صا ص 
إن ادقى في زوجةٍ من كلف بانها ترني أو الحمل نفى 
ولميّكنْنْمَّ 36 و ا لاز ال وة او تخد 


(؟) سنن الترمذي الطلاق )١١99(‏ سنن النسائي الطلاق )٤٥۹(‏ سنن أبي داود الطلاف 
(۲۲۲۲). سنن ابن ماجه الطلاق .)5١56(‏ 


(؟) سنن الترمذي - الطلاق (۱۱۹۸)» سنن ابن ماجه ‏ الطلاق .)5١0514(‏ 


انسائك على أسمل المسانات 


® هر 


الظهار؛ واللعان في الشرع هو: ححلف الزوج على زنا زوجته؛ أو نفي 
حملها اللازم له؛ والأصل في وجوبه من كتاب الله تعالى قوله سبحانه: 
ووی بو اروج ور بل هم شبن إلا اشم [النور: .]١‏ وأما أدلة وجوبه 
من السنة فستجدها فى ثنايا هذا الباب إن شاء الله تعالى. (إن ادعى في 
زوجة من كلفا بأنها تزني) يعني أن من شرط إقامة اللعان بين الزوجين أن 
يدعي الزوج المتصف بصفات التكليف على زوجته بالزنا. 

(أو الحمل نفى) أي: أن الحالة الأخرى هي: أن ينفي الحمل الذي 
بها بأن يقول: ليس هذا منّى. فيقال له: «البينة وإلا حد في ظهرك"". 
ويُطالب بإقامة البينة على دعواه» وذلك يكون بإحضار أربعة شهود يشهدون 
على أنهم قد رأوها تزني وفق ما قال الزوج؛ وإلا بأن عجز عن ذلك (ولم 
يكن ثم شهود بعد) فعندئذ لم يبق أمامه إلا أحد أمرين: إما أن (يلاعن 
الزوجة) على النحو الذي سيأتي تفصيله (أو يُحدّ) أي: وإلا أقيم عليه حد 
القذف: ثمانون جلدة. فإذ أصر ولم يقبل بالحد» وتعين اللعان ولم يكن 
هناك بد منهء فإنْ صفته تكون على هذا النحو: 


و 


يالل افا اي راتات نی ونا ذا حجني 
ولَعْنة الله عليه الخايِسة ولاعَبَمَهُ رَوجَةٌ مُجانِسَة 
تشهد أيضاً أربَعَا لقدكذَبُ وحَنْمْ خامِسَة ليها بالعَضَبٌ 


ول فى هذا حلاف اة ورل لرزوة ال ضرا فى 
الآيات من سورة النور؛ وقد جاء مفصلاً فى السنة الصحيحة التي تكاد 
تصل حد التواتر» ومن ذلك حديث عبدالله ابن مسعود ظ4 في الصحيح 
قال: (إنا لليلة جمعة في المسجدء إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن 
رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه. أو قتل قتلتموه» وإن سكت 
سكت على غيظ». والله لأسألن عنه رسول الله ية فلما كان من الغد أتى 
رسول الله اة فسأله فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم 


ع( صحيح البخاري ‏ الشهادات (10155). 


م دليل السالك على أسيل المسانك أصج @ 


جلدتموه» أو قتل قتلتموه» ابشكت حت عن ليك فقال: 00 - 
وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان: ودن بس أَزْوجَهُم ور ين لمم شنا 
اشم [النور: 5]. هذه الآيات› فابتلى به ذلك o‏ من بين - 
فجاء هو وامرأته إلى رسول الله لا 000 فشهد الرجل أربع شهادات 
بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين» فذهبت لتلعن فقال لها النبى يكل : «مة». فأبت فلعنت» فلما أديرا 
قال: «لعلها أن تجيء به أسود جعداً») فجاءت به أسود a‏ 

وقد أجمع أكثر أهل العلم أنه لا يجوز التصرف في هذه 
الألفاظ بإحلال بعضها محل بعض؛ كأن تجعل هى اللعنة مكان الغضب» 
أو معدن هوا مكان اللعنة > وه من التصرف نكن ذلك ل 
يجور. 

وهناك أمور هي من سنة إقامة اللعان ينبغي أن تراعا ويُحافظ عليها 
وهی : 


(أ) أن يقول الإمام: «اللّهم ا كما في حديث ابن عباس في 


الصحيحين. 


(ب) أن يأمر من يضع يده على أفواه المتلاعنين» بدليل حديث ابن 
عباس ا عند أبن داود والنسائي: أن النبي ا أمر رخا حين أمر 
المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: «إنها 


موجبة ( 9 


(ج) أن يعظهما قبل الشروع فيه وأثناءه كما في حديث عبدالله ابن 
عمر ها عند مسلم وغيره قال: (....فبدأ يعني رسول الله بو بالرجل 
فوعظه وذكّره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: 


(۲( صحيح البخاري الطلاق »)٥٠٠٤(‏ صحيح مسلم - اللعان .)١5910(‏ 
(۳) سنن أبى داود ‏ الطلاق (٠٠۲۲)ء‏ سنن النسائي - الطلاق .)۳٤۷۲(‏ 


والذي بعثك بالحق ما كذبت. ثم ثنّى بالمرأة فوعظها وذكّرها فقالت: 
والذي بعثك بالحق إنه لكاذب'. 


yT‏ اك ع و ا 
وقال : ا يعلم أن ااا كاذب فهل منكما ل قال ل ثلاثا قايا 
ففرق بینهما". 

وقد اختلف العلماء في بعض جزئيات هذا الباب» فمن ذلك أن 
مالكا والشافعي يقولان بجواز اللعان بين كل زوجين من غير اشتر تراط عدالة 
ولا عر 0-0 0 ذلك ر قول الله با این و ۰ 
حر ول balê‏ 


وقال أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة: لا يكون لعان إلا بشرط 
الإسلام. و والحرية» لأنها شهادة بدليل قوله سبحانه: 9 فشهلدة 
أَحَرهرٌ ريع شبلدات با وهذه الأمور التي ذكروها قالوا: هي من شروط 

صحة الشهادة. وهل مجرد التهمة بالزنا توجب اللعان أم لا بد من البينة 
القوية؟ ذهب مالك إلى أنه لا يجب إلا بالبينة؛ وقال الأكثرون لا يُشترط 
ذلك بل كل من اتهم أهله بالفاحشة فلهما أن يتلاعنا. والمسألة 
محتملة إلا أن عمومات الأدلة تميل إلى ترجيح ما ذهب إليه الجمهور 
والله أعلم. 
وابد التحريمٌ مغ نَظع النّسَبْ ويَّدرَاً الحُدوة عن إِرْثِ حَجَبْ 

ثم قال رحمه الله تعالى بأن فائدة اللعان أنه يدرأ حد الزنا عن 
المرأة» وحدٌ القذف عن الرجل. 


.)١595( صحيح مسلم - اللعان‎ )١( 
.)١591( صحيح البخاري  الطلاق (60754): صحيح مسلم  اللعان‎ )۲( 


للق 


ويقطع النسب بين الرجل والولد المنفي ٠‏ فيلحق بأمه فقط. ويحجبه 
عن الإرث فلا توارث بينه وبين الأب الذي نفاه. 


كه علو 


دتيل» السار أسبإء اتسائلىف 


ويأبّد الحرمة بين الزوجين فلا يجتمعان أبداً. 

وهذا محله إذا أصرًا على المضي في التلاعن حتى نهايته» وأما إذا 
نكل أحدهما فإن جمهور العلماء يقولون بأن الناكل منهما م عليه الحد 
بدليل قوله تعالى: ويروا عَنبَا العذاب أن تشہد أَنَيِعٌ شبد به إِنَْهُ لمن 
الكذبيت 49. وإخبار النبي كَل لكل واحد منهما: أن عذاب الدنيا أهون 
من عذاب الآخرة. كما مر في الحديث المتقدم قريباً. 

واتفق الجمهور على أن الرجل إذا عاد وكذب نفسه بعد اللعانء فإنه 
مع بقاء حكم الفرقة بينهما أبداً. 

كما ات تفقوا على أن من شرط إقامة اللعان أن يكون بحكم حاكم؛ 
وهو السلطان أو من ينوب عنه من القضاة. والله 8# أعلم وأحكم. 
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تَعنَدٌ زوج بالغ من غير ججحب امك ينه شُغْلُها حيثٌُ احْنّجَبْ 
, فة ان ل ةلاقا وقد أن الات 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في بيان أحكام العدة وما يتعلق بها 
والعدة في الشرع هي تربص القواة فنا معلوما حدده الشارع, يكون في 
الغالب لمعرفة براءة الرحم» وقد يكون تعبدياً غير معلل كما سياتي. وهي 
على ثلاثة أنواع : أقراء» وشهور» ووضع حمل. 


والعدة واجبة من غير ما خلاف بين المسلمين في أصل وجوبهاء 


وليل السالك على أسمل المسالاك 


oer 


لقوله جل وعلا: ولا رما عُنْدَةَ الێڪاح حى يبلح آلككب أجلي 
[البقرة: °[ 

(تعتد روج بالغ) يعني أن أول شرط من شبروط وجوپ العدة على 
المرأة: أن يكون الرجل الذي تريد أن تعتد منه بالغاً لا صبياً؛ (من غير 
حب) أى: وألا يكون ا لاستحالة الحمل منة. 

(أمكن منه شغلها حيث احتجب) يعني ومن شرطها أيضاً أن تكون 
المرأة مهيأة للحمل. وأن تحصل الخلوة بينهما وهو ما يعرف: 
بإرخاء الستورء بدليل قول الله ا ا لذبن اممو إِذا کحم 
الْمَومِنَدتِ د ر دوفن + من قبل أن تمسو فنا فا [ نهن من عِدَوَ عند وتبا 
[الأحزاب: 54]. 

(ذمية أو مسلمة) يعنى أنه نتساويق في ذلك الذمية والمسلمة. (ثلاثة 
الأقراء وقرآن الأمه) أي: أن المطلقة لا تخلو إما أن تكون حرة وإما أن 
تكون أمة؛ وكل واحدة منهما إما أن تكون من ذوات الحيض» أو ممن لا 
نحيض ؛ وكل واحدة من هذه الأصناف لها ما يختص بها من الأحكام. 
فقال بأن التي تحيض من الحرائر فإنها تعتد بثلاثة أقراء. لصريح النص في 


re 2‏ لإصاج 


قوله تعالڵی : «والتطلفت بار ر بصب بِأنفسهنَ للثة روه [البقرة: ۲۲۸]. 

(وقرآن الأمه) يعني أن الأمة إذا كانت من ذوات الحيض فإنها تعتد 
بقرأين؛ وهو قول الجمهور من الأئمة والفقهاء؛ وهذا قياساً على الطلاق 
والحد. 

وقال داود ابن علي ومن وافقه من أهل الظاهر: بل تعتد الأمة كما 
تعتل الحرة بثلا دة أقراء ؛ أخذاً منهم بعموم الآية. 
والقّرْء ظهْرٌ بِينَ حَيضَينٍ احكمًا بِحِلّهالِلرَّوجٍ ِن رُؤيَا الدّم 


والأخرى؛ وهو قول عائشة» وابن عمر» وزيد ابن ثابت ين ؛ وبه قال من 
الأئمة مالك» والشافعي؛ فكل هؤلاء فسروا الأقراء بالأطهار. 


دليل السالك على أسجل ال سااك 


وفي مقابله قالت طائفة أخرى من أهل العلم أن القرء هو الحيض 
نفسه؛ وبه قال من الصحابة عمر ابن الخطاب. وعلي ابن أبي طالب . 
وعبدالله ابن مسعود طا وهو مذهب أبي حنليفة والأوزاعي. وثمرة 
الخلاف أنه على القول بأنها الأطهار فإن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة 
الثالثة تكون بذلك قد انقضت عدتها. 

وعلى القول الى فلا تنقضي إلا بانقطاع دم الحيضة الثالثة؛ وأدلة 
الطرفين متكافئة تقر 
ل بي مجه أو اسْتُحيضَتٌْ لم تَمَيّز من جِيَض 
أو من رَضاع كان أو بلا سبل فالتَسْمٌ مَعْ ثلاثة إن لم ترب 


وبعد أن فصّل في أمر ذوات الحيض؛ شرع في الكلام على 
اللواتي ارتفع عنهن الحيض لمرضء أو رضاع» أو حتى من غير سبب 
معلوم. 

فقال بأن من كانت بهذه الصفة فإنها تتربص بنفسها تسعة أشهر التي 
هي مدة الحمل غالباًء فإذا انقضت الشهور التسعة ولم يتغير شيء؛ اعتبرت 
نفسها عندئذ ممن تعتد بالشهور؛ واستقبلت ثلاثة أشهر؛ فإذا انقضت 
الشهور الثلاثة وهي على هذه الحالة تكون بذلك عدتها قد انتهت. 

فإن حاضت خلال هذه المدة وتتابع الحيض على النحو المعتاد 
فالأمر واضح؛ وأما إن تطاول الحيض فإنها تستقبل سنة أخرى كالتي 

ثم ثالثة وتبين بذلك. وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى في 
المسألة» وهو قول عمر ابن الخطاب» وابن عباس «#ا. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وكثير من أهل العم بأن من ارتفع حيضها 
على اندر الذي ا ی ی تمتو متلا 
بالشهور؛ وتمسكوا في ذلك بظاهر قوله تعالى: طوَالَتى بين من الْمَحِضٍ ين 
سای إن ري يدهن َة أ أَْهُّرِ4 [الطلاق: 4]. قالوا: هذه ليست يائس 


وليل ااسالاكف 


@ 


فتحتم عليها انتظار الحيض فانتظرته حتى آخر وقته› ثم تحولت إلى 
الاعتداد بالشهور؛ وهذا القول مروي عن عبدالله ابن مسعود اه . 
ولا شك أن قول عمر ابن الخطاب وابن عباس الذي أخذ به مالك 
هو الأقرب من حيث المعنى› > والأبعد عن الحرج الذي ان الله ¥ 
برفعه عن هذه الأمة في قوله جل في علاه: «وما جَعَلَ ع : في الزن من 
حرج 4. وهذا الاختيار هو الذي يتماشى مع قول النبي ا : ول ضرر 
ولا ضرار». 

07 المستحاضة الى | لا 5 م مطلقاً فإنها إما أن تكون 
Ts‏ «إذا كان دم الحيض فإنه دم 
أسود يعرف. . .2 إلخ". فهذه تبني على تمييزها وتعتد بثلاثة قروء في 
أشهّر الروايات عن مالك وبه قال أبو حنيفة» والشافعي. 

وأما المستحاضة غير المميزة فعدتها سنة كاملة عند مالك قياساً على 
التي ارتفع حيضها من غير سبب. 

وقال الشافعي: المستحاضة التي لا تميز تعتد بعدد أيام حيضتها في 
صححتها. وعند أبي حنيقة أنها تعتد بثلاثة أن وقول الشافعي يعضله 
قياس العدّة على الصلاة؛ والله أعلم. 

(إن لم ترب) يعني أن هذا التفصيل المتقدم محله إذا لم تكن مرتابة؛ 
أما المرتابة فإنهم اتفقوا فيما أعلم أنها تمكث مدة الحمل؛ لاحتمال أن 
تكون حاملا ؛ والله سبحانه وتعالى يقول: َالِ ا ن ان تفن 
لري [الطلاق: .]٤‏ واختلفوا في تحديد أقصى أمد الحمل ما بين الثلاث 
والخمسة أعوام. GE E‏ وکل ما 
قيل فيه إنما هو بناءً على قول وروايات غير ثابتة» أو اعتماد على ما يقال 


- سنن أبي داود  الطهارة (٠۲۸)ء سنن ابن ماجه‎ :)7١10( سنن النسائي الطهارة‎ )١( 
.)٠١١( الطهارة وسننها‎ 


وليل السالك ء 


تت 


أنه مشاهدات وتجارب» وفي الحقيقة أنه وما دام لم بثبت في المسألة نص 
صحيح» فلا ينبغي اعتماد أمر يخالف الواقع المعاين» ويباين العلم 
الحديث» وهو أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يمكث الجنين في بطن 
أمه لأكثر من عشرة أشهرء وأقصى ما قبل به بعض الاطباء على قلة 
عددهم؛ هو سنة قمرية؛ وهذا ما نرجحه ونفتي به في المسألة» والله تعالى 
أعلم وهو ولي التوفيق. 

فتحسِبٌ المُرْضِع عاماً بَعدّمَا يموت الظَُفْلٌ أوانْيُفْظَمَا 


يعني أن التي يُحتمل أن يكون ارتفاع حيضها بسبب الرضاع فإنها 
التفصيل في التي ارتفع حيضها من غير سبب. 
مَن لم تَحِضٌ ولو رَقيقاً ين صِفِر عِدَنُها يِسعُونَ يوماً أو ِبر 


على أسمل المساتاف 


E EE 


أي: أن التي لا تحيض لصغر سنهاء أو كبرت حتى دخلت سن 
اليأ ويا E‏ وهذا مما لا خلاف فيه لصريح ف 


E‏ بخ ب الیش بن ناگ إن أي تيغ كك ائ ر ولي ل 
صن [٤ e‏ 


وقوله: (ولو رقيقاً) يعني أن هذا تستوي فيه الأمة والحرة على 
خلاف العدة بالأقراء؛ وهو قول مالك رحمه الله تعالى. 
ونصف الشهر؛ على قاعدة التنصيف بين الأحرار والرقيق؛ وبذلك لا تختل 
القاعدة بل تكون مطردة في الأقراء والشهور على حل سواء. 
وعدة الحامل وضع الحَمل ججيِيهو إن كان ذا مِنْ جل 
ال ان م6 ع 8 2 9 و ۶ےہ 


دم انتقل رحمه الله تعالى ال الكلام على عدة الحامل»› ولم يختلف 
المسلمون في أن عدة الحامل وضع حملها لصريح النص في قوله تعالى : 


وليل انسانك حلى أصمل المسانات 


روء 1 دم هس aie‏ 


ولت لت الال أَجَلْهنَ أن 
من وفاة. 

(وضع الحمل جميعه) ولا يتم لها ذلك إلا بوضع > جميع الحمل؛ 
الي ل يا E‏ 
منه؛ وهذا من الأمور النادرة إن وجد أصلا. 


حَلَهُنَ 4. وسواء كانت معتدة من طلاق أو 


(إن كان ذا من حل) يعني أنه لا يُعتبر وضع الحمل هو نهاية 
العدة إلا في حق من يُلحق ولدها بالمطلّق؛ ولو بنكاح فاسد؛ إذا كانا 
متأولين. 

أما من تبيّن أن حملها ليس من المطلق بأن تزوجها حبلى فإن 
عدتها منه لا تبدأ إلا بعد وضع الحمل. وهذا من باب التغليظ عليها؛ 
وإلا فإن الأصل هو انتهاء العدة بالوضع لعموم الآية المتقدمة؛ وال 


ولِلوَّفاةأربِعٌ الشهورٍ هعَشْرَةٌ والرّقٌ بالتشْطيرٍ 
لأيّ زوجةباأيّ تفل إنْلمُ تَرِبْ تَمْكْتُ أقصى الحَمْل 

وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في تبيان أحكام عدة الوفاة. 
والمتوفى عنها إما أن تكون حاملاًء أو حائلاًء أو مرتابة. أما الحامل فقد 
تقدم أن عدتها وضع حملها؛ وهو قول جمهور العلماء من الصحابة ومن 
بعدهم. 

وقال ابن عباس: بل عدتها أقصى الأجلين؛ بحيث لو وضعت في 
أقل من أربعة أشهر وعشراً يقال لها أكملي الأجل. وإذا انقضت المدة قبل 

وقول الجمهور هو الأرجح؛ بدليل ما في الصحيحن من حديث أم 
سَلمة نا قالت: (فتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى. فوضعت بعد موته 
بأربعين ليلة. فت فأنكحها رسول الله اد ٠‏ وكان أبو السنابل فيمن 


تت 


خطبها)”'". ويُقال بان ابن عباس رجم عن قوله بعدما بلغه حديث أم سلمة 
هذا. 


دليل السالك على أسمل ال الاك 


(والرق بالتشطير) يعني أن الأمة المتوفى عنها زوجها فإنها 
على النصف من الحرة؛ فتعتد بشهرين وخمسة أيام ؛ وهر قول أكثر آهل 
العلم. 

وقال أهل الظاهر: بل هي كالحرة تعتد بأربعة أشهر وعشراً. إبقاء لها 
على الأصل حيث لا نص في تغاير العدة بين الأمة والحرة؛ ولم يقبلوا 
بالقياس الذي قال به الجمهور. 

(لأي زوجة بأي بعل) يعني أن عدة الوفاة بالتفصيل المتقدم هي 
واجبة في حق كل زوجة متوفى عنها؛ سواء في ذلك المدخول بها 
وغيرها؛ والأمة والحرة؛ وباي زوج كان؛ صخرا أو كبيراً ؛ حرا أو عبدا ؛ 
فهي من الأمور التعبدية؛ بدليل اعتداد زوجة الصبي الذي لا يَطأ؟ وأمر 
وإن كان البعض قد حاول أن يعللها إلا أن من رام ذلك لم يأت بشيء 

(إن لم ترب) أي: أن ما ذكر من كون عدة الوفاة هي أربعة أشهر 
وعشراً في الحرة ونصفها للأمة؛ كل ذلك خاص بما لو لم تكن مرتابة في 
إمكان أن تكون حاملاً ؛ أما المرتابة فإنها تمكث أقصى أمد الحمل على 
نحو ما تقدم في عدة الطلاق؛ وال أعلم. 
بالتَرْكِ للرَينَةٍ والتّخْضِيبٍ والجلي والجِنا ومس الظيب 
والصّبْغْ والحَمّام أو كالئَّوْرَةٍ ورَخُصُوا في الكُخْل لِلضّرورَةٍ 


ثم قال بأنه يجب على المرأة بموت زوجها موتاً محققاً أن تحدّ 


)01( صحيح البخاري ‏ الطلاق (0017). صحيح مسلم ‏ الطلاق .)١588(‏ 


وليل اقصانك على أصمل المسانت 


عليه؛ وأن هذا من تمام الصيانة لحقوقه؛ وكذلك امرأة المفقود الذي 
كم باعتقاد موته (بالترك للزينة) وأن ذلك يكون بتركها لكل ما يمت 
للزينة بصلة. وذكر من أنواع الزينة: خضب الشعر أو الجسدء والتحلي 
ا ا وتخت علها أن نجنب الكناء. 
والطت كل اافكالف رفع الشدر والتسين عن الات وت 
الحمّامات. ووضع النورة وهي من مزيلات الشعرء ولم يستثن من ذلك 
إلا الكحل عند الضرورة القصوى. والأصل في هذا حديث أمّ عطية 
الاتمتاري ك عند الشيخين وغيرهما قالت: قال رسول الله ية : 

تحد امرأة علي ميت فوق ثلاث 2 على زوج فإنها تحد عليه أربعة 
أشهر وعشراً. ولا تلبس وبا مصبوغاً ولا ثوب عصبء ولا تكتحل. 
0 ولا تمس طيباًء إلا عند طهرها حين تطهر ثُبذاً من قُسط 
وأظفار؟ . 


وإذا اضطرت للكل فإنها تضعه ليلا وتزيله نهاراً بدليل ما أخرجه 
مالك في الموطأ: أن أم سلمة زوج النبي بيه قالت لامرأة حادٌ على 
زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: (اكتحلي بكحل الجلاء بالليل 
وامسحيه بالنهار)". وذلك خوف الضرر؛ ودين الله يسر. ويجب عليها 
المكث في البيت الذي توفي عنها زوجها فيه» ولا تنتقل منه إلا من 
ضرر؛ بدليل حديث الفريعة بنت مالك #: أن زوجها خرج في طلب 
أعلاج فقتلوه» وكانت في دار قاصية فجاءت ومعها أخوها إلى 
رسول الله يلي فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها فقال: 
«امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله". رواه مالك وأصحاب 
السنن الأربعة. 


(۱) صحيح البخاري _ الطلاق (0:078)» صحيح مسلم الطلاق (478). 

(۳) سنن النسائى ‏ الطلاق »)۳٠۳۷(‏ سنن أبي داود ‏ الطلاق (5700). 

(۴) سنن ا الطلاق )١7١5(‏ سنن النسائي الطلاق (5074) سنن أبي داود الطلاق 
(۲۳۰۰) سنن ابن ماجه الطلاق (۲۰۳۱). 


"| دليل السالك على أسمل المسانك 2 كه 


وأخرج مالك عن نافع عن عبدالله ابن عمر أنه كان يقول: لا تبيت 
المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. وقال عطاء: قال ابن 
عباس : نسخت هذه الاية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله 
تعالى: عير إِخْرَاِ» قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في 
وصيتهاء وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى: لا ماح َلَِكُمْ في ما 
نعلت ف اسه [البقرة: 184]. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ 
السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. رواه البخاري تعليقا. والقول 
الأول أرجح وأحوط. 


وليس على الأمة التى توطأ بملك اليمين عدّة وفاة من سيدهاء ولا 
على أم الولد كذلك؛ وإنما عليهن الاستبراء بحيضة؛ وهو مذهب مالك» 


م يه 


م 2 0 رةه ٠‏ 5 
ر يأنقس EAE‏ وعشّرا # [البقرة: 7785]. وهذه ليست زوجة فلا 


عدة تلزمها. 


وو الغلماء من أرجت ليها ك الوفاة تماما كحدة الدوعدة ؟ 
واحتجوا بما رواه اتخ وأبو داود وابن ماجه عن عمرو اين العاص وله 
قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا كل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً. 
يعني أم الولد. والقول الأول أرجح؛ وهذا الأثر مختلف في تصحيحه. ثم 
إن الأمر بالإحداد هو مما تختص به المسلمة دون الذمية» ولا تؤمر به غير 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا 
على زوج أربعة شه وعشراً». رواه الجماعة وهذا اللفظ للنسائي. 


۹ 9 
35 35 6 


(1) صحيح البخاري - الجنائز (١۱۲۲)ء‏ صحيح مسلم ‏ الطلاق .)١545(‏ 


دليل السالك على أسجل المسانكت 


وبانتقالٍ المِلْكِ تسسَبْرا الأمَهٌ ‏ بحَيصَةلاعِرْسه أو 
عه كا م م ل ئ 2و 2 ۶ 
e‏ كَمَنْ لأثثى أؤْ خَصِيٌ تُشْتَرَ 
واستبر بالتّسعِينَ مَن قد صَعْرَتٌ ولو بأمُنٍ الحَملٍ أو م e‏ 


ثم بعد أن أنهى الكلام على العدة وأحكامهاء أتبعه بالكلام على 
الاستبراء لما بينهما من التجانس؛ بل إن أكثر المصنفين يدمجونهما في 
باب واحد وهو الأليق؛ مع أنه لا مُشْاحْة في الاصطلاح. 
فقال بأن انتقال ملك لأمة من شخص لآخر ببيع أو هبة يوجب 
استبراءها بحيضة؛ للتحقق من براءة الرحم. ثم قال بأنه تستثنى من هذا 
بعض الحالات: مثل التي انتقل ملكها إلى زوجهاء أو إلى محرم من 
محارمها برضاع أو نسب» الصو الأمن من أن يطأها المالك الجديد 
الذي هو محرمهاء وكذلك إذا تَيُمّنت براء 0 لكون السيد السابق لا 


يمكن أن يطأ لكونه مخصي أو مجبوب» أو كانت في ملك امرأة. وكل 
قال غير نا ذك يجب ف الامقوراء 


وأن التي لا تحيض لكبر سن أو صغرء فإنها تستبرأ بثلاثة أشهر ولو 
كانت مأمونة الحمل. وهذا على قاعدة مالك رحمه الله تعالى في كون 
الخدة بالكتهور لا اترا ولا تو افا للأقراء كما مر. 

والأصل في هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن رويفع ابن ثابت الأنصاري 
قال: سمعت رسول الله يي يقول يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان الحبالى «ولا يحل لامرئ 
يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئهاء ولا يحل 
لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً حتى یقسم»'. 


.)5١908( سنن أبي داود  النكاح‎ )١( 


وليل الساداك هلا 


س 


وكذلك حديث أبي سعيد الخدري ظله يرفعه إلى النبي به أنه قال: 
١لا‏ توطأ حامل حتى تضع.ء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة»'. 
رواه ابو داود. 
أو حيضّها مَعَ استحِاضّةٍ جَرَى ولمْتُميؤْأولِثة يسشفمأخحرا 
أو بالرّضاع أو بلا سَبَبْ إِنْلمْتَرِثْ والعام بارْتِيابٍ 
واسْكَبْرٍ ذا الحَمْلٍ بالوّضع لَه ويَحْرُمُ اماع مَوْلّى كَبْلَهُ 

أي: أن كلا من المستحاضة غير المميزة» والتي ارتفع حيضها 
لمرض» أو رضاعء أو حتى من غير سبب» فكل هؤلاء يستبرأن بثلاثة أشهر 
إذا لم تحصل ريبة في إمكان الحمل؛ وإلا فيُستبرأن سنة كاملة لاحتمال 
الحمل؛ ويُنتظر بالحامل وضع حملهاء ولا يجوز لاستمتاع بأي ممن سبق 
إلا بعد استيفاء هذه الشروط المذكورة؛ بدليل الحديثين المتقدمين وما في 
معناهما من الآثار؛ ولا نعلم في هذا خلافاً؛ والله أعلم. 
والحرة استبراءها كالهِدَةِ لاافي لعان أو زناً أو رِدَةٍ 
اي كد وا ر بِحَيْصَو فَقظ كُفِيتّالضّرًا 


على أسمل المسالك 


وأما الحرة فإن استبراءها يي إن كانت من ذوات الحيض فبثلاثة 

قروءء وإن لم تكن كذلك فبثلاثة أ 
لم قال بأنه لا يُستنى من هذا إلا الفسخ باللعان؛ فإنها تستبراً منه 

بحيضة» وكذلك من زنت والعياذ بالله فإنها تستبراً بحيضة هي أيضاً 
ومثلهما المرتدة؛ فهؤلاء على خلاف من سواهن من المستبرات. 

ولم أوفق للعثور على ما يُستدل به على هذه المسائل الثلائة الأخيرة 
التي ذكرها الناظم؛ والعلم عند الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على 
نبيّنا محمد وآله الطاهرين أجمعين؛ والحمد لله رب العالمين. 


010 سنن أبي داود ‏ النكاح (166١7)؛‏ وأصله في صحيح مسلم. 


@ م وليل السالك على أسمل المسانات ل 


- 5 0 د #2 o‏ 
إن رَفْعَتْ للمسلمين أَنْرّها أو حاف 0 وال به ينها 
أعواماً آرتها ورقاً تفا يِن بَعدٍ تَلُويم وبَحَث كَشْمًا 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على العدة والاستبراء وما يتعلق 
بهم من أحكام؛ أتبع ذلك a‏ على أحكام المفقود نظراً لتضمن هذا 
أيضاً للعدة كما سيأتي؛ فقال بأن أحكام المفقود وأحواله تختلف بحسب 
الأماكن والأحوال التي فقد فيها؛ والظروف التي تكتنف ذلك؛ وبيّن بأن 
القسم الأول من هذه الأقسام هو الحالة التي يكون فيها الزوج قد قُقد في 
بلاد المسلمين في غير أوقات الحروب؛ وقال بأنه في هذه الحالة إذا 
رفعت المرأة أمرها للسلطان أو من ينوب عنه من قاض أو غيره؛ أو حتى 
لجماعة المسلمين فإنها والحالة هذه تؤجل أربعة أعوام إن كانت حرة 
والأمة على النصف من ذلك. 


ويكون هذا بعل التلويم والتفتيش عله وعن تاره في يقلا نه 


وقد اختلف العلماء في حكم زوجة المفقود على ثلاثة مذاهب؛ 
ا اة لبس لها أن تتزرج ,بل عي ا على ع روا بجت 
يثبت موته؟؛ واحة حتج أهل هذا القول بحديث عند البيهقي بسند ضعيف عن 
المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله ميو : «امرأة المفقود امرأته حتى 
يأتيها البيان» 3 وبه أفتى علي ابن اش طالب #5 حيث رَوى عنه البيهقي 
اشا أنه قال في امرأة المفقود : (وهي امرأته ابتليت فتصبر حتى يستبين 
موت أو طلاق). وفي سنده مقال. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن 
الشافعي. 


.)۳/٠۷١( السنن الكبرى للبيهقي: (١٤٠/۷)ء السنن الصغرى له:‎ )١( 


|[ ليل انسانك على اسيل المسانك ‏ ] @ 

وقالت طائفة أخرى: ليس في ذلك توقيت» بل متى ما لحقها ضرر 
فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ليحل عصمة النكاح باجتهاده. 

والقول الثالث هو ما نقله الناظم وهو مذهب مالك» وأحمد» ورواية 
عن الشافعي أا وبه قال من الصحابة عمرء وعثمان» وابن عباس› 
وابن عمر # أجمعين. وقد نقل مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن 
عمر ابن الخطاب أنه قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هوء 
فإنها تنتظر أربع سنين» ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم و وقال ابن 
عمر: ينفق عليها في الأربع سنين من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه. 
ثانيّها مفقودٌ أرضٍ الشّرْكٍ زوجتُهتَبْقَى بغيرفَّكٌ 
سبعين عاماً مُدَهُ التَعميرٍ يسن يكو كزوجة الأيير 


ثم قال بأن الحالة الثانية من حالات أحكام المفقود أن يكون قد ققد 
بدار الكفر؛ وهنا لا بد من أن تنتظر زوجته حتى يكون قد بلغ من العمر 
سبعين سنة» لكون هذه هي مدة ا غالبا ؛ استناداً إلى ما رواه الترمذي 
وابن ماجه من دي أن هريرة ذه أن رسول الله ي قال: «أعمار أمتى 
ما بين الستين :إلى العف وأقلهم من يجوز ذلك». ٠‏ 
الثالتُ المَفقودٌ في وقتٍ الفِتَنْ بين ذوي الإسلام أو كان رمن 
طاعون اؤ منج إلى بذ طاغونها قد راد فيها وَانَعَقد 
وة يدخ اقلا العرت n‏ 


يعني أن الصنف الثالث من المفقودين هو من ققد إِيَان الفتن التي 
تكؤن بين :الله ومكلة بخن ق في أوان الأوبئة الفتّاكة كالطاعون 
ونحوه؛ فإن هذا الصنف يُحكم لزوجته بأن تبدأ العدة عندما تضع الحرب 
ارارم أى رکف را عن ملك الاد التي الفظفت أخبارة. ا 


.)١5١9( موطأ مالك كتاب الطلاق  باب عدة التي تفقد زوجها:‎ )١( 
.)٤۲۳١( سنن أبن ماجه  الزهد‎ »)٠٥۰( سنن الترمذي الدعوات‎ )0( 


م وليل السانك على أسمل انمسانئكت 2 د 


الرابع م المفقودٌ د في حرب وقَعْ ما بين إسلام وكفر ر وارْتَفُمْ 
تعمد بعد الكشفٍ عن الخرّ عاماً وذاتثٌ الرّقّ نة شَظِرَ 


وعدةٌ الأزئع كالوفاة ِن دام إِنُفاقٌ على الرَّوجَاتٍ 


ثم قال بأن الصنف الرابع من المفقودين هو ذلك الذي فقد في أثناء 
الحروب الواقعة بين أهل الإسلام وأهل الشرك؛ فمن فقد في هذه الحالة 
فإن زوجته تنتظر سنة بعد توقف الحرب بينهما؛ فإذا انقضت هذه المدة 
ولم يظهر عنه شيء اعتّبر في حكم الموتى؛ فتعتدٌ بعد ذلك زوجته عدة 
الوفاة؛ وتحل للأزواج. 

فإن ظهر زوجها حياً قبل أن تتزوج فهو أحق بهاء وهما على 
نكاحهما القديم. وإذا تزوجت فإنها تكون بذلك قد فاتته سواء دخل يها 
الثاني أو لم يدخل؛ وهذا على الراجح. وهو قول مالك في الموطأ؛ 
خلافاً لمن فصّل بين إن ظهر الأول قبل دخول الثاني؛ وبين أن يظهر بعد 
الدخول. وقيل بأن للزوج الأول إذا أ وقد دخل بها الثاني أن يطالبها 
بالصداق؛ وفيه أثر ضعفه مالك في الموطأ عن عمر ذه أن الزوج الأول 
مخير بين أن يسترد زوجته أو أن ا حل الصداق ولا يثبت هذا عن عمر. 
وهذه الحالات التي ذكرها الناظم على اعتبارها أحوال المفقود غالباً؛ 
وصنف أحكام المفقودين بناء عليها ؛ هي نفس المذاهب الثلاثة التي نقلناه 
عن الأئمة في بداية الباب؛ وكأن المالكية قد خصوا كل مذهب منها بحالة 
من حالات الفقد؛ فأعملوا كل الأقوال الواردة فيها عن العلماء تقريباً من 
غير إهمال لأيّ منها كما ترى. 

والمسألة عموماً هي مما يُنظر فيه للمصالح العامة للناسن »والمؤوازتة فيد 
الحقوق؛ ودفع الضرر ما أمكن ذلك؛ والله 8 يقول: ۆر کا به 
لْكْوَاٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ فحيث ثبت الضرر عُجَلت الفرقة مخافة الفتنة؛ وكلما 
أمكن للمرأة الصبر والاحتساب كان ذلك أفضل» وأعظم للأجر عند الله وك ؛ 
وإذا لم يُمكنها ذلك فلا تثريب عليهاء إِذ المشقة تجلب التيسير ؛ والله يله 
أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. 


> كم 


دتيل اتساتك على أسمل افمسانكف 
EYE‏ 
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9 كت : 
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كتاب الرضاع» 1 


والنفقة, و لحضانة 


° س 2 2 2 6 > ر © 7 ه» 
إن حل جوف الطفل في عامين لبن الأنثئى او يرد ھر 
حرم به ما حَرّمُوا بالنّسَّب إلا الذي اسْتَئْناءٌ أهل المَذَمَب 


ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على الرضاعة وأحكامها. فقال 
بأن حلول لبن المرضعة في جوف الطفل الرضيع خلال فترة الخواين أو م 
قاربهما فإن هذا هو المثبت للمحرمة؛ وبثبوتها يحرم بها ما يحرم بالنسب. 


۸ر ر 


والأصل فيه قول الله تعالى: راڪم آل أرَصَمَككمٌ وڪم 
> الرَضَعَةَ»# [النساء: 77]. وقول النبي َو : «إن الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة»'. متفق عليه. 

واختلف العلماء من هذا في عدد الرضعات التي تُحرّم فقال مالك : 
كل ما وصل جوف الصبي من اللبن تثبت به المحرمة قل أو كثر إذا كان 
فى الحولين؛ 5 0 الآية والأحاديث التي وردت في الباب من غير 


. ت (o)‏ الرة (€٤‏ 
)١(‏ صحيح البخاري - الشهادات »)۲٠٠۴۳(‏ صحيح مسلم - الرضاع ( ( 


@ م دليل السالك على أسمل المساناعي ل 


تقييد. وبه قال من الصحابة علي ابن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمرء 
وابن عباس. 

وقريبا منه قول أبي حنيفة إلا أنه جعل مده التحريم حولين ونصف ؛ 
اعتهادا ‏ مته خلى قول اله تعالى :2ك وض تكن اك (الأحفاف: 
6]. فجعل ذلك كله للرضاعة ولم يعتبر ملة الحمل. 

وقالت طائفة أخرى من أهل العلم لا يحرم من الرضاعة إلا ثلاث 
رضعات فأكثر بدليل قول النبي كلِ: «لا تحرم المصة والمصتان"'". رواه 
أم الفضل قالت: قال نبي الله كَكِهِ: «لا تحرم الإملاجة والإملاجتان”". 
فذهب خمد الح أن الثلاث 0 بناءً على مفهوم هذا الحديث. 
لا تفت ية اقل قر خش روات وهو مذهب 


قلت: ولولا تخوفي من أن أحدث قولاً لم أسبق إليهء لقلت أن 
القليل من الرضاعة ولو مصة واحدة» تثبت به الحرمة دون المحرمية 
ا ا 
على ثدي» وفي نفس الوقت لم يعط لنفسه حق المحرمية مع من لم يثبت 
له :ذلك مها وتا لا “منازغة فيه ول اال تع سه ال الى برلا 
وعبد ابن زمعة ا وما جرى بينهما من منازعة في أمر الولد الذي يريد 
كل واحد منهما أن يضمه إليهء فحكم به النبي ية لصاحب الفراش» وفي 

نفس الوقت لم يعطه حق الأخوة الكاملة مع بنات الذي ألحق به احتياطاً» 
والقصة في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ت قالت: «اختصم 
سعد بنُ أبي وقاص وعد بن زمعةً في غلا فقال:.ميعل هدا يا سول 
الله ابن أخي عتبةً بن أبي وقاصء عَهِدَ إليّ أنه ابنّه» انظرْ إلى شبهه. وقال 
عبد بن ر هذا ا رسوا الل ولد على فراش أبي من وليدَتّه 


(۲( صحيح مسلم - الرضاع .)٠٤١١(‏ 


4 دليل السالاكف على أسهل المسالاف 5 @ 


فتطر ارول ال إلى شوه : فرأى شبها بنا بعتب ا ا 
عبد الولد لراش وللعاهر الحَجَّرَء واحتجبي منه يا سودةٌ بنتٍ زرُمعَةً1. 
فلم تره وذ نه N‏ لز اننا بهد أن القليل من الرضاعة» 
ينبغي أن تثبت به الحرمة احتياطاً: ولا تثبت به محرمة احتياطاً أا 


و 


فليتامل هذا فإنه مهم ؟ وعند الله العلم الأتم. 
0 الجمهور : 0 من شرط ا أن تكرت في الع ار بحيث 


داع 


ارعن ا 9 E‏ لن ا أن د بع رسا [البقرة: ۲۳۳]. 


فعلم بهذا أنه بتمام الحولين تكون الرضاعة قد بلغت غايتها. وقد قال 
النبي اة : «انظرن إخوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة»"'". 
رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم. وروی الترمذي من حديث أم سلمة و 
قالت: قال رسول الله كة: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في 
الثدي» وكان قبل الفطام"". وفي الحديث دليل لما ذهب إليه بعض أهل 
الظاهر من أنه من شرط الرضاعة أن تكون من الثدي» بحيث لو وضعت 
لك بسي دي اع نكرب إلا كيه لخر ماه رع ب ترط الجمهور ذلك؛ 
والله أعلم. ثم إن الناظم رحمه الله تعالى ذكر حالات يختلف فيها الرضاع 
عن النسب فلا يحرم بالأول ما يحرم بالثاني ؛ فقال: 


-. 


و 1 


م أحيك ام أعيك ميك أم عَم ام خالل نحالُك 
وَحِحْدَة الان وأختٌ الوَلَدِ 1 ولد الان حُذ لا عدي 


محرمة مع أنهن لو كن أمهات نسب لمن أرضعن لكن بذلك من محارمك؛ 
فمثلاً من أرضعت أختك أو أخاك فلو كانت أمهما من نسب لكانت إما 


يعني أن من ذكر في البيتين من المرضعات لا تكون بينك وبينهن 


.)١566( صحيح البخاري _ الشهادات (5١0؟)» صحيح مسلم  الرضاع‎ )١( 
سنن الترمذي _ كتاب الرضاع ۔ باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في‎ )۲( 
.)١٠١١( الصغر دون الحولين:‎ 


أمك أو زوجة أبيك ؛ وهكذا من ارت عمك أو عمتك»› أو خالك أو 
خالتك» فلو كانت أ لمن أرضعت ممن ذكرنا لكانت إما جدتك أو زوجة 
لجدك؛ وقس على ذلك. 


e yT 
مع من له عليه هو ولادة. وإخوة المرضعة وخالاتها وعماتهاء إضافة إلى‎ 
ما سيأتى ذكره فى البيت التالى؛ فتأمل هذا فإنك قد لا تجده بهذا‎ 
وَفُدَرَثْ أماً وَبَمْلُها أباً ين وَظيْهِ لِلظَمْلٍ قد حال اللَّبَنْ‎ 
يعنى أنه كنوت ذفن ف اتسين مرفي ا وزوجها أبا للمرضَع؛ وأبناء‎ 
وإخوته اعفان وهكذا؛‎ Î الزوج ولو من غير المرضعة إخوة. واباؤه‎ 
بدليل الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة أم‎ 
المؤمنين #كا أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له‎ 
علي حتى أسأل رسول الله كك فسألته عن ذلك فقال: «إنه عمك فأذني له‎ 
قالت: فقلت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال:‎ 
«إنه عمك فليلج عليك» قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب؛‎ 
وقالت عائشة : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة'.‎ 
بلمرأنيئ قبل عقيافبل إذاكَشاكَمَرَةٍمَعْرَبجل‎ 
وانْبِتْ بِعَذْلَين الرّضاعَ مُظْلّقَا ووالِدهُ كَبْلَ عقدٍ صُدنًَا‎ 
لا بَعدَهُ ولا ثبوتبِالمَرَهُ ولوفَشاوانش رضاح الكَمَرَهْ‎ 
انتقل الناظم رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على ما يثبت به حكم‎ 
الرضاعة؛ فقال بأن الرضاعة تثبت بعدلين كغيرها من الشهادات؛ وبما أن‎ 
النساء أكثر احتكاكاً بهذا الأمر من الرجال صارت تُقبل أيضاً شهادة‎ 


.)٠٤٤١( صحيح البخاري  تفسير القرآن (4018): صحيح مسلم  الرضاع‎ )١( 


المرأتين بشرط أن يكون خبرهما فاش بين الناس قبل إدلائهما بشهادتهما 
في المسألة. 

وكذلك تقبل شهادة الأبوين إذا أخبرا بالخبر قبل أن يُقدم من يراد 
إثبات أخوتهما على الزواج من بعضهما؛ وأما EE‏ 
لحصول التهمة بأنهما إنما يريدان قطع الزواج. ولم يُجز شهادة المرأة 
الواحدة بحال. 

وفي المسألة خلاف بين أهل العلم وما ذكره الناظم هو مذهب مالك 
رحمه الله تعالى في هذا الأمر؛ فلم يخرج عن أصوله في الشهادة حيث لا 
يقبل بأقل من شهادة عدلين» أو رجل وامرأتين؛ إلا أنه قبل هنا شهادة 
المرأتين بالشرط المتقدم. 

وقال الشافعي: الرضاعة عندي كغيرها لا أقبل فيها أقل من عدلين 
لعموم قوله تعالى: 9وَأَتْدُوا ذَوَىٌ عَدَلٍ نک [الطلاق: ۲]. 0 جل 
وعلا: سدوا سيين ين ين يڪم إن 2 یکنا مان فل واکان 
O NO AE PE O E‏ الخد قال 
- أعني الشافعي -: إذا لم أجد الرجال أقبل شهادة أربع نسوة. 

وقال بعض أهل العلم: تجوز شهادة المرأة الواحدة في إثبات 
الرضاع مطلقاً. 

وقد قال ابن عباس ها تجوز شهادة امرأة واحدة ف في الرضاع ويُؤخذ 
يمينها. نقله الترمذي. وأجاز ذلك أب تحتيفة وا خمد: واحتج ج أهل هذا 
المذهب بحديث عقبة ابن الحارث حيث قال: تزوجت امرأة 0 امرأة 
سوداءء فقالت: أرضعتكماء فأتيت النبي يل فقلت: تزوجت فلانة بنت 
فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكماء وهي كاذبة. 
فأعرض عني فأتيته من قبل وجههء قلت: إنها كاذبة» قال: «كيف بها وقد 
زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك"6'''. أخرجه البخاري في كتاب 
النكاح باب شهادة المرضعة. 


رك م دليل السالك على أسمل المساناك ل 


وهذا القول هو الأرجح من حيث الدليل؛ والأحوط من حيث 
الوّرع؛؟ ولذا كره مالك البقاء معها في مثل هذه الحالة وإن لم يقل به في 
القضاء. والله تعالى أعلم. 
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أنْفِقْ على الرّقيتٍ والدوابٌ إِنْ لم يكن مرعى على الإيجاب 
ومن أبى قهراً عليه فَلْيِبَمْ كحَمل أو تک تكليفي ما لم يسسَطع 


لما أنهى الناظم رحمه الله تعالى الكلام على الرضاعة وما يتعلق بها 
يشق عليهم جدأ بحيث يحملهم أكثر من طاقتهم؛ والأصل فيه قول 
النبي كَكه: «إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فمن كان أخوه 
تحت يده فليطعمه مما يأكل». وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم› 
فإن كلفتموهم فأعينوهى)”'". وهو من أحاديث الصحيحين. 
مرعى أو غيره؛ فيجب عليه إطعامهاء ويجبر على ذلك» فإن أ بيعت 
عليه إن كانت مما يباع» أو سُرّحت إذا كانت لا تباع؛ ويشمل هذا كل 
البهائم من أنعام» وخيل» وبغال. وحميرء وحتى الكلاب والقطط؛ وغيرها 
من الحيوانات بدليل حديث ابن ير 0 في الصحيح : أن رسول الله ا 
قال: «عذبت امرأة في هرة» سجنتها حتى ماتت. فدخلت فيها النارء لا 
هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض)0". 


.)1551( صحيح البخاري - العتق (۷٠٤۲)ء» صحيح مسلم  الأيمان‎ )١( 
.)۲۲٤۲( صحيح البخاري - المساقاة (2)5115, صحيح مسلم  السلام‎ )۲( 


م وليل السالك على أسمل المسانك : ركع 


وَيُنفِقٌ الأنٌ على الابن إلى بلوغه حرا بكئلب عَقَّلا 
اا ک 1 يُدْعَى لَه مُطَيقَةٌ م مَلِمَا 


ثم انتقل إلى الكلام على وجوب النفقة على الأبناء؛ فقال بأن هذه 
ا ال لامر 6 
بشرط السلامة من العاهات المانعة له من التكسب وإلا فلا تسقط عنه. 
والبنت حتى تتزوج ويدخل بها زوجهاء أو يُمكن من الدخول والحال 
أنهما مطيقين لذلك؛ فعندئذ يسقط وجوب نفقتها عن أبيها ويتحول على 
الزوج. 
والأصل في وجوب النفقة على الأبناء قول الله تعالى: ظوَلوَلِدَتٌ 
رضن أوْلَدَهْنّ عون كملين ِمَنَ أَرَادَ أن يم لياع َك أ لوأو 1 
وون بالمعرُوفُ*» [البقرة: ۲۳۳]. وقوله سبحانه: «#لِنْفقٌ ذو سَعَةَ ين مَعَيَةْ 


5 
١ 


ومن فر 0 رنف لمق يآ ءانه اسن [الطلاق: ۷]. 

وكذلك من الأدلة على وجوب النفقة على الأبناء: حديث عائشة ا 
في الصحيحين : ل هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أيا سفيات رجل 
شحيح» ولیس يُعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. 
فقال: «خذي ما يكفيك أنت وولدك امروف 
والأبوان المعسيِران يُنفِقُ عليهما الان بسر يَرْفِقٌ 
وزوجَةٌ الأب القّقير الوَاحِدَهُْ ‏ وخادمٌ أيِضاً لها لارَائَِدَةُ 


ثم قال بأنه يجب على الابن أن يُنفق على أبويه الفقيرين بيسر من 
غير أن يُضيّق عليهما في ذلك وهذا مما لا خلاف في أصل وجوبه 
لقول الله تعالى : «إوَوصينا لشن بودي حْسَنًا» ومن أدلة وتولب اد على 
الوالدين حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص #ها: أن رجلا أتى النبي ييا 
فقال: يا رسول الله إن لي مالا وولداً وإن والدي يجتاح ماليء. قال: 


(؟) صحيح البخاري - البيوع (۹۷٠۲)ء‏ صحيح مسلم - الأقضية )١915(‏ 


GD‏ ھم ونيق ادت على اسل اسسا ہی 


(أنت ب وا إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب 
أولادكم»"' . أخرجه أبو داود وابن ماجه. 


ثم قال بأن من لوازم وجوب النفقة على الأبوين أن يُنفق على زوجة 
الأب أيضاء وعلى خادمه إن كان ممن لد يخدم نفسه بالطبع لعجزه عن 
ذلك» أو بالعادة. ولم أر نصا صريحاً في المسألة إلا ما كان من عمومات 
الأدلة كما في الحديث المتقدم وما في معناه من النصوص؛ والعلم 
عند الله. 


fot 2 rs ا‎ 


ثم انتقل إلى الكلام على مسألة النفقة على الزوجة وهي واجبة 
باتفاق؛ بدليل قول النبي ميه فيما رواه مسلم: «اتقوا الله في النساء فإنهن 
أعوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف”". وفي معناه حديث هند بنت عتبة 
المتقدم. 

(لبالغ) يعني أن من شرط وجوب النفقة على الزوج أن يكون الزوج 
الغا إن مكنت قطيقة) أى: وان تمكته يتن انها الال انها اة 
للوطء» وهو قول مالك ككْلَنُةِ ؛ وخالفه أبو حنيفة والشافعى فى المسألة 
فلم يشترطا لوجوب النفقة لا بلوغ الزوج ولا إطاقة المرأة» ومدار الخلاف 
بينهم أن مالكاً يجعل النفقة في مقابل الاستمتاع» وهما يوجبانها عليه 
لكونها محبوسة له؛ وهذا هو الأظهر من حيث القرب من قواعد الشرع. 

(ولو لحج سافرت) ثم قال بأن سفرها لا يُسقط وجوب نفقتها سواء 
رافقها في ذلك السفر أو لم يُرافقهاء ولو كان سفر حج مع أنه يمنع 
الاستمتاع. 


(۱) سنن أبي داود - البيوع (۳۰). 
(؟) صحيح مسلم الحج )۱١١۸(‏ وأصله عند البخاري. 


دليل السالك على أسيل المسائك 


(أو مرضت) وكذلك المريضة تجب لها النفقة مهما كانت درجة 
مرضهاء ما دام ذلك قد حدث لها عنده؛ على خلاف المسألة التي ذكرها 
في البيت الأول حيث قال: 

(لا مشرف أو أشرفت) أما إذا كان أحدهما قبل عقد النكاح قد 
وصل به المرض إلى الدرجة التي يغلب على الظن أن صاحبها يهلك؛ فلا 
نفقة والحالة هذه. وذلك أنه لا ينبغي الإقدام على الزواج في حالة المرض 
الشديد المخوف؛ كما لا ينبغى الفراق أيضاً عند حصول هذه الدرجة من 
المرض؛ والأول يمنع الإرث والنفقةء والثاني يوجب الإرث ولو بعد 
الطلاق. 

وهذه المسألة قد اخثلف فيها كثيراً بين أهل العلم؛ وذلك أن منهم 
من يرى أن من يتزوج في هذه لال تحهم؛ ولورثته أن يمنعوه من 
التصرف فيما زاد على ثلث ماله؛ وكذلك من تللق يتهم؛ وترئه مطلقته؛ 
وبه 0 مالك واستدل بفتوى عمر وعثمان» وفي الموطأ: (أن 
عبدالرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورّثها عثمان ابن عفان 
فة بيعل انقتشا ء غات . 

والشافعي لا يورّث زوجة المريض الذي طلق في المرض» ولا يمنعه 
من الزواج فيه. والمشرفة التي ذكر الناظم أنها لا نفقة لهاء فلاستحالة 
التمتع بهاء وكذلك المشرف. 

(أو حبسته أو له قد حبست) أي: وكذلك لا تسقط نفقة المرأة التي 
شكت زوجها من أجل بعض حقوقها فحبس بسبب ذلك» ولا العكس كما 
لو شكاها هو فحبست فنفقتها لا تسقط أيضا عنه خلال حبسهاء وليس في 
هذا كله نص وإنما هو بالنظر إلى المصالح العامة فقط؛ والله تعالى أعلم. 
ويُسْقِطظ الإلفاقٌ أكلّهامَعَهْ أو مَنْمُها اسيِمْتَاعاً أو مُجَامَعَهُ 


)١(‏ موطأ مالك كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المريض: .)١1١7(‏ السنن الكبرى 
للبيهقي : (//072027). 


أو خَرَجَتُ بغير إِذْنِهٍ ولا لِرَدُها يَفُوَى إذا لم تخيلا 


ثم قال بأن مما يسقط النفقة المستقلة أن يشركها معه في طعامه 
وشرابه وهذا من تمام حقها عليه بدليل حديث معاوية القشيري ذه عند 
أبي داود وابن ماجه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 
قال: (أن تطعمها إذا طعمت. وتكسها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. 
ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». 


(أو منعها استمتاعاً أو مجامعة أو خرجت بغير إذنه) يعني أن مما 
سقط النفقة: هجرانها لفراش زوجهاء ومنعها له من الاستمتاع؛ وهو 
المعروف بالنشوز. 

وقد قال جمهور العلماء من السلف والخلف أن الناشز لا نفقة لهاء 
لكون النفقة إنما هي في نظير الاستمتاع. 


ومن تأمل هذا الحديث أدرك هذه المقابلة بين النفقة والاستمتاع 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا الله في النساء فإنهن أعوان عندكم 
أخذتموهن بأمانة الله د فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» 


ومما يسقط النفقة ويُعتبر نشوزاً: خروجها من بيت الزوجية بغير إذن 
الزوج ولا رضاهء بحيث لو أراد منعها من الخروجء أو إعادتها لم تُمكنه 
من ذلك؛ فهي بهذا لام اااي كرك ابل وا وقد في 
ویک [الاحزاب: ۳۳]. وقوله سبحانه: طلا حِجوَهُنَ من بوه ولا يخْرْجنَ 
إل آن تين بِفَحِمَةَ ميد [الطلاق : .]١‏ وعلى هذا فلا نفقة لها. 


وشذ قوم فأوجبوا لها النفقة على كل حال ولو كانت ناشزاً؛ ولا 


.)١186٠0( سنن ابن ماجه  النکاح‎ »)۲۱٤۲( سنن أي داود  النکاح‎ )١( 


ويُسقط الإنفاق عن دَمْرٍ مَضَى بِقَفْرِهإِنَلميُقَدَزْبالقضا 


ثم قال بأن المرأة إذا أنفقت على نفسها زماناً بسبب فقر زوجهاء 
فليس لها أن ترجع عليه بشيء من ذلك إذا أيسر؛ إلا إن كانت قد رفعت 
أمرها من قبل ؛ وحكم لها القاضي بأن ما تنفقه على نفسها يُعتبر ديناً في 
وانفِقٌ عليها في الظّلاقٍ الرّجْعِي مَعْ كِسْوَةٍ ومَسَكَن بالوّسْع 


ثم قال بأنه وكما تجب النفقة بكامل مستلزماتها للزوجة غير المطلقة؛ 
فكذلك المطلقة طلاقاً رجعياً؛ لأنها فى عداد الزوجات باتفاق؛ لقول الله 
تعالى: اکن ين حت سكت ين وی ولا ضاروهن لصيفو عون 
[الطلاق: .]١‏ 


(مع كسوة ومسكن بالوسع) آي : أن الكسوة» والسكنى» كما النفقةء 
كلها تكون بحسب حال الزوج على الصحيح؛ بدليل قوله تعالى: 8لِسْفِقَ 
ذو سعق ین سَعَيَوهُ وس فی یھ رذ لفق يمآ ءانه أنه 1 يكف أنه تنا 
إل م انهاه [الطلاق: ۷]. 

ولم يذكر الناظم مسألة النفقة على المطلقة طلاقاً بائناً؛ وللعلماء فيها 
ثلاثة مذاهب: فقال أبو حنيفة وأهل الكوفة بأن لها النفقة والسّكنى 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: انكو ين حت سَكشر ين وَجَرٌِ». وبه قال 
من الصحابة عمر ابن الخطاب» وابن مسعودء وعائشة. 

وقال أحمد ابن حنبل وجل أهل الحديث: لا نفقة لها ولا سكنى» 
واحتجوا بما رواه مسلم والنسائي عن فاطمة بنت قيس طا قالت: طلقها 
زوجها البتة» فقالت: فخاصمته إلى رسول الله ية في السّكنى والنفقة» 
قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقةء وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم 
مكتوم. وهو قول على» وابن عباس» وجابر ابن عبدالله» وفاطمة بنت قيس 
نفسها صاحبة القصة؛ ومعلوم أن الراوي أدرى بمرويه؛ وقد كانت تناظر 
على هذا الأمر. 


على أسهل السالك 


@ 


وقال مالك والشافعي: لها السكنى فقط بدليل قول الله تعالى: 
اشکوھنَ مِنْ حَيْتُ سگ من وج . SN NS,‏ 
في الطلاق الرجعيء أو للحامل تقول تعالن : ورن كن أزلك ل انفقو 
عبن ٍَ عن معن :تعلو .[٦ OT‏ ولم أقف على أحد قال به من 
الصحابة. والقول الثاني هو الأرجح من حيث قوة الدليل؛ والله أعلم. 


وانْفِقُ على الحايل دون المَسْكَنَ ‏ ولو بِخُلْعأؤ طلاقٍ بائِن 


ي: أن النفقة تجب للمطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملاء فضلا عن 
1 وهذا من مواطن الإجماع؛ أما السكن فلقوله تعالى : يۆاشكوشن من 
حيبت سكنتم من و وأما النفقة فبقوله سبحانه: «وإن کن ول حل 
اَن حَقَّ يصَْنَ ناه وقول الناظم: (ولو بخلع) أي: أن هذا 
الحكم باسحل جتى من كان ا کا ا .]لا إن بقلت 


وامْتَعٌ ولو بالحَمْل من تلاتَنُ ‏ وزوبجّة المي تِ لكن تسكن 
إن تَقَدَ الزوج الكرا من قَبِلٍ المَوْتِ أو لكا له في الأضلٍ 


وليل كك 


ثم قال بأنه لا نفقة للملاعنة ولو كانت حاملاً؛ ولا نعلم في هذا 
خلافاً؛ وذلك أن النفقة إنما وجبت للحامل المطلقة طلاقاً بائناً لوجوب 
النفقة على الولد؛ وهذا قد انتفى منه فلم تعد بينهما أي تبعات. 

(وزوجة الميت لكن تسكن) أي: وكذلك لا نفقة تجب لزوجة الميت 
لتعلق الحق بالتركة» وإنما لها السكنى فقط. بدليل حديث الفريعة بنت 
مالك ابن سنان: أنها جاءت إلى رسول الله ي تسأله أن ترجع إلى أهلها 
في بني خدرةء فان زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا 
بطرف القّدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول الله كل أن أرجع إلى 
أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ة قَالت: 
فقال رسول الله يَهْ: «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت فى الحجرة 
ناداني رسول الله ك أ ll‏ كيف قلت؟» فردّدت 


دليل الساناكت لاك على أسمل المساتاكت 


هلنه 


عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: «امكثي في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت: فلما 
كان عثمان ابن عفان أرسل 2 فسألني عن ذلك؟ فاتبعه وقضى به 01 رواه 
مالك وأصحاب السنن الأربعة» وهذا لفظ الموطأ. 


وقد تقدم في باب العدة من الكلام على مسألة سُكنى المتوفى عنها 
ما يغني عن إعادته هنا؛ والله 8# أعلم. 
ويَلْرّمُ الزوجة والرَجْجهِيَِهُ إرضاعٌ لِفْلَيْها سِوَّى المَلِبَّهْ 
أو في بّتاتٍ حيتٌ لا يَرْضَى الصَّبى ‏ ظثراً سِوَّاها أو بإغدامالأب 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على حكم الإرضاع فقال بأن 
زوع ای ا يعت حيو اناتوم راد عير أن ناخد على 
ذلك أجرة؛ وكذلك المطلقة طلاقاً عا لوجوب نفقتهما على الزوج 
أصلا . 


ودليل د الوجوبٍ قول الله تعالى: مودت ضع دهن حون 
ا EEE‏ أن يم لياع [البقرة: 777]. 


(سوى العلية) يعني الرفيعة الدرجة في قومها إذا لم يكن من عادة 
مثلها أن ترضع فلها أن تمتنع عن الإرضاع. 

(أو في بتات) أي : أن المطلقة طلاقاً بائناً لا يجب عليها أن ترضع 
الولد؛ لقوله جل وعلا: #وَإن تاس سرض ل ای4 وإن شاءت أرضعته 
بأجرة؛ بدليل قول الله تعالى: «وإن كى أت حل فاقوا عَلوِنَّ حى يصَعْنَ 
6 وقوله سبحانه: #وعل الود له له رَدفهنَ هن وكسوم بالف [البقرة: ۲۴۳]. 


وكل هذا بشرط أن يقبل ا غيرها من المرضعات؛ وأن يقدر 
الأب على الاسترضاع له. 


)١(‏ سنن الترمذي الطلاق »)١١١5(‏ سنن النسائي - الطلاق (70584), سنن أبي داود 
- الطلاق .)۲۳۰١۰(‏ سنن ابن ماجه ‏ الطلاق .)۲٠۳١۱(‏ 


دلہاه اساك على أصمل ال سالات 


ولا يحل للأب أن يأخذ الولد من أمه التي تقبل أن ترضعه ويعطيه 
لغيرها بغية الإضرار بالأم؛ كما لا يجوز لها هي أيضاً أن تمتنع عن 
الإرضاع لنفس الغاية؛ بدليل قوله تعالى: لا نصا وَلِدَه وها ولا موود 
َم ولو [البقرة: ۲۳۳]. 


وارجعْ على الطَفْل بما أنْفقُْتَ في ماله المَعلُوم إن حَلَفْتَ 


يعني أن من أنفق على طفل وهو يريد أن يرجع عليه بما أنفق» فله 
ذلك بشرط أن يقيم البينة على أنه كان عالماً بأن للصبي مالا وإن لم يكن 
في المتناول وقت الإنفاق. ويُستحلف إن انهم وأما من أنفق غير عالم 
بمال الصبي فلا يرجع عليه بعد ذلك بشيء. والله 8 أعلم. 


®8 عع عه 
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باب الحضانة 


ےم ب اي ت کت ع 47 Am‏ عو 0 
للأم حَضَنْ للبلوغ في الذكر أو تدخل الآنثى وجويا يعتبر 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على أحكام الحضانة؛ 
والحضانة: حفظ الولد والقيام بمؤنته إلى أن يستغني عنها إما بالبلوغ في 
الذكور» وإما بدخول الزوج في الإناث. وهي واجبة عند انفصال الأبوين 
حتى لا يضيع الطفل إذا لم يجد من يقوم عليه. فقال بأن الأم هي الأولى 
بحضانة الطفل وهو قول الأئمة الأربعة من غير خلاف بينهم في ذلك» 
بدليل ما أخرجه أحمد وأبو داود: أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني 
هذا کان بطني له وعاء» وثديي له سقاءء وحجري له حواء. وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينتزعه مني» فقال لها رسول الله تلخ «أنتٍ أحقٌ به ما لم 


نک 7 


.)۲۲۷١( سنن أبى داود  الطلاق‎ )١( 


م وليل السالك على أسمل المساناك ‏ ل @ 
df.‏ و 5 ع 
نأهاث الأمّ خالةٌ الصّبِي خالائها E‏ ا 
أخ فجَدٌ فان كل مَوْلَى EOP‏ 
ندم شقيقا فابْنُ أم فابِنٌ أَبْ | ويِسعَةٌ شروظها لِمَن ححسّثبٍ 


ثم قال بأن أول من يلي الأمّ من حيث الترتيب في حق الحضانة 
هي: الجدة للأمَّ؛ لشمول اسم الأم لهاء وليس في ذلك خلاف بين 
الأئمة. ثم اختلفوا في من يلي الجدة للأم» والمعتمد عند المالكية هو هذا 
الترتيب الذي ذكره الناظمء»ء حيث جعل الخالة بعد الجدة» وقبل من سواها 
عون سياد ذكرهمء بدليل حديث البراء الذي في الصحيح قال: اختصم 
علي ابن أبي طالب» وجعفر وزيد في حضانة ابنة حمزة ابن 
د الملل ا قال علي : أنا أخذتها وه بنك عمي؛ وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحتي؛ وقال زيد: ابنة أخي؛ فقضى بها النبي يي لخالتها 
وقال: «الخالة بمنزلة الأم"'' .فدليل المالكية الذين قدّموا الخالة على كل 
من سواها بعد الأم وأمها هو الأرجح بين سائر الأقوال الأخرى التي 
قيلت في المسألة. 

وأما بقية أصحاب الحق في الحضانة فترتيبهم على حسب ما ذكر 
هو: خالات الأم. ثم الجدة للأب» ثم الأب نفسهء ثم الأخوات» ثم 
العمات. إلى آخر من ذكرهم على الترتيب» وإذا تساووا في الدرجة قُدَم 
الأصلح بحسب اجتهاد القاضي. وكذلك يقدم الشقيق على من كان من أم 
فقط أو من أب فقطء ثم الذي للأم على الذي للأب. وهذا باعتبار أن 
الشفقة التي تغلب على من كانت قرابته من جهة الأم أكثر من تلك التي 
تكون ممن من جهة الأب في الغالب. 

وإلا فإن الأصل تقديم قرابة الأب كما هو الحال في الميراثء 
والعقدء والنفقةء والعقلء والولاية في المال وغيرها كثير. وهذا الذي 


)01( صحيح البخاري - الصلح .(YooY)‏ 


هه م دليل السالك على أسمل المسالاك . 
جعل بعض أهل العلم يخالف الجمهور في مسألة الحضانة فيقدم من النساء 
من كانت من جهة الأب على من سواها. (وتسعة شروطها لمن حسب) ثم 
قال بان للحضانة شروطاً لا بد من توفرها في الحاضن وإلا دم عليه غيره 
وإن كان أبعد منه حيث توفرت فيه. والشروط هي : 

َة اتا ع قل 27 لم من ک گجُذام زه ده حور : علم 
0 وجاء بِأَنْنَّى مَنْ لَه حَضْنُ الصّبي 
ولم يُسافِرٌ سنَّةً مِنَّ البُرَّدْ حر عَن الحَوزٍ انقالاً لم يَعْدْ 


عدّد رحمه الله تعالى هذه الشروط فقال بأن من يريد أن يتولى هذه 
المهمة فلا بد أن يكون كفواً لهاء وأن يكون مؤتمناً عليهاء عاقلاً» سليماً 
من الأمراض التي تنفر منها النفوس» رشيداً» يُعلم منه ما يدل على حفظه 
لما كاف به فإن كانت امرأة أن لا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون› 
وإن كان رجلاً أن يكون معه من الإناث من تقوم على م شؤون الطفل المراد 
حضنه. ونحو هذا من الشروط التي هي من باب مراعاة المصلحة» وهي 
أمور اجتهادية قد لا تكون كلها مسَّلّمة. والله 4 أعلم وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وآله الطاهرين أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


¢ ىو ٠.‏ لي 
کړه کړه ړه کړه 


دليل السانك على أسميل ال ارك 


لا لا 


ا يي ( 


باب البيع وما يتعلق به 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على النكاح وما يتعلق به أتبعه 
بالكلام على البيوع» وذلك أن كلا من النكاح والبيوع لا يكاد أحد يستغني 
عنهماء فهما من سنن الحياة التي لا بد للمرء من ولوععها IT‏ 
أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام والذين هم صفوة خلقه» وخيرة 0 
ذلك فقد مارسوا البيع ولاح فقال جل من قائل: ##وما أَرَسلنَا 
قلت من المرسكلين إل اک لبأ لوت الطحاء ومون ق اکر 
[الفرقان: .]٠‏ وقال جل وعلا: ولد رسا ر من َلك ول م روجا 
ودْرِيَة# [الرعد: ۳۸]. 

وما كان من الأمور بهذه الأهمية فلا بد من أن يولى عناية واهتماماً 
خاصين» ولذا أفرد لهما العلماء رحمهم الله تعالى أبواباً عقدوها لهماء 
وفصّلوا في ذلك حتى يكون الناس على بصيرة من الأمرء صيانة للأموال 
والأنساب لأن بهما يكون قرام البشرية: فجزاهم الله عن الأمة خير الجراء. 


ى دمي 


ی يطلق على الشراء والبيع ومنه قوله تعالى: #وشروه ورپ 
ي أي: باعوه. وقال ة: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار»" 


@ 


أي : البائع والمشتري. والأصل فيه أنه مشروع لقوله تعالى: «وأَحلٌ أمَهُ 


ليع وَحَرّمْ ربز وهو يشتمل على أحكام كثيرة ه من أركان وشروط 
ولوازم. وسيأتي بيان كل ذلك في كا له إن شاء الله تعالى. 


Er‏ يَنْمَقِدٌ البيع يما قد ولا على الرّضا قولاً يُرّى أو فِعْلَا 

يعنو يعني أن البيع ينعقد بين البائع والمشتري بما يدل على التراضي من 
الطرفين» بدليل قوله تعالى: إل أ تكرت چ عن ا نک 
[النساء: ۲۹]. وهذا التراضى يكون إما تصريحاً درل وهو الأصل؛ وإما 
من عاق مكلف رَشيدٍ في يلكو والشَرْظ في المَعمُودٍ 
عليه مَقدورٌ على تسلييه E E‏ 
وطاهرٌ شرعاً بهيُنيَمَمٌ وعالمٌ كل بمَائَديَدْفَعٌ 


وليل العانك على أسمل اتلمساقات 


ثم قال بأن من شرط صحة البيع أن يكون بين طرفين يتصفان بصفتي 
التكليف والرشد» متصرفين في ملكهما. فيخرج بذلك الصبي غير المميز 
والمجنون اتفاقاًء واختلف في الطفل المميز غير البالغ» والأرجح فيه جواز 
بيعه إن أذن له الولي. 

ويخرج أيضاً السفيه والمحجور عليه وهذا بدليل قوله تعالى : راسلا 
لبت حى إِذَا بَلَعُوا اليح فن امم م رشنا ا ليم 1 0 (الخشاء: 
5. وقوله جل وعلا: ول دوا اب آموککگم الى جل اه لك کا 
[النساء: .]٠‏ 


(والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه) ثم قال رحمه الله 
تعالى بأن من شرط صحة البيع أن يكون المبيع في المتناول بحيث يمكن 
للبائع أن يسلمه للمبتاع عند اللزوم» وإلا مُنع لما في ذلك من الغرر بدليل 
حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله م عن بيع الحصاة. وعن بيع 
الغرر. وفسر مالك رحمه الله تعالى ذلك في موطئه فقال: ومن الغرر 


دليل السارك على أسمل المساتناث 


تت 


من ذلك خمسون دينار فيقول رجل: أنا آخذه منك بعشرين دبنارا فإن 
وجذده المبتاع درن البائع ثلاثون دیناراًء وإن لم بجحل ذهب البائع قو 
المبتاع بعشرين دينارا؛ انتهى. 


(ولم يرد نص على تحريمه) وأن لا يكون الشيء المراد بيعه مما قد 
حرمه الشرع بدليل ما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس خها قال: رأيت 
رسول الله ييه جالساً عند الركن ‏ قال : فرفع بصره إلى السماء فضحك 
فقال: «لعن الله اليهود». ثلاثاً (إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها واكلوا 
أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم و 

وبمعناه أيضاً في | لصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول 9 ا : «قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
آثمانها» . 


(وطاهر شرعاً) أي: ومن شرط صحته كذلك أن يكون كلا من الثمن 
والمثمن طاهرين في منظور الشرع» والأصل فيه ما اتفق عليه الشيخان عن 
جابر #: أنه سمع رسول الله ية عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة» والخنزيرء والأصنام». فقيل: يا 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن». ويّدهن بها الجلود. 
ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا هو حرام»”". 

(به يُنتفع) وأن يكون مما ينتفع به قَلَتْ المنفعة أو كثرت وعلى أي: 
وجه كانت وأما ما لا ينتفع به فإن صاحبه يكون قد دفع ماله في مقابل 
لا شيء والله ل يقول: موك مَأَكلُوَأ موك بسكم بالطل » [البقرة: .]١۸۸‏ 


(وعالم كل بما قد يدفع) يعني أن من شرط صحة البيع كذلك أن 
(1) سنن أبي داود ‏ البيوع (844 ؟3). 


(۲( صحيح البخاري - البيوع (۲۱۱۱)» صحيح مسلم ‏ المساقاة .)١0۸۳(‏ 
)۳( صحيح البخاري - البيوع (۱۲۱()› صحيح مسلم ‏ المساقاة .)١0۸١(‏ 


دتيل السالك على أسمل ال سالك 


@ 


يكون كلاً من البائع والمشتري يعرف ما سيدفع وما سيأخذ في مقابله. 
والجهالة في أي: منهما موجبة لفساد البيع» ومن هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام : 3-8 أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم. إلى 
أجل معلوم»"' . ويعم هذا السلف والبيع وكل أنواع العقود على الصحيح. 
ولا يلتفت إلى قول من خالف في ذلك. 


بِيعٌ المضولِي واقِفٌ والمُرْتَهِنْ على رضا المالِكِ أو مَنْ قد رَمَنْ 


يعني : أن صحة بيع الفضولي الذي يتصرف في ملك غيره من غير 
ولاية له عليه» ولا وكالة فان صحة تصرفه فيه متوقفة على إمضاء المالك؛ 
وقد اختلف العلماء في جواز بيع الفضولي؛ فقالت طائفة من أهل العلم: 
لا يجوز تصرف الفضولي طلقا“ 

واستدلوا بحديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص #ا: أن النبي يي 
قال: «لا طلاق إلا فيما تملك» ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما 
تملك0”". أخرجه أبو داود. 


وقالت طائفة أخرى من أهل العلم بجواز بيع الفضولي إن أمضاه 
المالك؛ مثل ما فصّل الناظم؛ وهو قول مالك وأبي فة0 وروا 
عن أحمده واسعدلوا تحديث ر البارقي وه الذي في الصحيح 
قال: دفع إلي رسول الله َي ديناراً ی و E‏ 
فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي ميو فذكر له ما 
كان من أمره فقال له: «بارك الله لك في صفقة يمينك»”". قالوا: فى 
هذا دليل على أن تصرف الفضولي ماض إن أجازه المالك. وبه قال 
من الصحابة عليّء وابن مسعود» وابن عباس» وابن عمر َه 
أجمعين. 


.)١598( صحيح مسلم - المساقاة‎ )51١7>5( صحيح البخاري السلم‎ (0١1) 
(4° ( شن أبن داود  الطلاق‎ (١ 
.0447( صحيح البخاري - المناقب‎ )۴( 


وليل السالاك م 


على أسويل المسائاثف 


وهذا هو القول الأرجح والله أعلم» ٠‏ مع أن لقائل أن يفول بأن قصة 
عروة ا ليست حجة في المسألة؛ وذلك أنه إنما تصرف لكونه وکیا 
لا فضولياً والوكيل له أن يفعل في وكالته ما یری أنه أصلح لها. 


وان بحتى عَبْدٌ كَرَبُ العَبدٍ مُحَيّرٌ في تدفهِواز نفدي 

ئم انتقل إلى مسألة جناية الرقيق؛ مع أني لا أرى لها تعلقاً بهذا 
الباب بل هي إلى أمور القضاء أقرب. فقال بأن العبد إذا جنى جناية فإن 
الو ا بسي بطل يا الح يه 
للمجنى عليه. وهو قول مالك رحمه الله تعالى في الموطأ حيث قال: ١ل‏ 
E‏ اساي الا وجرنو الود 
ا أو ج اخ ما او كني محلو هده أن انه أيه 
سرقهاء لا قطع عليه فيهاء إن ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة» قل 
ذلك أو كثر؛ فإن شاء سيده أن يُعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسدء. أو 
عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه» وإن شاء أن يسلمه أسلمه وليس عليه 
شيء غير ذلك» فسيده في هذا بالخيار. 


وامْتَعْ رباءَ المَضلٍ والنّساء في النَقّدٍ والمَظعوم لا في المَاءٍ 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام على أحكام الرباء فقمال 

بأنه يجب على المسلم أن يحكم بحرمة ربا الفضل وربا النّساء وسيأتي 
بيان معناهما قريباً إن شاء الله تعالى. 

جمع المسلمون على أصل حرمة الربا لقول الله تعالى: 9وَآعَزٌ 

ا 8 0 < أ وفي الحديث 0 عن عبدالله ابن مسعود عه 

قال لعن رسول لله كَل آكل الربا و رقو هي الان باتفاق » 

بدليل قوله جل وعلا: ظيَأَيْهَا لذبت اموا اموا اله ودروا ما بَتِىَ م ربا 
إن کنر فين @4 [البقرة: ۲۷۸]. 


.)١691/( صحيح مسلم _ المساقاة‎ )١( 


LIES ئ أسيمل ا‎ le 


@ 


والربا في اللغة هي , بمعنى الزيادة. وفي الشرع هي: زيادة أو تأخير 
رليات بدن 

وقد اتفق العلماء على أن ربا البيوع صنفان وهما: النسيئة 
0 والنسيئة هي التأخير وه وله تعالي: ا إكنا الذي ركا ف 

كر 4. 


والفضل هو الزيادة لأحد الشيئين المتحدين ف فى الجنس على الآخر. 
ولم يختلف المسلمون في هذاء اا ي ا غي 
وأسامة ابن زيد خلت أنهما لم يكونا يقولان بربا الفضل» وكانا يحصران 
الربا في النسيئة وقد روى الشيخان عن ابن عباس أنه قال: أخبرني 
أسامة ابن زيد عن النبى ي قال: «إنما الربا فى النسيئة"». وفي لفظ 
لمسلم : قال" :الآ ويا فما کا نایدا ت ويروق أن ابن عباس رجع عن 
هذا القول. 

(في النقد والمطعوم) ثم قال بأنه لا ربا إلا في النقدين 
والمطعومات» مع ضوابط سيأتي بيانها. ودليله حديث عبادة ابن الصامت 
في الصحيح قال: قال رسول الله كة: «الذهب بالذهب» والفضة و 
والبر بالبر» والشعير بالشعيرء. والتمر بالتمرء والملح بالملح»› مثلا بمثل» 


سواء بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شكتمء إذا 
(۲( 


دليل السائك 


كان بدا بيد) 

(لا فى الماء) يعنى أنه لا ربا فى الماء فيجوز إبدال الكثير منه 
بالقليل» كما يجوز فيه التأخير ولا حرج في كل ذلك؛ ولربما يكون الناظم 
نما مشير إبذلاك. إلى الفواكه والتخضروات: 


وقد اختلف العلماء فى تعيين العلة التى من أجلها اعتّبرت هذه 
الأشياء ربوية. وخلاصة مذهب مالك في المسألة أن علة منع التفاضل في 


.)1584( صحيح مسلم  المساقاة‎ :)7١19( صحيح البخاري - البيوع‎ )١1( 
.)١641/( صحيح مسلم المساقاة‎ (۲) 


تت 


الأطعمة هي الاقتيات والادخار مع اتحاد الصنف. وعلة منع النّساء فيها 
هي الطعم والادخار ولو اختلفت الأصناف. 

وأما علة منع التفاضل في النقدين فهى اتحاد الصنف في كل واحد 
منهما فيما بين أجزائه؛ - أعني في الذهب مع الذهب. والفضة مع 
الفضة -. 

وعلة منع التساء فيما بينهما هي اشتراكهما في كونهما رؤوساً للاثمان 
وقيماً للمتلفات مع اختلاف الصنف. 

ول ترط الشافعى فن هذه المذكوزات ادارا ولأ افتنانا ؛: وإنما 
العلة عنده هي الإطعام فقط. فإذا اتحد الصنف منها منع فيه التفاضل » وإذا 

وأما عند أبي حنيفة فعلة منع التفاضل بين هذه الأصناف الستة 
المذكورة هي الكيل أو الوزن مع اتحاد الصنف. 

وقد اتفق الجمهور من العلماء على أن الأصناف الستة المنصوص 
عليها في الحديث لم يرد بها الحصر وإنما التنبيه على ما سواها مما في 
معناها» وهى من باب الخاص أريد به العام. 

ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل الظاهر حيث حصروا الربا في 
المذكورات فقطء وأجازوا للمتعاملين أن يتعاملوا فيما سواها كيف شاؤوا. 
ولا يخفى ما فيه من جمود؛ والله المستعان. 


ت o‏ چ و ٥ے‏ 0-2 .ه 6 
ثم قال بأن العلماء قد حكموا بناءً على ما في كتاب الله وسنة 

نبيه ية بحرمة أن يكتم الإنسان العيوب التي تكون في سلعته وذلك لقول 

ال اة : «الدين النصيحة...'2 إلخ . ومن خالف وكتم عيبا ثم أقام 


)1( صحيح مسلم الإيمان (66). 


أسيمل المسانات 


@ 


المشتري بيئة على قِدَم العيب فإنه بالخيار إن شاء أعاده ولا کلام للبائع» 
وإن شاء أمسكه. 


وكتم العيوب قن البيع سبب لمحق البركة والعياد بالله بدليل ما رواه 
الشيخان من حديث حكيم ابن حزام قال: قال رسول الله يلةِ: «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما)(". 


(والغش) أي: وكذلك يحرم في البيع ممارسة الغش بدليل حديث 
أبي هريرة 4 عند مسلم وغيره: أن رسول الله كك مر على صبرة طعام 
فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ( 
قال أصابته السماء يا رسول الله قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه 
الناس؟ من غش فليس منا“". ومن الغش التصريةء وقد قال النبي ييه في 
الحديث الصحيح : «من اث شترى غنم مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ففي حلبتها صاع من تمر)”". 


(والنحش) أي ومن المحرم ا في البيوع القيام بالنجش› »> وهو 
أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما ليرغب فيها 


النامن: وفي الصحيحين عن أبي هريرة سیه له ديه قال : قال رسول الله ا : 
0 )€3 
لا تناجشوا» . 


iO ا‎ O O O ET 
لون شيب الرقيق حتى يبدو أصغر سناً؛ وليس في حرمة هذا خلاف بين‎ 


لا 


دليل السالك على 


(؟) صحيح البخاري - البيوع (۱۹۷۳)» صحيح مسلم - البيوع .)١677(‏ 
(؟) صحيح مسلم - الإيمان .)٠١١(‏ 

(۳) صحيح البخاري - البيوع »)۲۰٤۱(‏ صحيح مسلم - البيوع .)١1616(‏ 
(:) صحيح البخاري ‏ البيوع (۲۰۳۳)» صحيح مسلم ‏ النكاح .)١٤١۳(‏ 


أو زد عليه الدَيْنَ لِلتَأَخرٍ أو ما عليهافْسَحُهُ في مُوَخَرِ 


ضَعْ وفيض أو جر كَرْضٌ فعا وَللْجرَافٍ ادد شروطاً سَبْعا 

ثم عاد إلى الكلام على أنواع الربا فذكر ربا الجاهلية المعروف ب: 
أنظرني أزدك. وهذا هو أصل صريح الربا الذي لا خلاف فيه بين 
المسلمين؛ وفي الموطأ عن زيد ابن أسلم أنه قال: كان الربا في الجاهلية 
أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتة 
أم تربي؟ فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل. 

وقد قال النبي يَككِةِ: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه 
ربا العباس ابن عبد المطلب)”'“. 

(أو ما عليه افسخه في مؤخر) وهذا هو ما يسمى ببيع الدين في 
الدين» وفيه حديث عن ابن عمر عند الدارقطني والبيهقي: (أن النبي يا 
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. يعني الدين بالدين)”". 

ومع أن هذا الحديث ضعيف إلا أن الإجماع منعقد على عدم جواز 
بيع الدين بالدين. ومن أمثلته أن يكون لك على أحد ما مائة صاع من تمر 
فإذا أتيته تتقاضاه قال لك: التمر غير موجود ولكن بعنيه بألف إلى أجل آخر. 

(ضع واقبض) يعني أن من أنواع الربا كذلك ما يُعرف ب: ضع 
وتعجل. وهي أن يكون لك دين على شخص فيقول لك قبل أن يحل 
الأجل إن شئت فضع عني قسطاً من الدين في مقابل أن أعجل لك الباقي. 
وقد منعه مالك»› وأبو حنيفة» وسفيان الثوري› وأخرج مالك في موطئه عن 
عبيد أبي صالح أنه قال: بعت را لی من أغن دان تل إلى أجل ت 
أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضع عنهم بعض u‏ 
وينقدوني» فسألت عن ذلك زيد ابن ثابت فقال: لا آمرك أن تأكل هذا 
ولا توكله. 


(۱) صحيح البخاري - الحج »)١555(‏ صحيح مسلم الجخ .)١714(‏ 
(۲) السنن الكبرى للبيهقي (۲۹۰/۰) وقال بعده: فيه وهم والحديث مشهور. 


وبمنعه قال أيضاً من الصحابة عبدالله ابن عمر #ا. وأجازه الشافعي 
وقال بأن ابن عباس کان يفتي بجوازه؛ واستدل بأن النبي كلع لما أمر 
بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا: يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا 
ولنا على ناس دیون لم تحل» فقال رسول الله 95ة: «ضعوا وتعحلوا"". 
أخرجه البيهقي؛ فإن صح هذا الحديث فهو حجة كافية لترجيح مذهب 
الشافعي في المسألة. وإلا فقول مالك ومن وافقه مُقدم لما في المسألة من 
شبهة وريبة. والنبي َيه يقول: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك إلى ما لا يربك». وهذا عموم 
لا يعدل عنه إلا إن وجد نص خاص صريح صحيح؛ فتأمّل. 


(أو جر قرضٌ نفعاً) أي: كل قرض جر منفعة فهو ربا إذا كان ذلك 
و في أصل الصفقة» أو عادة جارية» فإذا اعتاد الناس في بلد ما أن 
كل هن اتر ھا کا بردو وزياد 4 و نک اه ارک تو 
ذلك يصير كالشرط ولا يجوز أن يفعل. وفي الموطأ: أن ابن مسعود له 
كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يَشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من 
علف فهو ربا. 


وأما من أعاد أفضل مما أخذ من غير شرط ولا مواعدة» فلا حرج 

فيه . بل إن ذلك ممدوح كما في حديث جابر في الصحيحين قال: (كان 
ان 32 3 ۰ ٠.‏ زفق 
لي دين على النبي ييه فقضاني وزادني)" 


وعند EE‏ وأصحاب | لس عن 5 دا وله قا 7 د لفت 
رسول الله اة بكراً فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن اق" لرعل بك 
فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خياراً Ab‏ فقال النبي ميا : «أعطه 
إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء»". 


.)1/۸( : سنن الدارقطني : (1۲/۲). السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
.)9/1١6( صحيح مسلم ت الرضاع‎ »)۲۱۸٠١( صحيح البخاري الوكالة‎ (۲( 
.)٠١٠١( صحيح مسلم  المساقاة‎ )۳( 


(وللجزاف اعدد شروطاً سبعاً) ثم انتقل إلى الكلام على مسألة بيع 
الجزاف فقال بأن له شروطأً لا بد من توفرها وإلا منع. والأصل فيه ما 
أخرجه مسلم وغيره عن عبدالله ابن عمر ها قال: (رأيت الناس في عهد 
رسول الله ييه إذا ابتاعوا طعاماً جزافاًء يضربون أن يبيعوه في مكانهم 
ذلك» حتى يؤووه إلى رحالهم)"''. 


O اراد وله قد حَرّراه‎ su a 


وكان رتيا أ ولا جذاً كَُرْ رالات اثر 


ذكر رحمه الله تعالى مجموعة من الشروط المطلوبة لصحة بيع 
الأشياء جزافاً» فقال بأن منها أن يكون الشىء المراد بيعه ليس مما تقصد 
أفراده وتتفاوت» مثل الحيوان والثياب» فهذه لا يصح فيها أن تباع جزافاً . 
(وجهله) وأن يكون مجهول العدد إن كان مما يُعدَّء أو الكيل أو الوزن» 
إن كان مما يكال أو يوزنء أما إذا عُلم شيء من ذلك فلم يعد جائزاً إلا 
التعامل وفق ما غلم إذ لم تعد هناك فائدة من البيع بالجزاف» وقد روى 
ابن ماجه عن عثمان ابن عفان ڪه قال: كنت أبيع التمر في السوق 
فأقول: كلت في وسقي هذا كذاء فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي› 
فدخلني من ذلك شيء. فسألت رسول الله ب فقال: «إذا سميت الكيل 
فکله»". 


اله جروا هرات بوكر ا ی على تسد اریت ووی 
محله وكان مرئياً) أي: وأن يكون موضوعاً في مكان مستو بحيث تُحيط به 
العين من كل الجوانب. (ولا جداً كثر) وأن لا يكون كثيراً جداً إلى الحد 
الذي يصعب معه تقديره؛ او بالا مشقة عسر) أئ: ويعسر عله إلا 
بمشقة عظيمة؛ والجزاف إنما شرع للتيسير على الناس وإن كان على 
حلاف الأصل لما فيه من جهالة؛ لأن الأصل أن يكون البيع بالوزن أو 


)۱( صحيح البخاري - البيوع »)۲۰۲٤(‏ صحيح مسلم - البيوع .)٠١١١(‏ 
9 نتن ابن عاض التحازات ۴ 


بالكبل» أو بالعدء أو بالذرع. فلما انعدمت هذه كلها في البيع بالجزاف 
وضعت هذه الشروط لتقليل الجهالة وليس لرفعها بالكلية كما في قصة 
عثمان المتقدمة. وهو على قاعدة: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم. 
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داب الددع: ا 


وگل بيع قد نُهِي عله كَسَدُ إن لم يكن إلى ليل اسْكَنَدْ 
كتليية للكت بم عليه وبيع ثوب بالحَصّى أوْ لمُسِه 


ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر أنواع البيوع الفاسدة؛ فقال بأن كل 
بيع نهى عنه الشرع فإنه يقع فاسداً؛ ما لم يكن هناك دليل على أن النهي 
لم یرد به الفساد وإنما الكراهة فقط. 


وقد اختلف العلماء هل يتضمن النهي عموماً فساد المنهي أء لا؟ 

وذهب الجمهور إلى أن النهي إذا ورد لمعتى في المنهي فإنه يتضمن 

وإذا كان النهي إنما ورد لأمر خارج لم يتضمن الفساد بالضرورة. 
وسيأتي بيان بعض ذلك قريباً إن شاء الله. 

(كبيعه اللحم بحي جنسه) فمثل لأنواع ا الفاسدة فقال بأن من 
ذلك أن يبيع المرء كران ويأخذ مقابله لحماً من نه نفس الجنس؛ ومالك 
رحمه الله تعالى يرى أن اللحوم كلها إنما هي على ثلاثة أصناف فقطء 
وهي : الطيور» والمائيات» ودوات الأربع» وهذه الأجناس الثلاثة ليه يجوز 


وقد روى مالك في الموطأ عن سعيدابن المسيب: أن 
رسول الله يو (نهى عن بيع الحيوان باللحم"''. وهو من مراسيل ابن 
المسيب» وقد قال كثير من أهل الحديث أنها مقبولة غالبا؛ على خلاف 
أكثر المراسيل لأن المرسل منقطع وهو من أقسام الضعيف. 


وقال الشافعي بل كل اللحوم جنس واحد فلا يجوز عنده بيع لحم 
بحيوان مطلقاً؛ ولا لحم أي: صنف منها بلحم من صنف آخر إلا مثلاً 
بمثل. واحتج بعموم قوله ي : «الطعام بالطعام مثلاً بمغل»". رواه مسلم 
من حديث معمر ابن عبداللّه. 


(وبيع ثوب بالحصى أو لمسه) أي: ومن أنواع البيوع الفاسدة اتفاقا 
بيع الحصاة وهو أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد 
وجب البيع فيما بيننا. 


وكذلك بيع الملامسة لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه قال: (نهانا رسول الله ميه عن بيعتين ولبستين» نهى عن 
الملامسة والمنابذة في البيع» والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده 
بالليل أو بالنهارء ولا يُقلّبه إلا بذلك» والمنابذة أن يَنبذ الرجل إلى الرجل 
بثوبه وينبذ لآخر إليه ثوبه» ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض)”". 


فهذه من البيوع الع كانت شائعة في عهد الجاهلية فجاء الإسلام 
معي الحا EU A a‏ 
أو به بالقيمَة أو ما كما بجه تلان إن كل الا 


أي: ومما لا يجوز في البيع: تعليقه بما يحكم به من هو غائب» أو 
بالقيمة اليومية المعتمدة عند الناس» ومحل هذا النهى إذا كان العقد بصفة 


10( السنن الصغرى للبيهقي (؟/١55).‏ 


(۲( صحيح مسلم المساقاة .)٠١۹۲(‏ 
(١‏ صحيح البخاري - البيوع (۲۰۳۷)» صحيح مسلم - البيوع .)٠١١۲(‏ 


@ م دليل السالك على أصهل اتحساتات 

اللزوم؛ وعلة النهي فيه هي الجهالة. أما ما كان من ذلك على الخيار 
بحيث إذا لم ر يقتنع أي : ينا ننه انز الاجم ل كلك 

1 عير مجهول أو كالحَبَلَة أو اندرا وَانْفِنْ علي هأجَلة 


يعني: أن من أنواع البيوع الفاسدة كذلك ما كان منها مؤجلاً بأجل 
مجهول لم يسم تصريحاء وليس ثمة عادة يُرجع ا 
لأن المعروف عرفا کالمشروط رطا 

ودليل هذا الفساد ورود النهي عن جهالة الأجل في الديون لقول 
عا ابيا ای عَامَنُوَأ إا تينم دن إل أل م ا 
[البقرة: ۲۸۲]. وقول النبي ييه فيما رواه الجماعة من حديث ابن عباس كه 
قال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل 
معلوم)"'"2. وهذا اللفظ للبخاري. 

(أو كالحبله) أي: ومن البيوع التي نهى عنها ا لشرع نهياً جازم 
يقتضى الفساد: ما يعرف بحبل الحبلة؛ وقد حاء 22 الموطأ والصحيحيزن 
عن ابن عمر قال: (كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل 
الحبلة» وحبل الحبلة: أن تُنتَجّ الناقة ثم تحمل التي نيجت فنهاهم 
رسول الله ية عن ذلك)0". 

(أو اشتره وانفق عليه أجله) يعنى أن من البيوع الماسدة كذلك أن 
يشترط المشتري على البائع أن يتفق على الدابة مدة غير محددة» سواء 
علق ذلك بحياته أو بحياة الدابة محل العقد؛ وكل هذا للجهالة الحاصلة 

اق وكذلك قاقر خيوانا يشرط :التعمل» ان هدا قد لا کون 


)1غ( صحيح البخاري 3 السلم c(1)‏ صحيح مسلم - المساقاة (غ١59١).‏ 
(١‏ صحيح البخاري 5 السلم (0١1؟),‏ صحيح مسلم 5 البيوع .)١6١85(‏ 


وليل الصادك على أصومل اتمساناف 


تت 


مخفا وهو من الشروط المنهي عنها وقد قال كلل : «كل شرط لبس في 
كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرطه'. 
(أو بتفريق الولد عن أمه) أي: ومن البيوع المحرمة كذلك التفريق 
بين الام وولدها؛ بدليل ما رواه أحمد والترمذي من حديث أبي أيوب 
الأنصاري هه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من فرّق بين الوالدة 


وولدها فرق الله بينه وبين أحيته يوم القيامة»". 


(من قبل إثغار فسد) فقال بأن حدّ النهي في ذلك هو ما كان قبل 
إثغار الولد. وهو قول مالك كُنْه. 

وقال الشافعي: الحد عندي في ذلك هو سبع سنين. وقال الأوزاعي : 
حد ذلك إذا استغنى عن أمه في حياته. وهو الأظهر فيما نرى. 

وهل النهي هنا في هذه المسألة يقتضي الفساد أم لا؟ فبالأول قال 
مالك؟ وخالفه ان حنيفة والشافعي وحملا النهي على الإثم دون فساد 
الييع. والله تعالى أعلم. 


٠ ogo 2 >‏ # ت ه2 و ° ع 9 


أ ل ل ا كل بيع تضّمّن شرطاً ينافي 
القصد من ا أو خد من الانتفاع ؛ وأحرى إن كان يمنعه. وبالجملة 
فإن البيع إنما شرع لغاية وهي: الوصول إلى ما في يد الغير بوجه شرعي. 
وهذا الوصول إنما هو لغرض الانتفاع؛ فإذا منع الانتفاع بطلت الحكمة 
من البيع والشراء» ولم يعد لهما معنى. 


ثم اعلم وفقني الله وإياك أن البيع هو كغيره من المعاملات التي 
الأصل فيها الجواز حتى يرد النهي. وقد ورد النهي في الشرع عن بعة 
أنواع البيوع منها ما ذكره الناظم ومنها ما لم يذكره؛ ونحن بإذن الله تعالى 


(۱) صحيح البخاري 8 البيوع «(Y۹ 519/١‏ صحيح مسلم 2 العتق (غ8٠١٠6١).‏ 
(۲) سنن الترمذي - البيوع (17817). 


لك على أصيل المساتك 


دليل السا 


@ 


نورد لك جملة من البيوع المنهي عنها في الشرع؛ وذلك لتعم الفائدة 
بحول الله تعالى؛ فنقول وبالله التوفيق : 

(أ) بيعتين في بيعة: وذلك بدليل الحديث الذي أخرجه أحمد 
وأصحاب السئن عن أبى هريرة ذه قال: (نهى رسول الله َل عن 
ب فى ج فال اى عه والح على هذا عدا 
العلم» وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة. أن يقول: 
أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين» ولا يفارقه على أحد 
البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحدهما. 
انتهى كلام الترمذي. فإن وقع هذا البيع بهذه الصفة المتقدة فإنهما 
يرجعان إلى أقل الثمنين لقوله يه فيما رواه أبو داود: «من باع بيعتين 
في بيعة فله أوكسهما أو الربا». 


(ب) بيع العينة: وصورته أن يبيع الشخص شيعا لغيره مؤجلا بثمن 
«إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دینکم»". روا اد وأبو 
داود. 

ومن صورها كذلك ما يتعاطاه الناس من الجيل: كأن تأتى إلى 
أحدهم تريد قرضاً مع استعدادك لأن ترده مع فائدة؛ فيقول هذا غير جائز 
ولكن أشتري لك البضاعة الفلانية وأبيعها لك بزيادة كذا؛ فهذه الصورة 
مثل التي قبلها من حيث الحرمة لكونه لم يشتر البضاعة إلا لأنه قد ضمن 
بيعها لك» فكأنه والحالة هذه قد أعطاك مبلغاً وتعيده له بالزيادة؛ وقد 
روى مالك في الموطأ: أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير 
بنقد حتى أبتاعه منك إلى أجل» فسّئل عن ذلك عبدالله ابن عمر ظا 


.)4583( سنن الترمذي  البيوع (١۱۲۳)ء سنن النسائي  البيوع‎ )١( 
.2571( سنن أبي داود  البيوع‎ )۲( 
.05577( سنن أبي داود  البيوع‎ )۳( 


را و ل هذه البضاعة موجودة عنده 


(ج) يبيع المرء ما لیس عنده بصيغة اللزوم ؛ ودليل منع هذا النوع من 
البيوع ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن حكيم ابن حزام 425 قال: أتيت 
رسول الله يك فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» أبتاع 
له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك""'. أما إذا تعاملا 
على صيغة الطلب بأن يقول نعم هذه البضاعة التي تريدها ليست عندي 
ولكن أبحث عنها فإن وجدتها أشتريها لنفسي ثم إن رضيتها أخذتها وإن 
سخطتها تركتها؛ فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. 

(د) بيع الاحتكار: وهو أن يشتري ما يشتد احتياج الناس إليه 
كالطعام والدواء واللباس» ومواد البناء الأساسية» مع شدة حاجة الإنسان 
أو الحيوان أو الدولة إليهاء فيحبسها حتى يغلو سعرها غلاء فاحشا غير 
معتاد» يسبب انعدامها أو ة قلة وجودهاء فهذا الاحتكار محرم» دفغاً للضرر 
عن الناس؛ ودليل تحريم الحكرة ة قول النبي كله فيما أخرجه مسلم من 
حديث معمر ابن عبدالله: «لا يَحْبَكرٌ إلا خاطوع»”". 

(ه) تلقي الركبان: وذلك بأن يخرج السماسرة أو التجار خارج البلدة 
أو خارج السوق لينفردوا بالجلاب قبل أن يصلوا السوق. ودليل منعه ما رواه 
واو ا لو 00 («نهى رسول الله كَكِ. أن 
يُتلقى الركبان)””". ولهما من حديث عبدالله ابن عمر #ا: (أن رسول الله بك 
نهى أن تُتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق)“. فمن خالف وتلقى فإن البائع 
بالخيار بعد أن يصل السوق؛ بدليل الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم 


 هدواد سنن أبي‎ »)٤1١۳( سنن الترمذي - البيوع (۱۲۳۲)» سنن النسائي - البيوع‎ )١( 
.(o٠ ۳) البيوع‎ 

(۲( صحيح مسلم _ المساقاة .)١5960(‏ 

(۳) صحيح البخاري - البيوع »)۲۰٤۳(‏ صحيح مسلم - النكاح .)١5117(‏ 

(€( صحيح البخاري - البيوع (۲۰۵۷)» صحيح مسلم - البيوع (0۷). 


وليل السالك على أسيل المسافئكت 


س 


وغيره عن أبي هريرة هه أن رسول الله ية قال: «لا تلقوا الجلب. فمن 
تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار»"'". 

وقد يقول قائل: إذا كانت العلة في منع هذا الفعل هي الخوف من أن 
يغبن البائع القادم من خارج لكونه ربما غير مظلع على ما هو حال السوق. 
وهذا قد انتفى بوجود وسائل الاتصال المعاصرة فالكل متساو في وصول 
المعلومة في فورها. فيقال لهذا القائل: لا ليس الأمر هكذا بل النهي الوارد 
في ذلك هو للحفاظ على مصلحة البائع» ومصلحة التجار القارين بالسوق 
في آن واحد» فالمتلقي ضرره يصلهما معاًء وعليه فالحكم باق كما هو. فهذه 
المجموعة التي نقلناها لك كلها من أنواع البيوع المنهي عنها نهياً جازما 
تل غل اله المؤدية إلى فساد البيع. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
وكُل بيع فاسولَم يشر صمانه إلا بِقَبْض المُشْىَري 


ىد ہے و 
© هس 


TE‏ بالفساد المُخْبَلّفْ وقِيمَهٌ تخصّهيومٌَ التَلَفْ 
وفي صحيح البيّع بالعقدٍ اضمَنِ رفي فوت الجن 


ثم قال بأن البيع الفاسد لا يكون فيه ضمان المبيع على المشتري إلا 
باستلامه له» على خلاف البيع الصحيح فإن الضمان فيه يكون على 
المشتري بمجرد العقد مع القدرة على التسلم» وإذا حصل تلف للمبيع وهو 
بيد المشتري والحال أن البيع فاسد فهل يلزمه المسمى الذي كانا قد اتفقا 
عليه أم قيمة السلعة يوم تلفها؟ 

وتحقيق المسألة أن هذا البيع كلا شيءء لأن المعدوم شرعاً 
كالمعدوم حساًء وعلى هذا فالمشتري هنا كغيره ممن أتلف مال الغير 
بطريق الخطأء ومعلوم أنه إنما تلزمه قيمة ما أتلف» فتأمل هذا؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
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.)٠١١۹( صحيح مسلم البيوع‎ )١( 


وليل الصالك على أسمل المسائك 


ر 


وججوَّزوا البَيَعَ على الخيار كججمعةالعبديٍ وشهْر الذَارٍ 
وقي ذا قلائنة كبالقوت: للمشترئالرة غير عيب 


ثم انتقل بعد أن ذكر أنواعاً من البيوع الفاسدة إلى الكلام على 
البيوع التي تقع بصفة الخيارء إما لكون المتبائعّين قد اشترطا ذلك؛ أو 
اا ا تلقائياً. فقال بأن العلماء قد حكموا بجواز 
يشترط البائع أو المشتري لنفسه الخيار في رد البيع› > بشرط أن يكون 
1 وقتاً محدداًء وإلا مُنع؛ بدليل الحديث الصحيح عن ابن عمر ا 
قال: قال رسول الله كك : الام كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يفترقاء إلا بيع الخيار""''. فجعل لهما بي الخيار إِنْ هما اختارا 
ذلك زيادة على خيار المجلس. 
(كجمعة العبد وشهر الدار) يعني أن هناك خياراً متأصلاً وهو ما 
يعرف بعهدة الرقيق؛ فقال بأن من اشترى رقيقاً فإن الشرع قد أعطاه 
أسبوعاً؛ وكذلك من اشترى داراً فله الخيار لمدة شهر كي يختبر حالها 
وأحوال جيرانهاء فإن اطلع فيها على عيب فله أن يعيدها ولا كلام للبائع. 
وما ذكره من كون خيار الرقيق يمتد لأسبوع هو على خلاف ما صرح به 
مالك رحمه الله تعالى في الموطأ من أن عهدة الرقيق هي ثلاثة أيام فقط؛ 
إلا إن بدا منه عيب من العيوب الكبيرة وهي: الجنون» والجذام 
والبرص؛ فهذه خيارها يمتد لسنة كاملة على حسب ما في الموطأ؛ والله 
أعلم. 
(وغير ذا ثلاثة كالثوب) أي: أن ما عدا الرقيق والدار فليس لهما أن 
يشترطا فيه خياراً أكثر من ثلاثة أيام؛ أما في خلال الثلاثة ف(للمشتري الرد 


(۱) صحيح البخاري 2 البيوع 5١1‏ صحيح مسلم 5 البيوع ١6 ١(‏ ). 


من غير عيب) إن كان قد اشترط ذلك لنفسه على البائع ابتداء. 


ولم أقف على دليل يقيّد الخيار بثلاثة أيام من غير جواز الزيادة على 
ذلك؛ ولعل أهل هذا القول إنما استندوا فيه إلى مسألة حكم بيع المصراة. 
وذلك أن في بعض طرق حديث أبي هريرة فيه أنه قال: قال 
رسول الله كِْ: «من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء 
أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر»'. فان كان هذا هو الذي قاسوا 
عليه فهو قياس مع وجود الفارق؛ وذلك أن مشتري المصراة قد جدع 
فاستحق أن يعيد للخادع ما كان قد اشترى منه. 


وأما مسألة الشرط المذكورة فهي على خلاف هذاء بل هي مما 
اشترطه على صاحبه» والمسلمون عند شروطهم. والله 4# يقول: هة أن 
تك سر عن راقن تنك 24 وعةن قد اا علن .هذا الوط ول 
هو مما يخالف كتاب الله فكيف يُمنعان أو يُحجر عليهما فيه؟ 


وهناك حديث عند ابن ماجه في قصة الرجل الدق كان يخدع في 
البيع فقال له النبي ية: «إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة. ثم أنت في كل 
سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك. وإن سخطت فارددها 
على صاحبها»”". أما إن كانوا قد استندوا إلى هذا الحديث فليس لهم فيه 
مستند وذلك لأمرين؛ أولهما: أن هذه الزيادة إنما هى مما انفرد به ابن 
ماجه عن بقية أصحاب السئن ؛ وفي سنده محمد ابن الاق وهو مدلس 


وقد عنعنه. 


وثانيهما : وحتى على فرض صحة الحديث فليس فيه أي : دليل على 
تحديد مدة الخيار التي يتفق عليها البائع والمشتري بثلاثة أيام ؛ وإنما هو 


(۱) صحيح البخاري - البيوع ,)9١41(‏ صحيح مسلم - البيوع (85؟67٠١).‏ 
من عبد كانت له نية في أداء دينه (۲/۲۲). 


مم دیل اساك على الست اھ 

وقد تكون لأهل هذا القول أدلة أخرى غير ما ذكرنا لم نطلع نحن 
عليها لقصر باعنا وقلة زادنا. والعلم عند الله تعالى. 

وهناك مسألة مهمة لا بد من التعريج عليها لما لها من علاقة بهذا 
الأمر؛ وهي مسألة خيار المجلس؛ وهي مما لم يقل به المالكية» وكذلك 
الأحناف؛ مع ورود النص صريحاً صحيحاً فيهاء وهو قوله به فيما رواه 
الجماعة من حديث ابن عمر #ها: «البيّعان كل واحد منهما بالخيار على 
صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار»"'. وهذا الحديث مع وجوده في كل 
كتب السنة المعتمدة عند المسلمين من أهل السنة والجماعة» وخاصة 
الأصول التي هي الصحيحان» والستن الأربعة» وموطأ مالك» ومسند 
أحمد؛ بأصح سند عند أكثر آهل الحديث الذي يعرف بالسلسلة الذهبية : 
مالك عن نافع عن ابن عمر . وهو صريح لا يحتمل غير المعنى 
المتبادر منه الذي هو افتراقهما من المجلس؛ ومع ذلك لم يعمل به 
هؤلاء؛ وقد كان الشافعي حين بلغه أن مالكاً لا يعمل بهذا الحديث يقول: 
رحم الله مالكاً لا أدري من اتهم في هذا الحديث هل اتهم نافعاً أم اتهم 
نفسه؟ 

وأما القول بأن المراد بالتفرق هو الانتهاء من الكلام المتعلق بالبيع 
فاضا على قو له الى وران هة يقن انه ا ب مه رن 
..٠‏ فهو صرف للحديث عن ظاهره إلى معنى لا يحتمله» بل وتجريده 
عن مضمونه؛ إذ لم يبق له معنّى إذا قلنا أن الخيار باق فقط ما داما لم 
ينتهيا من الكلام»ء فهذا تحصيل حاصل؛ وذلك أنه قبل هذا لا بيع أصلاً 
حتى نحتاج إلى فسخه بخيار أو غيره. 


وقد ذكر الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن أورد هذا الحديث قال 


- صحيح مسلم‎ ,)٠5١١١( صحيح البخاري - البيوع‎ .)١77/5( موطأ مالك البيوع‎ )١( 
)5556( سنن النسائي 5 البيوع‎ »)١1556( البيوع (١67١)ء سنن الترمذي - البيوع‎ 
مسند أحمد - مسند العشرة المبشرين بالجنة‎ »)۳٤٥٤( سكن أبى داود - البيوع‎ 
.)0/1( 


بعده: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كله 
وغيرهم. وهو قول الشافعي؛ وأحمد. وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا 
بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي كَكلِِ: «ما لم يتفرقا». 
يعني الفرقة بالكلام. والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن 
البيع مشى ليجب له. وهكذا رُوي عن أبي برزة الأسلمي. 
والمأخذ في هذا إتما هو على المالكية الذين هم أهل الأثر 
المعروف عنهم تقديم الخبر اء نات والعمل به» وتغليبه على ما سواه من 
النظر وغيره. أما الأحناف فإنما يغلب عليهم أصلاً اتباع الرأي فلذلك لا 
يستغرب منهم مثل هذا المذهب. 
ضمانها ين بائع في ذا الأجل ولايَضُرٌ العُبْنُ في بيع حصَل 
ثم قال بأن ما وقع من تلف بالبضاعة التي اشترطا فيها الخيار في 
هذه المدة يكون على البائع وليس على المشتري منها شيء إذا لم يكن قد 


وقع بتفريط أو تعدٌ منه. 


(ولا يضر الغبن في بيع حصل) يعني أن ما قد يقع من غبن بين 
البائع والمشتري إذا لم يكن ناتجا عن خديعة فليس له تأثير في البيع؛ 
وذلك أن البيع قائم على المكايسة من غير أن يُلرَم الناسُ بشيء معين في 
ذلك؛ بدليل ما أخرجه مسلم وأبو داود من حديث جابر طبه قال: قال 
رسول الله بي: «لا يبع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض»'. ولا يجوز للسلطان إلزام الناس بأسعار محددة؛ بل الأمر متروك 
لقانون العرض والطلب؛ ومن فعل ذلك من السلاطين أو الحكام عَدَ 
جائراً؛ وليس له أن يحمي أحداً بظلم آخر؛ ودليل عدم جواز التسعير من 
قبل الحاكم هو حديث أنس ابن مالك 4 قال: غلا السعر على عهد 
رسول الله ييو فقالوا: يا رسول الله قد غلا السعرء فسعر لنا. فقال: 


(۱) صحيح مسلم ج البيوع .(o۲(‏ 


@ دليل السالك على أسمل المساناتك لمج‎ ٠ 


«إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» إني لأرجو أن ألقى ربي وليس 
أحد 1 للبني بمظلمة في دم ولا مال». أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا 
النسائي. 


وقد أظهرت التجارب أن الدول التي كانت تنتهج هذا المنهج كلها 
قد اضمحلت والت إلى الزوال؛ وذلك أن الظلم لا يدوم؛ وصدق 
رسول الله يي الذي وصف هذا النوع بأنه ظلم؛ وليس هذا من باب 
الترويج للرأسمالية؛ وإنما هو لنصرة الحق والعدل الذي به تقوم السماوات 
والأرض؛ والخير كله يكمن في اقتفاء الهدي النبوي؛ ولله الأمر من قبل 
ومن .يعلد 

واحترزنا بقولنا: أن ذلك بشرط أن لا يكون الغبن ناتجاً عن خديعة عمّا 
كان كذلك؛ لأن الخديعة في البيع موجبة للخيار. لما في الصحيحين وغيرهما 
عن ابن عمر طا : أن رجلاً ذكر لرسول الله ية أنه يُخدع في البيع. فقال له 
رسول الله ل : «إذا بايعت فقل لا خلابة». والخلابة الخديعة. 


GS الب كن السك ع كل اكاك د‎ a 
تكون فيها بعض المواد أو السلع مدعومة من السلطة رفقاً ان‎ 3 
أن يزيد‎ E شفقة على اد فحينها لا يحق للتاجرء أو الجاع‎ 

عن الثمن المحدد له» وإن فعل فإنه يكون بذلك قد أخل ا الذي 
فطعه على نفسه» ونكث الميثاق الذي د عليه وما تيده من الزيادة 
ا فليكثر من ذلك أو يَقَل؛ وقد 
قال ككل: « . .ولا كيب عبدٌ مالا من حرام فيُبارك له فيه ولا يتصدّق 
207 ولا يرك خلّت ظهره إلا كان زاده إلى النّار»”". ومن ترك 
قينا :ل ادل الله را ههه تومن ثق :الله جحل اله من أمرة سرا 


- سنن ابن ماجه‎ »)۳٤١۱( سنن أبي داود  البيوع‎ :)١7١5( سنن الترمذي - البيوع‎ )١( 
.)77١١( التجارات‎ 


(۳) مسند أحمد: (0/557) من حديث عبدالله ابن مسعود. 


22 ها وليل السالك على أصهل المسانك ل 


وتن على عَيْبٍ مَهِيبٍ ثرا أجؤلهالرَّدٌ وان َا جرا 


يعني أن من عثر على عيب في البضاعة المشتراة فإن له ردها ولو 

كان البيع قد وقع بصفة اللزوم التي لا تُبقي الخيار لأيّ من المتبائعين؛ 

وقد تقدم معنى هذا البيت فيما مضى عند قول الناظم: (وحرموا في البيع 
كتم العيب) فيمكن الرجوع إليه هناك. 

حيرا 


2 00 ه م ad‏ بن - و دع م 9© ج 
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أي : أن من عثر على عيب في شيء اشتراه» وطرأ عليه عيب آخر 
عئذله » فهو بالخيار - أعني المشتري - إن شاء أمسكه ورجع على البائع 
بقيمة النقص الناتج عن العيب الآأول؛ وإن شاء أعاده للبائع مخ تمن العيب 
الذي حدث عنده. 


وقدّم قول المشتري على البائع لكونه متهماً بكتم العيب الأول؛ 
وعلى المشتري إقامة البينة على قِدَم العيب الأول وكونه قد حدث قبل 
البيع. 
وکل عیب لا رى إلا إذا ما تَفْسُدُ السّلعَةٌ أو يَنْموا الأدّى 
كاللؤز والقَثا وتَسُْويسٍ الحُحشّبُ 2 لارَدٌ فيو بل ولا أرْشٌ وَجَبْ 

ثم قال بأن التفصيل المتقدم إنما هو خاص بما يمكن أن يطلع عليه 
البائع من العيوب فيجب عليه أن يُخبر بها؛ وإلا اتهم بأنه تعمد الإخفاءء 
وقضي عليه لصالح المشتري. 


وأمّا ما لا يمكن الاطلاع عليه إلا بفساد السلعة فلا يعبر عيبا 


ومثل لما لا يمكن الاطلاع عليه بما قد يحصل من فساد فى اللوزء 


دليل انسانك على أسجل العسااك ' ه 


لبائع معرقت ولا زم ق a‏ إلا ما کان برا 
على أن يكون تابعاً لا أصلاً. 


وعُهدة العام برق قد تحص من الجنون والججذام والبرص 


وعُهْدة الثلاث إن عرف جرى أو شَرْظها يِن كَل عيب قد ظْرَا 


العا يي أب yT og‏ نه 


وشهر الدار) ما يغنى عن إعادته هنا. 


وميم لم يشر إليه الناظم هنا مسألة اختلاف المتبائعين في الثمن» أو 
المثمنء أو الآجال إن كان مؤجلا؛ ففي كل هذه الحالات فإن القول هو 
قول البائع إذا كان المبيع ما زال قائماً بدليل قوله يك : «إذا اختلف البيعان 
وليس بينهما بيّنة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان»"". رواه أصحاب 


ا أن کک قال : 
)۲( 
ترك) 1 


والله ا أعلم وعلمه أتم؛ وصلى الله وسلم على محمد واله 
الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


E HF 


- سنن أبي داود‎ »)٤٤٤۸( سنن النسائي - البيوع‎ ©» ٠( سنن الترمذي - البيوع‎ )١( 
.)۱۱( البيوع‎ 
.))6"89( سنن النسائي - البيوع‎ )۲( 


باب ما يَدخُل في البيع وما لا يدخلء 
وبيع الحبوب والثمار 


تَناوَّلَ الأرضّ البنا والشّجَرٌ وهي هما إلا كزرزْع يُبِنرٌ 
0 ٤ء‏ ۳ 2 م 16 E‏ و 
والدار ما سَمَر أو مابييا وبالرّحَى السَفلى تنال العليا 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الخيار في البيع أتبعه 
بالكلام على ما يدخل في البيع من غير أن يحتاج المتبايعان إلى ذكره إلا 
إن اسثناه البائع بالتنصيص عليه؛ وما لا يدخل فيه كذلك إلا بذكره 
واشتراط المشتري له؛ وكذلك ما يجوز من البيوع في الحبوب والثمار وما 
لا يجوز. 


فقال بأن من اشترى أرضاً فإنه بشرائه لها يستحوذ على ما فيها من 
الأشياء غير المنقولة كالبنيان» والشجر ونحو ذلك؛ من غير أن يحتاج إلى 
ذكره للبائع. 
المشتري. 

وأما من اشترى أرضاً وقد بذر فيها صاحبها بذراً وظهر على السطح 
فإنه غير مشمول في البيع؛ بل إن البائع يأخذه عندما يحين حصاده إلا أن 
يشترط المشتري دخوله في الصفقة. 

ولم أقف على دليل مسموع يؤيد أو يعارض هذا. اللهم إلا إن كان 
من باب القياس على النخل المؤبر الذي قال فيه يَككِ: «من ابتاع نخلاً بعد 


أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع''. متفق عليه. 


.)1947( صحيح مسلم  البيوع‎ :)7١940( صحيح البخاري - البيوع‎ )١( 


(والدار ما سمر أو ما بنيا) أي: أن من اشترى داراً فإن كل ما كان 
اتا فيها غير منقول فهو تابع لها؛ كالأبواب والنوافذ ونحو ذلك ؛ ولیس 
للبائع أن يخلع منها شيئاً من ذلك إلا إن اشتر ترطه عند عقد الصفقة. 


وهكذا من اشترى سيارة في زمننا هذا فإن الأشياء التي اعتاد الناس 
أنها تباع معها فإنها تكون داخلة في البيع مثل: الرافعة. والإطار 
الاحتياطي» وصندوق المفاتيح ونحو ذلك من العوالق التي جرت العادة 
على أن تبقى مع السيارة المباعة؛ ولا تخرج هذه الأشياء إلا بالتنصيص 
على استئتائها من قبل البائع. 


لِمُسْكَري العَبْدٍِ ثياب المِهَةٍ والمالٌ بالشَّرّط كشرط الرَّيتَةٍ 


يعني : أن من اشترى عبداً فلا يتبعه من ماله في البيع إلا ثيابه التي 
يلبس؛ وأما ما عدا ذلك فيبقى للبائع بدليل قوله يكلِكِ: «من ابتاع عبداً 
وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». والحديث في 
الصحيحين. 


ولم بجر 0 بيع الحبوب والمَّمَدُ قبل بدو للصّلاح والحُْضَرٌ 
مالغ تُبَعْ مع أضلها از تُنْحَقٌ. بالأضل أو شرط الكذاؤ اتَمَقُوا 


ثم انتقل إلى الكلام على نوع من أنواع البيوع التي لا تجوز؛ وهي: 
بيع الشمار قبل أن تنضج؛ ويستوي في ذلك الحبوب» والثمار» والخضرء 
نهو توي کال 

وفي | لصحيحين عن أنس ابن مالك 4# قال: نهى رسول الله مَل 
عن بيع الثمار حتى تُزهى فقيل له: وما تزهى؟ قال: حتى تحمرٌ. فقال 
رسول الله د : «أرأيت إدا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخبه 00" 


.)٠١٤١( صحيح مسلم - البيوع‎ »)۲٠۹۰( صحيح البخاري - البيوع‎ )١( 
.)٠٠١١( صحيح مسلم  المساقاة‎ »)۲٠۸۷( صحيح البخاري - البيوع‎ )۲( 


دثيل اتسانك على أسمل المسانكت 


ص 


وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر نا : أن رسول الله بچ 
نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن ا لسا حتى يبيض ٠»‏ ويأمن العاهة. 
نهى البائع والمشتري. 

(ما لم تبع مع أصلها ay‏ و سكت قم ولك اد 
ما بيع من الثمار مع او ا ال اسول 
بلوه بالرَهْو أو ظهور حلاوة أو بانفتاح الور 
والنضج والإظعام فى البْقولٍ أوغيرهاين سائِر الأصول 


ثم أخذ يُبيّن ما يكون به الزهوّ الرافع لحظر البيع؛ فقال بان ذلث 
0 حين يصل 0 إلى ١‏ الحالة التي يؤمنْ معها فساده فض یا لامک ن 
2 5 قال: (نهى ران اللّه 2 أن باع الشمرة حدى تُشقح. . فقيل : 
وجاثِحاث التثَمْرٍ يسع توضَعٌم | ما لم تبّعْ مَعْ أصلهاأوتفظع 
فيُث وطظَيِرٌ ثم لص فارٌ ريځ جراد عَفْنٌ جيل نار 

هذا شروع منه رحمه الله تعالى في تبيان ما تكون به الجائحة المعتبرة 
التي قد تجتاح الثمار؛ وتوضع عن البائع» فقال بأن هناك تسعة أمور هي 
التي إذا حصلت أو حصل بعضها بعد البيع خلال أجل معيّن فإن الضرر 
الناتج عنها يلحق بالبائع بشروط سيأتي بيانها قريبا. 

وقد اختلف العلماء في مسألة وضع الجائحة فذهب أبو حنيفة 
الوه إل أن الجائحة لا ا ل لمشتري 

0 سعيد E‏ ا 


.)٠١١١( صحيح مسلم - البيوع‎ 2)5١814( صحيح البخاري - البيوع‎ )١( 


رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتاعهاء فشر دينه» فقال 
رسول الله لا : «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه» فقال رسول الله ييه لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ek‏ 
ذلك») 2 . 


فقال أهل هذا المذهب: لو كانت الجائحة توضع لما احتاج هذا إلى 
أن يتصدق عليه الناس ليقضي دينه؛ بل يتحمل الخسارة البائع ولا شيء 
على المشتري أصلاً. وعلى هذا فالثمار هى كغيرها من المبيعات لا ضمان 
فيها على البائع بعد القبض. ۰ 


وقال مالك: بل الجائحة في الثمار توضع عن المشتري إن كانت قد 
وقعت في المدة وبالشروط التي سيأتي بيانها. واحتج بحديث جابر له 
عند مسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي لم أقف عليه عنده قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «لو بعت من أخيك ثمراًء فأصابته جائحة فلا يحل لك أن 
تأخذ منه شيعا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟"". وفي لفظ قال: (إن 
النبي ية أمر بوضع الجوائح). 


وأجاب مالك عن قولهم بأن الثمار هي كغيرها يكون ضمانها على 
المشتري بالقبض قال: بل هي مبيع بقي على البائع فيه حق توفية بدليل أن 
عليه سقيه حتى يكمل. 

وأنت ترى أن كلا الطرفين قد استدلا بحديث» والحديثان في نفس 
الخ فى نحن اا زف هذا فی ت هنا جو ل مالك بوذلك 
لكون الحديث الذي استدل به هو صريح في بابه؛ قطعي الدلالة على 
المقصود. وأما أهل القول الآخر فإن حديثهم مع صحته إلا أنه يحتمل أن 
يكون هذا الرجل قد أصيب فيما دون القدر الذي توضع فيه الجائحة فترتب 
عليه هذا الدين الذي أعين من أجله. 


0( صحيح مسلم _ المساقاة .)٠١١١(‏ 
(؟) صحيح مسلم المساقاة .)٠١١٤(‏ 


وليل السالك على أسمل الدساناك 


كما يحتمل أيضاً أن تكون المصيبة قد وقعت بعد المدة 
التي توضع فيها الجائحة. ومعلوم أن ما كان من النصوص بهذه 
المثابة من تطرق الاحتمال إليه فإنه لا يقف في وجه ما سلم من كل 
ذلك. والنص إذا دخل عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. والله تعالى 
أعلم. 

ثم قال بأن الجائحات المعتبرة هي: الغيث أي: المطر الغزيرء 
والطير والجراد يعني أسراب الطير والجراد التي تجتاح الثمارء 
واللصوص» والفئران» والريح العاصفة التي تقتلع الأشجار أو تتلف ما 
على رؤوسها أو على رؤوس السنبل؛ والتعفن المفسد للثمرء والجيوش 
التي تعيث في الأرض فساداً. وكذلك النار» أي: الحرائق التى تأتى على 
الان فعا 0 
إِنْبَلَعَتْ ثُلْباً وفي البُقولٍ أو تحطش فالوَضعٌ بالقليلٍ 


ثم قال بأن من شرط وضع الجائحة أن يبلغ التلف الثلث فما فوق؛ 
ومفهومه أن ما كان دون ذلك فليس بمعتبر نظراً لخفته» فيتحمله المشتري 
ولا يرجع على البائع بشيء منه. وهذا في الثمار والحبوب. 


وليس في تحديد الجائحة المعتبرة بالثلث أي: نص حسب علمي 
وإنما هو من باب القياس على كثير من الأمور التي اعتّبر فيه الثلث هو 
الفارق بين القليل والكثير؛ مثل الوصية ونحوها. 

(وفي البقول أو عطش فالوضع بالقليل) ثم قال بأن البقوليات تختلف 
عن الثمار والحبوب فيعتبر من جوائحها العطش على خلاف غيرها. وكذلك 
يُعتبر فيها القليل والكثير من غير اعتبار بالثلث؛ وهو ضعيف حتى في 
المذهب؛ والأولى أن تكون المسألة مطردة بحيث يعتبر الضرر الذي يصل 
حد الثلث؛ وما كان أقل منه فعلى المشتري. 

وأما الوقت الذي تُعتبر فيه الجائحة فهو: ما دامت الثمار تحتاج إلى 
إبقائها على رؤوس الشجر؛ وأما بعد ذلك فإن أبقاها المشتري مع جهوزها 


دليل السالك ما 


كلى أسهل الد سالك 


للقطاف فما وقع بها فعليه وليس على البائع منها شيء؛ وهذا هو الذي 
تنضبط به المسألة. 
الشجر؛ ا ار تب 
المشتري؛ وأيضاً | إذا بيعت الثمرة مع أصولها فلا جائحة فيه؛ والله جل 
أعلم وصلى الله وسلم على النبي الا 

2 e 


وجائرٌ في كل شيءٍ بسشلم بسبعة يِن الشروط تَعلَم 
:٠ه‏ . 0 2 عر اس 1 أنه 3 5 و ما اعم 
فقبض رأس المالٍ ثم الأجّل بيِصْف شهر وهو مما ينمل 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على ما يدخل في البيع وما لا 
يدخل فيه» وعلى بيع الحبوب والثمار» وعلى الجوائح أتبع ذلك بالكلام 
على السلم؛ الذي هو: تقديم الثمن وتأخير المثمن؛ وهو جائز عند 
جماهير المسلمين من السلف والخلف؛ وله شروط وضوابط ذكرها الناظم؛ 
منها ما اتّفق عليه ومنها ما ليس كذلك. وهو وإن كان على خلاف الأصل 
إلا أن الشرع قد رخص فيه رفقاً بالناس كما سيأتي. 

ثم قال بأنه يُشترط لصحة السلّم أن تتوفر فيه سبعة شروط. . (فقبض 
رأس المال) يعني ال ا 
وإلا منع لكونه يصير من بيع الكالئ بالكالئ. وهو من البيوع المنهي عنها. 

(ثم الأجل نصف شهر) وأن يكون أجل التسليم معلوماً عند 
الطرفين» فإن جهل الأجل منعت الصفقة. 

ثم من شرطه: ألا يقل فيه الأجل عن خمسة عشر يوماً؛ وهو قول 
ابن القاسم؛ والراجم اط التحديد بهذه المدة. 


»م6 دليل السالك على أسهل المصالك _ | 

(وهو مما يُنقل) يعني أن من شرط السلم أن يكون في غير الأصول 
الثابتة التي هي العقار والدور. بل لا يكون إلا في المنقولات التي تثبت 
فى الذمة. 

وقد اتفق العلماء على جواز السلم فيما يوزن أو يكال؛ ثم اختلفوا 
في جوازه في الحيوان؛ فقال أبو حنيفة لا يجور السلم في الحيوان؛ 
واحتج بحديث عن ابن عباس ؤ#ها: (أن النبي ية نهى عن السلف في 
الحيوان). وهو حديث أخرجه الدارقطني والحاكم ولكنه لا يثبت. 

وأجاز مالك والشافعي السلف في الحيوان» واستدلا بحديث أبي 
رافع ذه : أن رسول الله ية استسلف من رجل بكراً. . .إلخ'''. وحديث 
أبي هريرة ذه قال: استقرض رسول الله ييه سنا فأعطى سنا فوقها وقال: 
«خياركم محاسنكم قضاء». وهما من أحاديث الصحيحين. 
والوصف والضّبظ بمعيارٍ علِمْ وكونه كينا على مَنْيَسئَلِمْ 


ثم قال بأن من شرط صحة السلم كذلك أن يكون المُسلَّم فيه موصفاً 
وضغاً دقيقاً » وأن يكون مضبوط القدر من كيل أو وزن أو عدّ؛ وأن يكون 
ديناً مستقراً في ذمة المُسلم له؛ بحيث لا يتطرق إليه احتمال الغرر. 

والأصل في كل هذا ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عباس وا 
قال: (قدم النبي لا الي وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: 
«من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوه)9) 

۴ 

لي 26 م2 2 

وحاصل عند حلول الأجَل ولؤؤيكون قبله لم يحصّل 

ثم قال بأن من شرط صحة السلم أن يُعلم أن بالإمكان وجود 


(۱) صحيح مسلم ‏ المساقاة .)١59:9(‏ 
(۲( صحيح البخاري 5 الوكالة «(Y۱A۲)‏ صحيح مسلم - المساقاة .,)١٦١١(‏ 


(۳( يح البخاري - السلم 170(« صحيح مسلم - المساقاة (€ ۱۰). 


المُسلّم فيه عند حلول الأجل ولو لم يكن موجوداً قبل ذلك أو وقت 
العقد. ولا يشترط التحقق من وجوده في ملك البائع؛ وعلى هذا بوب 
البخاري رحمه الله تعالى فقال: «باب السلم إلى من ليس عنده أصل». 
وأورد تحت هذه الترجمة حديث عبدالله ابن أبي أوفى ذه قال: كنا 
نُسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعيرء والزيت» في كيل معلوم» إلى 
أجل معلوم» فقيل له: إلى من كان أصله عنده؟. قال: ما كنا نسألهم عن 
ذلك. 


لم بُعط في الأكثر أو في الأَْضَلٍ ِن جنسو يِن أَدوَنِ أذ ازل 
إلا إذناما كانتت الممنافِع مختلفاتٌ والمراذ وَاقِع 


واحد: أن يكون هناك أي: تفاضل بزيادة أو جودة أو غيرهما مما هو من 
أوجه التفاضل مطلقاً. 


(إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع) أي: أنه يستثنى من 
هذا الأشياء التي تكون المنافع المبتغاة منها مختلفة؛ فهذه لا مانع من 
التفاضل فيها إذا لم تكن من الرباويات. 
ولا طعامین ولا نقدينِ وجاز في المجلوب كاليومَينٍ 


ثم قال بأن من شرط صحة السلم أن لا يكون الثمن والمثمن 
أصل الرباويات فلا يجوز فيهما إلا يداً بيد مثلاً بمثل إذا كانا من جنس 
واحد؛ وإذا اختلفا أيضاً لم يجز فيهما التأخير. (وجاز في المجلوب 
كاليومين) يعني : أنه وعلى خللاف ما تقدم من عدم جواز أن تكون مدة 
أجل السلم أقل من خمسة عشر يوما؛ فإن المجلوب من خارج البلدة إذا 
كانت المسافة تصل إلى يومين فلا حرج أن يُقدّم في أقل من المدة 
المذكورة. وليس هذا التفصيل ولا الشرط الذي قبله بمسلّمين وذلك لعدم 
وجود ما يُعتمد عليه من النصوص في هذا المجال؛ وإذا علمنا أن الرخصة 


دلي السالك على أسمل المساتلك 


في السلّم إنما شرعت لرفع الحرج وللرفق بالناس في أمر لفن 
ينبغي التضييق فيه حتى تسلب منه هذه المزية التي من أجلها شرع. 

نقول نعم الرخصة لا يتعدى بها محلهاء ولا يقاس عليها غيرها؛ 
ولكن أيضاً لا تفرغ من مضمونها بوضع شروط لا يُمكن توفرها غالباً إلا 
بمشقة؛ فيكون الشرع قد أزال عن الخلق مشقة فقام الناس بوضع أخرى 
بدلها؛ فتأمل هذا فإنه مهم. والله 8# أعلم وهو يهدي السبيل؛ والحمد لله 
رب العالمين. 


باب القرض 


وافرض لما قد جارٌ فيه السَّلّمٌ إلاالإما لا زوجة أو مَحَرمُ 
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ولما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على السلم وأحكامه أتبعه بالكلام 
على القرض الذي هو بمعنى السلف؛ والقرض هو ما لا منفعة فيه 
للمقرض سوى الثواب من الله عرّ وجل. وذلك أن المقترض يعيده كما 
أخذه. والأصل فيه أنه مندوب إليه وذلك لما يحصل به من التوسيع 
والتنفيس على المقترض. والنبي ية يقول: «من نفس عن مسلم كربة من 


كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 


(واقرض لما قد جاز فيه السلم) أي: أن القرض يجوز أن يكون في 
كل ما يصح فيه السلم من المثليات. 

(إلا الإما لا زوجة أو محرم) يعني : أنه لا يجوز السلف في الإيماء 
لمن يمكنه الاستمتاع بهن لأن ذلك يكون من باب إعارة الفروج وهي لا 


وليل الساتاث على أصمل [لمساتك 


ثم قال بأنه لا يُستثنى من هذا النهي إلا إعارة الأمة لامرأة أو لمن 
هو مُحرم لهاء لعدم إمكان الاستمتاع. 


وحرّموا دة للقاضى وصاحب الدين أو الققراض 
وعامل فيو ومَّنْ عليو 'وَيْنٌ إلى استيفاء ما لْدَيُْه 
إلا إذا ما KER‏ تقدّما أواقتضاها مُوجبٌ بَينَهُما 


قال رحمه الله تعالى بأن العلماء قد حكموا بحرمة الإهداء للقضاة؛ 
وهذا مخافة أن يحيفوا في قضائهم› لأن من عادة الإنسان أن يتلطف في 
نقول والفعل مع من أحسن إليه» وهو ما لا يصلح للقضاة. وقد تكون 
نهدية للقضاة نوعاً من الرشوة المسبقة. 


وهذا المنع ليس خاصاً بالقضاة» بل هو عام في كل من تولى 
مرا من أمور الناس؛ وفي الصحيحين من حديث حميد الساعدي أن 
لنبى يع قال في حديث أطول من هذا: «ما بال العامل نبعته 
فيآتي فيقول: هذا لك وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر 
آیهدی له أم ؟ الذي لي ا ي ا 
التيامة يحمله على رقبته» إن كان بعيراً له رُغاءء أو بقرة لها ځوار» 
أو شاة تيعر؛ ثم رفع يديه حتى رأينا عفر تي إبطيه: آلا هل بلغت؟» 
ا 


(وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه) وكذلك لا يجوز للمدين أن 
هدي للدائن؛ ولا أن يهدي العامل في القراض لرب المال؛ ولا العكس. 
ركل هذا إنما قال به العلماء خوفا ھر أن تجر القروض المنافع لأصحابها. 


وفي مثل هذه الأمور تكون الان ا أن يدفع 


)١(‏ صحيح البخاري - الهبة وفضلها والتحريض عليها »)۲٤١۷(‏ صحيح مسلم ‏ الإمارة 


.(ATY) 


على أسيل المسائكت 


دليل السالك 


(إلا إذا ما مثلها تقدما) أي: ولا يُستثنى من هذا إلا من كانت قد 
جرت بينهما العادة فى تبادل الهدايا من قبل. 

(أو اقتضاها موجب بينهما) يعني : أنه لا مانع من الهدية لكل من 
تقدم ذكرهم إذا كان ثمة موجب لها مما اعتاد الناس أن يتهادوا فيه. ومع 
هذا فتورع القضاة والعمال عن قبول الهدية أحوط؛ وذلك لما فيها من 
شبهة؛ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 

وكذلك إذا جرت عادة أهل يلد ما على أن كل من أهدى هدية فإن 
المهدى إليه إذا أراد أن يعيك للآخر جميله فإنه یعیده وزيادة» فإن ذلك يعد 
من أبوابٍ ا وبه فْسّر قوله تعالى: وما ءاتسم ين ربا لوا ف أمولٍ 
الاس فلا دروا عند آ4 [الروم: ۳۹]. قالوا: هذه في حق من أعطى عطية 
وهو يتوقع أن ترد إليه مع زيادة. والله 5 أعلم. 
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° 1 و ي هه 2° کار 57 
الرهفن مضمون على المرتهن وإن نفى الغرم بشرط مرهِنِ 
مالم تَقُمبَيِّنةَ على التَلّفْ أو وضِعّه عند أمين إِنْ حَلَّف 


هذا شروع منه رحمه الله تعالى في تبيان أحكام الرهن وما يتعلق به؛ 
والرهن في اللغة اللزوم والحبس. وفي الشرع هو : عق لازم لا ينقل 
الملك؛ قصد به التوثق في الحقوق اللازمة أو الصائرة إلى اللزوم. 

وهو جائز باتفاق ااي والأصل فيه قوله تعالى : ورن کر عل 
سَمَرٍ وَل تَحِدُوأ کیا رهن ن مَفَبوضَة » [البقرة: ۲۸۳]. وقد قال ر بعض أهل 
الظاهر أن من شرط جواز الرهن أن يكون في السفر؛ ا في ذلك 
بدليل الخطاب من الآية. 


وذهب الجمهور إلى القول بجواز الرهن ذ في السفر والحضر على حد 


سواء؛ واستدلوا بما في الصحيح عن أنس ذه : (أنه مشى إلى النبي 5ك 
بخبز شعير وإهالة سنخة» ولقد رهن ف 0 
وأخذ منه شعيرا الا والحديث حجة قطعية إلى ما ذهب إليه 
الجمهور؛ وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى حيث قال: «كتاب 
الرهن في الحضر». «بابٌ في الرهن في الحضرا. 

(الرهن مضمون على المرتهن) قال رحمه الله تعالى بأن الرهن 
مضمون على المرتهن؛ وفي المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم؛ فذهب 
الشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث إلى أن المرتهن مأمون ولا ضمان 
عليه؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله ية : «لا يغلق 
الرهن له عُنمه وعليه غُرمه)” "“. وهو عند الدارقطني» والحاكم» والبيهقي. 


وقال أبو حنيفة : الوهن مضمون على المرتهن ؟ شأنه شأن المبيع إذ إذا 
النبي بي: أن رجلا yy‏ فقال ملا 
للمرتهن: «ذهب حقك». والحديث أخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء ابن أبي 
رباح مرسلا. 
مروي عن علي ابن أبي طالب ذه فان ثبت عنه فهو معضد قوي. 

وفصّل مالك بين ما يغاب عليه من الأشياء وما لا يغاب عليه؛ فقال 
بأن المرتهن مأمون فى ما لا يغاب عليه؛ وأما ما ليس كذلك فهو ضامن 
له إلا إذا شهد الشهود بتلفه من غير تفريط منه ولا تعد؛ أو أقام البينة 
على ذلك. وهو قول وسط في المسألة. 

وهذا مضمون كلام الناظم في البيتين المتقدمين؟ إلا أنه زاد تفصيلاً 
آخر وهو إذا ادعى أنه وضعه عند أمين فتلف عند فإنه يُصدق مع يمينه. 


(۱) صحیح البخاري 5 البيوع (*195). 
(۲) سنن الدارقطني : (1۱۷۸۷). السنن الكبرى للبيهقي: .)۳۹/٩(‏ 


| وليكانسائك على أسيلالمسالاك ] 
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وتم بالخوزر وجاز بالغرر وغلة الرهن لمولاهانحصر 


ثم قال بأنه يحكم بنفاد الرهن عندما يحوزه المرتهن ؛ وهذا واضح إذ 
لا يُمكن أن تُجرى الأحكام إلا على هذا الأساس. 

(وغلة الرهن لمولاه انحصر) يعني أن الغلة الناتجة من المرهون تبقى 
من ملك الراهن. 

وقد اختلفت أقوال العلماء فى المسألة على حسب اختلافهم في 
الضمان الذي مر قريباً؛ فمن رأى أن المرتهن مأمون ولا ضمان عليه لم 
يجعل له أن يحتفظ بما نتج عن المرهون مع أصله. 

ومن أوجب عليه الضمان أعطاه أشنا حق الاحتفاظ بالناتج مع 
الأصل. 

وفصّل مالك تفصيلاً متفرعاً من قوله المتقدم في الضمان وذلك بأن 
جعل ما كان من نماء الرهن المنفصل من خلقته كولد الحيوان تابعاً له؛ 
وما لم يكن كذلك كالغلة أو ثمر الأشجار وكراء الدابة فلا يدخل في 
الرهن. واستدل كل فريق بما كان قد استدل به على مسألة الضمان وعدمه. 

قلت: وفي الحقيقة أن الرهن إذا كان يحتاج إلى مؤونة فإن للمرتهن 
أن يستفيد منه بقدر تلك المؤونة؛ بدليل حديث أبى هريرة َه عند 
البخاري وغيره قال: قال رسول الله يِه : «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً. ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً. وعلى الذي يركب 


ويشرب اله تة“ 


وهذا إذا لم يكن من شأن هذا الانتفاع أن ينقص من قيمة المرهون؛ 
أما إن كان كذلك كاستخدام السيارة الذي يؤدي الخ تهالكها وتقله 
قيمتها فليس للمرتهن أن يستفيده؛ وإن فعل فإن الناتج منها يُخصم من 


.)۲۳۷١( صحيح البخاري - الرهن‎ )١( 


دلي انسانك علو أسمل انمساتاك 


وأما قول الناظم: (وجاز بالغرر) فلا أرى له محلاً. وذلك أن 
التعامل بما فيه غرر الأصل فيه أنه محظور؛ ولا يكاد يصح عقد على هذا 
الأساس» إلا ما كان من أمر الجعالة؛ ولربما قد يكون هناك نزر يسير من 
هذا الجنس؛ إلا أن مثل هذه الأمور وإن وُجدت فلا يصح أن يقاس عليها 
غيرها؛ وذلك لكونها على غير القواعد المتعارف عليها عند أهل الأصول؛ 
قتأمل. والله تعالى أعلم. 
ويَبْظل الرهنُ يموتٍ من رَمَنْ أو قَلْسِه ين قَبْلٍ حَوزِ المُرنَهَنْ 
أو إِذَنْ حائِزه لِرَبٌ المرتهن في بيع أو وَظءٍ أو أهْدًا أو سكن 
كَرامِنٍ في عيِّنٍ أوْ في مَنْمَمَهُ ووُلْدُه والصُوف مُذرَجٌ مَمَه 


ثم انتقل إلى الكلام على ما يُبطل الرهن فقال بأن موت الراهن 
موجب لبطلان الرهن؛ وذلك أن موت المدين يحل الديون التي عليه دون 
التى له؛ وما دام الدين قد حل فلم يبق للورئة إلا أن يقضوا عن صاحبهم 
ويأخذوا المرهون؛ أو يباع ليقضى عنه به؛ وكذلك من تبين أنه حين قام 
بعملية الرهن كان وقتها مفلساً قد استغرقت الديون ماله؛ فهذا لم يعد من 
حقه التصرف في ماله برهن ولا بغيره؛ وللغرماء استعادة المرهون. 

وكذلك إذا خلى المرتهن بين الراهن وبين المرهون يتصرف فيه بما 
ينافي حيازته للرهن؛ وأما بقية ما ذكره من نواقض الرهن فقد تقدم الكلام 
عليها؛ وكذلك ما يدخل في الرهن وما لا يدخل. 

وليس للمرتهن حق بيع المرهون إلا بحكم من السلطان أو من ينوب 
عنه؛ وقالت طائفة من أهل العلم: يجوز له بيع الرهن بتفويض من 
الراهن ؛ وكره مالك ذلك إلا بإذن من السلطان. 

وإذا اختلفا فى قدر الحق الذي من أجله وقع الرهن فعند مالك أن 
القول قول المرتهن ما دام ما ادعاه لم يتجاوز قيمة الرهن. 

وقال جمهور الفقهاء: بل القول قول الراهن لأن المرتهن مدع 
والراهن مدعى عليه فمدم في الدعوى مع يمينه. والله تعالى أعلم وصلى الله 


©2222 : وليل السالك على أسمل المسالاك : 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً؛ والحمد لله رب 
العالمين. 

4 YF 3F 


إذا أحاظ الدَّيْنُ بالممدينَ ولميَجِدْمَعهُ وفاءً الدَيْنِ 
فُنْسّه القاضي وان لم يَحَضْرٌ وين تَصوّفِه بمالٍ فاخجّر 
EY,‏ يُباعَ بالجِيار إلى ثلاث وهو في الحصارٍ 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على مسألة الرهون شرع في الكلام 
على الفلس للمناسبة الحاصلة بينهما والتي هي: الدين وتعلق حقوق الغير 
بالذمة والمال. 

والتفليس في الشرع هو: أن يستغرق الدين مال المدين ولا يكون له 
فيه وفاء بدينه. فقال بأنه في هذه الحالة: (فلسه القاضى) أي: أن القاضى 
يعلن عليه التفليس إذا رفع الغرماء أمرهم إليه؛ (وإن لم يحضر) المدين إِذْ 
لا يشترط حضوره ما دام الدين قد ثبت بالبينة. 


(ومن تصرفه بمال فاحجر) أي : يحجر عليه فيه؛ فيحال بينه وبين 
ماله فلا يتصرف فيه چ ولا شراء» ولا هبة ) ولا جی بقضاء دين منفرد. 
(وماله يباع بالخيار) فبعد أن تجمع كل أمواله وتُباع بصيغة المزايدة 
رفقاً به وبغرمائه. ويترك له ما يحتاجه من ضروريات له ولمن تجب عليه 
نفقتهم ؟ من كسوة» ونفقة ) وشک بالمعروف. 
اي ا 5 TT‏ 
وهو موضوع تحت الرقابة. 


1 وليل الساتاث على أصمل (قمسافاكءئ 3 @ 


وما ذكره الناظم من الحجر على المفلس وبيع ممتلكاته هو مذهب 
الجمهور؛ منهم مالك والشافعي. واحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري له 
قال: أصيب رجل في عهد رسول الله في ثمار ابتاعهاء فكثر دینه» فقال 
رسول الله 5: «تصدقوا عليه». فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه» فقال رسول الله وي لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
زرری)'. 


وقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يبيع على المفلس ماله بل يحبسه 
ا لي السلطان أمر البيع. واحتج بما رواه 
عمرو ابن الشريد عن أبيه عن رسول الله ية قال: لى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته». قال عبدالله ابن الونارة احن..رحال: الد يحل عرضه يُغْلَظ 
علیه» وعقوبته حبس له. 


واحتج أبو حنيفة أيضاً بحديث جابر ابن عبدالله #ا: أن أباه قتل 
يوم أحد شهيداً وعليه دين. فاشتد الغرماء في حقوقهم› فال فاضت 
النبي ية فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبواء فلم يُعطهم 
النبي ية حائطي. وقال: «سنغدو عليك» فغدا علينا حين أصبح»› فطاف 
في النخل ودعا في ثمره بالبركة» فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من 
د 

قال أبو حنيفة ومن وافقه: لم نجد أحداً بيعت عليه ممتلكاته في 
التفليس وإنما يحبس فقط حتى يقضي. 


ولكن قول الجمهور أقوى لكون الحبس قد لا يحل المشكلةء فلا بد 
من تدخل الحاكم؛ وإلا بقيت المعضلة كما هي؛ والله أعلم. 


(00١0)‏ تقدم تخريجه. 

(۲) سنن النسائي - البيوع ٠(‏ »© سنن أبي داود ‏ الأقضية (771748). سنن ابن ماجه - 
الأحكام .)۲٤۲۷(‏ 

(۳) صحيح البخاري - البيوع .)5١7١(‏ 


على أسمل المسالاك 


وليل السالك ها 


س 


وحاصّصّتٌ أهل الديون الزوجة بِدَيْيِها أو مهرها إِدْيَثْيُتٌ 


يعني أنه بعد أن يقوم السلطان أو القاضي بتفليس المدين وجمع كل 
ماله» يقسمه بين الغرماء فيأخذ كل واحد بحسب النسبة؛ وكذلك تشاركهم 
الزوجة بما لها على زوجها من دين قد استقرضه منها؛ أو ما بقي لها عليه 
من مهر إن أقامت البينة على دينها ؛ فإذا قُسّم ما وجد بينهم فإن كان فيه 
وفاء لهم فالأمر واضح؛ وإلا فكل يأخذ على حسب النسبة التي وجدت». 
وكيا الك ة وقلة دين كل واحد منهم. 

وقبل القيام بالعملية فإن من وجد من الغرماء عين ماله وصذّقه 
الآخرون؛ أو أقام البينة على ذلك فإنه يأخذه ولا كلام لبقية الغرماء؛ بدليل 
ما اتفق عليه الشيخان من حديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله طلا : 
شيق: آدرك ال ويه :فنك رل أو اتان انی فهو ان به غا 

وأما إن كان المفلس قد غيّره بزيادة أو نقصان مع بقاء بعضه فمذهب 
مالك رحمه الله تعالى في ذلك هو ما ذكره في الموطأ حيث قال: في 
رجل باع متاعاً فأفلس المبتاع: فإن البائع إذا وجد شيئاً من متاعه بعينه 
أخذه وإن كان المشتري قد باع بعضه وفرّقه فصاحب المتاع أحق به من 
الغرماء» لا يمنعه ما فرّق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد بعينه» فإن اقتضى 
من ثمن المبتاع شيئاً فأحب أن يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما 
لم يجد أسوة الغرماء فذلك له. 

قال مالك: ومن اشترى سلعة من السلع غزلاً» أو متاعاًء أو بقعة من 
الأرض ثم أحدث في ذلك المُشتّرى عملا بنى البقعة داراً» أو نسج الغزل 
باً ثم أفلس الذي ابتاع ذلك فقال ربٌ البقعة: أنا آخذ البقعة وما فيها من 
البنيان» إن ذلك ليس له» ولكن تقوم البقعة وما فيها مما أصلح المشتري ثم 
ينظر كم ثمن البقعة» وكم ثمن البنيان من تلك القيمة ثم يكونان شريكين في 
ذلك» لصاحب البقعة بقدر حصته ويكون للغرماء بقدر حصة البنيان. 


)۱( صحيح البخاري 5 الاستقراض (۲ c(6‏ مح مسلم المساقاة .)١6698(‏ 


وليل السالاك على أسهمل المساناكت 


@ 


يعني : أنه بإعلان التفليس على المرء تكون كل الديون التي عليه قد 
حلت ولو لم ينته الأجل الأصلي الذي بينه وبين أصحابها؛ وذلك حتى لا 
يتخلفوا عن مشاركة بقية الغرماء؛ شأن المفلس في ذلك شأن الميت حيث 
تحل الديون التي عليهما دون التي لهما؛ وأما تلك فتنتظر أجالها كما هي. 
والله عر وجل أعلم وقد أحاط سبحانه بكل شيء علماً. 


24 2 
چا + اي 


الجر يِن سبع: جنون أو صِبا والرّقَ لا مأذوناً أو مكاتبًا 
وَافَتَفيهُ انك يلاول قي لدو حل 


ولما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على التفليس وأحكامه أتبعه 
بالكلام على الحجر للعلاقة بينهما وذلك أن التفليس ليس إلا فرعاً من 


وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الحجر على الأيتام 
ما داموا ا ال وذلك لقوله تعالى: نا الت عي إذا بلا 
آليْكاحَ قن انكسم ين نيج يُسْدًا كدعوا اليم آمو [النساء: 1]. ثم اختلفوا في 
الحجر على غير e‏ فذهب مالك والشافعي » وأخيد رحمهم الله 
تعالى إلى جواز منع غير الأيتام من التصرف في أموالهم إذا ظهر منهم ما 
ثبت عدم أهليتهم لذلك من سفه وغيره مما سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله 
ا قياساً على اليتيم الذي اشترط الله 4# أن لا يُخْلَى بينه وبين ماله 
إلا إن ظهر رشده؛ وحسن ندبيره. 


وليل السالك على أسهل المساتئك 


تك 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز الحجر على غير اليتيم تمسكاً منه بظاهر 
النص؛ وبقاءً على أصل حرية التصرف في الملك. 


واحتج أيضاً ديه ان طنيه : أن رجلاً كان في عُقدته ضعف 
وكان يبايع ‏ وأن أهله أتوا النبى مي فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. 
فدعاه نبي الله يك فنهاه فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال: 


«إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة)7'. أخر جه أصحاب السنن الأربعة. 


إلا أن مذهب الجمهور أقوى من حيث كثرة القرائن الدالة على 
وجوب الحجر على بعض من لا بحسن التصرف في ماله؛ وإضاعة المال 
وف اا 


(الحجر من سبع) يعني: أن موجبات الحجر على المرء سبع فمن 
اتصف بواحدة منها وجب على وليه أو السلطان أن يحجر عليه بسببها. 


(جنون او ضيا) أ أو كاذ من اة وال بجي ان تحجر 
عليهما حتى لا يُضيّعا مالهما؛ والأصل في ذلك قوله كلِ: «رُفع القلم عن 
ثلاثة» عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبراً» وعن الصبي حتى 
يكير" هما دام غير مان على فا قد أن ك ها ونين 
الأموال حتى لا يضعوها في غير موضعها. 


(والرق) أي: وكذلك المملوك يحق لسيده أن يحجر عليه لكون 
المال الذي بيده هو للسيد وليس للعبد على وجه الحقيقة. بدليل قوله اة : 
«من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»”". أخرجه 
الشيخان من حديث ابن عمر. 


- سنن النسائي 3 البيوع (5586)», سنن أبى داود‎ »)١16( سنن الترمذي - البيوع‎ )١( 
1 .(٤( سنن ابن ماجه - الأحكام‎ »)۳٠۰۱( البيوع‎ 

(۲) سنن النسائي - الطلاق .)۳٤۳۲(‏ سنن أبي داود ‏ الحدود (۳۹۸٤)ء‏ سنن ابن ماجه 
الطلاق .)5١51(‏ 

(۳) صحيح مسلم - البيوع )١654(‏ وأصله عند البخاري. 


وزمل [نساتاك هنس ا ااا ` 


زلا ماذونا أو مكاتا) أي: ويستثنى من ذلك العبد المكاتب وكذلك 
المأذون له فإِنَ حكم الحجر قد رفع عنهما بهذا الإذن أو المكاتبة. 

(والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال) أي: وممن ينبغي أن 
يُحجر عليهم في أموالهم: السفهاء؛ بدليل قول الله تعالى: ولا ونا 
السفَهاء مول ألَى جل اک لک فما [النساء: .]١‏ 5 لا لا بينهم وبين 
أموالهم حتى لا يفسدوها؛ وأضيفت الأموال للأولياء لهذا السبب وإن 

ومعنى هذا أن من غرف عنه تبذيره لماله فى الملذات وإن كانت 
خالا ی ال و الكرقة م لما امن ال الى ت عله 
إضاعة المال حيث قال جل في علاه: ظطإنَّ ادرت كرا إِحْوْنَ طبن 
[الإسراء: ۲۷]. 


وزوجة في عَيْرٍ ثلثِ تعتَرّضل كذا مَريض مات في ذاك المرض 


أي: وكذلك للزوج حق الحجر على زوجته في مالها إن بدا منها ما 
يدل على التبذير؛ أو تصرفت فيما زاد على ثلث مالها بدليل قول النبي يكل 
فيما رواه أبو داود والنسائي عن عبدالله ابن عمرو ا : ( لا يحور لامرأة 
أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها"''. 


(كذا مريض مات في ذاك المرض) يعني: أنه وكما يحجر الرجل 
على امرأته في مالها فكذلك يَحجر الورثة على وليّهم المريض مرضا يهلك 
صاحبه غالباً؛ وهو ما يعرف بالأمراض المخوفة. بدليل حديث عمران ابن 
حصين طلإنه : (أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم يكن له مال 
غيرهم. فدعا بهم رسول الله علد فجزّأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق 
اثنين وأرقٌ أربعة» وقال له قولاً شديداً)”". 


(1) سنن النسائي ‏ العمرى (١١۳۷)ء‏ سنن أبي داود ‏ البيوع (070147: سنن ابن ماجه - 
الأحكام (۲۳۸۸). 


(') صحيح مسلم ‏ الأيمان (1154). 


ردي 4ه وليل انسانت على أسمل انمسانات د 


وكذلك قصة سعد ابن أبى وقاص که لما مرض وأراد أن يوصي 
بماله فمنعه النبي يك ولم يُجز له إلا الثلث وقال له: «الثلث والثلث 
كثير»230. ١‏ 


في غير ما يُؤْكَلَ أو ما يلبَسُ أوالدّوا والسَابِعٌ المُمّلس 


يعني: أنه ومع جواز الحجر على المريض فيما زاد على الثلث 
من ماله من قبل الورثة؛ إلا أن ذلك ليس لهم إذا كان إنما يُنفقه في 
مأكله» ومليسه» أو في العلاج فهذه ليس لهم حق منعه من وضع ماله 


(والسابع المفلّس) أي: أن السابع ممن يجب الحجر عليهم هو: 
المفلس. وقد تقدم بشأنه في الباب الذي قبل هذا ما يغني عن إعادته هنا. 
والله 88 أعلم. 


باب الحوالة 


وسَبِعةٌ شَراقِط الحَوالَة ‏ رضاالمحالٍ والذي أحَالَة 


5 
5 
ى 
2 
3 
5 


1 
3 
3 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الحجر وأحكامه شرع في 
الكلام على الحوالة التي هي إحالة المدين غريمه على غيره على وجه تبرأ 
به ذمة المحيل. 

وهي معاملة صحيحة وإن كان فيها نوع شبه بفسخ الدين بالدين إلا 
أنها مستثناة من عموم النهي عن تلك المعاملة. وهي جائزة باتفاق 
المسلمين مع خلاف في شروطها. 


(۱) صحيح البخاري الوصايا (5691), ج مسلم - الوصية .)١578(‏ 


والأصل فيها قول النبي مه في المتفق عليه : «مطل الغني ظلم فإذا 
أتبع أحدكم على مليّ فلیتبع »۲ . 

(وسبعة شرائط الحوالة) أي: أن لصحة الحوالة سبعة شروط: 
(رضا المحال) أولها أن يكون المحال راض بأن يحال على غير 
صاحبه الأصلي؛ ولا أعرف من أين أتوا بهذا الشرط مع أن النص 
صريح في عدم اشتراط رضا المحال؛ بل عليه أن يتبع ولا كلام له إذا 
توفرت الشروط الأخرى بدليل قوله ككل : «فإذا أتبع أحدكم على مليّ 
فليتبع». 

(والذي أحاله) أي: وكذلك من شروطها رضا المحيل؛ ولم أقف 
على من اشترط هذا لأنه تحصيل حاصل؛ وذلك أنه لما حل دين المراد 
إحالته لم يبق أمام المحيل إلا أن يقضيه إياه أو يُحيله على من له عليه دين 
إذا انتفت الموانع» وليس له أن يرفض. 


ر “© مهم 1° 5-2 جم 7 
إن خل دين ثابت قذلزما وصِيعَّة ولاعِدَاب'َيتَهُما 


ثم قال بأن من شرط صحة الحوالة أن يكون الدين المراد إحالة 
صاحبه قد حل أجله و مخافة ا في فسخ الدين في الدين المنهي 
عله ؛ وأن يكون الدين ثابتاً باعتراف أو بينة. 

(وصيغة) وبالصيغة المتعارف عليها؛ والمراد بها هنا رضا المحيل 
والمحال على حسب ما ذهب إليه الناظم؛ وقد تقدم أن رضا المحيل هنا 
هو تحصيل حاصل؛ وأنه ليس للمحال اختيار بدليل النص. 

(ولا عدا بينهما) وأن لا تكون هناك عداوة بين المحال والمحال 
عليه؛ لأن ذلك من التحريش بين المسلمين؛ ومن شأنه أن يثير الفتنة 


(۱) صحيح البخاري الحوالات (T10‏ صحيح مسلم المساقاة .)١65184(‏ 


. م6 > 66 ب 6 / .6 2 مه Oyo»‏ ” © 
قد استوى الدينان قدرا وصمه ولس مين بيع طم فاعرفه 


ثم قال بأن من شرط صحة الحوالة كذلك اتحاد الدينين قدراً وصفة؛ 
وهو كلام دقيق المراد به أنه لا يجوز أن يحيل ألفاً مقابل ثمان مائةء ولا 
العكس إذا كان بصفة المبارأة بأن يقول له: خذ الثمان مائة مقابل ألفك؛ 
أو خذ الألف مقابل الثمان مائة ولا مطالبة بيننا؛ فهذا الذي لا يجوز. 

أما إن قال له: إن لي على فلان ثمان مائة خذها منه وتبقى لك علي 
مائتان؛ أو خذ ثمان مائة من فلان فإن لي عليه ألفاً فيبقى مديناً لي بمائتين 
فلا حرج في كل ذلك. 

وأما اتحاد الصفة فمعناه أنه لا يجوز أن تحيل من له عليك نقوداً 
علق من لك عليه عيواناً مكل ول العكين بان تخل :ايه الحيؤان 
على من لك عليه نقوداً؛ والعلة في كل ذلك أن هذا يصير بيعاً ويخرج عن 
صفة الحوالة؛ والحوالة إنما شرعت كرخصة وإن كانت على خلاف 
الأصل؛ والرّخص لا يُتوسع فيها فتأمل هذا. 

(وليس من بيع طعام فاعرفه) أي : TT‏ أن لا يكون 
أصلها طعاما؛ ولا المحال به كذلك إذ الطعام لا يصح فيه إلا أن يكون 
اجر لقوله مي : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه00'. 


ولا رجو للمّحالٍ إن وَجَدْ ريمه هذا عخدنيا أذ جيل 


ثم بعد أن بين الشروط المطلوبة لصحة الحوالة قال بأنه إذا توفرت 
تلك الشروط وتمت الإحالة بناءً عليها؛ فإنه لم يعد بإمكان المحال الرجوع 
على صاحبه الأول بشي ء. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى حيث 
قال: «باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟». وأورد فيه أثراً عن ابن 
عباس ها قال: يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا 
ديناً» فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. 


.)1915( صحيح البخاري - البيوع (۲۰۱۹)ء» صحيح مسلم - البيوع‎ )١( 


| وليل السانك على أصمل المسانات ‏ هه 
وخلاصة قول الناظم أنه إن عدم المحال عليه بعد مضي الحوالة 
بشروطها› وكذلك لو جحد الدين فل" رجوع للمحال على المحيل وهو كما 
قال. والله 8 أعلم. 
6 35 935 


بياب الضمان 


صَحَ مان مَنلەتبرع والرّقٌ لكل بعد عق يُنْمَ يُمْبَعْ 
وصح من مأذون أو ممكاتب بالإذنٍ يِن مَولاهُما فيه اجتُبي 
وزوجةٍ في ثلڻِها گذي مَرَض 

لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الحوالة وأحكامها أتبعه 
بالكلام على الكفالة وما يتعلق بها؛ وقد أجمع المسلمون على أصل جواز 
الكفالة التى هى الضمان. 

(صح ضمان من له تبرع) يعني أن كل من له حق التبرع من ماله فله 
اسا أن يضمن على غيره؛ وذلك أن الضمان هو التزام قد ينتج عنه 

(والرق لكن بعد عتق يتبع) أي: وكذلك للرقيق حق الضمان على 
الغير لكنه إن عتق قبل أن يوفي المضمون بما ضمن عليه تحمل المُعتّق 
تبعات الضمان وليس على السيد الذي أعتقه شيء من ذلك. 

وكذلك الرقيق المأذون له في الاتجار والتعامل مع الناس؛ والمكاتب 
كذلك ففى كل هؤلاء إذا أمضى السيد الضمان جاز. 

(وزوجة فى ثلثها كذي مرض) أي ويصح كذلك ضمان المرأة 
مالهما؛ وذلك لما تقدم في باب الحجر من أن المرأة المتزوجة والمريض 


ىا لبا نش الساتاك على أسمل ال الاك 


رك 


مرضاً مخوفاً ليس لأ منهما حق التصرف فيما زاد على الثلث إلا بإمضاء 
الزوج أو الورثة. 


ش أنواهمُهُ لال لا لُلْمَمَض 
شاي المال بعرم ألزما إن مات المَضْمُونُ اؤ إنْ أَمدّما 


ثم انتقل إلى الكلام على أنواع الضمان فقال بأنه على ثلاثة أنواع؛ 
ا المال) أي: أن النوع الأول منه هو: ضمان المال؛ وصفته أن 
يقول الضامن للمضمون له: مالك على إن لم يف صاحبك؛ ففي هذه 
الحالة فإنه (بغرم ألزما إن مات المضمون أو إن أعدما) أي: أنه إذا حال 
حائل من موت 0 إعدام دون أن يقضي المضحمون ما عليه فإن الضامن 
يغرم لصاحب الدين ماله؛ بدليل حديث أبي أماجة فم كال سيت 
النبي به يقول في عام حجة الوداع : «العارية مؤذاة. والزعيم 
غارم» والدين مقضي» E‏ ات داود» والترمذي» وابن ماجه. 
والزعيم هو الكفيل أو الضامن. 


وفي حديث عند أبي داود وابن ماجه عن ابن عباس ا: أن رجلا 
لزم غريماً له بعشرة دنانير على عهد رسول الله ية فقال: ما عندي شيء 
أعطيكه. فقال : لا والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل فجره إلى 
النبي يله فقال له النبي 5 : اكم تستنظر تستنظره؟) فقال: شا فقال 
رسول الله اة : «فأنا احمل له» فجاءه في الوقت الذي قال النبى مَل فقال 
له النبي كلةِ: «من أين أصبت هذا؟» قال: من معدن. قال: «لا خير 
فیها»". وقضى عنه. وهذا اللفظ لابن ما 


وضامِنٌ الوجه الْرِمِنْ بالغرم إن لم يحضر خَصْمَهُ لِلخَضم 
)١(‏ سنن الترمذي - البيوع »)۱۲٣۰(‏ سنن أبي داود ‏ البيوع (7056). سنن ابن ماجه - 


الأحكام (۲۳۹۸). 
(۲) سنن أبي داود ‏ البيوع (77578). سنن ابن ماجه ‏ الأحكام (5805). 


بل ملیل اساك على اسل اساك اھ( 
ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الضمان الذي هو ضمان الوجه 
ويُسمّى: حمالة النفس؛ وصفته أن يقول الضامن لرب الدين: آنا أضمن 
لك أن أحضر لك صاحبك عند حلول الأجل من غير أن يتكفل له بالمال 
فهذا (ألزم بالعُرم إن لم يحضر خصمه للخصم) يعني أن هذا لا يلزمه إلا 
مجرد إحضار المدين أمام صاحبه فإن لم يتمكن من ذلك غرم المال 
المضمون. 
ولم يجز الشافعي رحمه الله تعالى هذا التو يمن الضمان واحتج 
بعموم قوله تعالى: #ثَالَ مَحَادٌ اله أن تَأَحْدَ إل من وَجَدْنًا معنا عندمو#. 
ولكن أكثر أهل العلم على جوازه وذلك لتماشيه مع أصول الشرع ومن غير 
أن يصطدم بنص ولا إجماع؛ وعليه فهي كفالة صحيحة إن شاء الله. 


والطكب اليه بوْسْع المَّقَدِرَهُ يعبججزهعنه فلا غرْمٌيَرَة 


ثم انتقل إلى الكلام على ما قال بأنه النوع الثالث من أنواع الضمان 
وهو ما اة ضمان الطلب؛ وصفته على حسب ما ذُكر أن يقول الضامن 
للمضمون له أنا أساعدك على البحث عن صاحبك من غير أن يلتزم له 
بالضمان أصلاًء وذلك لعدم جدواه؛ بل ولا أرى أن أحداً يقبل بأن يقول 
له الضامن أنا اض لك عر ”غير أن ألتزم بإحضار صاحبك ولا بقضاء 
مالك. فلع أصحاب هذا القول إنما بنوا على: أن شيئاً أفضل من لا 
شيء ؟ مع أني لم أقف على أن أحداً من الصحابة a‏ أو أتمة 
الذاهب قال به؟؛ ولكني أقرٌ أن عدم العلم بالشيء لحن ا بعلمه. 
2100000 بِحضْرَةٍ المَضمُونِ في حال الملا 


ثم قال بان الضامن لد يطالب بشيء ما دام المضمون وچوا وقفلا 
وقادراً على الوفاء؛ وهذا واضح لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه. 


وليل السالاك على أسمل المسالاث 


بَراءَةٌ المضمون تُبْري الصَّامِنا والمَكحسٌ لا يُبري مَيِيناً كائِنًا 


يعني : أن من أبراً المدين مما عليه من الدين محل الضمان فإن ذلك 
يعد إعقاء للضامن من غير أن يحتاج الأمر إلى التنصيص عليه. 


وأمَّا من أغغفت الضامن من مهمة الضمان فلا يعني ذلك بالضرورة 


إعفاء المدين من الدين. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


وخا قجة بالا ييدان مع انحاو ٍالفِغل والمّكان 


قال رحمه الله تعالى: باب الشركة؛ والشركة عقد خلطة بين اثنين أو 
أكثر في مال أو عمل مع تقاسم المنافع. 

وقد اتفق المسلمون على أصل جواز الشركة بالأموال وهي التي 
تسمى شركة العنان؛ واختلقوا في بعض شروط صحتها؛ والشركة هي من 
العقود التى كان الناس يتعاملون به في الجاهلية وأقرها الإسلام لما فيها 
من الال 

وبدأ الناظم بالنوع المعروف بشركة الأبدان وهي التي لا يكون فيها 
العقد على مال وإنما على العمل والجهد؛ فقال بأن من شرطها: (اتحاد 
الفعل والمكان) فلا تصح شركة بين شريكين أو أكثر إلا إذا اتحد العمل 
الجامع بينهما؛ أو كان عمل أحدهما متمم لعمل الآخر؛ شريطة أن 
يجمعهما مكان واحد؛ وهو قول مالك وأبي حنيفة. وعمدتهما في جواز 
شركة الأبدان حديث ابن مسعود نه قال: اشتركت أنا وعمّار وسعدٌ يوم 
بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء. 


وكذلك القياس على المضاربة التى تنعقد على العمل وهي جائزة 
اتفاقاً. 

ولم يُجز الشافعي شركة الأبدان واعتبر العمل هو مما لا ينضبط فلا 
تسلم هذه الشركة عنده من الغرر فمنعها بناءًَ على ذلك؛ وأجاب عن 
تصحيحه؛ وعلته الانقطاع الحاصل بين ابن مسعود والراوي عنه أبو عبيدة 
وهو ابن عبدالله ابن مسعود ولكنه لم يدركه إدراكا يؤهله لأن يتلقى منه. 
وشركة الأموال 1 يضاً نة رع والربحٌ فيما بهي ينهم مُوَرْحَ 
بقدرٍ ما أخرجَ كله ت ينهم مِنْ راس مال وسوی ذا ي بحرم 


ثم انتقل إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع الشركة والتي هي 
شركة الأموال؛ وهي التي لا خلاف في جوازها؛ فقال بأن من شرط 
صحتها أن يكون الربح والعمل على حسب رأس المال؛ وكذالك الخسارة 
نضا تشاع لقان د ييحي اليد بد و يعمل فليا و لمكي 
بالعكس؛ وإذا اتفقا على غير ذلك لم يّجزْ؛ وأما ما لم يكن شرطا وإنما 
عن تبرع فلا حرج فيه؛ وهو قول الجمهور؛ وخالف في المسألة أبو حنيفة 
يشترط إتباع الربح والخسارة والعمل لرأس المال. 
واشترط أكثر أهل العلم عند ابتداء الشركة أن يتّحد الصنف الذي منه 
يكون رأس المال؛ فإما أن يكون نقداً كله أو بضاعة من جنس واحد؛ 
وهكذا. والله 8# أعلم. 
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أربعةٌ شراقظ المُزارققة تساوي السبَذْرَيْن والخَلْظ مَعَهُْ 
وقابل الأزْضّ بغيرالبذر ولا ي لأرض تكري 


وليل السالك على أسمل المساناك 


ص 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الشركة 
وهي التي تسمى المزارعة» فقال بأن من شرط صحتها تساوي البذرين 
المقدمين من الشريكين › أو تلك المقدمة من الشركاء إن كانوا أكثر من 
اثنين. 

(والخلط معه) ثم قال بأن من شرط صحة هذا النوع من المزارعة 
كذلك خلط البذور حتى لا يبقى بينها أي: تمايز مخافة أن يختص 
كل واحد من الشريكين بجهة من الأرض وهي مما يمنع في مثل هذه 
الشركة. 

(وقابل الأرض بغير البذر) يعني: أنه في حال ما لم تكن الأرض 
مشتركة بينهما بأن كانت مقدمة من أحدهما فقط والعمل من الآخرء والبذر 
مشترك فلا بأس في كل ذلك بشرط أن لا تجعل الأرض مقابل البذور 
فقط. 
الشراكة أن لا تكون الأرض المزروعة قد تم كرائها مقابل ممنوع وهو هنا 
الطعام» وذلك لكونه لا يصح فيه من أنواع المقايضة ولا البيع إلا ما كان 
ناجزأ إن اختلف الجنس» وفي حال اتحاده يشترط أيضا التماثل. 
وفي الفّسادٍ إن تكاقّاً العَمَلَ فاشركهّما في الرَّرْع وَارُدُدُ ما مَضَلْ 

يعني أنه في حال الحكم بفساد الشركة لاختلال بعض الشروط فإنه 
يعطى كل واحد من الشركاء من الغلة على قدر ما قدّم من عمل؛ ويرد 
لمن أخرج زيادة من بذر» أو كراء الارض بقدر تلك الزيادة. 
وعايل والثاني مالا قد دقع للعايل الرَّرِعٌ ويُعطى من دَفَمْ 

وأما إن كانت الأرض من أحدهماء والبذر من الآخر؛ والحال أن 
أحدهما قد باشر العمل بنفسه» والآخر إنما أخرج أجرة عامل ينوبه في 


العمل فإن العقد فاسدء ويُحكم على الذي باشر العمل بأن يأخذ كل الغلّة 


دليل السائك على أسقل المسااك 


ويُعيد إلى الآخر نظير ما كان قد دفع للعامل مع قيمة البذر إن كان هو من 
أخرجه» أو قيمة كراء الأرض. 

وما ذكره الناظم في هذا الباب على أنه مزارعة فإنه على خلاف ما 
جرت عليه عادة أهل العلم في إطلاق هذا الوصف. وذلك أن المزارعة 
المعروفة عندهم بالمساقاة؛ ليست هي هذه؛ بل تلك تكون على الأصول 
من أشجار ونحوها مقدمة من أحدهما والعمل من الآخر في مقابل ما 
يتفقان عليه. 

وهناك المزارعة أيضاً وهي كراء الأرض بجزء مما يخرج منهاء وأما 
ما ذكره الناظم في هذا الباب فهو مزيج بين شركة العنان وشركة الأبدان؛ 
وهذا ما جعلنا نورد المسائل التى ذكرها من غير أن نستدل على أي منها 
بأي دليل» بل تركناها كما أوردها؛ مع هذه التوضيحات البسيطة الجلية. 
والله 8 أعلم. 


في كل ما جار لّهأنْيَفْعَلا ‏ بنفسِويًجِورٌأنْ يوكلا 
في كل فِعُْل قابل النْيابَهُ كالبَّيّع والإقرار والكتابَة 

لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الشركة وما يتعلق بها من 
أحكام أتبع ذلك بالكلام على الوكالة وأحكامها؛ والوكالة جائزة باتفاق 
المسلمين» وإن اختلف في بعض شروطها وما تصح فيه الوكالة وما لا. 
وللوكالة أربعة أركان وهي : الموكل» والوكيل؛ والموكل فيهء والوكالة في 
حد ذاتها. 

ومن الأدلة على جوازها قول النبي يا يوم حنين ان هوازن 
لما جاء وفدهم مسلمين فأراد يلا أن يرد عليهم سبيهم فطرح ذلك 


(رذاك) كه دنيلانسالك على أسمل المسانك إو 


رسول الله كَلْهْ: «إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذنء 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم)”"". والقصة في الصحيح 
بأطول من هذا؛ ومحل الاستدلال منه أن هؤلاء العرفاء هم وكلاء 

فقال بأن وكالة المرء تصح (في كل ما جاز له أن يفعلا بنفسه) وله 
كذلك (أن يوكلا) غيره ليقوم بذلك الفعل بشرط أن يكون الفعل مما تصح 
فيه النيابة؛ وهو كل ما عدا العبادات البدنية المحضة. 


ومثل لذلك فقال: (كالبيع) ومثله الشراء على الصحيح وقد مر 
بنا حديث عروة البارقي ط4 حيث وكله النبي يي أن يشتري له شاة. . 
إلخ. 

(والإقرار والكتابة) فإقرار الوكيل هو إقرار من الموكل» وكذلك 
مكاتبة الوكيل للرقيق تقوم مقام مكاتبة الموكل» وهكذا. 
والح والخصام والحَوالَهْ والمّسْخ والشَّفْعَة وَالْإِقَالَْ 


أي: ومما يجوز فيه التوكيل كذلك: الحج وهذا بدليل حديث ابن 
عبان وا :أن الى كله سدع :رجلا يقول اليك عن شرت فال من 
شبرمة؟). قال : أ لي أو قريب لي. قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. 
قال: «حج عن نفسك ثم حج عن ا 

ثم أخذ رحمه الله تعالى يُعدّد بعض الأمور التي تصح فيها الوكالة 
فذكر الخصومة» والحوالة» وفسخ العقود التي قد تقع فاسدة فيتولى الوكيل 
أمر الفسخ نيابة عن الموكل» والشفعة» وطلب الإقالة؛ إلى غير ذلك من 
Ty‏ 


.)۲۱۸٤( صحيح البخاري - الوكالة‎ )١( 
.)۲۹۰۳( (؟) سنن أبي داود  المناسك (١١۱۸)ء سنن ابن ماجه  المناسك‎ 


دليل السالك على أسمل المسانئكت 


تنك 


وكونه بلا يمين مُونَمَنْ مُصدق في رَد عَرْضٍ اؤ لمن 


ثم قال بأن الوكيل يُعتبر مؤتمناً وعليه فلا يُلزم باليمين في حال ما 
تناكرا في بعض أمور الوكالة؛ بل هو مصدق فى دعواه أنه أعاد ما كان قد 
وُكل فيه إلى صاحبه وبه قال الجمهور؛ إلا إن قامت بيّنة على خلاف ما 
قال. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين والحمد لله 
رب العالمين. 


3F‏ د 


باب الإقرار 


وصح إقرارٌ رشيدٍ كلفا وعنه وَضصْفٌ الكرٌه والحَجْرٍ انْتَفى 
8 : 2 و و ددا« . < 
ورقنا في غير مال يقبل إقراره والتخبر فيه عحَوَلهوا 


ثم بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الوكالة شرع في الكلام 
على الإقرار SS‏ عا الجر يلات لخر والأصل فيه قوله 
تعالى: يام الاموا كوا هومن بالق كيده و ول ع اسک 
[النساء: ه١].‏ وقول النبي كلد فيما اتفق تفق عليه الشيخان في قصة العسيف 
قال: «اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء. 

(وصح إقرار رشيد كلفا) يعني أنه لكي يكون الإقرار صحيحاً فلا بد 
من شروط أولها: أن يتصف المقرٌ بصفة الرشد التي هي خلاف السفه. 
وأن يكون مكلفاً إذ لا إقرار يلزم الصبي وذلك لكونه غير مؤاخذ بشيء من 
امور الشرع لقوله يَكِ: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم. . .» 
إلخ". 


(۱) صحيح البخاري الوكالة (۲۱۹۰)› صحيح مسلم - الحدود (۱۱۹۸). 


@ م دليل السالك على أسمل المسانات | 


(وعنه وصف الكره والحجر انتفى) أي : 01 بكرن المُقرّ مكرهاً 
على الإقرار ؤذلك لقول اله قعال: وإ ا وَقَلْبَهء مُظمَين 
بالإيمّن [النحل: .]٠١5‏ وقد اتفق العلماء على أن المكره al‏ 
على الاعتراف به. وأن لا يكون محجوراً عليه؛ وقد تقدم في باب الحجر 
بعض الكلام على ذلك. 

(ورقنا في غير مال يُقبل) ثم قال بأن إقرار الرقيق مقبول في غير 
الأموال؛ كما لو اعترف على نفسه بجناية» أو سرقة. أو نحو ذلك» 
أما في الأموال فلا يُقبل إقراره» وإن حصل وأقر على نفسه ببعض 
التبعات المالية فلا تلزم السيد؛ وإن عُتق العبد أتبع للمُقر له بما أقرٌ 
به. ولم أقف على دليل في المسألة ولا على ما ينافيه. والعلم عند الله 
تال 


باب الاستلحاق 


وللأب اتاق محهول الست زلوکسا أو بموتٍ قد هَن 
وافرض له إن ابن ءَصَّبَة وعَيِّنَ القاقَةَ طفلاً مُشْكَبَهُ 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الإقرار أتبعه بالكلام على 
الاستلحاق نظراً لما بينهما من المناسبة وذلك أن في كل واحد منهما نوعا 
من الاعتراف للغير ببعض الحقوق؛ والاستلحاق هو: إقرار بالأبوة ممن 
يتصوّر منه ذلك؛ لمن انتفت منه موانعه بشغور محل الأبوة. ويكون ذلك 
بضوابط ذكرها الناظم حيث قال: 

(وللأب استلحاق مجهول النسب أو كبيراً) يعني أن من استلحق 
نقينة کو ل شعت والتماق ان ابوه اله وة کر كان :للق أو 
صغيراً: فإنه يُلحق به ما لم تقم قرائن على عدم إمكان ما ادعاه. 


(أو بموت قد ذهب) أ ولو كان المستلححق قد مات قبل 
الاستلحاق فيحصل الحكم بأن يتسب له. 


(وافرض له إن ابن عصبه) أي: ويُجعل من أصحاب الفرض في 
الميراث إن كان هناك عاصب؛ ولا أعرف في المسألة دليلا يصلح 
جع أعني ما ذكره من اشتراط وجود العاصب وكون المستلحق 
يصير من أصحاب الفروض . (وعين القافة طفل مشتبه) يعني أنه إذا تنازع 
اثنان في استلحاق ولد ما بأن ادعاه كل واحد منهما فإن القائف يفصل 
بينهما إذا رأى شبهه بأحدهماء فيّلحق به بناءً على قول القافة. وهذه 
المسألة تختص بأولاد الإيماء من ملك اليمين؛ وذلك بأن يطأ رجلان أمة 


والأصل في هذا الباب هو ما في الصحيح من حديث عائشة 6" 
قالت: كان عُتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد ابن أبي وقاص أن 
ابن وليدة زمعة مني فاقبضهء الى فلما كان عام الفتح أخذه سعد ابن 
أب وقاص وقال: ابن أخي قد عهد إلى فيهء فقام عبد ابن زمعة فقال: 
أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشهء فتساوقا إلى رسول الله كل فقال 
سعد: يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلى فيه» فقال عبد ابن زمعة: 
أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشهء فقال النبي ككِِ: «هو لك يا عبد ابن 
زمعة» ثم قال النبي يةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ثم قال لسودة 
بنت زمعة زوج النبي كل : «احتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه بعتبة» 
فما رآها حتى لقي ا 


وإذا استلحق الأبناء أخاً لهم بأن قالوا: هو أخونا فإن ذلك يُثبت 
الجخ مع كل تبعاته؛ وأما إن اعترف به واحد منهم فقط فقول مالك 
رحمه الله تعالى فى ذلك هو ما صرح به في الموطأ حيث قال: الأمر 
المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنون فيقول أحدهم: قد أقرّ أبي 


.)١401( صحيح مسلم  الرضاع‎ »)۱۹٤۸( صحيح البخاري - البيوع‎ )١( 


أن فلاناً ابنه» إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز إقرار 
الذي أقرٌ ير OS‏ 
يصيب من المال الذي بيذه. والله تعالى أعلم. 
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ضمانها عن الوديع قد سَقَظ لأنها افا ولب بوط 
لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الاستلحاق شرع في 
تبيان أحكام الوديعة؛ فقال بأنه لا ضمان على المودع عنده وذلك باعتبارها 
(ولو ر أي : ولو اشترط ات ل الضمان؛ كوه يعد من 
برج لا اورم ل اا قال 
رسول الله ية : «من أودع وديعة فلا ضمان عليه"''. إلا أن العمل على 
معناه عند جمهور أهل العلم. 
إلا بأشباب الهدا كلو وَقَعمْ تَعدَّياً منه عليهاماتَلع 
أو تقلِها بغير نقل مثلها أو مَوضِعَ الإيداع سَهُواً صَلَّها 
ثم استثنى من عموم القول بعدم الضمان ما لو تعدا على الوديعة؛ 
فإنه بتعديه يصير ضامناً لها. 
(أو نقلها بغير مثلها) يعني أن من الحالات التي يضمن فيها: إذا 
نقلها بصفة غير ملائمة؛ أو حيث لا ينقل مثلها عادة فهذا التفريط موجب 
للضمان. 


.)5401( ابن ماجه  الصدقات‎ )١( 


م وليل انسانك على أسمل المسانك ل @ 


(أو موضع الإيداع سهواً ضلّها) أي: ومن الأمثلة التي يضمن فيها 
كذلك إذا ادعى أنه قد وضعها في مكان ثم نسي ذلك المكان أو ضل عنه 
أو ظنها يلكا له كَبْلَ المَطَبْ أو يها ليِغيروبلا سَبَبْ 
إلا لكالزوجة أو خوف الضرر أو خادم يعتادها أو من سَفْرٌ 


يعني أن من أمثلة الحالات التى يضمن فيها كذلك إذا أخطأ فظنها 
فق.فلكه نظراً الؤخوة ا نشبهها ده فاستكملها قدا أنها له قاضاتها - 
أعني الوديعة ‏ من ذلك تلف فإنه يضمن ولا يُعذر بهذا الخطأ لما فيه من 
شبهة التفريط. 

(أو دفعها لغيره بلا سبب) وكذلك من دفع الوديعة لغير صاحبها من 
غير ضرورة فإنه يضمن. 

(إلا لكالزوجة...) أئ: ولا ب من الضمان في هذه الصورة 
المتقدمة إلا من دفع الوديعة إلى زوجته التى اعتاد أن يدفع لها هكذا 
أشياء؛ أو دفعها إلى خادم بنفس الصفة؛ أو اضطر إلى دفعها إلى غيره 
بداعى السفر؛ ففى كل هذه الحالات لا ضمان عليه. 
وصّدَّقَ المودع أن قد ردا إلا بإشهاولِقبض صدا 


يعني أنه لو وقع خلاف بين المودع والمودّع له حول إعادة الوديعة 
فإنه يُقدّم قول المودع له؛ (إلا بإشهاد لقبض قصدا) أي: ولا يُقدّم قول 
المودع إلا في حال ما إذا كان قد أشهد عند الدفع وأراد بذلك التوثق 
لنفسه؛ ففي هذه الحالة لا تبرأ ذمة المودع له إلا بإشهاد ممائل لما فعله 


رت الوديعة ابتداء. 


وصَدَّقوهُ في الضَّياع والتلف ورم المتهومٌُ إلا إن لف 


يعنى أنه إذا ادعى المودع عنده أن الوديعة قد ضاعت منه أو تلف- 
من غير تفريط ولا تهاون فإنه يصدق. 


وليل السالاك على أسمل المسالاك 


@ 


وأما إن حصل منه تفريطء أو ألزم التهمةء فإنه يغرم لصاحبها قيمة 
ما أتلف أو ضيّع ولا يُبرّئه من ذلك إلا اليمين. 

وهذه المسائل التي ذكرها الناظم هنا إنما هي مما أفتى به 
المفتون بئاءً على النظر إلئن المصالح العامة لا باعتبار وجود النصوص 
بشأنها. 

وحيث لم نورد لك الأدلة من الأصول فذلك لضيق مخارجها في 
الباب؛ وليس من منهجنا في هذا المختصر أن تكلف في الاستدلال على 
المسائل بما لا نرى أنه صريحاً في الدلالة على المقصود. والله 8 أعلم 


1 أحكم. 


باب العارية 


- م ه . ع شا و 6 - 57 - ع 3 ه 
ممن بلا حجر فحكم العاريه مندوبة في يلك أو في عاريه 
ِمَنلةأفليَةالمُعارٍ بِصِيمَةَكَمُضْحَفٍِ لِلقاري 

قال رحمه الله تعالى: باب العارية» والعارية: هي تمليك منافع 
الشيء المستعار دون أصله؛ وهي من أفعال البر المندوب إليها. 


(ممن بلا حجر فحكم العارية مندوبة) يعني أن الأصل في العارية 
أنها مندوب إليها عامة؛ وخرج عن هذا العموم المحجور لكونه قد سلب 
حق التصرف في ملكه. وهي من باب التعاون على البر الذي أمر الله تعالى 
به؟ ومندرجة تحت عموم قوله تعالى: #وافاوأ لَب لملم تيس » 
[الحج: /الا]. 

(في ملك أو في عاريه) أي: أن للمرء أن يُعير من ملكه» وله كذلك 
أن يعير مما كان قد استعار من غيره؛ ولا يخفى ما في هذا الأخير. 


دنيل السا 


تسانك على أسمل اتمسانت 


نه 


(لمن له أهلية المعار) أي: وأن يكون المعار إليه أهلاً لأن ينتفع 
بمثل هذه العرية؛ والعرية تكون في كل شيء من عقار» وحيوان». ومتاع 
البيت» وغير ذلك وقد رجح كثير من علماء السلف أن هذا الأخير هو 
المراد بقوله تعالى: ويمتعون الْمَاعُونَ 46)9. وبعد أن ذكر رحمه الله تعالى 
الركن الأول من أركان العارية وهو المعير» وثنّى بالركن الثاني الذي هو 
المستعير» ثلث بالركن الثالث فقال: (بصيغة) والصيغة هنا هي كل لفظ دل 
على الإذن. 

ورابع الأركان هو المعار ومثل لذلك فقال: (كمصحف للقاري) يعني 
أن من أعطى مصحفاً لمن من شأنه أن يقرأ فيه على وجه لا يُراد به 
التمليك فإن ذلك يسمّى إعارة في عرف الشرع. 


والتَفَْعٌّ فيها مع بقاءِ العاريّةُ تَمْعاً مُباحاً لا لِوَّظءِ الجارِيَة 


يعني أن للمستعير أن ينتفع بالعرية مع بقاء أصلها على ملك المعير؛ 
بشرط أن يكون هذا الانتفاع على وجه مباح حتى لا تخرج عن باب 
التعاون على البر والتقوى إلى نقيضه الذي هو التعاون على الإثم 
والعدوان. (لا لوطء الجاريه) أي: ولا يصح أن تُعار الجواري للاستمتاع 
بل ويُكره إعارتهن حتى لمجرد الخدمة لغير المحارم» أو لنساء مثلهنّ؛ 
وهذا للابتعاد عن الشبهة الحاصلة التي قد تفضي إلى إعارة لفروج المتفق 
على حرمته. 


ضماتها فيما يعابٌ قد وجب مالمْتَهقُمْ بَيِّنَةَّ على المَطَبْ 


يعنى: أن العارية تُعتبر مضمونة لصاحبها على المستعير إذا كانت مما 
يمكن الاب عليه؛ وهي الأشياء المنقولة التي يُمكن أن تُخفى. وهذا 
التفصيل بين ما يغاب عليه وما ليس كذلك؛ هو مذهب مالك رحمه الله 
تعالى؛ وذلك أن الأئمة قد اختلفوا في ضمان العارية وعدمه؛ فقال 
الشافعي وأحمد: العارية مضمونة مطلقا؛ واحتجا بحديث صفوان ابن 
أمية: أن رسول الله ية استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغضبٌ يا 


9 هم دیل السانك عل أسملالمسالك _إي 


محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة2'(2. أخرجه أبو داود. وكذلك حديث 
«العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم»"" 


وقال أبو حنيفة: لا ضمان على المستعير نظلفا و معدل كنيف 
عبدالله ابن عمرو ابن العاص #ها: أن النبي ية قال: «ليس على المستعير 
غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغلٌ ضمان»". أخرجه البيهقي 
مع خلاف في صحته. وهذا ما جعل مالكاً يتوسط في المسألة؛ فجعل على 
المستعير ضمان ما يغاب عليه؛ بشرط أن لا تقوم بينة على تلف العرية من 
غير تفريط ؛ ومفهومه أنه لا ضمان فيما لا يغاب عليه ولا فيما تلف من 
غير تفريط منه ولا تعد. وهذا ملخص ما قصده الناظم في البيت المتقدم. 


وخا أن تخل الكانوتة . ف قله اوي ل از كرتا 
يعني: أن للمستعير أن يفعل في العرية ما كان قد ذُكر له ورّخص له 

فيه أو نحوه؟ وأحرى ما دون ذلك من أنواع الانتفاع. 
وإ يرذ تعديابلاعَظب كرك مازاد عليهئّدوَجَبُ 
أئ: وأما إن تجاوز ما كان قد أذن له فيه ولكن لم ينتج عن ذلك 
أي تلف في العرية فإنه يلزم المستعير بعد التعدي أن يغرم للمعير قيمة كراء 
ما زاد عن المتفق عليه بينهما في أصل العرية؛ وهو ما يعرف بأجرة المثل. 
أو حَطَبَّتُ فرَبُها قد حيرا في لذو القيمةً أو أَخذٍ الكرا 
أي: وأما إن كانت العرية قد أصابها تلف نتيجة التعدي الحاصل من 


.)055( سنن أبي داود  البيوع‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي - البيوع »)۱۲٠١(‏ سنن أبي داود ‏ البيوع (2)7070 سنن ابن ماجه - 
الأحكام (۲۳۹۸). 


(۳) سنن الدارقطني : (۲/۳۲). السنن الكبرى للبيهقي : (1/۹۱). 


المستعير؛ فإن صاحبها مخيّر والحالة هذه بين أن يأخذ قيمة العرية؛ أو 
يأخذ كراء الزائد عن التفويض مع أخذ أصل العرية. وفي الحقيقة أنه قد 
كان بالإمكان الاستغناء ء عن كل هذه التفاصيل وذلك يكون بتر جيح أقوى 
الأقوال الواردة في المسألة وهي أن العارية مضمونة. وهو صريح في 
حديثڻي صفوان وأبي أقامة المتقدمين. وكما قال العلماء: مع الأثر يبطل 
النظر. والله تعالى الموفق. 

إزاأعىالمالكٌ آته كرا وقال ذا عاريةاؤألكّرا 
نالقولُ للمالِكِ لكن يَف إن لم يكن عن مِثلٍ هذا يَأَنفُ 


أي: وأما إن اختلفا في أصل المسألة بأن قال المالك إنما هي كراء 
وليست عرية؛ وزعم الآخر بأنها عرية فقط؛ فقول المالك مقدّم مع يمينه 
ما لم تدل القرائن على أنه ليس من عادة مثله أن يأخذ كراء على مثل هذا 
والحمد لله رب العالمين. 
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ويَضمَنْ الغاصبٌ بالوجوب بنفْس الاسْتِيلا على المَعْصوبٍ 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على العارية وأحكامه أردفه بالكلام 
على الغصب وما يتشعّب عنه من أحكام؛ ها ی من أمور. والغصب 
كما عرفه العلماء هو: أخذ مال الغير قهراً من غير حرابة. (ويضمن 
الغاصب بالوجوب) أي: أن من تعدى على مال الغير فاستولى عليه عن 
طريق الغصب؛ فإنه بذلك يكون ضامناً لهذا المال؛ وما حدث فيه من 
ضرر أو نقص أو تغيّر فعلى ضمان الغاصب. 


دليل اتساناتئ ها ی وده أل ل AN‏ اراك 


م 


وإن تعدّى غاصِبٌ كيرا ولو بسوق ربها قد نح ير 
في أخ ذه لِشَيْيِو المَغصوب أو قيمَة المَفْصوب قبل العَيْبٍ 


يعني أن الغاصب إذا تصرف في المخصوب فنتج عن ذلك تغير فيه؛ 
أو حتى بفعل تغير الأسواق فإن ذلك يُعطي للمغصوب منه الحق في 
الإ حار ين أناياحة الشيه النخصوب+ ار حه لضب دابا 
أعطي حق الخيار لقول النبي بلا : «إن لصاحب الحق مقالأً». 


ومُتلِفي المِثْلِىٌ بِالْمِثْلٍ ألزم أو قِيمَةالمُنْلف من مُقَوّم 


ثم قال بأن من أتلف مال الغير فإنه يُنظر إن كان المُتلف من 
المثليات فيّلزم بتعويض مثله؛ وأما إن كان المُتلّف غير مثلي فيُحكم على 
المتعدّي بدفع قيمة ما أتلف. وهذا بدليل حديث أنس ابن مالك ظ4 الذي 
في الصحيح: أن رسول الله كه كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين مع خادمها بقصعة فيها طعام قال: فضريت بيدها فكسرت 
القصعة» فضمها وجعل فيها الطعام. وقال: «كلوا» وحبس الرسولٌ 
والقصعة حتى فرغواء فدفع القصعة الصحيحة» وحبس المكسورة". 


والأصل القضاء بالمثل» فإن لم يكن فبالقيمة» وإلا فبالعرض؛ لأن 
الأشياء منها ما له مثل ولا قيمة له» كمن قتل كلباً مأذوناً فيه» فإن عليه مثله» 
ولا قيمة للكلب؛ ومنها ما له قيمة وهو الأغلب في الأشياء» ومنها ما له 
عوض» ولا قيمة ولا مثل له» كالديات» فإنها عوض وليست قيمة ولا مثلا. 


وفي رواية عند أبي داود والنسائي أنها كانت عائشة #9 وأنها قالت: 
يا رسول الله ما كفارة ما شعت قال: (إناء مثل إناء وطعام مثل 
طعام)”". 


(۱) مجح البخاري - الوكالة (*8١1؟2)7‏ صحيح مسلم - المساقاة .)١501(‏ 
(۳) سنن النسائى _ عشرة النساء (/7961)» سنن أبي داود ‏ البيوع .)۳٥۹۸(‏ 


دتهل اتساتك على أسمل المسالك 


رت 


وواطئٌ رقا علي والحَدٌ ووُّلْدَهُ هن ذىالمَّتَاةعَبِدُ 


أي : وأما من تعدى على أمة بالغصب فإنه يقام عليه حد الزنا من 
رجم إن كان محصناً أو جلد إن لم يكن قد أحصن؛ ثم إن نتج عن هذا 
الاغتصاب حمل فإنه يكون رقيقاً لسيد المغتصبة. 


وغارسنٌ تعذيا أو ر تي فالقطع والهدم عليه عَُيّنا 
أو دَفَعَهٌُ عي البنا أو الشّجَرٌ ‏ مُقوّماًمن بعد إسشقاط الأجَر 


يعني : أن من تعدّى على أرض غيره فغرس فيها غرساًء أو بنا فيها 
بناءً فإنه يُؤمر بهدم البنيان وقلع الشجر؛ وإلا قُوّمت الأشجار بعد قطعها 
والبنيان بعد هدمه إن كان مما له قيمة بعد القلع فيُنزع ثمن الهدم أو القطع 
ويعطي الغاصب ما بقي بعد ذلك إن بقي شيء. 


والأصل في هذا قول النبي كيه : «من أحيى أرضا نة فهي له 
وليس لعرق ظالم حق02". قال أبو داود إثر إيراده لهذا الحديث: قال 
عروة: فلقد خبّرنى الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله کار أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى لصاحب 
الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله منهاء قال: فلقد رأيتها 
وإنها لتُضرب أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عمٌّ حتى أخرجت منها. 

وبعض أهل العلم جعل العافت أخرة العمل والثمرة للمالك؛ 
واستدل أهل هذا القول بحديث رافع ابن خديج عند أصحاب السنن إلا 
النسائي لم أقف عليه عنده» قال: قال رسول الله ية : «من زرع في أرض 
قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته“"". والقول الأول أرجح 
والله أعلم. 


.)۳١۷۳( سنن الترمذي - الأحكام (۱۳۷۸).» سنن أبي داود  الخراج والإمارة والفيء‎ )١( 


(۳) سنن الترمذي _ الأحكام (١١۱۳)ء‏ سنن أبي داود ‏ البيوع »)۳٤۰٩۳(‏ سنن ابن ماجه 
الأحكام (5875). 


وحُحذهُ مجاناًإذا لميُنتَمَمْ بزرعه أو ذا تحفيّاً ما َلَع 
أي: أن لصاحب الأرض أخذها من الغاصب من غير مقابل إذا كان 
ما زرعه فيها الغاصب هو مما لا ينتفع به بعد القطع. 
وكذلك إن كان المزروع فيها لم يخرج ويبرّز بعد إلى سطح الأرض؛ 
ففي كلتا الحالتين فإنها تؤخذ من الغاصب ومن غير عوض. 
N OE e‏ 
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المالك يخير بين أن يتركه للغاصب ويأخذ هو كراء الأرض» أو يشتريه‎ 
منه ويعطيه قيمته بعد أن يخصم منه أجرة العامل الذي سيتولى القطع؛‎ 
وكل هذا (ما لم يكن إبّان زرع الأرض) أما إن كانت الأرض‎ 
المخصوبة لا تزرع إلا في موسم واحد من السنة وهو هذا الذي فوته‎ 
عليه الغصاب فإنه في هذه الحالة يُحكم عليه بدفع أجرة سنة مقابل ما‎ 
فات المالك في تلك السنة.‎ 


وزارعٌ بشُبِهِوَكمَنْ كرى ‏ فَمَالِمَؤلاها فقظ إلا الكرًا 


ثم قال رحمه الله تعالى بأن من قام بزراعة أرض غيره بشبهة كما لو 
أكريت له من غير مالكها الحقيقي» أو أخطأ في تحديد البقعة المعنية؛ فإنه 
في هذه الحالة يُلزم فقط بقضاء ثمن كراء الأرض خلافاً للغاصب» وذلك 
أن الخطأ معفوٌء و ينه رايس العمد كذلك. بدليل قول النبي َي 
« ولیس لعرق ظالم ا و أن للمخطئع حقا ؛ وذلك لكي يتجسد 
الفرق بين الخطأ والعمد وهذا واضح والله أعلم. 
ومُستجق الأض من ذي شَبْهَةٍ بعد البنا أو رس أو عمارَة 


يُعطى البنا أو غرّسَه بالقِيمَةٍ أو تَرْكَهُ وألحذَأجرَالبِفْعَة 


أي : أن من تُعْدَي عليه فرّرعت أرضه أو أت لبها نيان وكان ذلك 
التعدي ناتجاً عن شبهة فإنه يعطى الزرع أو البناء ويحسب عليه بثمن يومه؛ 
أو يَترك الأرض للذي زرعها أو بنا فيها بالشبهة في مقابل أن يُعطي هذا 
لصاحب الأرض قيمتها يوم الحكم. 


نإن آي يواد كل وتيا اب ابال ها 


فكي ١‏ أنه ولول اجب الا رض دن به ها انهو فى :ارف 
ولا الآخر دفع قيمة الأرض لصاحبها؛ فإنهما يصيران شريكين فيها؛ 
وتكون حصة كل واحد منهما في تلك الشركة بقدر قيمة ما يملك؛ هذا 
بقيمة أرضه وهذا بقيمة 0 


يم ° 
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أو رجن ين يده بالشفَعَة أو استڃقت ين يدي في شُبْهَةٍ 
ومِثل ذا مُمَلْسٌ إن اشتَرى ‏ فرَبُهاأؤلى بها بلا امُيَرًا 
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ثم انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى؛ وهي التي تُعاد فيها الأصول 
إلى صاحبها مع بقاء الغلة للمُعيد؛ فقال بأن هناك خمس حالات يكون 
فيها الحكم بهذه الصفة؛ وهي . ام اعافااتي بسب عي هدر عليه في 
المبيع › وکل بیع فسخ لفساده» ومن أخذت منه الأرض بشفعة الشريك» 
وسيأتي توضيح هذه في الباب الذي بعد هذاء ومن حكم عليه بإعادة 
الأرض لصاحباها بعد أن كان قد استقلها بناءً على شبهة» والمفلس الذي 
استّعيد منه ما كان بيده من مال الغير ممن وجد عين سلعته؛ ففی کل هذه 
الحالآت بستحن المقيد ما كان قد امنتفاد. شن غلة المعاة: يدل قول 
النبي بل : «الخراج بالضمان»'. 


)١(‏ سنن الترمذي: البيوع )١787(‏ سنن النسائي: البيوع (0) سنن أبي داود: البيوع 
)0۰*۸( ن ابن ماجه: التجارات (YY)‏ 


م وليل انسانك على أسيل المساناك ل 

وتفسير ذلك أن هذا قد استحق الغلة في مقابل ما كان يتحمل من 
ضمان؛ لأن المبيع لو تلف قبل الحكم لكان غرمه عليه ما دام في يده؛ 
فتأمل هذا فإنه مهم؛ والله تعالى الموفق. 


وجازت الشفْعَة في المُشاعٍ من أرض أو اول أو رباع 
أو Ee.‏ عضن دام الثبات أو فظن أو باذج أو مَقَاتِي 


لمّا أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الغصب وأحكامه أتبعه بتبيان 
0 الشفعة ل وا ا الى 0 
الأدلة الثابتة a‏ 02 وإن اختلفوا فيما تكون فيه 9 لا 
تكون. 

(وجازت الشفعة في المشاع) فقال بأن الشفعة جائزة فى الشىء 
دن ما الكل «واتكه سيا و أ سيوع إن انوا جد 000 ور ألما کر 
فيه الشفعة فقال: 

(من أرض أو أصول أو رباع أو ثمر غصن...إلخ) فكل هذه 
المذكورات التي هي الأراضي› و والدور بأنواعهاء والثمار ذات 
الأصول الثابتة التي يكون قطافها عاماً بعد عام. 


عرزا من ا ى الا یمن يُشاركه بمثل ما اشْتَرَى 


فقال بأن الشريك له أن يستعيد بالشفعة ما كان شريكه قد عاوض به 
أجنبياً عنهما؛ وهو من ليس شريكاً لهما في الأصل. ويكون ذلك بأن يعيد 


وليل السالاك على أسهل المسالك 


له مثل ما دفع من غير ما وکس ولا شظط. وهذا بدليل حديث جابر عند 
مسلم وغيره قال: قال رسول الله عَكِدِ : «الشفعة في كل شرك في أرض› أو 
حائطء لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو یدع؛ فإن أبى 
فشريكه أحق به حتى يۇذنە». 

فَإِنْ يكن تَعدَّدٌ فيها اشْكَرَّكُ ‏ كل بمائّدخَصّهُمِمامَلَك 


ثم قال بأنه في حال ما كان الشركاء أكثر من اثنين وعاوض واحد 
2 بحصته» وأخذ الآخرون بالشفعة واستردوا نصيب صاحبهم لعن 
حوزتهم فإن المسترد يكون وفق النسبة التي لكل واحد منهم إن لم تكن 
يد وهذا واضح فيما أرى واللّه أعلم. 
ولا لجار فة اوها وشت بغيرٍ تعويض ولا إِرْثْ تجبٌ 


يعني أنه لا شفعة للجار وإنما هي مختصة بالشريك فقط دون من 
و ور قرول بها لكر اى رخو إل ال واا ديت 
جابر © قال: (قضى النبي بي بالشفعة في كل ما لم يُقسمء فإذا وقعت 
الحدود» وصَرّفت الطرق فا وهو في الصحيحين. وكذلك ما 
أخرجه مالك عن سعيد ابن المسيب مرسلاً: أن رسول الله ع قضى 
بالشفعة فيما لم يُقسم بين الشركاء. 


وقال أبو حنيفة وعامة أهل العراق: بل الشفعة تكون للشريك وللجار 
أيضاً؛ واستدلوا بقول النبي ككِ: «الجار أحق بشفعة جاره يُنتظر بها وإن 
كان غائباً إذا كان طريقهما واخد". رواه أبو داود والترمذي. وعلد ابن 
ماجه بسند صحيح عن ابن عباس طا؛ عن النبي ب قال: «من كانت له 


6 صحیح البخاري - البيوع (5999), صحيح مسلم - المساقاة (م١15١).‏ 

(5؟) تقدم قريباً. 

(۳) سنن الترمذي _ الأحكام (260 ). سنن أبي داود ‏ البيوع (6014"). سنن ابن ماجه 
_ الأحكام )۲٤۹٤(‏ وأصله في صحيحين. 
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أرض فأراد أن يبيعها فليعرضها على جار“ 


وحديث أبى رافع طبه عند البخار وغيره قال: قال رسول الله كَل : 
«الجار أحق بسقبه)”". 


وفي رواية عند النسائي وابن ماجه عن عمرو ابن الشريد عن أبيه: 
أن رجلاً قال: يا رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا 
الجوارء فقال رسول الله عل : «الجار أحق بسقبه). 

ودليل أهل هذا القول أقوى وذلك باعتبار حقوق الجار وما قد يلحقه 
من الضرر نتيجة دخول جار غير ملائم؛ فاستحق بذلك أن تكون له 
الأولوية دفعاً لهذا الضرر؛ وفي الصحيح عن أبي هريرة له : أن 
رسول الله ية قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره»“ 
وهذا يعد من البوائق التي ذكرها النبي ييه حيث قال: «لا يؤمن عبد حتى 
يأمن جاره بواتقه»”*". والله تعالى أعلم. 


(أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب) يعني أنه لا شفعة في 
حال انتقال الملك من غير عوض» كما لو وهب الشريك حصته لغيره؛ أو 
انتقلت إلى الو عن ريق ارركم ففي كلتا الحالتين لا شفعة؛ ولا أعلم 
في ذلك خلافاً إلا شيئاً يسيراً نقل عن الشافعي وليس هو مشهور مذهبه. 
أو قابلٍ القِسْمَة أو منقولٍ أو ساكتٍ مَعْ عِلْمِهٍ كالحَوْلٍ 
sS‏ والهَّدْم كالشهرين ما عَنْه الفِنّى 
أو قاسّمَ الشَّفيعَ من لها اشْتّر أو باع أو مِنْه اشْكرى أو اكْتَرَى 


ثم أخذ الناظم رحمه الله تعالى يعدّد بعض الحالات التي تسقط فيها 


.)۲٤۹۳( سنن ابن ماجه  كتاب الشفعة  باب من باع رباعاً فليؤذن شريكه:‎ )١( 
.)5178( صحيح البخاري - الشفعة‎ )۲( 

() صحيح البخاري - المظالم والغصب (۲۳۳۱)ء صحيح مسلم ‏ المساقاة (1108). 
(4) مسند أحمد: )٥/۲٤١(‏ من حديث ابن مسعود. 
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الشفعة؛ فقال بأن من قبل قسمة الشيء المشترك فيه من غير أن يبادر إلى 
الأخذ بالشفعة فقد سقط حقه فيها. وأنه لا شفعة فى المنقولات وهو قول 
الجمهور. 

وخالف في المسألة بعض أهل العلم فجعلوا الشفعة في كل شيء 
غير المكيل والموزون؛ واحتجوا ببعض الأحاديث في ذلك كحديث ابن 
عباس الذي أخرجه الترمذي قال: قال رسول الله يه : «الشريك شفيع 
والشفعة في كل شيء»”'. وهو حديث ساقط منكر لا يقوم على ساق. 

(أو ساكت مع علمه كالحول) يعني: أنه لا شفعة أيضاً لمن علم 
بانتقال ملك نصيب الشريك ولم يأخذ بالشفعة؛ بل بقي ساكتاً مدة طويلة 
باب النظر فقط. 


(أو حاضر العقد كراءٍ للبنا والهدم) أ وكذلك من حضر مجلس 
التعاقد بين الشريك الأول وبين الذي انتقل إليه الملك ولم يحرك ساكناً؛ 
أو شهد أعمال الهدم للبناء مَحَلَّ الشركة من قبل المالك الجديد؛ وسكت 
كل الاق لشورين ار a‏ لبوا وار SS‏ 
حق نفسه في الشفعة؛ وهذا وإ لم يود فيه تصن مرح ل أنه يفهم من 
قوله يا في الحديث المتقدم: «يُنتظر بها إن كان غائباً”". أنه إن كان 
حاضراً كما مر ولم يطالب بالشفعة فقد سقط منه ما كان معه من حق. 


وكذلك إن قام بمقاسمة الشزيك الجديد في الشيء المشترك بينهما» 
أو تعاطا معه بأي نوع من التعامل من بيع» أو كراءء أو غير ذلك ففي كل 
ذلك ينهدم حق الشفعة؛ والله 8# أعلم؛ وصلى الله وسلم وبارك على النبي 
الأكرم. 


() سنن الترمذي ‏ كتاب الأحكام عن رسول الله ي - باب ما جاء أن الشريك شفيع: 
(1/ا١)‏ وبيّن علته هناك. 

0( سنن الترمذي 5 الأحكام (59* 24" سنن بي داود 5 البيوع )0۱1۸( 017 5 ا 
2 الأحكام (55945). 


باب القراض 


قراضنا التوكيل في تَجْر لَرْمْ بالفِغل في نق بمشكوكٍ عْلِمْ 
بِجُزْءِ رجه ول المالٍِ ولاتصضَّمّئ عايلاً بحالٍ 


شرع رحمه الله تعالى هنا في تبيان أحكام القراض؛ والقراض في 
اصطلاح أهل العراق؛ وقد اتفق المسلمون على جوازه. 

(قراضنا التوكيل في تجر) يعني أن القراض هو: أن يوكل أحد أحداً بأن 
يتجر له في قطعة من المال؛ وهذا التعريف هو مما لا خلاف فيه. (لزم 
بالفعل) أي: أن العقد يكون لازماً للطرفين عند مباشرة العمل من العامل . 

(في نقد بمسكوك عُلم) يعني أن من شرط صحة القراض: أن يكون 
رأس المال فيه نقداً؛ ولا تجوز فيه العروض؛ وهو قول الجمهور من 
الأئمة وغيرهم؛ وهو ما ذكره مالك في الموطأ حيث قال: لا يصلح 
العروض والسلع. 
وليس في ذلك حد؛ بل يصح أن يكون على النصف أو الثلث» أو الربع» 
أو أكثر أو أقل وكل ذلك جائز بشرط التحديد المسبق. وقد روى مالك في 
الموطأ عن العلاء ابن عبدالرحمن عن أبيه عن جده» أن عثمان ابن عفان 
أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. 

(وعلم المال) وأن يكون ران المال مضتو طا ولوا عندهما قبل 

(ولا تضمّن عاملاً بحال) أي: ومن شرطه كذلك: أن يخلو عن 
الضمان؛ فلا يصح فيه أن يقع على شرط ضمان العامل لرأس المال؛ ولا 
نعلم في ذلك خلافا. 


وهو منصوص مالك في الموطأ حيث قال: لا يجوز لصاحب المال 
ن يشترط في ماله غير ما وضع عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه فإن 
نما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل 
موضع الضمان» وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير 
ضمان» وإن تلف المال لم أر على الذي أخذه ضماناً لأن شرط الضمان 
في القراض باطل. وقد اختلف العلماء فى عقد القراض: هل هو من 
العقود اللازمة التي تورث آم ليس هو كذلك؟ فقال مالك: هو من العقود 
التي تورث» فإن مات العامل وكان له بنون أمناء فإنهم يقومون فيه مقام 
أبيهم» وإن لم يكونوا كذلك فلهم أن يأتوا بمن ينوب عنهم فيه. 

وقال الشافعي: ليس القراض مما يورّث؛ وعليه فبموت العامل 
تفخ العقد ٠‏ 

وقد اتفق العلماء على أن حكم القراض إذا وقع على شروط تنافي 
الصحة فإنه يفسخ ما لم يفت بالعمل» فإن فات بالعمل فالجمهور يقولون 
بأنهما يردان إلى قراض المثل» وفي رواية عن فالات أنه يفسخ ويردّان إلى 
ا المثلء والأول أرجح والله تعالى أعلم. 


4 + +4 
باب الإجارة 
واشترطوا فی صحة الإجاره شرائكط المبيع واعتباره 


ضماثها على الأجير قدْسَقَظ | ولو عليه ربّها قد اشتَرَظ 
لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على القراض والذي هو نوع إجارة 
وإن كان بأجرة غير معلومة مسبقاً؛ أتبع ذلك بالكلام على الإجارة 
الأصلية؛ وهي جائزة عند جماهير أهل الإسلام؛ وخالف في ذلك نفر قليل 
من أهل العلم فمنعوها وحجتهم داحضة في هذه المسألة. والإجارة هي 
EES SE‏ 


nga ae 

والأصل ف رازه قول؟اله جا و ا د ا ا 
وفي الحديث عن ابي هريرة ا به قال: قال رسول الله ار 0 الله يك : 
«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة› رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع حرا 
م أكل ثمنه. ورجل استأ- جر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره»'. 
أخرجه البخاري. 


وهي على قسمين: إجارة منافع أعيان محسوسة» وإجارة منافع في 


(واشترطوا في صحة الإجارة. . .إلخ) يعني أنه يُشترط فى صحة عقد 
الإجارة ما سبق من التفصيل في الشروط المعتبرة في صحة البيع؛ فلا 
اصح ها" لجال ولا الغررء ولا أن تكون على محرم» ولا على ما لا 

(ضمانها على الأجير قد سقط) ثم إن من شرط صحة الإجارة نفى 
الضمان عن الأجير» (ولو عليه ربها قد اشترط) أي: ولو وقع e‏ 
اسان اشر تراط الضمان فإن هذا الشرط باطل ؛ ولا يصح ولا يجوز الوفاء 
به لقول النبي وه في الحديث الصحيح : كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل ولو كان مائة شرط»"". ولا يضمن الأجير إلا إن وقع منه تعد أو 
تفريط وإلا فلا ضمان عليه. 


وصُدَّقٌ الرّاعِي بدعوى الموْتٍِ أو دَبْح كالشاةٍ لخوف القَّوَّتِ 


يعني أن الراعي مع كونه أجيراً فهو مصدّق إذا ادعى موت بعض 
الماشية لكون الأصل في الإنسان هو الصدق حتى يثبت خلافه؛ وهذا مع 
استصحاب البراءة الأصلية. 


(أو ذبح كالشاة لخوف الفوت) أي : وكذلك إذا ذبح الراعي شاة 


6 صحيح البخاري الإجارة .)١٠١١(‏ 
(١‏ صحيح البخاري _ الصلاة »)٤)٤٤(‏ صحیح مسلم - العتق .)١6٠١8(‏ 


2 وليل السالاك على أسمل المسالاك 5 


وقال بأنه إنما ذبحها ليُنتفع بها لما غلب على ظنه أنها توشك على 
الهلاك؛ والأصل في هذا ما في الصحيح من قوله ية عن ضالة الغنم 
قال: «لك أو لأخيك أو للذئب"'“. فأجاز لمن وجدها على هذه الحالة 
أن ينتفع بها ولا يتركها للذئاب؛ فكان أن ينتفع الراعي أو غيره بهذه قبل 
أن تصير ميتة من باب أولى. 

كه ود 00 أو ریه ع 
TT‏ من ننفتي نيه ]ار تدر 


يعنى أن كل من دُكر في هذه الأبيات وكذلك من في مثل حالهم فإنه 
ا ء مما استّحفظوه فإنه لا ضمان عليهم› إذا لم 
يظهر ما يدل على أن ذلك كان بسبب التفريط. مفهومه أن ما وقع من 
الأضرار نتيجة إهمال أو تعد فإن هم يغرمون الأموال ويلزمون الديات في 
النفوس. ولم اوق للوقوف على نص في المسألة إلا أني رأيت أقوال 
الفلماء قن افك :ذلك رهن من بات ال إلى الا ا 
الذريعة؛ والعلم عند اللّه. 


واضْمَّئْ إذا خالفتٌ مَرْعَى مُشْتَرَط كصانِع في نفس مَصنوع فقّظ 


أي : وكذلك يضمن الراعي الذي أمر ألا يرعى إلا في المكان 
الفلانى دون ما سواه أو ألا يرعى في مكان كذا فخالف فإن عليه 
الان 

وكذلك الصائغ» والحائك» والخياط وغيرهم من أصحاب الصناعة 
والحرفيين إذا أفسدوا ما استؤجروا لصناعته أو إصلاحه؛ فكل هؤلاء إذا 
وقع منهم خطأ نتج عنه ضرر في ممتلكات الغير فإنهم يغرمون ما أفسدوا؛ 
ولا يتحملون غير ذلك مما لم يكن فساده من قبلهم. 


.)١۷۲۲( صحيح البخاري - في اللقطة (2)7196) صحيح مسلم  اللقطة‎ )١( 


ر لقا لاس قد لقي ا ت ملس يلقي 
مالم تفُم على الهَّلاكِ بَيِنهْ وا ان على ما 
إن لم يكن على الكراءِ مُرئَهَنْ أو قَبّض الأ جر فَهذا مُوئَمَنْ 


يعني أن محل الضمان هو إذا كان الحرفيّ قد نصّب نفسه للصناعة 
فاشتهر بها؛ أما من أعطى متاعه لغير مختص مع علمه بذلك فلا ضمان 
عندئذ باعتباره مفرّطا. 

(ولو بلا أجر على ما غيبا) أي : لا يشترط للضمان أن يكون الصانع 
فد عمل مقابل اخ ا إن أفسد مال عير فهو عيامن؟ إذا 
كان المتاع مما يُغاب عليه؛ ولا أعرف لهذا التفصيل أصلا. 

(ما لم تقم على الهلاك بيّنة) يعني أنه لا ضمان على من أقام البينة 
على أن هذا الشىء قد تلف من غير تفريط منه ولا تهاون» كما لو سرق» 
أو احترق» أو نحو ذلك من الأمور التي لا طاقة له بدفعها. 

(أو أحضر الصنع على ما عيّنه) وكذلك و على الصانع إن 
هو انهى عمله كما اتممقا واحضر الشيء المصنوع أمام المالك فلم يستلمه 
وتركه عنذه ؟ فما وقع فيه بعد ذلك فليس على ضمان الصانع باعتباره قد 
تحول إلى مؤتمن ؟ وصار الشيء الذي كان عنده إن وديعة. 

ومحل عدم الضمان على الصانع ألا يكون إنما أبقى عنذده المصنوع 

أما إن كان قد أخذه كرهن فهو ضامن بدليل قوله يية: «لا يغلق 
الرهن له غنمه وعليه غرمه). وقوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج 
بالضمان» وقد تقدما في باب الرهن 
وكنازينا وا ف تفن إن كان أكتراها لمي لانن 
أو زاد حَمْلاً أو مسيراً أؤجب ‏ لهالكراءين إدًَا لم تفظبٍ 
أو عَطِبَتْ يتختارٌ ذو البَهِيمَة إمَاالكراءَيُن وإمَا القيمَة 


ثم انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي: من اكترى دابدة ثم قام 

ره ه فقال بأنه يضمن في حال ما إذا كان قد أكراها لمن ليس 
أهلاً لذلك؛ وقد اختلف الأئمة في أصل جواز هذه المسألة؛ فذهب مالك 
والشافعي والجمهور إلى جواز أن يكتري الإنسان الدار أو الدابة أو 
غيرهما ثم يُكريه لغيره قياساً على البيع. ومنعه أبو حنيفة وجعل ذلك من 
باب ربح ما لم يضمن؛ وهو منهي عنه. 

وكذلك يجب الضمان على من تعدّى فحمل عليها أكثر من المتفق 
عليه؛ أو مما تطيقه؛ وأيضاً إن تجاوز المسافة المحددة بينهما. ففي هذه 
الحالة فإن صاحبها يستحق أجرة ما زاده المتعدي» إضافة إلى الأجرة 
الأصلية المتفق عليها؛ إذا لم يكن قد نتج عن هذا التعدي تلف أو ضرر؛ 
أما إن كان قد حصل شىء من ذلك فإن صاحبها بالخيار إن شاء فله 
الأجرتين كما تقدم؛ وإن شاء فله قيمة الدابة كما هي. 

وما ذكره الناظم هنا هو منصوص مالك رحمه الله تعالى حيث قال 
في موطئه: الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى» ثم 
يتعدى ذلك المكان و إن رب الدابة يُخيّر فإن أحب أن يأخذ كراء 
دابته إلى المكان الذي عدي بها إليه أعطي ذلك ويقبض دابته» وله الكراء 
الأول. وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابته من المكان الذي تعدى منه 
المستكري وله الكراء الأول. وما ذكر بشأن الدابة ينطبق على السيارة فى 
a E, a‏ باتعا ور التضاقة 1 ار 
المدة أو الجمولة المتفق عليهاء > فيكون ضامناً لما وقع فيها نتيجة لهذا 
التعدي؛ وهو مدين لصاحبها بأجرة ما زاد على المتفق عليه. 

ولم يتطرق الناظم رحمه الله تعالى إلى بعض مسائل هذا الباب مثل : 
الطبيب ينتج عن علاجه ضرر للمريض؛ فالسنة في هذا أن يُنظر إن كان 
صاحب خبرة في هذا المجال» ولم يتهاون في عمله. ولم يفرط › ولم 
يرتكب خط : فللا ضمان عليه. 


وإن أخطأ مع أنه صاحب خبرة فدية هذا الخطأ على العاقلة كغيره 


من الأخطاء. وإن لم يكن من أهل الاختصاص بأن كان متطفلاً على الطب 
فهو يضمن؛ بدليل قوله له فيما رواه أصحاب السنن إلا الترمذي لم أقف 
عليه عنده قال: «من تطبب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن»'. وفي رواية 
عند أبي داود: «أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك 
فأعنت فهو ضامن”". 

والإجارة هي من العقود اللازمة عند الجمهور؛ وكذلك لا تنفسخ 
الإجارة بموت الأجير؛ لأنها من العقود التي تورّث؛ فإن استطاع الورثة أن 
يتمَّوا العمل الذي بدأه وليهم فلهم ذلك؛ وبه قال مالك والشافعي» 
وأحمد وخالف فيها أبو حنيفة فقال: يُفسخ هذا العقد بموت الأجير. 


ومذهب الجمهور في هذه المسألة أرجح؛ والله 38 أعلم وأحكم؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين أجمعين والحمد لله رب 


العالمين. 
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وجاز جعل واللزوم بالعمل 2 من غير شرط النقد أو ضرب الاجَل 
كبيع ثوب أو كحَفْرٍالبئر «بالئّمام أغطهُ جميعٌَالأجر 

لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الإجارة المحسومة بين طرفيها 


المتفق على كل أجزائها؛ شرع في نوع آخر من الإجارة وهي وإن لم تكن 
مثل التي قبلها وذلك لكون العامل قد لا يستحق شيئأ ما دام لم ينجز 


(۱) سنن الات القسامة ».)٤6۸۳١(‏ سنن ابن داود ‏ الديات ».)٤9۸7(‏ سنن ابن ماجه 
الطب .)۳٤١١(‏ 
(۲) سنن أبي داود ‏ كتاب الديات ‏ باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت: .)٤0۸۷(‏ 


العمل المتفق عليه كاملاً؛ إلا أنها تشترك مع الإجارة في عدة أوجه؛ وهذه 
هى : المعروفة بالجعالة. 

والجعل هو: التزام أهل الإجارة عوضاً معلوماً لتحصيل أمر يستحقه 
العامل بالتمام. 

(وجاز جعل) أي: أن حكم الجعالة هو الجواز؛ وبه قال الجمهورء 
وهو مذهب مالك؛ واحتج بقول الله تعالى: ظوَلِمَن جا پو حمل بير) 
[يوسف: 1/]. وبحديث أبي سعيد الخدري في قصة الرّقية وهو من أحاديث 
الصحيحين. 

ومنع أبو حنيفة الجعل مطلقاً واعتبره من العقود المبنية على الغرر. 
وللشافعي رواية توافق قول الجمهور؛ ونقل عنه أيضا أنه منعها كمثل قول 
أن حنيقة. 

(واللزوم بالعمل) يعني أنه بشروع العامل في العمل المتجاعل عليه 
فإن العقد يكون لازما؛ فليس للمجاعل أن يفسخه وذلك لكي لا يذهب 
عمل العامل ماف 

(من غير شرط النقد) أي: أنه يشترط لصحة الجعالة أن لا تكون 
الأجرة مقدّمة مسبقاً؛ فتعجيل النقد فيها غير جائز مطلقاً. وأن لا يشترط 
العامل أن يأخذ مقابل كل جزء من العمل على جدة؛ وإلا خرجت عن 
معنى الجعل إلى الإجارة. 

(وضرب الأجل) يعني أن من شرطها كذلك أن لا يُحدّد فيها أجل 
لا يجوز للعامل تجاوزه. وهذا مستشكل كما ترى؛ وذلك أننا إذا قلنا بأنه 
ليس لرب العمل أن يفسخ العقد بعد شروع العامل في العمل؛ وليس له 
أن يُلزمه بأجل؛ فإن هذا في الحقيقة هضم لحق صاحب العمل؛ لكونه قد 
صار مُلزماً بأن ينتظر فراغ العامل من العمل طال الزمن أو قصر؛ بل وإلى 
ما لا نهاية. 

فكلما قال: أريد أن آتي بعامل غير هذا ليُنجز لي عملي. قيل له: 


ليس لك ذلك؛ وإذا قال: إذاً اضربوا له أجلاً. قيل له: هذا لا يصح. 
فأين الحل؟ فتأمل هذا. وعليه فالذي نقول به والله أعلم أنه لا بد من 
جواز أحد الأمرين فإما تحديد الأجل وإما جواز الفسخ؛ والأول أحسن 
فيما نرى؟ والعلم عند الله تعالى. 

(كبيع ثوب أو كحفر البئر) أي : أن الجعالة تصح في مثل هذا؛ نحو 
بع هذا الثوب ولك كذا. أو احفر هذا البئر على أجرة كذا؛ وبإنجازك لكل 
العمل تستحق ما اتفق عليه؛ ولا شيء لك قبل ذلك. والله تعالى أعلم. 


وع كلع ماع 


® 05 5م00 


باب إحياء الموات 


وجاز إحياءٌ لأرض لمث من اختصاصابت إذا ما بَعَدَّبُ 
لإمسلم أو كافرومادنا من اليماراتِ الإمامٌ اسُّوذنا 


بعد أنهى رحمه الله تعالى الكلام علي أحكام الجعل أتبع ذلك 
بالكلام على إحياء الموات؛ والموات من الأرض هي تلك التي ليس لأحد 
عليها ملك؛ وبعيدة عن العمارة. فيجوز لمن وجد أرضاً بهذه الصفة وقد 
انتفى عنها كل اختصاص بالغير أن يحييها ويكون له ملكها بذلك الإحياء؛ 
الأصا, فيه قول النبى ييه فيما رواه أحمدء وأبو داودء والترمذى 
و يه قو ي رِ بو ي من 
حديث جابر طلانه قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». وهو مروي عن 
عدة من الصحابة ومن عدة أوجه. 


وما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو مذهب مالك وبه قال أحمد؛ 
واحتجا بالحديث 1 لمتقدم؛ وبه قال من الصحابة عمر ابن || خطاب ولف 


)١(‏ سنن الترمذي ‏ الأحكام (1۳۷۸)ء سنن أبي داود ‏ الخراج والإمارة والفيء 
(VT)‏ 


وليل السالك على أسيل المسانك 


روى عنه ذلك مالك في الموطأ. ثم قال بعده: وعلى ذلك الأمر عندنا. 
وقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن عروة قال: أشهد أن 
رسول الله ية قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا 
فهو أحق بهء جاءنا بهذا عن النبي هة الذين جاؤوا بالصلوات عنه. وقال 
بعض أهل العلم: ليس له أن يحييها إلا بإذن السلطان. والقول الأول 
أرجح وأصح. 

(لمسلم أو كافر) أي: أن كل من أحيى أرضاً فهو أحق بها مسلما 
كان أو كافرا لعموم الحديث المتقدم لكونه لم يشترط الإسلام. وهذا إذا 
كانت بعيدة عن حريم التجمعات السكنية» والعمارة. وأما (ما دنى من 
العمارات الإمام استؤذنا) فهذه لا بد فيها من إذن الإمام وهذا واضح. 
وما بلا ذو كَحُْكُْمُ المُعْيْصَبْ ويُمَتع الذَمّىُ جزيرة العَرَّبْ 

يعني أنه حيث ينبغي الاستئذان فمن لم يفعل فإنه يُعتبر متعديا 
غاصباً؛ وتجري عليه أحكام الغصب المتقدمة؛ بدليل قوله ييه فيما رواه 
أبو داود والترمذي من حديث سعيد ابن زيد #5 عن النبي ي قال: «من 
أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق»"'. ۰ 

(ويمنع الذمي جزيرة العرب) أي: أن إحياء الموات الذي تقدم أنه 
للمسلم والكافر على حد سواء؛ فذلك خاص بغير جزيرة العرب أما هي 
فتختص بالمسلمين دون غيرهم بدليل قوله ڪل في الحديث الصحيح: 
«الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع ننا 
زواة امسات 
ويَحْصلُ الإحيا بقظع الشجَرٍ والحَرثِ والفْرّس وكشّر الحَجَرٍ 
وجزيوللماء والتَفُجيرٍ وبالبنا لا الح والتَّحْجِيرٍ 


)١(‏ تقدم قريباً. 
(۲( صحيح مسلم - الجهاد والسير (لاكل/ا١).‏ 


6 دليل السالك على أصهل المسانك _ إل 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على ما يكون به الإحياء 
للأرض الموات؛ فقال بأن ذلك يتم بقطع ما فيها من الأشجارء أو 
بحرثها» وغرس الأشجار فيهاء وتكسير الأحجار المانعة للبنيان» أو تفجير 
العيون وإجراء الينابيع» وتشييد البناءء ونحو ذلك مما يدل على التعمير؛ 
وأما الشيء البسيط غير المؤثر كخط الخطوط ووضع شيء من الأحجار 
فهذه أشياء تافهة لا عبرة بها. 

ومما يندرج تحت هذا الباب ويماثله في الحكم مسألة من وجد دابة 
قد تخلى عنها أهلها إما رغبة عنهاء وإما لعدم القدرة على إطعامها والقيام 
برعايتها؛ أو لكونها مريضة فيئسوا منها؛ فاعتنى بها وأصلح شأنها فهو 
أحق بها؛ بدليل قول النبي كَِ: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن 
يعلفوها فسيّبوها فأخذها قأحياننا فهى له». وفى لفظ: «من ترك دابة بمهلك 
فأحياها رجل فهى لمن أحياها»“. اش فو داود عن عامر الشعبي 
يرفعه. والله 8# أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيتا محمد وآله 
الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


يو 2 ¢ يو 
في يان کړه 9ي» 


)١(‏ سنن أبي داود ‏ كتاب الإجارة ‏ باب فيمن أحيا حسيراً (4؟01780/601). 


دليل السالك على أسيل المسالئك 


8 ا ڪڪ 
حا ) حا 


أ سس ا 


الوفف مندوبٌ وشّرظ الواقف مكلف والحَجْرٌ عنه مُنَفي 
فى ملكه ولو بإرث أو شرا أو انتفاع كاحيّكار أو كرا 


قال رحمه الله تعالى : باب الوقف؛ والوقف هو: حبس منفعة شيء 
من الأملاك على مى :دون أن تملك الأصل. وهو مما ندب إليه الشرع 
ورغب فيهء فلا ينبغي أن يخلو عنه واقع المسلمين في كل الأزمنة 
والأمكنة ؛ وهذا بالنظر لما له من أهمية دينية ودنيوية. 


(الوقف مندوب) يعني أن الأصل فيه الندب بدليل قول النبي ية فيما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاثة, صدقة جارية› أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ل 


(وشرط الواقف مكلف والحجر عنه منتف) يعني أن من شرط صحة 
الوقف 0 يكون ا بصفة التكليف؛ وغير محجور عليه وذلك 


.)١57"١( صحيح مسلم الوصية‎ (01١) 


(في ملكه) وأن يكون إنما تصرف في ملكه لا في ملك غيره؛ فلا 
يصح لاحن أن يوقف مال غيره بدون توكيل مله ؛ لقوله لَه : لا نذر لابن 
آدم فيما لا نملك . رواه أصحاب الستن إلا النسائي. 


وأما قول الناظم: (ولو بإرث أو شرا) فهو تحصيل حاصل. 
(أو انتفاع كاحتكار أو كرا) يعني: أنه لا يُشترط لصحة الوقف أن 
يكون الواقف يمتلك الموقوف ملكا تامّاً؛ بل يصح حتى من المؤجّر 
الذي لا يمتلك إلا المنفعة أن يوقف منفعة الشيء المؤْجّر مدة 
الإجارة. 


بصيغوٍ والشرط فيه مُتَبَعْ | وتم بالحوز وقظعاًلميبَعْ 
أي: أنه يشترط لصحة الوقف أن يتضمّن الصيغة الدالة عليه. وأنه 


يجب فيه كغيره من العقود الالتزام بالشروط المنصوص عليها من قبل 
الواقف؛ فلا يجوز فيه أن يصرف إلى غير ما وضعه له صاحبه. 


(وتم بالحوز) أى.: أنه لا يتم إلا بالحيازة من قبل من أوقف عليه؛ 
شأنه فى ذلك شأن الهبة. 


(وقطعا لم يبع) أي : ولا يصح بيع الوقف بحال من الأحوال؛ بدليل 
حديث ابن عمر طا في الصحيح: أن عمر تصدق بمال له على عهد 
رسول الله یو وكان يقال له: ثمغ» وكان نخلاء فقال عمر: يا رسول الله 
إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به. فقال النبي يا : 
«تصدق بأصلهء لا يباع ولا يوهب» ولا يورث» ولكن يُنفق ثمره». فتصدق 
به عمرء فصدقته تلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن 
السبيل ولذي القربى» ولا وت على من وليه أن يأكل منه بالمعروف» أو 
يؤكل ما ر ل 


.)۲۱۹۰( سنن الترمذي  الطلاق (١۱۱۸)ء سنن أبي داود  الطلاق‎ )١( 
.)١١۳۳( صحيح البخاري الشروط (2)59085 جج مسلم - الوصية‎ (۲( 


| دلول السانك ملي اسل اتسساتك | 
وكون موقوفي عليه فاعلّم أهلاً لكمليكِ وإنلميُسلِم 


يعني أن من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه أهلاً لأن 
يملك مثل هذا الشيء الموقوف؛ فلا يصح توقيف مصحف أو مسجد على 
غير مسلم مثلا. 
ومن على محجوره قد سبلا داراً له من نفيه قد قبلا 
أەفشخناهاعليوحَرّم ويَظلٌيُكريهالهلِلْخُلُم 


يعني أنه يصح للمرء أن يوقف بعض ممتلكاته على من هو في حجره 
من أبنائه وغيرهم؛ وأن من فعل ذلك فلم يعد يحق له أن ينتفع لنفسه 
بشيء مما أوقف؛ وإنما يدّخر للمحجور عليه كل غلة تنتج من الوقف حتى 
يدرك الحلم ثم يدفعها له. وهو قول مالك رحمه الله تعالى؛ وبه قال من 
التابعين محمد ابن شهاب الزهري. 


وقال بعض أهل العلم: بل يجوز له أن يسكن الدار التي كان قد 
أوقف إذا لم يستأثر بها؛ ورجّح البخاري هذا القول حيث عقد ترجمة خاصة 
لذلك فقال: بابٌ هل ينتفع الواقف بوقفه؟ قال: وقد اشترط عمر ذبه : لا 
جناح على من وليه أن يأكل منهاء وقد يلي الواقف وغيره» وكذلك كل من 
جعل بدنة أو شيئاً لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. 


ثم أورد رحمه | لله تعالى حديثا عن أنس ابن مالك ونه : أن 
النبي ا رأى رجلا يسوقف بدنة فقال له: «اركبها) فقال: يا رسول الله إنها 
بدنة. فقال فى الثالثة أو في الرابعة: «اركبها ويلك أو ويحك»'. 


ثم قال البخاري رحمه الله تعالى في موضع آخر من صحيحه باب : 
اوقت ارا انرا 4 أو اشترى لنفسه مثل دلاء المسلمين. وأورد بعض 
الآثار المعلقة فقال: ووقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلهاء وتصدق الزبير 


.)١۳۲۲( صحيح مسلم  الحج‎ »)1١٠٤( صحيح البخاري - الحج‎ )١( 


بدوره» وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضرٌ بهاء فإن 
استغنت بزوج فليس لها حق. 
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ومن على مُعيّيين قد وقف يَرجِعٌ بَعدهم لهأو من خلف 


يعني أن من أوقف بعض ممتلكاته على أشخاص معيّنين خصّصهم بها 
بأن قال هي لك أو لكم ما حييتم؛ فإن تلك الممتلكات ترجع إليه إذا 
مات الموقوف عليه أو الموقوف عليهم إن كانوا أكثر من واحد؛ وإن 
عاشوا بعده فبفنائهم ترجع إلى ورئة الموقف. 

وهذه المسالة عند أكثر أهل العلم هي العمرى وإن كان بعضهم قد 
فرق بين العمرى والسكنى؛ ولكنه خلاف لفظئ إذ معناهما واحد؛ 
والعمرى أن يقول إنسان لآخر: أعطيتك هذه الدار ما حييت. فذهب 
الجمهور في هذه المسألة إلى أن من قيل له ذلك فإنها تكون له ولورثته من 
بعده ولا ترجع إلى صاحبها الأصليّ؛ واستدلوا بحديث جابر ذَيْه عند 
مسلم وغيره قال: قال رسول الله يكل : «أمسكوا عليكمٍ أموالكم ولا 
تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيّاً وميتاً» ولعقب. 
وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. 

وقال مالك بأن من أعمّر عُمرى ولم يقل للمعمّر هي لك ولعقبك؛ 
بل قال له فقط: هي لك ما حييت؛ فإنها ترجع بعد موت المعمر لصاحبها 
أو لورثته. 

وهو قول الزهري كذلك؛ واحتجا بحديث جابر أيضا أن 
رسول الله ية قال: «أيما رجل أ عور عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها . 
لا ترجع للذي أعطاها أبداً لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 
أخر جه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه. 


(۱) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها .)۲٤۸۲(‏ صحيح مسلم 5 
.)۱٦۲۵(‏ 


دليل السالك على اسيل السالاك 


وهذا القول هو الأرجح فيما نرى وذلك لقول النبي 446: «المسلمون 
على شروطهم"". فكل من لم يذكر العقب فإنها ترجع إليه بعد موت 
المعمر؛ وأما من أدخل العقب فإنه قد فوّت على نفسه حق الاسترجاع. 

ومن أفضل أنواع الوقف ما يكون للمساجد؛ من بناء» وتعميرء 
وأفضل ذلك التبرع بالأرض مثلما فعل أولئك النفر من الأنصار رضوان الله 
عليهم كما في حديث أنس هه في الصحيحين وغيرهما قال: لما قدم 
رسول الله هة المدينة أمر بالمسجد وقال: «يا بي النجار ثامنوني حالطكم 
هذا». فقالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله”'". 

والله ##له أعلم؛ وصلى الله وسلم على النبي الأكرم. 

E E 3¢ 


جازتٍ هبات ما يُباع ين بلا حجر بصيغة وحوز كملا 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الوقف وما يتعلق به؛ أتبعه 
بالكلام على الهبة؛ نظراً لما بينهما من الشبه والمناسبة» ولكونهما جميعاً 
من أفعال البر والصلة؛ والفرق بينهما فقط هو في كون الوقف تمليك منفعة 
مع حبس أصلها؛ والهبة هي تمليك ذات؛ ويشتركان في أنهما يكونان 
بدود عوض. 


(جازت هبات ما يباع) يعني أن كل ما يصح أن يباع بثمن؛ يصح أن 
يوهب كذلك بغير عوض. 


)١(‏ سنن الترمدي - الأحكام )۱۳٣۲(‏ من حديث عمرو ابن عرف المزني ٠‏ 0 أبي داود 
الأقضية )۳١۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) صحيح البخاري الصلاة »)٤1۸(‏ صحيح مسلم - المساجد ومواضع الصلاة 


.)0۲€( 


(من بلا حجر) أي : أن الهبة إنما تكون من غير المحجور عليه؛ كما 


(بصيغة وحؤز كملا) يعني أنه يطلب لصحة الهبة اشتمالها على 
فمن وُهب له شيء فأخذه؛ مضت الهبة ولو لم يقل قبلت. وتتم بحيازة 
الموهوب له للهبة. 
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وارجع على غير ذوي الارحام ور دي الفاقة والايتام 


يعنى أن من أهدى لأجنبئّ منه؛ وهو من لا تربطه به قرابة ممحرمة؛ 
أهدى له هدية وهو يتوقع منه رد مثلها إليهء فإن له أن يرجع عليه بهاء 
بشرط ألا يكون الموهوب له من أهل الفقر الشديد والاحتياج» أو الأيتام؛ 


والقول للواهِب مَعْ حَلْفٍ بَدَا إِنْ لم يكن عُرفٌ بِضِدٌ سَهدًَا 


يعني أنه إذا تنازع الواهب والموهوب له بأن ادعى الأول أنه إنما 
أعطاه تلك الهبة بانتظار أن يعيد له مثلها؛ وأنكر الآخر ذلك وقال إنما 
وهبنيها كصدقةٍ؛ فإن القول قول الواهب ولكن مع يمينه؛ وهذا ما لم تقم 
بين على أنه ليس من عادة مثله أن يطلب عوض مثل هذه الهدية؛ أما بقيام 
مثل هذه القرينة فلا كلام للواهب. 


والأصل فى هذا ما رواه أحمد وأبو داود عن عبدالله ابن عمر ها 
عن رسول الله هة قال: «مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء 
فيأكل قيئه. فإذا استرد الواهب فليْوّقف فليعرّف بما استردٌ ثم ليدفع إليه ما 


وشا 


.)٠٤١( سنن أبي داود  البيوع‎ »)۳٦۸۹( سنن النسائى - الهبة‎ )١( 


وكذلك حديث أبي هريرة 4 قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى 
النبي كك ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة فعرّضه منها بعض العوضن 
فتسخطه» فسمعت رسول الله و على هذا المنبر يقول: «إن رجالاً من 
العرب يهدي أحدهم الهدية افو منها بقدر ما عندي» ثم يتسخطه فيظل 
خط فيه عي IGE‏ 
هديةء إلا من فرش > أو أنصاري. أو ثقفيّ. أو دوسي" اه أبو 
ارو و 


واعتصّر الأب من الوُلْدٍ العَطا مالم يُدايَنْ أويَهَبْه أو يَضّا 


ثم قال بأنه يحق للأب أن يرجع على ابنه بما كان قد وهب له من 
قبل؛ ما لم يكن الابن قد استدان اعتماداً منه على تلك الهبة» أو أقرضه 
الناس اتكالاً منهم عليها؛ وألا يكون الابن بدوره قد وهب تلك الهبة 
لغيره» أو يتزوّج الابن بناءً منه على تلك الهبة» أو تتزوج البنت رغبة من 
الزوج فيما في يدها؛ فإن حصل شيء من ذلك فليس للأب الواهب 
الرجوع في هبته. 

وقد اختلف العلماء في مسألة الرجوع في الهبة؛ فقال أحمد وبعض 
أهل الحديث: ليس للواهب أن يرجع في هبته؛ وأن ذلك محرماً؛ 
واحتجوا بحديث ابن عباس ها قال: قال رسول الله يَكخِ: «ليس لنا مثل 
السوء ؛ الذي يعود في هبته كالكلب ير جع في قيئه)”'"'. والحديث في 
الصحيحين و 

وقال أبو حنيفة: يحق للواهب أن يرجع في هبته إذا كان حين 
أعطاها إنما أراد أن تُرجع له لاحقا؛ بشرط ألا يكون قد وهبها لذي 
محرم؛ واستدل بحديث عمر ابن الخطاب ذه قال: من وهب هبة لصلة 


.)۳٥۳۷( سنن الترمذي - المناقب (94847): سنن أبي داود  البيوع‎ )١( 


(( صجبح البخاري - الهبة وفضلها والتحريض عليها »)۲٤۷۹(‏ صحيح مسلم - 
Y۲‏ 


رحم» أو على وجه صدقةء فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يرى أنه 
إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. 

وقال مالك : ليس له أن يسترجع مما كان قد وهب - وهو ما يسمى 
بالاعتصار - إلا فيما كان قد أعطى لابنه بالشروط التي ذكرها الناظم في 
البيت المتقدم؛ دلبل مالك فى المسالة حديت ابن عباس كه : أن 
رسول الله ييه قال: «لا يحل لأحد أن يُعطىي عطية فيرجع فيها إلا الوالد 
فيما يُعطى ولده»'. أخرجه أصحاب السئن. 

وعلق الشافعى العمل بهذا الحديث على ثبوته؛ وقد ثبت من طرق لا 
مطعن فيها؛ وعلى هذا فيمكن أن يقال بأن مذهب الشافعي في المسألة هو 

ولا يجوز للمرء أن يخص بعض ولده بالعطية دون بعض وسيآتي بيان 
ذلك في باب الوصية إن شاء الله تعالى؛ والله كل أعلم. 
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وبعدهٌ ما شِئْتٌ فيها فافعَلٍ وإن تَهَبْها أو تَمَلْكهااكفل 


بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الهبة وأحكامها أتبعها 
بالكلام على اللقطة وما يتعلق بها من أحكام. واللقطة هي: ما يَعثر عليه 
المرء من مال الغير في حال معرّض فيه للتلف؛ لضياعه ممن يحفظه. ومنه 
قول الله تعالى : الفط ١ال‏ وزعت لكو لهز عدوا وحَرئا». 


)١(‏ سنن النسائي - الهبة (595): سنن أبي داود ‏ البيوع )۳٥۳١۸(‏ وأصله في 
الصحيحين. 


م دليل السانك على أسمل المسانات 2 كه 

(إن تجد اللقطة عاماً جدّد تعريفها) يعني أن من التقط لقطة معتبرة 
مما له بال فإنه يجب عليه أن يعرّفها سنة كاملة؛ ويكون تعريفه لها في 
رحمه الله تعالى في موطئه عن أيوب ابن موسى عن معاوية ابن عبدالله ابن 
بدر الجهني ؛ أن أباه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد صرة فيها 
ثمانون ديناراً فذكرها لعمر ابن الخطاب فقال له عمر: عرفها على أبواب 
المساجد واذكرها لكل من يأت من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك 
بها. 


وأما داخله فلا يجوز؛ لورود النهي عن ذلك كما في حديث بي 
هريرة ذه عند مسلم وأصحاب السنن قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
«من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا رد الله عليك. فإن 
المساجد لم تبن لهذا»'. واسم الإنشاد يشمل صاحبها الباحث عنها 
والذي يعرّفها. 

(وبعده ما شعت فيها فافعل) يعني أنه بعد مضي السنة مع قيام 
الملتقط بما يجب عليه من التعريف فإن له بعد ذلك أن يتصرف في 
اللقطة؛ أو ينتفع بها كيف شاء. 

وقد اختلف العلماء في حكم الالتقاط؛ فذهب مالك واحمد إلى أنه 
إذا كان فى بلد غالبية أهله مأمونين فلا ينبغي التقاطها؛ واحتجًا بأن 
النبى كله قال: «ضالة المسلم حرق النار“". وهو حديث أخرجه أحمد في 
مسنده وابن ماجه في سننه بسند صحيح. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: بل يجب التقاطها حفاظاً من المسلم على 


)١(‏ صحيح البخاري _ الدعوات »)٠٠٠١(‏ صحيح مسلم ‏ المساجد ومواضع الصلاة 
(085). 


(۲) سنن ابن ماجه ‏ الأحكام .)۲٥٠۲(‏ 


مال أخيه من الضياع؛ لاواجانا عن العريك اذاف فى E‏ 
يقوم بحقها من المحافظة؛ أو يقصّر في فى التعريف والإنشاد؛ وهو قول قوي 
تعضده ظواهر الشرع. 

ومن تأمل أحاديث ا الحو الخ والالتقاط في 
مكة؛ كما في حديث عبدالرحمن من التيمي عند مسلم: أن رسول الله ل نهى 
عن لقطة الحاج. وفي الصحيحين عن ابن عباس وغيره: أن رسول الله كلا 
قال عن مكة: «لا تلتقط لقطتها إلا چ فمن تأمّل هذه الآثار علم 
أن ما عدا مكة من الآفاق يختلف عنها ذ في الحكم؛ فيكون التقاطها 
وحفظها من الضياع لعلّها تجد صاحبها أفضل من الترك. 


وواصفٌ العهفاص والوكاء ,الال يغطاها بلا إيلاء 


ثم قال: بأنه إذا جاء من أعطى مواصفاتها فإنها تدفع إليه من غير أن 
يطالب باليمين. وما ذكره الناظم من عدم مطالبته باليمين هي رواية ابن 
القاسم ومشهور المذهب. 


وقال أشهب: بل لا بد من يمينه. والأول أرجح لكون النبي كَل لم 
يذكر اليمين كما سيأتي في حديث اللقطة قريباً؛ والأصل فى المسألة 
حديث زيد ابن خالد الجهني 4# عند الجماعة إلا النسائي لم أقف 
عليه عنده؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله ييه فسأله عن اللقطةء فقال: 
«اعرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا شأنك 
ا وعند أبي داود وابن ماجه عن عياض ابن حمار قال: قال 
رسول الله كَل : «من وجد لُقطة فليشهد ذا عدل ‏ أو ذوي عدل ‏ ولا 
يکتم» ولا يغيّب» فإن وجد صاحبها فليردها عليهء وإلا فهو مال الله وب 
لؤنيه من E‏ 


080 اسن 9 00 اللقطة (۱۷۰۹)» سنن 0 ماجه ‏ الأحكام .)۲٠٠۵(‏ 


وقد اتفق العلماء حلى إن سح و كر اللحيية بعد اي الو 
وقيامه بالتعريف المطلوب؛ واختلفوا في الغني؛ فقال أبو حنيفة: يجب 
ae‏ 7 ن عباس من 
الصحابة. 


وقال مالك والشافعي: بل للغني كما الفقير أن يستمتع بها بعد 
الحول؛ وله أن يتصدق بها إن شاء ؟؛ وهو قول عمر وابن مسعود وعائشة 
من الصحابة أيضاً. واتفق ق الجميع على أنه يضمنها إن جاء صاحبها. 
إن تَلِفَتْ يِن غير تحريكِ فلا ضَمان في حول ولا فيما تلا 


أي: أن اللقطة إذا تلفت عند ا لملتقط من غير تفريط منه فلا ضمان 
عليه فيها؛ وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً لكونها مثل الوديعة وهو مؤتمن. 
وكلّمايَفْسُدُ كله واض مر لِرَبّه ين مِثل أو من ثمَنِ 


وأما ما لا يُمكن الاحتفاظ به من الأشياء التي يسرع إليها التلف 
فهذه قال بأن الملتقط يأكلها حتى لا تفسد؛ ثم هو ضامن لها إما بالمثل 
أو بالقيمة؛ وهذا على حسب ما ذهب إليه الناظم وهي رواية في المذهب؛ 
ولا يخفى ما فيها من ضعف؛ والراجح أنه لا ضمان عليه بدليل ضالة 
الغنم؛ والتي لا تُضمن على الصحيح كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 
ما صل ين أنُنام أو من بَقَرٍ لا يُؤْخَدَنْ إلا لِكَوفٍ الضصَّرَرِ 


ثم قال رحمه الله تعالى أن ضالة الغنم كما ضالة البقر لا تؤخذ إلا 
إن خيف عليها الهلاك بأن كانت بأرض فيفاء؛ وهو كما قال وذلك أن 
الأصل هو عدم جواز التطرق لمال الغير؛ إلا لإصلاحه وإنقاذه من 
المهالك. 

وأما إن كانت - أعني الشاة - بأرض لا يُؤمن عليها فيها الهلاك إما 
عطشاًء وإما لوجود السباع المفترسة فإن العلماء قد اتفقوا على أن من 
وجدها في هذه الحالة فهو أحق بها؛ بدليل قول النبي يي في المتفق عليه 


' وليل السالاك على أسمل المساناكت ٍ 
لما سئل عن ضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو لأخيك أو للذكب:7© 


أخذها لكون النبي ي لما سئل عنها غضب حتى احمرّت وجنتاه؛ وقال: 
«ما لك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجحر» حتى 
يلقاها ها وعند الخمل وأبي داود وابن ماجه من حديث جرير قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «لا يوي الضالة إلا ضال»". 

واختلفوا في ضالة البقر فجعلها الشافعي مثل ضالة الإبل فلا يجوز 
عنئذه حيازتها ؟؛ وقال مالك في أصح الروايات عله أنها مثل ضالة الغنم. 
وهو الأرجح لكونها لا تستطيع تحمل العطش ولا قطع المسافات البعيدة؛ 
وهي العلة التي من أجلها تركت الوبل؛ فتأمل هذا ؛ والله تعالى 0 
والوَّلَدٌ المَنبِودُ نما يُلتَقَظ وخضثه عقا عليك ففمترظر 
إن لم يكن للظفل مال قد وَضحْ وزع على أجلن د 


ثم انتقل إلى الكلام على مسألة أخرى وهي المعروفة في 
الاصطلاح: بالمنبوذ؛ وهو الطفل اللقيط الذي يعثر عليه من غير أن يعرف 
له ول؛ فقال بأن من وجد طفلاً في هذه الحالة فإنه يجب عليه حتماً 
أخذه وإنقاذه من المخاطر التي قد تحصل له ببقائه تائهاً. 

ويجب عليه أن يأويه إليه ويوفر له الحضانة اللازمة. ولم يذكر الناظم 
النفقة لكونها لا تجب على الملتقط؛ بل هي من بيت المال إن كان؛ أو 
على جماعة المسلمين والملتقط واحد لا 
مرا ار الاك رن ب ل 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(۲( صحيح البخاري - العلم (١1ة).‏ صحيح مسلم - اللقطة .)١۷۲١(‏ 
(۳) سنن أبي داود ‏ اللقطة (۱۷۲۰)ء سنن ابن ماجه ‏ الأحكام .)٠٠١٠۴(‏ 


: وليل السانك على أسمل المساناك 3 
الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة 
فأخذتها. فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر: 
أكذلك؟ قال : نعم. فال عمر ابن الخطاب: اذهب ولك ولاؤه وعلينا 


نففته. 


(إن لم يكن للطفل مال قد وضح) يعني أنه إذا لم يكن هناك مال قد 
غلم أنه لهذا الطفل اللقيط؛ فإن الملتقط وجماعة المسلمين يجب عليهم 
نفقته كما تقدم. ومفهومه أنه إن وجد معه مال فإنما ينفق عليه من ماله؛ 
وهذا واضح. 

(وارجع على أبيه إن عمدا طرح) ثم قال بأن للملتقِط أن يرجع على 
ولي الطفل بما أنفق عليه إن كان قد تعمد نبذه. وفي الحقيقة أن هذا يعزر 
باجتهاد الحاكم حتى لا يقدم غيره على مثل هذا الفعل القبيح الذي هو من 
أفعال الجاهلية حين كانوا يقومون بوأد البنات؛ ويقتلون الأولاد مخافة أن 
يطعموا معهم؛ والله المستعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
وآله الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


e 0‏ يو و 
يان كي في* که 


د انسانكت على اما [تمضانك 


4 جخ و ےک ف 
لا لا 


أ سس [] 


باب القضاء والشهادة 


أهلُ القّضا عَدْلٌ وان لم يوجَدٍ ‏ مُجتَهِدٌفَأَمْفلالمُمَلَدٍ 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على كثير من الأحكام التي تختص 
بالأفراد» وهي مما قد يُبتلى بها العام والخاصّ؛ أتبع ذلك بالكلام على 
بعض أحكام الخواص وهي المتعلقة بالقضاء والإمارة وما في معناهما من 
الأمور؛ وما يتعلق بهما من شؤون وأحكام. والقضاء في الشرع هو: فصل 
الخصومة بين اثنين فأكثر بحكم من أحكام الله تعالى. والأصل فيه أنه من 
فروض الكفاية بحيث إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. وقد 
يعرض له الوجوب العيني في حق بعض الخواص المؤهلين له إذا لم يوجد 
غيره. 

(أهل القضا عدل) يعني أنه يجب أن يكون من ينتصب للقضاء: من 
المتصفين بالعدالة ؛ وذلك لأن غير العدل لا يؤمن حيفه؛ وما دامت العدالة 

مشترطة في الشهود بدليل قوله تعالى: ظوَأَفْهِدوا ذو عَذَلٍِ يب [الطلاق: 
7]. فلأن تشترط في القضاء من باب أولى؛ الله هل يقول: يداوو إِنَا 
َك کی فى ال تم ت الاس يلق :ل كل ع الْهوئ فيلك عَن سيل 


مدي (ص: : [Y1‏ 


(وإن م يوجد مجتهد نأمثل المقلد) أى: أن الأولى أن يكون 
القاضي 2 أهل الاجتهاد؛ بدليل قول النبي 46 4 : (إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فأخطأ فله اجں. فالاجتهاد هنا 
في هذا الحديث وإن لم يكن هو المراد في اصطلاح الفقهاء؛ إلا أن ذلك 
يفهم منه؛ إذ ليس كل أحد مخوّلاً بأن يجتهد فى أمر فض الخصومات؛ 
وقد قال عليه الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في 
النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. . .2 إلخ”". فعُلم 
بهذا أن العلم شرط في القضاء. وهو قول الشافعي. ا المجتهد 
ولي الأمثل فالأمثل. 


وذكرٌ ذو ففظنة ويُستَحَب 0 تَرامَةٌ حِلْمٌ غِنَّى عِلْمْ تَسَبْ 
2 انق ےم امه _- 5 ° ع د ماه 
وف ير لا بدينٍ وورع وكرهوا في مجلس الحكم بيع 


ثم أخذ يعدد الشروط التي يجب توفرها في القاضي أو يُستحسن 
وجودها فيه على الأقل ؛ وتلك التي ينبغي سلامته منها؛ فقال بأن من شرط 
القاضي أن يكون حُرَاً؛ وهي مسألة اتفاق حسب علميء والاتركرة ا 
لا يدرك كنه المسائل غالبا وأف كوت مروا بتنزهه عن ما من شأنه أن 
يُخْلُّ بالمروءة» متصفاً بصفة الحلمء له ما يغنيه عن الناس في أمر معاشه»› 
لا مَطعن فيه من جهة نسبه» مستعيناً على قضائه باستشارة أهل العلم» غير 
مُستكثر من الدين حتى لا يصاب بضعف النفس الناتج عن ذُلَ الدين 
وتعالي الغرماء» ورعاً £ مبتعدا عن الشبهات. 


(وكرهوا في مجلس الحكم بيع) أئ ان العلماء قد كرهوا للقاضي 
ا ضرة مجلس القضاء؛ حتى لا يفقد هيبته؛ ويكون بذلك مثل 
الأسواق وما يقع فيها من الصخب؛ والهرج؛ وهذا من باب النظر إلى 


(۱) صحيح البخاري - الاعتصام بالكتاب والسنة »)1۹١۹(‏ صح لد الو 


(0 


(0) سنن ابي داود _ الأقضية »)٠١۷۳(‏ سنن ابن ماجه _ الأحكام .)۳٠٥(‏ 


المصالح العامة؛ لا لورود نص في المسألة. فهذه الشروط التي ذكرها هنا 
هي في مُجملها شروط كمال لا شروط صحة. 


وأما الحرية» والإسلام» والعقل» والبلوغ» والعدالة؛ فهي شروط 
صحة باتفاق أهل العلم؛ وأما الذكورة فلم يشترطها أبو حنيفة في القضاء 
فن الأموال؛ 0 على ذلك محمد ابن جرير الطبري وزاد عنه بأن أجاز 
قضاء المرأة مطلقاًء والراجح اشتراط الذكورة؛ بدليل قول النبي كل: 
«أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك 
من نقصان عقلها». ولا شك أنه يطلب فى القضاء من رُجحان العقل ما 
لا يطلب في مجرّد الشهادة؛ فليتأمل هذا. ٠‏ 


وأما الإمامة الكبرى فقد أجمع المسلمون على عدم جواز تولي 
النساء لها؛ وقد ثبت عنه يلا فيما رواه البخاري وغيره من حديث أبي 
بكرة 5 قال: قال رسول الله ييْةْ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”". 
والله يهدي السبيل. 


وزيد في حَق الإمام الأعظم باله إلى قُرَيِشٍ يَنْتَمي 


ثم قال بأنه بالإضافة إلى ما ذكر من الشروط فإن الإمام الأعظم: 
والذي هو الخليفة؛ يشترط فيه زيادة على ما تقدم أن يكون قرشي النسب. 
بدليل قول النبي ية : «الناس 05 لقريش في هذا الشأن. SEE‏ تبع 
لمسلمهمء وكافرهم EE‏ . وفي رواية: «لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما بقي منهم اثنان»“. وهما من أحاديث الصحيحين. 


وللعلماء في المسالة خلاف كثيرء وأقوال متشعّبة؛ وصل بعضها إلى 


6 صحيح البخاري - الحيض (۲۹۸) وهو موجود في الصحيحين من حديث أبي سد 
وابن عمرء وأبي هريرة. 

68 صحيح البخاري - المغازي .)٤١١۳(‏ 

(۳) صحيح البخاري - المناقب (١٠٠٠)ء»‏ صحيح مسلم ‏ الإمارة (18318). 

6 صحيح البخاري المناقب ,)57١١(‏ صحيح مسلم - الإمارة .)۱۸۲١(‏ 


دثيل السالك على أسمل المسالك 


حد المتاهة التي يخشى على صاحبها الزلل. وخلاصة القول في هذا حسب 
علمي والله تعالى أعلم؛ أن يقال بأن جملة قريش أولى من غيرهم من 
حيث الجملة كذلك؛ وأن مناط المسألة متعلق بالصلاح؛ فما دام يغلب 
عليهم الصلاح فهم أحق بها ممن سواهم» ولا ينبغي أن يُنازّعوهاء وكذلك 
إذا تَوْسّم فيهم من الصلاح أكثر من غيرهم؛ أو تساووا فيه مع غيرهم على 
الأقل. 

وأما إن فاقهم فيه غيرهم من أهل الإسلام من العرب خاصة فتنتقل 
إليهم ‏ أعني الخلافة ‏ وإلا فعامة المسلمين في ذلك سواء. ودليل هذه 
الخلاصة: ما أخرجه البخاري من حديث معاوية ذه قال: سمعت 
رسول الله هه يقول: «لا يزال هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا 
كبّه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين»"'. ولنا في المسألة بحث 
مطول ضمن كتاب خاص بأمر الإمارةء والفتن» والملاحم؛ سينشر بعد 
نشر هذا الشرح إن شاء الله تعالى. 
وتفذوا حُكْماً كَضاهٌ ذو صَمَمْ واعَرَلَْهُ فوراً كالأغمى وكالبَّكُمْ 

يعنى أن من شروط صحة استمرار القاضي في منصب القضاء سلامة 
هله الخرا لديه والى هي السفع» -والنضين» والنظق»» وذلك» لما بكري 
فاقدها من ضعف لا ينسجم ومرتبة القاضي؛ وهو الذي يحتاج إلى كثير 
من الدهاء والفطنة كما تقدم؛ وأما ما كان قد أمضى من أحكام فهي جائزة 
إن وافقت الصواب؛ مع وجوب المبادرة إلى عزله وتولية غيره هذا الأمر؛ 
وما ذكره الناظم هنا هو المفتّى به في المذهب؛ ولم أقف على نص في 
المسألة؛ والعلم عند الله تعالى. 
في مَجلية يسو بِينَ الخْضْمَا ولويَكونا كافراً ومُسْلِمَا 


ثم انتقل إلى الكلام على كيفية القضاء بين الخصوم فقال بأنه يجب 


.)1۷۲١( صحيح البخاري - الأحكام‎ )١( 


على القاضي: أن يسوي بين الخصوم في المجلس؛ فلا يكون أحدهما في 
مكان أعلى من الآخر كائناً من كان؛ إذ لا عبرة في هذا المقام بالفوارق 
ولا بالمكانة؛ بل وحتى بين المسلم والذمي؛ وبذلك يتجسّد العدل 
الحقيقي الذي أمر الله يله به؛ والذي به تقوم السموات والأرض. وقد 
قال 4: ول ڏا حَكمثم بن الاس أن كرا عله [النساء: .]٥۸‏ 


ويجب على القاضي 0521 بين المسلمين فيما بينهم إذا ترافعوا 
إليه ؛ وهذا مما لا يحتاج إلى إقامة الدليل لكثرته وشدة وضوحه. 


ويجب عليه كذلك أن يحكم بين الذمي والمسلم؛ بدليل حديث 
الأشعث ابن قيس ط4 عند البخاري وغيره قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرض فجحدني» فقدّمته إلى النبي يي فقال لي رسول الله كَل : 
«ألك بيّنة؟» قلت: لا. قال: فقال لليهودي: «احلف» قال: قلت: يا 
رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: ل الَدنَ يرون 


بهد آله وَأَيْمَننَ كَمَنَا لیا [آل عمران: ۷۷]. 


واختّلف في أهل الذمّة إذا ترافعوا إلى قاض المسلمين هل يجب 

فقال أبو حنيفة: يجب عليه إذا ترافعوا إليه أن يحكم بينهم. وقال 
مالك: هو مخيّر إن شاء حكم بينهم وإن شاء ترك. وترددت عبارات 
الشافعي بین ا وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس ا قال: مقن 
اموك اکم ب بيهم أو َس عنم # [المائدة: .]٤١‏ فنسخت قال: وڪم 
هد ا أل اد E‏ [المائدة: .]٤۸‏ 


فيَبداً الطالب بالكلام ا المطلوتث باحتشام 


قال رحمه الله تعالى بأن أول من يبدأ الكلام في مجلس القضاء 


)۱( صحيح البخاري - الخصومات (۲۲۸۵)» صحيح مسلم - الإيمان (۱۳۸). 
(۲) سنن أبي داود ‏ كتاب الأقضية ‏ باب الحكم بين أهل الذمة: .)٠١۹۰(‏ 


عندما يفتتح القاضي الجلسة هو المدعى فيسأله عن بينته؛ والمدعى عليه 
فى حال إنصات. 
نيدّعي هذا يمعلوم وَجَبْ وسال المطلوبُ عن أضل السب 
نإن أقرٌ فاحكُمْ وإلا البيِّنهْ يُقيمّها الطالبٌ فيما َة 
أو يَحَلِفٌ المطلوب أو رد القَسَمْ عليه في الماليٌ لا دَعغوى النّهَمْ 
محسوسة توجب له الحق» يعضد بها دعواه. ثم يعطى الكلام للمدعى عليه 
بأن يُسأل عن أصل المسألة. 

(فإن أقر فاحكم) أي: إن أقر بثبوت الدعوى بأن تطابقت أقواله مع 
دعوى المدعي فالأمر واضح؛ إذ لم يبق أمام القاضي إلا أن يحكم بناءً 
على ظاهر الدعوى؛ ولا إشكال. وذلك لكون المسألة قد ثبتت بواحد من 
الأمور الأربعة التى يكون بها القضاء؛ بل وأقواها وهو الإقرار كما هو في 
مسألة الحال. 

وليس للقاضي أن يقضي قبل سماع الطرفين؛ بدليل قول النبي يا 
لعلى ابن أبى طالب 4 لما بعثه إلى اليمن قاضيا: «إن الله سيهدي قلبك 
ويثبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من 
الآخر كما سمعت من الآول» فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». قال علي : 
فما زلت قاضنياً: أو ها ككف في قضاء se‏ رواه جمد وأبو داود 
والترمذي وهذا لفظ أبن داود. 

(وإلا البينة يُقيمها الطالب فيما عيّنه) أي: وأما إن أنكر أصل 
الدعوى؛ فيُطالب المدعي بإحضار البينة ليثبت بها دعواه» ولا بد من 
تطابق الدعوى مع البينة؛ وإلا فهي كلا شيء. 

(أو يحلف المطلوب) يعني أنه إن عجز المدعي عن إحضار البينة أو 


010( سنن الترمذي - الأحكام .)۱۳۳۱١(‏ سنن أبي داود ‏ الأقضية (7مه"). 


دثيل الصالك على أسهل المسالك 


كانت بيّنته قاصرة غير مقيْعة؛ فإن المدّعى عليه يُطالب باليمين ليبرئ ذمته 
مما ادع عليه به. 

والأصل في المسألة قوله بل فيما رواه الجماعة من حديث ابن 
عباس : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. > ولكن 
0 على المدعى عليه . وأخرج الترمذي عن عبدالله اش عمرو ا : 
أن النبي ية قال: «البيّنة على المدعي واليمين على المُدعى عليه)”". 

(أو رد القسم عليه في الماليّ) يعني أنه ا قيل 
اتعذعى + ان ت افاخلف ار لك؛ وإلا فضت 0 وهذا إنما 
وال لتهمة بالسرقة ونحو ذلك؛ فهله لا ر يسقط فيها حق المدعي بنكول 
المتهم . بل يلزم المدعى عليه إما أن يحلف وإما أن يقضي ما اتهم به. 

والقضاء إنما يكون بأحد أمور أربعة؛ وهي: الإقرار» أو الشهادة» 
أو اليمين» أو النكول. 
DEAT‏ فك EN‏ نيان EES‏ 

يعني أنه إذا حلف المدعى عليه بعد أن عجز خصمه عن إحضار 
البينة. وبرّئ بذلك؛ فلجسن له کلام بعد الحكم» وإن أحضر بينة؛ وذلك 
لعجزه ألا وليمين الآخر. 

(إلا لنسيان لها أو تجهل) أي: ولا يُستثنى من هذا إلا إن قال 
ا د أو جهلتها في ذلك 
الوقت ثم أنا الآن أعلمها؛ ففي هذه الحالة يُطالب باليمين لإثبات دعواه 


.)١711( صحيح مسلم  الأقضية‎ »)٤۲۷۷( صحيح البخاري - تفسير القرآن‎ )١( 
سنن الترمذي - كتاب الأحكام عن رسول الله ب - باب ما جاء فى أن البينة على‎ )۲( 
ّ .)١١٤١( المدعى واليمين على المدعى عليه:‎ 


النسيان أو الجهل؛ ثم ترجع القضية إلى نقطة البداية. ولا يحضرني نص 
في المسألة والله تعالى أعلم. 


ومن نَمَى الخُلْطَةَ لم يَحلف وإ أنْبَّتَها الطالبٌ بالو مو القَمِدً 
والحاضرٌ النّافي شهوداً بالقّضَا رذب لتكذيب لها فيما مَضَى 


أي : أنه إن وقعت خصومة بين اثنين بأن ادعى أحدهما على الآخر 
حقا في الذمة كدين ونحوه؛ فقال الآخر: ليس لك على حق» ولم يسبق 
أن جرت بيننا خلطة أصلاً. فلا يمين تلزمه والحالة هذه؛ ولكن إن أمكن 
للمدعي أن يُحضر بيّنة تثبت صدق دعواه وحكم له بناءً عليها؛ ثم بعد 
ذلك أتى المدعى عليه بشهود يشهدون له بأنه كان قد قضى ما للمدعي من 
حق عليه ؛ فن شهادتهم لا تنفعه شيئاً لكونه سبق وأن نفى أصل ال لخلطة ؛ 
فتأمل هذا. 
وارمَعْ بكم الحاكمالجلانًا ولا يُجل مُحَرّماًإِنْ حاقا 

ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسألة أخرى وهي : 
هل حكم الحاكم يحل للمحكوم له ما حُكم له به أم لا؟. فقال بأن حكم 
الحاكم إنما هو لفضٌ النزاع بين الخصوم عملا بالظاهرء ولا تأثير له من 
الناحية التعبدية» فهو لا يحل حراما ولا يُحرّم حلالا. وهذا بدليل قول 
النبى ية فيما رواه الشيخان من حديث أم سلمة: (إنما أنا بشرء وإنه 
يأتين الخصم فلعلٌ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض»› فأحسب أنه صدق 
فأقضى له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النارء 
فليأخذها أو ليتركها». 


وانقَضة إن حالف حك الناس في نص أو إجماع أو قياس 


يعني أن من شرط صحة الحكم القضائيّ: أن لا يخالف فيه الحاكم 


.)١۷١۳( صحيح مسلم  الأقضية‎ »)۲۳۲١( صحيح البخاري - المظالم والغصب‎ )١( 


شيئاً من أصول الشرع؛ من الكتاب أو السنةء وأن لا يخرق فيه الإجماع» 
لا يناقض القيا 
ولا يافص ياس. 


وأما إن خالف فيه شيئاً من ذلك فإن الحكم باطل لقول النبي كَل : 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ""2. وعلى الحاكم أن يتحرى 
0 ويبذل الوسع في سبيل الوصول إلى عين الحق ما أمكنه ذلك؛ 

ما وقع من خطأ بعد فمعفرٌ كما تقدم في حديث اجتهاد الحاكم. والعفو 
هنا هو خاص بالحاكم فلا باع بخطت بعد الاجتهاد ولكنّ ذلك لا 

مضي الحكم؛ بل متى ما مُثر على كونه خطا رُد؛ فتأمل. 

وقد أخرج النسائي في سننه بسند صحيح عن شريح القاضي: أنه 
كتب إلى عمر ابن الخطاب يسأله؛ فكتب إليه: أن اقض بما في 
كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله إلا فإن لم يكن في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله ية فاقض بما قضى به الصالحون» فإن 
لم يكر اي حاص الله ولا في سنة رسول الله يي ولم يقض به الصالحون 
فإن شئت فتقدم» وإن فقت فا ولا أرى التأخر إلا خيرا لك؛ 
O‏ 


ومن عَقَاراً حار كالعَشْرٍ على من لا شرك أو قريب وبلا 
ودر كيم ساحد وهو رى إلى البنا والهَدْم أو أ الكرًا 
OEE‏ أو دعاوى تقبّل إلا بإسكان E‏ ممستلا 


خلاصة ما ذكره الناظم في هذه الأبيات الثلاثة: أن من شهد غيره 
يتصرف في ملكه الثابت» من عقار ونحوه. تصرفاً لا يقوم به في العادة إلا 
المالك؛ واستمر هذا التصرف لأعوام مديدة دون أن يتدخل المالك لمنعه؛ 
وليس ثمة ما يمنعه من القيام برفع أمره؛ فإن ذلك يُعدٌ قرينة قوية لصالح 


.)١۷١۸( صحيح مسلم  الأقضية‎ )١( 
.)٥۳۹۹( سنن النسائي  كتاب آداب القضاة  الحكم باتفاق أهل العلم:‎ )۲( 


دليل السانك على أسمل المسائا 2 ل 
هذا المتصرّف في حال وقعت خصومة بينهما لاحقاً؛ فلم تعد تنفع المالك 
بينة ولا شهود في دعواه. اللهم إلا إن كان إنما خلا بينه وبين العقار لكونه 
قد أسكنهء أو أعمره إياه. أو أوقفه عليه؛ فهذا فقط هو الذي يُبرر له 
سكوته طيلة هذه الأعوام؛ وإلا فحجته داحضة؛ ولا كلام له بعد كل هذه 
المدة. 


نضا : ee‏ لشرع بالله الذي لا رب م زد سواه بح يحتذي 
به سوا كافرٌ وميم وِحُلّف الكُقَّارُفيماعَظمُوا 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على كيفية تأدية اليمين؛ فقال 
TT‏ بأن يحلف الحالف بالل كلك الذي لا إله إلا هو. وقد 
أخرج أبو داود عن ابن عباس ؤا: أن النبي ية قال لرجل حلفه: 
«احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء(". 


(سواء كافر ومسلم) يعني أن اليمين يستوي فيها الكافر والمسلمء 
والبر والفاجر؛ بدليل حديث الأشعث ابن قيس به عند البخاري وغيره 
قال: كان ی وین رجل من اليهود أرض فجحدني » فقدمته إلى النبي ی 
فقال لى رسول الله يَكيةِ: «ألك بيّنة؟» قلت: لا. قال: فقال لليهودي 
«احلف» قال: قلت: يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله 
تعالى: للا الَدِنَ يرود بِعَهَدٍ آله وَأَيَمنمَ متا ليلا ايلك » [آل عمران: 
Pv‏ 


وفي صحيح مسلم: عن علقمة ابن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من 
حضر موت ورجل من كندة إلى النبي ييه فقال الحضرمي: يا رسول الله 
إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت د فقال الكندي: هي أرضي في 
يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي يل للحضرمى : «ألك بيّنة؟ 
قال: لا. قال: «فلك يمينه» قال: يا رسول الله إن ا فاجر لا يبالي 


.)"٠۲١( سنن أبى داود  الأقضية‎ )١( 
تقدم تخريج هذا الحديث في أول الباب.‎ )۲( 


أسمال المسالاك 


دليل السالك على 


على ما حلف عليه» وليس يتورّع من شيء. فقال: «ليس لك منه إلا ذلك» 
فانطلق ليحلف فقال رسول الله ية: «أما لأن حلف على ماله ليأكله 
ظلماً؛ ليلقينَ الله وهو عنه معرض»'. 

ومع اشتراك المسلم والكافر في أصل لزوم اليمين إذا تعينت إلا أن 
الكافر يستحلف بما هو مُعظّم في دينه؛ بدليل قول النبي وي لعالم من 
علماء اليهود: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى: أهكذا تجدون 
حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك". 
والحديث عند مسلم بأطول من هذا وفيه قصة. 


٠. 0 ٠.‏ ء عو اي ه ۶ م50 ° 2 ۶ 8 م 
في رَبْع دينار فأعلى غلظث أخرخج لها الأنثى وإن قد حَُدرّث 


يعني أنه إذا توجهت اليمين على أحد الخصوم فإنه يُنظر إن كانت 
اليمين قد لزمته فيما له بال؛ فإنها تُغلّظ بالمكان والزمان؛ فأما الزمان فبأن 
تكون بعد صلاة العصر؛ وأما المكان فيكون في المسجد وعند المنبر. 
ودليل التغليظ بالزمان قول النبي يي : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة› 
ولا ينظر إليهم؛ رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو 
كاذب» ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل 
ا ده 525 

وأما التغليظ في اليمين بالمكان» فبدليل ما أخرجه مالك وأبو داود 
وابن ماجه من حديث جابر 4#5: أن رسول الله يل قال: «من حلف على 
منبري آثما تبوّأ مقعده من النار. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى 
في المقدار ال فيه !المي فقال مالك: هو نصاب القطع في 
السرقة» والذي هو ربع دينار فما فوق. 


(۱) صحيح مسلم ‏ الإيمان (۱۳۹). 

00( صحيح مسلم - الحدود (۱۷۰۰). 

(۳) صحيح البخاري - المساقاة (1710): صحيح 0 - الإيمان .)1١8(‏ 

(4) سنن اس داود ‏ الأيمان والنذور »)۳۲٤١(‏ سنن ابن ماجه - الأحكام النتضفة" 


وقال الشافعي: لا تغلظ اليمين في أقل من نصاب الزكاة. ولم أقف 

على دليل لأيّ من القولين. بع أن البميق في د ما تكرت في القليل 
والكثير على حد سواء؛ بدليل حديث أبي أمامة ه الذي أخرجه مالك 
فى الموطاً ومسلم في صحيحه . أن رسول الله يلي قال: «من اقتطع حق 
رئ ملم بيمينه , ب أوجب الله له النار» 1 الحنة») فقال له 


(أخرج لها الأنثى وإن قد خدرت) يعني أنه وكما يخرج الرجل إلى 
مكان القضاء إذا توجّهت عليه اليمين؛ فكذلك تخرج المرأة؛ وإن كانت 
من ذوات الخدور وهذا واضح له يحتاج إلى إقامة ذليل: 


وقد كنت أقول بهذا زماناً ثم بدا لي بعد تأمّلٍ في حديث زيد ابن 
خالد وأبي هريرة في قصة العسيف وفيه قوله كَل : «اغد يا أنيسن إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»". فتوقفت في القول بوجوب إحضار المرأة إلى 
ل ااا اة ا كان الى ا الا اذ فيو وک 
بالحياء» ثم وجدت الإمام النسائي رحمه الله تعالى قد ترجم على ذلك 
ترجمة حسنة فى سننه الصغرى - المجتبى ‏ فقال: «كتاب آداب القضاة»» 


باب صون النساء عن مجلس الحكم). 


وأورد الحديث المذكور تحت هذه الترجمة» وهو صريح في تجنيب 
الا خا لاي الا توالا يمتنا من لرل ا ع 
الشتاتن ومن وافقه من ر لظاهر الاي والعمل بمقتضاه إلا 
معارضته لعموم قوله تعالى: «وولسشہد علابهما طايفة من الْمُؤْمِيِنَ» [النور: ؟]. 
وإن كانت الآية متعلقة بإقامة الحدود» ومسألة الحال تدور على حضور 


مجلس القضاءء إلا أنه ونظراً لما بين الحالتين من تداخل جعلنا ذلك نتردّد 


.)۱۳۷( صحيح مسلم - الإيمان‎ )١( 
.)١594( (؟) صحيح البخاري _ الوكالة (۲۱۹۰)» صحيح مسلم  الحدود‎ 


م دليل السالاك على أسمل المسالاك 5 
في المسألة. ونتوقف عن القول بأي من الأمرين؛ مَقَرّين على أنفسنا 
بالعيّ» والضعف» والعجزء وقِصّر الباع» وقلة الزاد؛ سائلين الله تعالى أن 
يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه» وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه. 
إنه ولي ذلك والقادر عليه ؛ وهو تعالى أعلم وأحكم. 
0 2 و 0 

وكل دغوى شرطهاعَدلان ولم تؤل للمال كالإحصان 
والقذفي والح دود والولاءِ والْعَقَد والعدة والإيلاء 


ثم انتقل إلى الكلام على الشهادة وأحكامها وبماذا تكون. فقال بأن 
كل الدعاوي تثبت بعدلين؛ ودليل ذلك قول الله تعالى: وَأشَيِدُواْ ذو عَدَلٍ 
ند4 [الطلاق: ؟]. وسعاتى شروط العدالة وحوارمها لاحقا إن شاء الله 
تعالى. 

(ولم تؤل للمال) أي: ما عدا تلك المرتبطة بالأموال فهذه لا يشترط 
فيها كونها برجلين؛ بل يكفي فيها رجل وامرأتان. 

ثم عدّد أنواع الشهادات التي لا تكون إلا بعدلين؛ مع أنه كان في 
غنى عن هذا؛ ويكفي أن يقول أن جميع الدعاوي تثبت بعدلين لا أقل من 
ذلك ولا يشترط أكثر منه. ولا يخرج عن هذا إلا الحقوق المالية» والزنا. 
فلا يَمينَّ إن تجَرردّث ولا تَنْقَلِبٌ الْإيِلاء عَمَن تكلا 


بشاهدين ؛ ولم يحضر بينة فلا يمين تلزم المدعى عليه؛ لكون ذلك من 

وكل دَُوى أصلّها بالمالٍ أو آيلاً إِلْمالٍ كالآججال 
١‏ لاد ا* . ل 5 

والخلع والإقرار والقراضص والإرث والشفعة والتراضي 


و 


برمجل وامرأتَيِنٍ فاكتفٍ أأَحَدٍ الصَّنْفِينٍ مَعْهُ فالحلّفٍِ 


ثم انتقل إلى الكلام على نوع آخر من أنواع الشهادة غير التي كان 


قد قدّم أمثلة منها؛ فهذه تختلف عن تلك بكونها يُجزئ فيها من الشهود: 
رجل وامرأتان؟؛ أو شاهد ويمين. 


فقال بأن كل الدعاوي المالية المباشرة؛ وتلك التي مآلها إلى المال 
وإن كانت في أصلها لا تبدو كذلك؛ مثل الاختلاف في الآجال في الديون 
ونحوها؛ والشهادة على الخلعء مع أنها في الأصل من توابع النكاح إلا 
أنها آلت إلى أمور المال؛ وكذلك الإقرار بالديون» والعقود؛ وكذا القراض 
ومستلزماته› وأمور الميراث» والشفعة بين الشركاء. والتراضي في الصلح 
ونحوه؛ فكل هذه المذكورات وما في 018 تصح الشهادة فيها : 
(برجل وامرأتين) والأصل في هذا قول الله تعالى: #واستنمدوا تمدن 
ڪه ؟ هن کم يكنا لن یل اا كان يق تزه بد ا أن 
ضا E‏ مر ڪر إِحَرَنهُمَا آلا ری [البقرة: ۲۸۲]. 


١ ا‎ 


أو أحد E‏ معه فاحلف) 1 أنه إن يوجد إلا الشاهد 
ابن ا ا : 7 رسول 31 ا فضى بيمين ا ا ونه ه قال مالك › 
والشافعي» وأحمد؛ وقال مالك في الموطأ: مضت السنة في القضاء 
تال مع الشاهد الواحد» يحلف صاحب الحق مع شاهده» ويستحق 
حقهء ناك كل واس E ARE‏ فإن حلف سقط عنه ذلك 
الحق. وإن أَبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. 

قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة» ولا يقع ذلك في 
شيء من الحدود» ولا في نکاح» ولا في طلاق» ولا في عتاقة )» ولا في 
سرقة» ولا في فرية. 
2 ك 8 رة ۰ ° ع f‏ 
وكل ما بَختص بالنشوان كالخيض والحَمْل فْمَرأتان 

يعني أن الأمور التي لا يكاد يظلع عليها الرجال غالباً نظراً لكونها 


.)١۷١١( صحيح مسلم - الأقضية‎ )١( 


من خصائص النساء مثل : الحيض » والحمل» والولادة. وعيوب النساء» 
واستهلال المولود؛ فهذه الأمور قد أجاز الجمهور شهادة النساء فيها 
منفردات؛ إلا أنهم اختلفوا في العدد الكافي منهن للشهادة فيها؛ فالذي 
قال به مالك في المسألة هو ما نقله الناظم ‏ أعني شهادة اثنتين ‏ وقال 
الشافعي: لا يجزئ في الشهادة منهن إلا أربعاً لكون أصل الشهادة إنما 
تكون برجلين ؛ والرجل يعدل فيها امرأتين. 

وفي الرّنا أو اللُواط أَرْبَعَهْ بِرُيَّةٍ في لَحَطَةَمُجِتَيِعَة 
تُشاهد الفَرْجَ بفرج أَدْكَلهُ كَرُؤْيَةٍ المِرْوَّدٍ جَوْف المَكْحَلَهْ 


هذا شروع منه في الكلام على صنف آخر من أصناف الشهادة» وهى 
تلك التي لا يجزئ فيها أقل من أربعة شهود. وهذا خاص بالتهمة بالزنى 
أو اللواط؛ وليس في هذا خلاف بين المسلمين. ولا تقبل شهادتهم في 
مثل هذه التهمة إلا إذا تواطأت روايتهم للخبر» واتحدت القصة» مع تحقق 
رُؤية المُواقعة فى المحل. وسيأتى مزيد تفصيل فى المسألة فى باب القذف 
إن شاء الله تعالى. 
والعذل حر مُسلمٌ قد كُلَمًا وعنه وَصْفُ الفِسق والحَجْرٍ انْتَعَى 
ولا یری 5 4 كنت سير افر ولا على صصغيرةٍيثابر 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على العدالة المشروطة لصحة 
الشهادة؟؛ وعن خوارم هذه العدالة. ونواقضها. 

فقال بأن من العدالة E‏ 3 00 الحرية؛ وبه قال 
0 0 قول 0 في آية الدين: ادا سين م : ين ر 4. 

أن افتتح 8# الآية بيكايا ارين ءَامَنوَاً» فعلم أن المخاطب بها 
0 الأولى هم المسلمون؛ فأمرهم أن يتخذوا شهودهم منهم ؛ فتأمل. 


(قد كُلفا) أي: ومن شروط العدالة أن يكون صاحبها مكلفاً؛ إذ لا 


وليل الساناك ها 


على أسقل المسانات 


يصح وصف الصبي› ولا المجنون بالعدالة؛ مع أن القلم مرفوع عنهما. 
وعليه فلا تصح شهادة الصبيان إلا في استثناءات قليلة سيأتي بيانها قريباً. 


(وعنه وصف الفسق والحجحر انتفى) أي : أن من نواقض العدالة: 
الفسق؛ إذ أن الفاسق ليس أهلا ا أخبر به؛ بدليل قول الله 


تعالی : يكيب الین ١امرا‏ إن جاک قاق ب توآ [الحجرات: .]١‏ وقال 
ر تبلا لك حب 2 اچک + لفو 6 إل ئن تاوا من 


ذلك وأصلحواً فلن الله غفود بَحِيدٌ * [النور: ٤ء .]١‏ 


وأما قول الناظم: (ولا يرى كبيرة يُباشر... إلخ) فمعناه ألا يكون 
ممن يعرف منه اقتراف الكبائر من الذنوب» ولا المداومة على الصغائر 
منها؛ وهذه من أوصاف الفاسق أصلاً وقد تقدم أنه ليس من أهل الا 
وعليه فهذا الكلام هو من التكرار الذي لا داعي له. 


ولبع تر شيهنادة الشفقل. وفى رالانا الال 
أو جر د EEE‏ أو لض اذھ هبا عن نفسه أو عن 556 E‏ 

ثم قال بأنه لا تصح شهادة المغفل الذي لا يدرك حقيقة الأشيء 
لبلادته» (وفى كثير المال مثل السائل) أي: وكذلك من اعتاد سؤال الناس 
فإنه لا تقبل شهادته فى الأموال الكثيرة» والصفقات الكبيرة لضعف احتمال 
حضوره مجالس هذا النوع من العقود. ار فيه قول النبي ية فيس رواء 
أبو داود وابن ا أي هريرة طب : للا تحوز شهادة بدوي 
على صاحب قرية»'. قال أهل العلم: إنما هذا لقلة اطلاعه على أمور 
أهل الحضر. فكذلك هذا السائل يستبعد اطلاعه على مثل هذه الأمور. 

(أو جرّ نفعاً أو لضر أذهبا عن نفسه. . . إلخ) يعني أنه لا تقل كذلك 
ال و ا ا الراك ا م ل 
يدفم عنها ضَرًا. وفد أخرج أبو داود في سننه عن عبدالته ابن عمرو ع : 


أن رسول الله ا رد شهادة الخائنء والخائنة» وذي الغمر على أخيه » ورد 
شهادة القانع على أهل البيت» وأجازها على غيرهم"". قال أبو داود: 
الغمر الحنة والشحناء» والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص. 


و ل ان : 07 ور . o a‏ 
أو شاهل رد بوصضف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد 


يعني: أن من سبق وأن ردت شهادته لوجود مانع من الموانع؛ ثم 
انتفى عنه هذا المانع لاحقاً؛ فإنه إذا أراد أن يتقدّم للشهادة في نفس 
القضيّة فلا تقبل شاهدته فيها؛ لحصول التهمة له أنه إنما أراد أن يُزيل 
عن نفسه عار الردٌ السابق. ولم أقف في هذا على نصض؛ والعلم عند الله 
تعالى. 
كذلك المحدودٌ فيما حذا أو عَالِمٌ على مَثيل أدَّى 


أى تمن لآ تقل شهادتهم: المحدود إذا أراد الشهادة على غيره 
في نفس الأمر الذي من أجله كان قد أقيم عليه الحدّ من قبل. وهذا 
سسكا جاه وذللت أن هدا الشحفن له يخلق مق :ادامر اما أن 
يكون ما زال مصرا على مثل ما كان قد اقترف من المعاصي والذنوب؛ 
وهذا فاسق باتفاق؛ وقد تقدم أن الفاسق لا قبل شهادته مطلقاً. وإما أن 
يكون قد تاب وحسّن حاله؛ وهذا لا وجه ولا معنى لردّ شهادته في شيء 
وقبولها في غيره. 
ولا أعرف من أين أتى بهذا الاستثناء والتخصيص. والله يله يقول: 
اين يض التستت ثم د باو پارعة شُبنَة كليو تسين جلد و نبلو لخ 
شه بدا دولك هم الفيشوة إل الت اوا م بتو كك و إن اه 
د يد ©4. 
ولعل الناظم إنما قال في المسألة بقول أبي حنيفة الذي لا يقبل 
شهادة من سبق وأن خد في القذف. مع أن هذا مخالف لما أفتى به مالك 


(1) سنن أبي داود ‏ الأقضية .)٠٠١(‏ 


رحمه الله تعالى» حيث قال في الموطأ: فالأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا 
أن الذي يجلد ثم تاب وأصلح تجوز شهادته» وهو أحبٌ ما سمعت إلى 
في ذلك . (أو عالم على مثيل أدى) يعني أنه لا تقبل أيضاً شهادة العالم 
على مثله لحصول التهمة؛ وهذا بناءًَ على أنه قد تكون هناك عداوة خفية 
هما 


والذي نقول به في هذه المسألة: أن العلماء ينبغي تنزيههم عن مثل 
هذه الخسائس التي لا تليق حتى برعاع الناس وعوامهم؛ فكيف يوسّم بها 
أهل العلم الذين هم خيرة خلق الله بعد الأنبياء؟ وقد قال الباري جلت 
قدرته وتعالت عظمته: طَإِتَنَا نى أله من عِبَادِو الْملكوأ» [فاطر: ۲۸]. 
فكيف يصفهم الله تعالى بصفة الخشية؛ ويسمهم الناس بشهادة الزورء 
والتي هي من أكبر الكبائر؟. وقد قال النبي يكِِ: «من يرد الله به خيراً 
يفقّهه فى الدين)”2"'. 


َعَم العلماء هم بشر كغيرهم؛ ولا عصمة لأحد بعد الأنبياء؛ فقد 
يكون منهم من قد يحقِّد على غيره ويحسله على ما آتاه الله؛ ولكنّ هذا 
ليس شيئاً مطرداً؛ فحتى وإن وُجد فهو أقل القليل» والنادر اليسيرء ولا 
عبرة بالنوادر؛ ومن عُلمت منه مثل هذه الهفوة فينبغي أن بُذگر بقول الله 
تعالى : ديك فصل الله يوه م ك4 [الجمعة: .]٤‏ ويقال له: ام دون 
الاس على مآ اده اله من مَضْلم»؟ [النساء: 4ه]. فالله المستعان؛ 
ونسأل الله السلامة من الزلل» ونعوذ به من الحقد والحسد. 


شهادةٌ الصّبيان فيهم جايِرَّةُ ‏ بتسعةوين الشروط حايِرَهُ 
e 0 < 0 :‏ 1 1 1 و ع امام 
ججريرهم تمييزهم تعددوا دكورة ولا قريب أو عدو 
من قبل تفريق وألا بدحلا ينهم البِالِعُ جرح ماعلا 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على مسألة شهادة الصبيان؛ بعد 


.)٠١١۷( صحيح مسلم - الإمارة‎ »)۷١( صحيح البخاري - العلم‎ )١( 


أن كان قد ذكر من قبل أن من شرط العدالة: البلوغء وهو مما لا خلاف 
فيه؛ وعلى هذا فإن شهادة الصبيان على بعضهم ليست هي شهادة مكتملة؛ 
وإنما هي قرينة تعضد البيّنة» وتقوّي الأدلة. وقد منع جمهور العلماء هذه 
الشهادة؛ واشتّهر ذلك كثيراً عن الشافعي حتى أنه كان يقول بأنها معارضة 
لكتاب الله تعالى. 


وليل السائك على أسيل المسائك 


وأجازها مالك؛ وقال في الموطأ: عن هشام ابن عروة: أن 
عبدالله ابن الرّبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. قال 
مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من 
الجراح» ولا تجوز على غيرهم» وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من 
الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك» إذا كان ذلك قبل أن يتفرقواء أو 
و 4 أو ل فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن تكونوا قد أشهندوا 
العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. 

والله 8 أعلم؛ وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وآله 
الطاهرين وصحبه أجمعين والحمد لله ربٌ العالمين. 


s2 ي‎ 92 
35 35 5 


باب الجنايات 


والنفس بالتفس بإقرار بدا كذا بِعدْلين بقثل شهدا 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على القضاء والشهادات؛ أتبعه 
بالكلام على أحكام الجنايات؛ وذلك لما بينهما من مناسبة؛ ولكون القضاة 
هم من يحكم في أمر إثبات الجناية بإقرار» أو شهادة» أو بينة؛ فناسب أن 
يأتي بهذا الباب بعد القضاء والشهادات. والجنايات جمع جناية؛ وهي : 
التعدي على الغير في النفس» أو المالء أو العرض. وإن كان الاصطلاح 
قد استقرٌّ على تخصيص هذا اللفظ بالجناية على النفس. 


(والنفس بالنفس بإقرار بدا) قال رحمه الله تعالى بأن الجناية تلبت 
على الجاني إما بإقراره على نفسهء وإما بشهادة عدلين بشرط أن تكون 
فيهما من المواصفات ما تقدّم بيانه في شروط صحة العدالة؛ فبأحد هدين 
الأمرين SE)‏ تشت الجناية. وبذلك يتوجه القود إذا توفرت شروط وانتمت موانع 
بالف بيانها قريباً إن شاء الله تعالى. والاصل في هذا الباب قول | 
تعالى : و کیب ع ألْقِصِاص و في آمن4 [البقرة: 174]. وقوله جل وعلا: 
ا 5 با علوم فيا أن القن لن اح ای واا ق ووک 
لذن وال لسن والجروح صا ص که [المائدة: 55]. وقول النبي 3 فيما 
رواه الجماعة: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانيء 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة»'. 

والقتل العمد يعد من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله؛ نسأل الله 
العافية؛ وقد ذكرهما الله 84 مقرونين ببعضهما في أكثر من موضع من كتابه 
العزيز ؛ ومن ذلك قوله جلّت قدرته: انين لا يتت مم لله إلى ا 
ولا يقتلون التق لس الق حرم 21 ِل باَلْحَنّ ولا يريت ومن قعل ذلك يلق 
أماما هة @4 [الفرقان: 14]. 


وج سان أضتافا ¿ العقوبات والوعيد للقاتل المتعمد الذي 
جمع من تل 


يتب من فعلته؛ حيث قال 0 مت مَؤّمِنَا مشا متَعَمِدَا قراو 
مص در ر فيا وعضب لله عله وَلمنه وعد 2 له عذايا عَظِيمًا 4 


[النساء: 97]. فنسأل الله كله السلامة والعافية. 
أي: وتثبت أيضاً الجناية بالإضافة إلى ما سبق: بالقسامة؛ في حال 


ما لم يمت المقتول في نفس المكان مباشرة» بأن عاش بجراحه لبعض 
الوقت. وصفة ذلك أن يحلف أولياء الدم أن صاحبهم الهالك قد مات من 


(۱) صحيح البخاري الديات »)1٤۸٤(‏ صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات .)١517/5(‏ 


وليل السالك على أسمل المسالك 


جراحه تلك التي أصيب بهاء وأنها كانت السبب في موته ولم يتعاف 
منها؛ وبذلك يستحقون الدم؛ وهذا هو المعروف في اصطلاح الفقهاء: 
باللوث؛ وهو الشبهة القويّة والقرينة القاطعة الدالة على 0 


فاه 8 اأمَوةُ EERE‏ الحَلْف ا الكَرِةُ 


يعني: أنه إذا لم يشهد الواقعة أكثر من عدل واحدء صرّح أمام 
القاضي بأنه شهد فلاناً يقتل فلاناً؛ فإن أولياء الدم مطالبون والحالة هذه 
ال تاا شا تعضد دعواهم؛ مع شهادة العدل الواحد الذي لم 
يوجد معه غيره؛ فيستحقون دم صاحبهم. والأصل فيه ما رواه مسلم في 
صحيحه من قصة: حويصة» ومحيصة؛ وعبدالرحمن حيث قال لهم يل : 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟)'. 

ومما تثبت به الجناية ويوجب القصاص أيضاً أن تحصل الأمور 
المتقدّمة: (أو قال دمى عند فلان) أي: إذا قال المصاب: فلان هو من 
فعل بي هذا. ثم مات فان هذا يعد من الأدلة على وجود اللوث الموجب 
مع القسامة للقصاص. وهذا بدليل ما في الصحيحن من حديث انش ابن 
مالك 5 قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة» قال: فرماها يهودي 
بحجرء قال: فجيء بها إلى النبي يي وبها رمق. فقال لها رسول الله َي : 
«فلان قتلك؟» فرفعت رأسهاء فأعاد عليهاء قال: «فلان قتلك؟» فرفعت 
رأسهاء فقال لها في الثالثة: «فلان قتلك؟» فخفضت رأسهاء فدعا به 


3 1 م زفق 
رسول الله ا فقتله بين حجرين ‏ . 


وهذا الحديث لم يأت فيه ذكر للقسامة مع قول المصاب: قتلني 


)۱( صحيح البخاري 9 الجزية ف رةه صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص 
(۲( صحيح البخاري: الخصومات (۲۲۸۲)» صحيح مسلم: القسامة والمحاربين 


ولها ۾ السائلىئ على اسو اء افنمسافت @ 


فلان. وإنما ذهب إلى ذلك من قال به من العلماء هنا لوجوب الاحتباط 
ي الدماء. 


والقسامة قد قال بوجوب الحكم بها جمهور آهل العلم ومنهم الألمة 
الأربعة؛ إلا أنهم اختلفوا حول ما يجب بها؛ فقال مالك وأحمد بأنها 
توجب الدم في القتل العمد. واحتجا بحديث أنس المتقدم حيث قال 4 
للقوم : «أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟)'. 

وقال الشافعي وسفيان الثوري: إنما توجب القسامةٌ الدية فقط دون 
الدم. وذهب علماء الكوفة إلى أن القسامة إنما تختص بالمدعى عليهم 
ليدفعوا بها الدعوى عن أنفسهم. واحتجوا بما رواه الجماعة من حديث ابن 
عباس : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن 
اليمين على المدّعى عليه»". والقول الأول أظهر فيما نرى؛ والله تعالى 
أعلم. 

وأما كيفية القسامة فهي التي أشار إليها بقوله: (ووَرْع الحلف على 
حسب الترك) أي: أنها توزع على العصبة على حسب التركة. 
والحالِفٌُ اثنانٍ فأعلى يُسْتَرَظ في عَمْدِها وافتّل بها نفا فَقَظ 


يعني أنه لا قسامة إلا باثنين فأكثر؛ بمعنى أنه لا يُمكن لواحد أن 
يحلف خمسين يمينا ليستحق الدم؛ ولكن يمكن لاثنين أن يحلف كل واحد 
منهما خمسة وعشرين يميناًء وإن زاد الأولياء عن ذلك قسّمت بينهم على 
حسب درجاتهم في الإرث» وإن تساووا فبحسب عددهم. 


(واقتل بها نفساً فقط) أي: إذا تمت القسامة بشروطها فإنها مع ذلك 
لا توجب القصاص على أكثر من متهم واحد؛ وهو قول بعض أهل العلم 
ومنهم مالك» وأحمد في المسألة؛ فلم يوجبوا بها قتل أكثر من نفس 


(۲) صحيح البخاري ‏ تفسير القرآن (/411): صحيح مسلم ‏ الأقضية .)171١(‏ 


دليل السائك على أسدل المسانئك 


واحدة؛ وذلك بالنظر إلى عدم قطعيتها؛ وإلا فلو نبت باليقين أن أكثر من 
مح رانور على ادر توي الباق ا لعلو يها نميه علق 
الراجح 


إن لم بك المقتولٌ حربيًاً ولا قاتِّلّه حرا بإسلام تلا 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على شروط القودء أو إقامة 

اسا فقال بأن أول شرط هو: العمد؛ فلا قصاص على مخطئ؛ 

لقول الله تعالى: وا کات لمن أن ي يََثّلّ مَْينًَا إلا طا ومن ل 
مومتا حًا هر ركبو مَوَمِكَةٍ EEE‏ إل ا [النساء: 97]. 


(إن لم يك المقتول حربياً) يعني أن من شرط إقامة القصاص على 

القاتل ألا يكون المقتول جا وذلك لکون اجر ل مهدور الدم؛ 

بدليل قول الله تعالى: إن جوا لذن ارون 2 و وتسعونٌ ف 
ول يمه 


الْأرض سادا أن يلوا [المائدة: "ا" ). وسيأتي توضيح ذلك في تات 
الضائل. والنتخارت4 إن شاء الله تغالى. 


(ولا قاتله حراً بإسلام علا) وألا يكون القاتل أعلا من المقتول 
درجة؛ كالمسلم مع غيره؛ والحر مع الرقيق. فلا بد من التكافق بينهما؛ أو 
أن يكون المقتول أعلا درجة. فلا يُقتل مسلم بكافر؛ وهو مذهب مالك» 
والشافعي» وأحمد واحتجوا بقول النبي كَلةِ: «المؤمنون تكافاً دماؤهم, 
وهم يد على من سواهم› يسعى بذمتهم آدناهم» لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده"''. إلا أن مالكاً قال: إذا قتله غيلة قتل به. والغيلة أن 
يضجعه ويذبحه صبرا. 


وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالذمي واستدل بما رُوي: أن 
النبي ية فقتل رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال: «أنا أحقٌّ 
من وفى بعهده). والحديث عند ابن أبي شيبة والدارقطني وفيه ضعف. 


)١(‏ سنن النسائي ‏ القسامة )٤۷١٤٥(‏ وأصله في الصحيحين. 


وأما مسألة عدم قتل الحرّ بالعبد فقال بها الجمهور؛ ومنهم الأئمة 
الثلاثة؛ مالك والشافعيّء وأحمدء. واحتجوا بالمفهوم من دليل الخطاب 
في قوله تعالى: «كيب يكم الِصَاسُ ف المَئْلَ ال بي وَآلمَبدُ امد وان 
لق ب [البقرة: .]١78‏ 

وقال أبو حنيفة وججل أهل الكوفة: بل يُقتل الحر بالعبد؛ واستدلوا 
بعموم قوله تعالى: سا عنم فا ن ألنّفس نفس [المائدة: 46]. 
وبقول النبي بي : «المؤمنون تكافأ دماؤهم"". وهو قول قوي فيما نرى 
وذلك أن دليل الخطاب الذي استند إليه الجمهور ليس هو من الأدلة 
الحاسمة؛ وخاصة أننا لو قلنا به فى جميع الآية لاقتضى ذلك أن لا يُقعل 
رجل بامرأة لأن الآية ذكرت أيضاً: ملأتي الأ وهذا ما لم يقل به 
أحد ممن يعتد بقوله. 

فإن قال قائل: هذا إنما خصّص من عموم دليل الخطاب 
بالإجماع. فنقول له: نعم؛ ولكنٌّ الآخر أيضا لم ينعقد الإجماع 
على عدمه. فهلا تركنا إذأ مفهوم دليل الخطاب في الآية عموما؛ وبحثنا 
عن أدلة من خارجها؟. والأدلة من خارجها لا شك أنها تعضد قول 
أبي حنيفة ومن وافقه؛ الذين قالوا بالقود بين الحر والعبد؛ والله 
الموفق. 
والقايِل المُخطئ لِحُرٌ لَرْمَهْ مغ عاقِلِيوببِةًمُنَجَمَه 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على الديات؛ فقال: بأن من 
قتل حرا عن طريق الخطأ؛ ذكراً كان المقتول أو أنثى» صغيراً أو كبيراًء 
لها أن ا فإن دية المقتول تلزم عاقلة القاتل وهو واحد منهم. 
والأصل فيه قول الله تعالى: اومن فل مُؤْمِنَا حَطَنًا هرر رة مُؤْمِمَةَ 
و وا لک آهل [النساء: 47]. وقد قضى النبي يه بان القتل الخطأ 
تكون فيه الدية على العاقلة»ء وقضى به خلفاؤه الراشدون» وانعقد عليه 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 


وليل السانكف على أسمل ١‏ لتمسالات 


الإجماع. ولیس في ذلك خلاف بين المسلمين من حيثث أصل الا 
وإنما اختلفوا في بعض فروعها كما سيأتي. 


(دية منجمه) أي: أنها تدفع على مراحل تستمر لثلاثة أعوام. 
باللؤث أنبئها كَعِمْدِمَرًا أؤبشهودالمال لا إن قرا 


يَعْني أن الخطأ يَنْبْتَ على صاحبه بما يثبت به العمد من الأدلة 
ال الدية | عا كما سيك وه التحقرق اللمالية اوقد عدم 
بيان ذلك في باب القضاء والشهادة الذي قبل هذا الباب؛ فليراجع هناك. 

(لا إن قرًا) يعني أن الذي تتحمّله العاقلة من ديّة الخطأ؛ هو ذلك 
الذي يثبت بالأدلة العامة؛ أما ما لم يثبت إلا بإقرار الجاني فإنه ينفرد 
بتحمله؛ وذلك مخافة أن يكون إنما أراد أن ينتفع من وراء اعترافه؛ أو 
ليضر بالعاقلة لحساب أولياء المُجنى عليه. 


عن ثلْثِ مَقتولٍ علَّتْ أو قاتَلٍ ودُونَ ذا في ماله بالعاجل 


أى : أن العاقلة لا تتحمّل من الجناية إلا ما بلغ ثلث مُجمل الدية؛ 
أما ما دون هذا مثل دية الإصبعء أو ا أو نحو ذلك فيُعتبر يسيرا 
يتحمله الجاني لوده ونون معلا غير مؤجل ؛ خلافاً لما تقدم في 
الدية الكاملة إذا كانت عن طريق الخطأ. 
وقدرُها اثنا مشر الف رمم أو الح دينار وأهل التَعَمٍ 
مخاضة لبونة لون E ET E EY,‏ کون 
عِشْرينَ عشرينَّ ومَغْها أوْجَبَوا كَقَارَةٌ في تل عَمْدٍ تُندَّبُ 

ثم أخذ يُبيّن مقادير الدية فقال بأنها تكون بائني عشر ألف درهم 
بالنسبة لأهل الورق؛ وبألف دينار لأهل الذهب؛ وهذا هو مذهب مالك 
وبه أفتى عمر ابن الخطاب ذنه. وقد اختلف الأئمة في المسألة بعد أن 
تفقوا على أن الدية من الإبل هي مائة لورود النص الصريح الصحيح في 


ذلك. فذهب الشافعي في الجديد إلى أن الأصل هو الإبل ومن عدل عنها 
إلى الذهب أو الفضة فإنه يأخذ منهما بقيمة مائة من الإبل؛ بالغة ما 
بلغت» من غير تحديد مسبق لذلك. 

وقال أبو حنيفة: الأصول في الدية ثلاثة: مائة من الإبلء أو 
ألف دينار من الذهب. أو عشرة آلاف درهم من الورق. وليس في كل 
ذلك أثر صحيح ثابت يمكن التعويل عليه؛ وإنما هي جملة من الآثار 
الضعيفة مع تفاوت في درجات ضعفها؛ ومنها ما قد يترقى إلى درجة 
الحسن. وبالجملة فالقول الأول أرجح فيما نرى والله أعلم. وأما بالنسبة 
لأهل الإبل فالأصح أنه لا يقبل منهم ذهب ولا فضة وإنما الإبل فقط؛ 
بناءة على أنها الأصل؛ ولا يُمكن العدول عن الأصل في محله إلى 
الفرع؛ فتأمل. 

ثم قال بأن المائة من الإبل تقسم أخماساً: عشرون ابنة مخاض»› 
وعشرون ابنة لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. 
وهو مذهب مالك والشافعي» وقريب منه مذهب أ حنيفة. 

(ومعها أوجبوا كفارة) يعني أنه ومع وجوب الدية في الل الخطاً 
تجب كذلك الكفارة؛ بدليل قول الله تعالى: محر ربق مَوْمِسَوَ كه 
مُسَلّمَةٌ إك أَمَليوء» [النساء: ؟4]. 


(في قتل عمد تندب) أي: وأما في القتل العمد والعياذ بالله فإنه 
يندب كذلك التكفير؛ وهذا في حال ما أعفي من القصاص سواء بالصلح 
أو لكون المقتول دونه في الدرجة كما مر؛ ولا يحضرني نص في المسألةء 
ولعلّه إنما هو من باب القياس؛ والعلم عند الله تعالى. كما نُذْكّرٌ هنا إلى 
أن القاعدة في كل كفارة سببها معصية فهي على الفور. 


ثم قال رحمه الله تعالى بأن كقارة القتل هي من الكفارات التي تكون 


رک 


تأديتها على الترتيب؛ وذلك لقول الله تعالى: فر رَقَبَقَ مُوؤْمِمَةَ وَدِيَةٌ 


سل إل أب أ ا ا من ٠‏ كارت من قوم عدو ل مُؤْمل 
م ر شه E‏ 
٠‏ رقو مك وإن كات بن قوم بتكم ونه ميل قديّة 

ت إل امي وصور ركبو مُؤْمِكَةَ هَمَن لَمْ جد فصيام شهنن 
ہت و 2ك أ نت ا تا کسی ااا ۹ فلا بم 


في كمارة القتل أن يصوم المرء إلا إن عجز عن إيجاد الرقبة. 


(وميّه فاجلد) يعني أن القاتل المتعمد إن عفي من القصاص. فإنه 
يجلد مائة جلدة. وفى الموطأ قال مالك: فى القاتل عمداً إذا عفي عنه أنه 
يجلد مائة جلدة ويسجن سنة. 
وشن ری ديد عل اقنن ل قَضْدَ نل عله نظت لِنَئِية 

ثم انتقل إلى الكلام على الدية المغلظة؛ وهي المعروفة في اصطلاح 

کف ا بالخطأ شبه العمد؛ وهذا الاصطلاح وإن لم يكن معمولاً 
به في المذهب إلا في هذه الحالة خاصة؛ والتي أشار إليها الناظم بمن 
رمى ابنه بما من شأنه أن يقتل المُرمى» أو يُلجق به ضررا مع أنه لم يقصد 
قتله؛ إلا أن خطأه ليس عادياًء فاستوجب ذلك أن تغلّظ فى حقه الدية؛ 
وعلاوة على ذلك فإن الوالد لا يرث منها شيئاً لكونه قد صار محجوباً عن 
الإرث بالقتل؛ والعياذ بالله. 

وقد أخرج الترمذي وار و سسا ا هريرة َيه أن 
رسول الله الا قال : «القاتل لا ر و ين أ ضعيف؛ وکو ذلك 
الترمذي وغيره. 

وأما خارج المذهب فإن أكثر العلماء يقولون بمسألة الخطأ شبه 
العمد؛ وتغليظ الدية فيه. 


وكل من قال به جعل تفصيل الدية فيه على النحو الذي ذكره الناظم 
وخصصه بقتل الوالد لولده بالكيفية المتقدّمة. 


(۱) سنن الترمذي - الفرائض ,)5١١9(‏ سنن ابن ماجه ‏ الديات (558060). 


وهي ثلاثون من الجقّات ويها نضا من الجذْعات 
,ارون اف أولاأمها في تَطيهاورائنَة ثفادها 


أي: أنها تخرج من ثلاثة أسنان فقط : ثلاثون حقةء وثلاثون جذعةء 
وأربعون خلفة في بطونها أولادها. 

وعند أصحاب السنن إلا الترمذي من حديث عبدالله ابن عمرو عن 
النبي يه قال: ”ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل أربعون في بطونها أولادها»”". 


1 01 o 
أما الكتابي أو الذمي اغا 5 مضك با سيلب‎ 


ا I‏ 
وللعلماء في المسألة عدة أقوال؛ فمنهم من جعلهم على النصف من أحرار 
المسلمين: ذكورهم على النصف من ذكورناء وإنائهم على النصف من 
رسول الله يكل قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين؛ وهم 
اليهود والنصارى. أ خر جه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهذا لفظه. 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: بل دية الذمي مثل دية المسلم؛ 
واحتجا ببعض عمومات القرآن. وبأثر مروي عن 90 أن النبي ا 
وخلفاؤه الراشدون الأربعة كانوا يقضون بالتسوية فى الدية. وقد روى ذلك 


عنه البيهقى. غير أن هذا الأثر قد لا يسلم من مطعن. 


ثم قال الناظم بأن دية المرتد من المسلمين والعياذ باللهء وكذلك 


)01 سنن کک _ القسامة (8141)» سنن أبي داود ‏ الديات (۷٤٥٤)ء»‏ سنن ابن 
- الديات (5771). 


وليل السالاك على أسيل الدسالاك 


روى الترمذي في سننه عن عمر ابن الخطاب فلب أنه قال: دية اليهودي 
والنصرانيّ أربعة آلاف درهم» ودية المجوسي ثمانمائة درهم. ثم قال 
الترمذيّ إثره: وبهذا يقول مالك ابن أنس» والشافعي» وإسحاق. انتهى 
كلام الترمذي. ولم أقف على من تكلم على هذا الأثر تصحيحا ولا 
با والعلم عند الله تعالى. 

والعبْدٌ قيمتّه وأنشى الصَنْفٍ بالنّصفٍ ين عفُلٍ الذكورٍ الصرْفٍ 


ثم انتقل إلى الكلام على ديات الرقيق» والنساءء فقال بأن العبد 
يقوّم فتعطى قيمته؛ بالغة ما بلغت ولو زادت على الدية؛ وهو قول مالك 
وبه قال أيضا الشافعي. 

(وأنثى الصنف بالنصف) أى: أَمَا الانتى فإن دية النفس فيها هي 
على نصف دية الذكر مرا 0 ومعنى ذلك أن الحرة المسلمة 
على نصف دية المسلم الحرء والكتابية على نصف الكتابئ» والمجوسية 
على نصف ذكور صنفهاء وهكذا. وليس في هذا خلاف أعلمه. 


0 - 4 بر 0 عه - o2‏ 


وأما عقل الجنين فقد اتفق العلماء على أنه: غرة عبد أو أمة؛ لما 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 : أن رسول الله ية قضى في 
الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضى عليه: كيف 
أغرم ما لا شرب» ولا أكلء ولا نطق»ء ولا استهل؛ ومثل ذلك يطل. 
فقال رسول الله ية : «إنما هذا من إخوان الكهان»'. 


00 قيمة أمه) وقد الج مالك في الموطاً عن ربيعة ابن أبي 
عبدالرحمن؛ أنه كان يقول: الغرة ة تقوم حمسن انا او سف مائة درهم» 
ودية المرأة الحرّة المسلمة خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم. قال 


(۱) صحيح البخاري - الطب »)٥٤١١(‏ صحيح مسلم - القسامة والمحاربين والقصاص 


| دليل السائك على أسهل المساناكت ١‏ 


مالك: فدية جنين الحرة عُشر ديّتهاء والعشر خمسون دينارأء أو ست هانة 
درهم. 

وأا إذا خرج الجنين حيّاً ثم مات ففيه الدية كاملة؛ ولا نعلم في 
ذلك خلافا. 

ثم اعلم وفقني الله وإياك أن الناس قد تخلّوا عن أمر الدية التي بينها 

الشرع الحكيم؛ حتى أنه لم يعد يعتني بها إلا القليل من الناس؛ وفي هذا 
تعطيل لبعض أساسيات هذا الدين. وقد ترى في بعض بلاد الإسلام من 
يقوم بإخراج ما يطلق عليه اسم الدية مع أنه ليس هو بدية ولا حتى قريب 
منها؛ فتراهم يُعطون لأولياء المقتول أو ورثته بعض المبالغ الرمزية التي 
ليست من الدية في شيء» ويسمونه ايها + ولربما أطلقوا عليه تسميات 
أخرق: 

وقد علمت فيما تَُقدَّم أن الشرع قد حدّد الدية بمائة من الإبل» أو 
بألف دينار من الذهب» أو عشرة آلاف درهم من الورق على الأقل؛ 
وقيل: اثني عشر ألفاً. 

وما رأينا الناس يتعاطونه اليوم ليس حتى عشر هذا. فإذا علمت أن 
دية الإصبع الواحد هو عشرة من الإبل؛ أدركت مدى الفرق بين ما هو 
كائن في واقع الناس اليوم وبين ما ينبغي أن يكون. بل إنك قد ترى من 
يعطى فى مقابل الدية ما لا يصل حدّ النصاب فى الزكاة؛ والذي هو 
عب ون ديكا راج أو مائتا درهم» أو خمس ذود من الابلء أو أونعون جاه 
من الغنم» ونصاب الزكاة في كل هذه المذكورات ليس إلا نصف عشر 
الدية. ‏ أي: خمسة بالمائة - فتأمل يا أخي وفقني الله وإياك. 

وفي هذه الود اي الجزائر - التي نسأل الله 3 أن يديم عليها 
نعمة الأمن والاستقرار وسائر بلاد المسلمين ؛ قل کت افر اا جى 
خمسة ملايين دينار جزائري؛ إلى أن راجعني في ذلك بعض الإخوة 
حفظهم الله؛ فتبيّن لنا بعد مناقشة أن الدية في هذا البلد قد تصل إلى 
حدود عشرة ملايين دينار جزائري؛ وهذا بالنظر إلى أسعار الإبل في هذا 


وليل السالك على أسمل المسالاك 


الوقت؛ وكذلك قيمة الذهب الذى تحدَّدٌ بناءً عليه مقادير النصاب؛ وقد 
كانت المناقشة المشار إليها خلال هذه السنة: ألف وأربع مائة وخمسة 
وثلاثون للهجرة. الموافق لسنة ألفين وأربعة عشر للميلاد. والمقدار الذي 
ذكرته لك يتغيّر من وقت لآخر والعمدة في ذلك هو قيمة الإبلء أو سعر 
الذهب؛ فتأمل هذا. 


وخلاصة القول في المسألة أنه يجب على المسلم أن يعلم أن الدية 
هي من الأمور التي لا تخضع للاجتهاد. بل هي من أمور الشرع التي 
جاءنا بها النبي َيه الذي جاء بالصلاة والزكاة وغيرهما؛ وهي في نفس 
الوقت من حقوق العباد التي لا يجوز هضمها؛ فمن ابتُلِي بهذا الأمر 
فليتق الله 3# في خلقه؛ وليستوف لهؤلاء المفجوعين حقهم ما أمكنه ذلك. 

وهناك مسألة العاقلة أيضاً تُعتبر مما عظّله الناس» حتى أن من 
المسلمين من يولد في بلاد الإسلام وينشأ فيها؛ ويعيش ما شاء الله أن 
يعيش ولم يسمع قط بالعاقلة» ولا يعرف كيف تدفع دية الخطأ. مع أنه 
يجب على العاقلة تحمل دية الخطأ في القتل» وفيما يبلغ من الأعضاء ثلث 
مجمل الدية فما فوق ذلك. 

وقد لا تعرف أن لهذا الإنسان عصبة لأنك تراه تتكرّر به المصائب 
وتخل به المحن فلا ترى من يشد من أزره؛ أو يُشاركه أتراحه» وينقس من 
کربه؛ وأكثر ما تراهم فيه وتعرف مدى قرابتهم منه هو عندما تثور النعرات 
القبلية؛ مع أن النبي بي يقول: «دعوها فإنها منتنة». وكذلك عندما 
يموت أحدهم ويترك كلالة فإذا بالعصبة يتسابقون لإثبات القرابة؛ وإظهار 
الست 


فعلى العلماء والدعاة أن يقوموا بدورهم في هذا الشأن من أجل 
إعادة الأمور إلى نصابها؛ ويحتسبوا في ذلك الأجر عند الله ؛ وقد قال 


(1) صحيح البخاري ‏ تفسير القرآن (؟477): صحيح مسلم ‏ البر والصلة والآداب 
(5688). 


النبي يلِِ: «طوبى للغرباء» طوبى للغرباء» طوبى للغرباء»» فقيل: من 
الغرباء يا رسول الله؟ 0 0 صالحون في ناس سوء كثيرء من 
يعصيهم أكثر ممن يطيعهم”"©. وفي رواية للترمذي: «الَذِينَ يُصلِحونَ ما 
أفسد 0 من بعدي من 0 . والله 0 0 وهو 0 0 


والعقّل والسّمْع أو الْعَينَينٍ والأئفٍ والمارن 7 
والظهر والبَطظنٍ ورج وذْكَرٌ وفل و الاتيى ا 


ثم لما أنهن الكلام على دية النفس؛ أتبع ذلك بالكلام على دية 
الجراح وهي ما دون النفس. فقال 0 في كل واحد من هذه الأعضاء التي 
ذكرها تجب دية كاملة؛ وقد اتفق العلماء رحمهم الله تعالى أن كل عضو 
لا نظير له في الإنسان ففيه الدية كاملة؛ وهذا يشمل اللسان» والأنف» 
والفرج ء ونحو ذلك مما ليس في البدن منه إلا واحد. 


وما في البدن منه شيئان ففي كل واحد منهما نصف دية؛ وفيهما معاً 
الدية كاملة. وهي مسألة إجماع تقريباً؛ وفيها بعض الآثار التي لا تسلم من 
ضعف إلا أن العمل عليها عند عامة الفقهاء. 


وقد أخرج مالك» والدارمي» والنسائي عن أي بكر ابن محمد ابن 
عمرو ا أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله 45 لعمرو ابن حزم 
فى العقول: أن في النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعي غا 
مائة من الإبل» وفي المأمومة لث الدية› وفي الجائفة مثلهاء وفي العين 
خمسون» وفي اليد خمسونء وفي الرجل خمسون» وفي كل أصبع مما 
هنالك عشر من الإبل» وفي السو خمس» وفي الموضحة خمس. 


)١(‏ الحديث ‏ مسند أحمد - مسند المكثرين من الصحابة ‏ مسند عبدالله ابن عمرو ابن 
العاص ها : .)7١77(‏ 

(۲) سنن الترمذي _ كتاب الإيمان ‏ باب ما جاء أن الإسلام نذا غنوييا وسيعود ر 
(۲۳۰). 


م 0 م اه اي مه ق ونم 0 . 9 7 o‏ 
ودبَّة الإهام مشر أَجَمِلهةُ كغيرها ووَرْعَتُ في الأنملة 


ثم قال بأن دية إصبع الإبهام هي: عشرة من الإبل؛ وهو في ذلك 
مثل غيره من الأصابع بدليل ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس ڪا 
عن النبي َيه قال: «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبهام”''. وقد روى 
أبو داود والترمذي عن ابن عباس و قال: قال رسول الله كَلِيْه: «دية 
أصابع اليدين سواء» عشر من الإبل لكل إصبع»”" 

(ووْعت في الأنمله) ا أن العشرة من الإبل المستحقة في الوصبع 
تورّع على الأنامل ففي الأصابع التي فيها ثلاث أناملة في كل أنملة ثلث 
دية ا قال مالك في الموطاً: وحساب الأصابع ثلاثة وثلاثون ديناراً 
ولت دينار في کل أنملة» وهي من الإبل ثلاث فرائض ولت فريضة. 


حو ا ا لعفل المُوضِحَة ويشلهافي كل سِنّ أَوْضَحَة 


يعني أن دية الموضحة خمس من الإبل؛ بدليل حديث عبدالله ابن 
عمرو طا عند أصحاب السنن إلا الترمذي قال: لما افتتح رسول الله يز 
مكة قال في تُخطبته: «وفي المواضح خمس خمس»". والموضحة: هي 
57 نحته ؟ ومنه اشتق اسمها. 


2 2 زود 7 رت 07 زر 2 2 2 و م 
2 المجنون خخ را يَلْرَّم من يعقلووه دة 
عَمْدُ الصَّبِىَ كالخطاً فى ماله ما دون نُلْث أؤ على عُقَالِهِ 


ثم انتقل إلى الكلام على جناية المجنون»ء والصبى؛ فقال بأنه إذا 
تكن دون ينانا فإن عاقلة المجنون ملزمة بدفع الدية كاملة إن كان 


.)٠٠٠١( صحيح البخاري - الديات‎ )1١( 

(۲) سنن الترمذي - الديات »)۱۳۹١(‏ سنن أبي داود ‏ الديات (5051). 

(۳) سنن الترمذي - الديات (١۱۳۹)ء‏ سنن النسائي ‏ القسامة (4407). سنن أبي داود - 
الديات (5055)» سنن ابن ماجه ‏ الديات (10566). 


المقتول حُرّآء أو قيمته إن كان رقيقاً. وقد روى مالك في الموطأ أن 
مروان ابن الحكم كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان: أنه أتي بمجنون قتل 
رجلا » فكتب إليه معاوية: أن اعقله ول" تقد هنف فإنه ليس على مجنون 
فود. 

(عمد الصبي كالخطأ) يعني : أن جناية الصبي الذي لم يبلغ الحلم 

عمدها وخطؤها سيان. (في ماله ما دون ثلث) أي: ينظر إن كانت الجناية 
ذي ها دود للك الح زتها تكرت فى ال العني الجاتي إن كان داك 
أو أتبع بها إلى ميسرة ؛ وهذا قياساً على الكبير وقد تقدم أن حنايته ادا لم 
تبلغ ثلث الدية فإنها تكون في خالص ماله؛ وما زاد على ذلك فعلى 
العاقلة. وأما أن يتبع الصبي بالجناية كان له مال أو لم يكن؛ فإني لا أرى 
له وا ولا أعرف من أين أتوا بهذا التفصيل. 

وأما کون المجنون والصبي لا يقاد منهما فهذه من مواطن الإجماع 
لقول النبي ميد : E E‏ وعن الصبي 
حتى يحتلم › وعن المجنون حتى يعقل»' : رواه أبو داود والترمدي وكال: 
ج 0 وصلى ١‏ اسم وار على با بسح و2 


وعَرّفوا الرّدةَ كفرٌ الممسلم بِضِمْن فِغْل أو بقولٍ مُمَهم 
من مُسليممميزمختار كحي فى و و ار 
لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الجنايات وما يتعلق بها من 


5-5 ي 
)١(‏ تقدم تخريجه في عدة أبواب من الكتاب. 


ی 1 ی أسعل الد الاك 


دليال الساناكت 


أحكام؛ شرع في الكلام على الردة وأحكامها وما ينجرٌ عنها من تبعات. 
والردة في الاصطلاح هي : إتيان المسلم بما يناقض الإسلام من قول. أو 
فعل › أو اعتقاد. 


(وعرّفوا الردة كفر المسلم بضمن. ..) قال بأن العلماء قد عرفوا 
الردة بأنها : فعل اليد لأمر يتضمّن الكفر. ويتصور هذا (من 0 مميز 
مختار) يعني أنه لا ت تتحقق الردة إلا من مسلم: فعل» أو قال» أو اعتقد ما 
يدل على الكفر؛ حال كونه مميزاً؛ مختاراًء غير مكره على ما أقدم عليه. 
فيخرج بذلك الصبيّ غير المميّزء والمجنون الفاقد للعقل» والمكره الذي 
أرغم على قولٍ أو فعل مناقض للإسلام؛ من غير أن يعتقد ذلك بقلبه. 

فأما الصبيّ والمجنون فدليل استثنائهما هو كون القلم قد رفع عنهما؛ 
وكد تكد فى الاق ما تحت عل ا a‏ وأما المكره فلقول الله تعالى: 
إل حك ولب مظمين اَلإيِمن» [النحل: .]٠١6‏ ولم يذكر الناظم 
تلقّظ السكران بكلام الكفرء أو فعلّه لفعل يدل على الكفر؛ وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة على عدّة أقوال؛ الراجح منها فيما نرى والله 
أعلم : أن الكفر المطلق خاص بمن قال أو فعل مع الاعتقاد؛ بدليل 
قول الله تعالى: «ولكن من شس بالْكْثْرٍ صدا وقوله جل وعلا: «إوَلكن 
اخم پا کسبت فلوی که [البقرة: 976]. 


ثم اعلم وفقني الله وإياك: أن الجدّ والهزل في أمور الكفر سيان عند 
بعض أهل العلم» جرياً على ظواهر النصوص؛ وعليه فمن قال قولاًء أو 
تخل فلا ما يدل فلن الکن اة ل تفه أن ستول انما فلك ذلك 
هازلاً أو مازحاًء ولم أكن جاداً في ذلك. 

واستدل من قال بتساوي الجد والهزل في امور ا بقول الله 
ساني وكين كالتور لذ يه E‏ ذل ار ل 
وَرَسُولِو كُثُمٌَ هرود 409 [التوبة: 16]. وقد يحمل هذا على الكفر 
لمك تون في ذلك تان مع ما كنا قن أسلفنا من ايان عدن قول 
تعالى : «وَلكن يوادم ا كسَبَتْ فوك لأن ذلك متعلق بالخطأء والإكراه 


دليل السانك على أسمل الساناك 


ونحوهماء مما لا يوْاحَدٌ به شرعا؛ وأما الهزل والمزاح» والسخريةء فهي 
من باب الاستهتار الذي يعنف صاحبهء ويغلظ عليه؛ ونسأل الله السلامة 
ا 


وأما بالنسبة لمن كان حديث عهد بكفر ولم يستقرٌ الإسلام في قلبه 
بعد؛ ولم يعرف ما يناقضه فإنه يُعذر في كثير من الأمور؛ ويُعفى عنه في 
ذلك ما لا یعفی عن غيره؛ بدليل قول الله تعالى: رمن ياق اسول مأ 
بَعْدِ ما بين لَهُ ألْهُدَئْ» [النساء: .]1١6‏ وهذا لم يتبيّن له بعد. 

وأما ما ذكره الناظم من عدم اشتراط البلوغ في وقوع الكفر بحيث 
يتصوّر وقوعه من الصبي المميّز؛ فمحل خلاف بين أهل العلم؛ والتحقيق 
في المسألة : أن الكفر البواح المتكامل الأركان لا يكون إلا من بالغ؛ أما 
الصبي من أبناء المسلمين وإن كان مميّزاً فإنه لا يحكم له بكفر؛ ويُكره 
على ترك ما يناقض الإسلام؛ كما يأمر بفعل ما بمقدوره فعله من تعاليم 
الدين مثل الصلاة ونحوها. 


(كشده في وسطه الزنار) ثم مثل الناظم لبعض ما قال أنه من الأفعال 
الدالة على الكفر؛ فقال بأن من ذلك أن يقوم المسلم بوضع العلامات 
المُميّزة لأهل الملل الأخرى المختصة بدياناتهم مع ارتياد معابدهم. 

وفي الحقيقة أن مجرد ارتداء الشارات المختصة بأهل الكفر؛ لا يدل 
بمفرده على الكفر ما لم يكن مصحوباً بقول أو اعتقاد؛ وذلك أنه ليس كل 
من وقع في الكفر يقع الكفر عليه؛ فتأمل. 
أؤرَئي كالقّرآن في مُقَذَرٍ طبْعاً ولؤ يشل المُخاط الطّاهِرٍ 


أي : وكذلك يُعدّ من أفعال الكفر: الإقدام على رمي القرآن الكريم 
عن قصد في الأوساخ؛ أو القاذورات» ولو لم تكن نجسة؛ وبالجملة فإن 
كل إهانة أو استخفاف أو تنقيص من شأن القرآن الكريم فإنها تعد من 
أفعال الكفر؛ وهذا من غير خلاف نعلمه في ذلك بين المسلمين. ا 
من شكّك في صلاحيّة القرآنء انا کف ا إلى غير 


دتيل السائك على أسبل المسانكت 


ذلك مما هو معلوم عند أكثر أهل الإسلام والحمد لله رب العالمين. 
أو رمه في العالم البّقاة أوألهبُعانِقُالسحؤوراء 


أي: ومن موجبات الكفر كذلك أن يُنكر المرء فناء العالم. يرم 
الخلود لغير الله تبارك وتعالى. والله كق يقول: «يلُ سىء الك إلا 
وم4 [القصص: ۸۸]. ومن ادعى بقاء العالم فهو منكر لليوم الآخر 
ضمناً ؛ ومنكره کافر باتفاق. 

(أو أنه يُعانق الحوراء) يعنى أنه مما يُكفّر به كذلك ادعاء المرء أنه 
الآن يجالس أو يضاجع الحور العين التي وُعد بها المتقون في الجنة؛ 
ونحو ذلك من الخزعبلات والدجل. لأن هذا من الأمور التي تفتح على 
المسلمين أبواب الشر وسوء الاعتقاد؛ مع أني لم أقف على نص صريح 
في المسألة؛ والله تعالى أعلم. 
أو اسْتَحَل eee‏ حَرَّمًا خلالاً أو دغوّى الصعود لِلسَّمَا 


أي: وممًا يكفر به كذلك: تحليل الحرام» أو تحريم الحلال؛ فمن 
أحل الحرام البيّن كالزناء والخمرء والميتة» والخنزير ونحو ذلك مما لا 
خلاف فيه ولا شبهة. أو حرّم حلالا بيّنا كالنكاح» والبيع» والشراءء 
والنوم والأكل» والشرب المجمع على حلَيّته؛ فإن هذا يكفر باتفاق؛ لكونه 
جعل نفسه مشرّعاً؛ وذلك لأن التحليل والتحريم هما من مستلزمات 
الألوهية؛ وبذلك ر النبي يي قول الله تعالى: وکوا بارش 
وَرَهِكتَهُمْ رابا من دون أللّهِ»ه. فقال ككلَهِ: «أما | إنهم لم يكونوا يعبدونهم 
ولكنهم كانوا إذا أحلوا ل شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه». 
وفي لفظ : «فتلك عبادتهم»"' ا أحمد والترمذي. 


(أو دعوى الصعود للسما) يعني أن من ادعى أنه صعد بجسمه إلى 
السموات العلى كما عُرج بالنبي كَل فقد كفر؛ لأنه يكون مكدذّباً للقرآن 


.)":96( سنن الترمذي «كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة:‎ )١( 


دئيط» السائك علي أصعل ال سارك 


ا والله 8# يقول: ليتر لن وألا إن أسْتَطمْتُمُ أن تدرا من أَفطَارِ 
الوت والارص انوا لا نموت إلا ينن 407 [الرحلن: .!٣۴‏ 


أو مى نبوا أو كشبّها أوشِرْكَةٌ فيها نَاعَظِمَْ ,لبها 


أي: وكذلك يُكمّر كل من ادعى النبوة سواء انفراداً. أو ادعى 
الشركة فيها؛ وهذا مما عُلم من الدين بالضرورة؛ نظراً لتضافر الادلة على 
ذلك في الكتاب والسنة؛ وعليه فلا أحد يناقش في ذلك؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
إنْلميَمُبٌ بعد ئلاثِيقئَلٌ ومانّه في وينهاتَ/ِظل 
وة والظهْرٌ والصَّلاةٌ والصّومُ وَالحَجٌ كذا الزكاءُ 
والتَذْرٌ والظهارٌ والأَيْمانُ باللو والهِبْتٍ ذا الإخصان 


ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الكلام على أحكام المرتدين» وما 
يترتب على الردة من عقوبة وتبعات. 


فقال بأن من ثبت عليه حكم الردة من المسلمين؛ فإنه يستتاب ثلاثاً 
فإن تاب فالأمر واضح؛ وإلا قتل كفراً والعياذ بالله. وهو مذهب مالك 
رحمه الله تعالى؛ وقد تردّدت عبارات بقية الأئمة الثلاثة بين القول بوجوب 
استتابة المرتد وبين استحباب ذلك من غير وجوب. بعد اتفاق الجميع على 
قتل المرتدٌ لقول النبي وَيِكٌ فيما رواه البخاري وغيره من حديث عبدالله ابن 
عباس د#ا: «من بدّل دينه فاقتلوه»"". 


وقد احتج مالك على وجوب الاستتابة قبل القتل بما أخرج في 
الموطأ قال: قدم على عمر ابن الخطاب رجل من قبل أبي موسى 
الأشعري فسأله عن الناس فأخبره. ثم قال له عمر: هل كان فيكم من 
مغربة خبر؟ فقال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه. قال: ما فعلتم به؟ قال: 


.)۲۸٥٤( صحيح البخاري  الجهاد والسير‎ )١( 


قَربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلا وأطعمتموه كل يوم 
رغيفاً واستتبتموه لعلّه يتوب ويراجع أمره؟ ثم قال عمر: اللهم إني لم 
أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. 

ومنهم من لم ير أن يُستتاب مطلقاً لعدم ورود النص في ذلك؛ 
ولكون النبي ية إنما ذكر قتله ولم يذكر إستتابته» ولو كانت واجبة لذكرها. 
والأول أرجح فيما نرى والله تعالى أعلم. 

(وماله فيء) أي: أن من ثبت عليه حكم الردة ثم قتل بموجبها 
فإنه تجري عليه كل أحكام الكفار؛ ومن ذلك أن ماله لا يورث بل 
يوضع في بيت المال؛ بدليل حديث أسامة ابن زيد ا في الصحيحين 
وغيرهما: أن النبي كيه قال: «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم»'. 

وزيادة على ذلك فإنه لا يُصلّى عليه ولا يغسّل› e‏ 
المسلمين» ولا برخم عليه؛ بدليل قول الله تعالى: يلا مَل ع أحلو َنم 
مات أبدا وك 0 1 عل رد [التوبة: .]٤‏ وقوله جل و «مَا نرت 8 
الت اموا ل" ما لر إل و أله وق هذ مل كا قرت 
نك ت لير ١‏ € [التوبة: "117]. 

ثم ذكر الناظم جُملة من الأمور التي قال بأن 00 موجب 0 
والأصل في ذلك قول الله تعالى: «لين أشركت ليطن عك وك من 
لْتسِرِينَ [الزمر 


وليل السانك على أسمل المساناك 


ECC 


ثم قال بأنه وكما يُقتل المرتد عموماً؛ فكذلك يقتل الزنديق؛ وهو 
المتلاعب بدين الله المظهر للؤسلام أغفيانا المخفي للكفرء المتنقّل بين 
الإسلام والكفر جيئة وذهاباء المتردّد بين الأديان. 


6 صحيح البخاري الفرائض »)٦۳۸۳(‏ صحيح مسلم - الفرائض .)١51١5(‏ 


فقال بأن من كانت هذه صفته فإنه يُقتل من غير أن يستتاب؛ بل 
تضرب عنقه مباشر ب وهذا هو قول مالك في الزنادقة. 


وقال بعض أهل العلم: بل يُستتاب كغيره من المرتدين؛ وبه قال أبو 
حنيفة » والشافعي. وطائفة من أهل العلم. 


والراجح في المسألة أن الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم. والذي 
جعلنا نختار هذا القول هو كون أدلة الطرفين متكافئة؛ وليس هناك ما من 
شأنه أن ير جح أحدهما على الآخر؛ وما كان من الخلاف بهذه المثابة فإن 


الحسم فيه يكون راجعاً إلى الحاكم؛ والله تعالى أعلم. 


(كساحر أيضاً) أي: ومثل الزنديق في استحقاق القتل من غير إنظار : 

الساحر؛ وذلك لكون السحر هو من ا البواح بدليل قول الله تعالى : 

.]٠١؟ إِنَمَا ن فة فلا تك [البقرة:‎ EE 
ونظر لما يضمره الساحر من خحُبثْ» وشرٌ ا‎ 


وقد أخرج الترمذي بسند فيه ضعف عن جندب قال: قال 
رسول الله ية : «حد الساحر ضربة بالسيف"'"'. وقد قال بهذا طائفة من 
أهل العلم. 


(ومن سب النبي) أي: ومثل ما قيل في الزنديق» والساحرء يقال 
أيضاً في من سب النبي ية أو شتمه» أو انتقص من قدره بِهجْو أو غيره؛ 
وليس بين المسلمين خلاف في الحكم بكفر هذا النوع؛ وقد أخرج أبو 
داود والنسائي عن ابن عباس ©#ا: أن أعمى كانت له أمَّ ولد تشتّم 
النبي َة وتقع فيهء فينهاها فلا تنتهيى» ويزجرها فلا تنزجرء فلما كانت 
ذات ليلة جعلت تقع في النبي َة وتشتمه فأخذ المِعُوَل فوضعه في بطنها 
واتكأ عليها فقتلهاء فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم» فلمَا 


)1( فن الترمذي كتاب الحدود عن رسول الله کا - باب ما حاء فى حد الساحر: 


.)١85٠( 


م وليل السالك على أسمل المسالك ل 
أصبح ذكر ذلك للنبي يي فجمع الناس كال «أنشد الله رجلا فعل ما 
فعل؛ لي عليه حق إلا قام». فقام الأعمى يتخظى الناس» وهو يتزلزل حتى 
قعد بين يدي النبي ييه فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك 
وتقع فيك. فأنهاها فلا تنتهي ١‏ وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثل 
يدا 00 بي ١‏ رفيقة» فلما كانت 0 جعلت تشتمك› 3 
ال ل : ألا اهدو أن دمها 0 وهذا مما يختص به ا 
دون غيرهم. 

وقد أخرج أبو داود عن ا حورة: قال كنت عد أبن بكر 
الصديق 5ه فتغيّظ على رجل فاشتدٌ عليه فقلت تأذن لي يا خليفة 
رسول الله ل أضرب عنقه؟ قال: فأذهبَتٌ كلمتي غضبه فقام فدخل» 
0 إلي e‏ ما اللي قلت آزفاً ؟ قلت : 2 أضرب عنقه. قال: 
E‏ 

ولا بد من التنبيه هنا بشأن ما تقدّم من القول بأن كلا من الزنديق» 
والساحر. والذي سب النبي ئي : أن ما قيل في شأنهم من كونهم لا 
يستتابون؛ أن معنى ذلك أنهم لا يمهلون لا ثلاثة أيام ولا غيرها كما يفعل 
شرت بن العرادين: ؛ وليس معناه أنهم لا تطلب منهم التوبة؛ بل تُطلب 
منهم وتعرض غم ويوعظون ويحذرون من عذاب الله تعالى ؛ فمن تاب 
es‏ ای 
د الله وسلم ا على ا الأكرم؛ اة د العالمين. 


6 7 النسائى 5 تحريم الدم ( (۹۷٩‏ سنن أبي داود ‏ الحدود ">1١‏ ة). 
(۲) سنن النسائي - تحريم الدم »)401١(‏ سنن أبي داود ‏ الحدود (4757) واللفظ 
له. 


من كَيِّب الكَمْرَةٌ في كَرْج بلا شُبْهَة أو عَفْدٍ بالإخصان علا 
ره 0 0 7 و 4 1 
بالعمّلٍ والتّحرير فَهُْوَ الرَّانِي ‏ ومن رنت بالشرط يرجَمان 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على أحكام الردة؛ أتبعه بالكلام 
على الحدود؛ مفتتحا ذلك بالكلام على الزنا؛ وأحكامه» وما يترتب عليه 
من أمور» وعلى أصناف الزناة» وبما تثبت به هذه الفاحشة. 


فبدأ بتعريف الزنا من الناحية الشرعية؛ وقد اتفق العلماء على أن 
الزنا هو: كل وطء وقع من غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح» ولا بملك 

ثم إن الزناة على صنفين: أبكاراًء ومحصنين. وقدّم الناظم الصنف 
الثاني فقال بأن المحصن هو من توفرت فيه هذه الشروط التي سيذكرها؛ 
وانتفت عنه الموانع أيضا. 


ومعنى البيتين الثاني والثالث: أن هذه الشروط التي يُعتبر من توفرت 
فيه محصناً هي خمسة: الوطء المباح بعقد صحيح» والبلوغ» والإسلام» 
والعقل» والحرية؛ فمن توفرت فيه هذه الشروط اعتُّبر محصناً؛ فإن أقدم 
على الزنا وفق التعريف المتقدّم للزنا؛ فقد استوجب الرجم حتى الموت» 
ذكراً كان أو أنثى. بدليل قول النبي ييه فيما رواه الجماعة: «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك 
لدينه المفارق للجماعة"''. وبما رواه مسلم من حديث عبادة ابن 
الصامت طب قال: قال رسول الله يكلِ: «خذوا عني» خذوا عني» خذوا 


.)١51/5( والديات‎ 


م كليل السالك على أسيل الك سالاك 


عني» فقد جعل الله عليهن سبيلاًء البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء 
والثيب بالئيب جلد مائة والرجم»'. 


وهل يجلد المحصّن ثم يرجم آم يكتفم فيه بالرجم فقط؛ باعتبار 
الأصغر داخل تحت الأكبر ومندرج فيه؟ 
ونی 55 قَّ وار 0 7 8 [النور: te‏ فقال e‏ ا 2 0 
عامة في المحصن وغيره. واستدل كذلك بفعل على ابن أبي طالب ظلة. 


وذهب الجمهور | ل ا لا يجي المحضن ين العتويين؟ واستدلوا 
بأن كل من رجمهم النبي 4ل كه لم يُنقل أنه جلد أحداً منهم. وهو الأرجح؛ 
ولعل علا | إنما فعل ذلك باجتهاد منه؛ وهي واقعة عين؛ فقد تكون لسبب 
خاص. والله أعلم. 

وقد اتفق العلماء ء على أن الإحصان لا يكون إلا من بعد نكاح؛ 
لورود النصوص الصريحة في ذلك؛ وأما اشتراط أن يكون الوطء قد حصل 
ا ان اود ا 1ك دك ولا في حيض» ولا 

وكذلك اشتراط الإسلام فإنه مما لا دليل عليه؛ بل الأدلة على 
النبي بي رجم اليهوديين اللذين زنيا. 

فإن كان من قال باشتراط الإسلام لإقامة الرجم أو لاعتبار 
الاحصان؛ -- استند إلى دوه قول الله تعالى عن أهل الات إن 
اموك احكم بيه أو عرض عه [المائدة: .]٤١‏ فليس في هذا العموم 
دليل ؛ د أولاً: أن لته تأتي مبيّنة لمجمل القرآن ومخصصة 


.)1190( صحيح مسلم  الحدود‎ )١( 


لعمومه؛ بدليل قوله جل ثنا ؤه: ارا للب ألزكر بين لاس ما درل 
إل [النحل: .]٤٤‏ 

والسبب الثاني في عدم الأخذ بعموم الآية: أن ابن عبّاس ا 
وصحابة آخرون كانوا يقولون بأن الآية منسوخة بقوله تعالى: ##وَإِنْ حَكَمْتَ 
حك نهم بِالْقِسَظ» [المائدة: .]٤١‏ 


ومن بلا إخصان ايده ييه وغَرّب الذكران عاماً تَنْكِيَهُ 


يعنى أن الزانى غير المحصن إنما حذه إذا ثبت عليه الزنا إما بإقرار» 
أو ع أو ا مائة جلدة؛ بدليل الآية: #اآرَانْة والزان فَأجَلِدوا كلَّ جر 
ييا يات جا 4 اتر 1١‏ وأيضا يدلبل حديتك غبادة ابن الضافت العتقدم 
قريباً» وما في معناه من الأحاديث. 


(وغرّب الذكران عاماً تنكيه) يعنى أنه بالإضافة إلى الجلد للبكر 
الزاني فإنه ينفى من موطنه ل ` 

وللعلماء في ذلك عدة مذاهب؛ فقال أبو حنيفة: وجل أهل الكوفة 
لا تغريب مطلقاً. واحتجوا بأن الآية إنما ذكرت الجلد فقط ولم تذكر 
التغريب؛ ولم يأخذوا بالأحاديث الواردة في ذلك باعتبار أن فيها زيادة 
على الآية؛ والزيادة عندهم نسخ ؛ ؛ ولا ي ينسخ القرآن بأخبار الآحاد. 


وذهب الشافعي إلى عكس هذا القول تماماً فقال: يُعَرّبُ كل بكر 
بعد الجلد؛ واستَدلٌَ بالأحاديث الكثيرة في الباب» وهي صحيحة في 
مجملها؛ والتى جمعت له بين الجلد والتغريب. 


وتوسّط مالك في المسألة كعادته» وأعمل القياس المبني على النظر 
إلى ا العامة؛ فقال: يغْرّب ان دون الإناث؛ وذلك أن المرأة 
لو م ران أا و عات عن راا ا غ 
لمخاطر وانحرافات أعظمء ومفاسد أكبر؛ مع ما في سفر المرأة من 
محاذير. 


على أسمل المساناكت 


دليك السالك ها 


ومُطلَقٌ الرّقٌّ بكَمْسِين احم واللَانِطينَ بالبُلوخ فاز جم 


يعني أن ما تقدم من كون الزاني البكر يجلد مائة جلدة؛ فإن ذلك 
من خصائص الأحرار دون الرقيق؛ أما هم فإن حذهم في الزنا لا يتجاوز 
فيه الخمسين جلدة. 

وما ذكره الاي كرد ده وو فى لين 
الأحرار؛ قد اتفق عليه العلماء بالنسبة ا بدليل قول الله تعالى عن 
الإماء: ما 2 ن ا محةر فمن يِضَفٌ ما عل الشخصكت ور 
لداب اا ا واخ ف الدكرر من الرقق» فذح الجمهور 
أنهم كذلك قياساً على الإناث. ٠‏ 

ema‏ بل يجلد العبد مائة كما يجلد الحرّ؛ وهذا 
تير ا منهم إلى عموم أنة'الجدد والتي لم تخصّص أحداً دون آخر. ولا 
يخفى فيه من جمود؛ وعليه فمذهب الجمهور هو الأرجح؛ والله تعالى 
أعلم. 

(واللائطين بالبلوغ أرجم) ولمًا ذكر رحمه الله تعالى الزنا وأحكام 
الرّناةء ناسب ذلك أن لكر حكم اللوطيّ؛ وهو: الذي يفعل فعل قوم 
لوط. فقال بأنه إذا كان نالف فإنه يرجم حتى الموت؛ ويستوي في ذلك 
الفاغل والمفعول به؛ وقد اختلف العلماء ء في حكم اللوطي بعد أن اتفق 
جُلّهم على أنه يُقتل؛ بدليل قول النبي بيه فيما رواه أصحاب السنن إلا 
النسائي من حديث ابن عباس: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 


الفاغل والحتعول 1 
فقال مالك» 3 في طائفة يمكن وصفهم بأنهم ليون 
اللوطي يُقتل مطلقاً ؛ حصن أو لم يحصن؛ ؟؛ وهو مذهب أكثر الصحابة. 


وقال الشافعي: بل تُتْبع به سنة الزنا فيفرّق بين المحصن وغيره بأن 


.)4457( سنن أبي داود  الحدود‎ .)٠٤٠١١( سنن الترمذي - الحدود‎ )١( 


يُرجم الأول» ويجلد الثاني. ولم أقف على أحد من الصحابة قال بهذا 
القول؛ والعلم عند الله تعالى؛ وصلى الله وسلم على نا محمد واله 


والقاذِف اليذه إذا ما كُلّفا ‏ خُرّاً نئمانين ورقَاً يتِضِمًا 
بأربع قد حارّهاالممقذوك إسلامهالتّحريرٌ والتّكليفٌ 
وعَِّةٌ عمّا رماهٌ القاؤِفٌ وعن بُلوغ إن تُطِقْ أَنْنَى اكتَّمُوا 


قال رحمه الله تعالى: باب القذف؛ أي: هذا باب عُقِد خصيصاً 
لبيان أحكام القذف؛ وهو في الشرع: رمي مكلف لمسلم حرّء عفيف»› 


بالزناء أو اللواطء أو بنفي الحمل؛ والأصل فيه قوله تعالى: «#وَالْذِينَ مون 
لصتت م کر بائ لسو مہ تدرط كين عله و5 تقل ل عة آنا 


ويک هم التَسِمُّنَ © رل الي توا بن بعد كلك سحأ [النور: ٤ء‏ ]. وهو 
من الكبائر باتفاق المسلمين؛ بدليل الآية المتقدمة» وقول النبى يل : 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك باش 
والسحرء. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق». وأكل مال اليتيم» وأكل 
الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"6'''. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل المسلم على المسلم حرام» دمهء ومالهء 


وعرضه»”". 
وقال کا للذي اتهم زوحته : «البينة أو حل فی ظهر ك»". 
)010( صحيح البخاري - الوصايا »)۲٠٠١(‏ صعحيج مسلم - الإيمان .)۸٩۹(‏ 


(؟) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (25) وأصله عند البخارى. 
(۳) صحيح البخاري - الشهادات (750175). ٍ 


3 ليا السالاكت l.a‏ فی اسيل حه لمسانت 


وقد اتفق العلماء على أن من شرط القاذف: أن يكواة کا وأما 
المقذوف فمن شرطه: الإسلام. والعزية»: والعقاف» وان كوت مطيقا لها 
اتهم به. وحده ثمانون جلدة إذا كان القاذف حرّاء وهذا بصريح القران؛ 
وأما الرق فعلى النصف من ذلك؛ وليس في هذا الباب كثير خلاف بين 
أهل العلمء وجل مسائله هي من مواضع الاتفاق؛ وال تعالى أعلم؛ 
والحمد لله رب العالمين. 
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إن خرج الشَخْصٌ الذي قد كُلَّفا 
عورا ناز ا يلك فاقْطَعُوا 
بر له اليّسرى فإن قد عادا 
َرِجُلّه البُمْتَى فن عاد اسْجُنٍ 


من جررو ما ربع م دينار وَمُسى 
ميته فإِنيَعَدٌ فأثبعوا 
يُسرى يَديْهِ افطع فإن تَمادَّى 
له مَعَ الضصَّرّبٍ الشديدٍ المُومِنٍ 


ثم شرع رحمه الله تعالى في الكلام هنا على السرقة وأحكامها؛ 
والسرقة في اصطلاح الشرع هي: أخذ مال ال من حرز من غير أن 


يؤتمن عليه» ولا شبهة له فيه. وهذا هو 


معنى التعريف الذي اتی به 0 


0 في هذا الباب قول الله تعالى : وا والسَارفه فافط ىا ديف 


9 | کا‎ E Ta 
ہما‎ 


.]۳۸ [المائدة:‎ N 


(إن أخرج الشخص الذي قد كلفا) يعني أنه ولكي يُحكم على 
الشخص بحكم السرقة الموجبة للحدٌ فلا بد أن يكون مكلّفاً؛ إذ مناط 
الأحكام قائم على التكليف؛ والذي من شرطه البلوغء والعقل. 

(من حرزه) وأن يكون المال محل السرقة: محروزاً بما يُحرز به مثله 
عادة؛ مفهومه أن ما أخذ من غير حرز فلا حدّ على آخذه؛ وهو كذلك؛ 
وهذا لكون صاحبه قد تهاون حين عرّضه للأخذ. 


دليل السالك على أسبل ال سالك 

(ما ربع دينار وفى) يعني أن من شرط المال المسروق لكي يجب 
على آخذه الحدّ أن يبلغ ربع دينار فما فوق؛ وبه قال الجمهور؛ وهو 
مذهب مالك» والشافعيّ» وأحمد؛ واستدلوا بحديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله لا يقول: «لا تقطع يد السارق إلا 
في ربع دينار فصاعدا»'. رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم. 


وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة: لا تقطع اليد في أقل من عشرة 
دراهم. ومن أهل الظاهر من جعل القطع في كل سرقة قلت أو كثرت؛ 
واحتج أهل هذا القول بعموم الآية؛ وبحديث أبي هريرة ذه في 
الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله يِه «لعن الله السارق يسرق 
البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»"". والقول الأول هو 


الأرجح»› وما عداه EE‏ 


وأما بقية شروط القطع التي ذكرها فقد قدّمناها لك في معرض 
التعريف بمعنى هذه الجناية. 


ثم قال بأنه بعد تكامل هذه الشروط» وثبوت السرقة؛ تقطع يمين 
السارق من الكوع؛ وهي مسألة اتفاق بين الفقهاء. وقال بأنه إن عاد إلى 
السرقة قطععت رجله اليسرى» ثم اليد اليمنى» ثم الرجل اليسرى» ثم إن 
عاد إلى السرقة في الخامسة عَزّر بالاجتهاد. وقد اختلف أهل العلم في 
المسألة؛ فذهب مالك والشافعي إلى هذا التفصيل المتقدم؛ وقال أبو 
حنيفة : لا تقطع غير اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى؛ ولا قطع بعد ذلك. 


وقالت طائفة أخرى: لا قطع في غير اليدين؛ واستدلوا بأن الآية لم 
تذكر غير اليد؛ وأما الأرجل فلم تُذكر إلا في حد الحرابة. وهو قول قوي 
وإن لم يقل به إلا القليل؛ وذلك أن كل الآثار الواردة في قطع الأرجل 
في السرقة كلها ضعيفة غاية في الضعف» ليس منها ما يقوم على ساق 


(۱) صحيح البخاري _ الحدود »)1٤١۷(‏ صحيح مسلم الحدود .)١15884(‏ 
(۲( صحيح البخاري الحدود 41ح صحيح مسلم ت الحدود .(\3AY)‏ 


حسب علمي؛ وبحسب ما وقفتٌ عليه منها؛ فإن وجد فيها ما ثبت عند 
أهل الفن فإن مذهبنا هو الأخذ بالحديث حيث ثبت إلا إن عارضه مثله؛ 
أو انعقد إجماع على عدم العمل به لقرينة ما. ولا شك أن أمور الدماء لا 
ينبغي أن يقال فيها إلا بناءٌَ على على دلبل ضري ي وإلا فالتوقف 
أفضل ؛ والترك أسلم ؛ لسن معنی هذا أننا نميل إلى قول أهل الظاهر؛ أو 
ممم وإنما خوفاً من التوسع في مثل هذه امود ا 
يفضى إلى الابتعاد عن النص؛ والدخول في متاهات الرأي والاستحسان. 


والذي جعلنا نطيل النفس في هذا الموضع هو: أننا نرى أن الخطأ 
في العفو خير من الخطأ في العقوبة؛ فتأمّل وفقني الله وإياك لمعرفة الحق؛ 


وانْبَعْه باليّسر بما فيه الْقَطعْ ‏ وم مُطلقاًمَعْ عبر تَظع يُتَبَعْ 


يعني أن السارق یغرم ما شرف إن كان وقت السرقة» أو وقت الحكم 
شرا مفهومه أنه إن كان معسرا وأقيم عليه الحد فلا غرم عليه» ما لم 
يوجد عنده الشيء المسروق بعينه؛ وهذا التفصيل بين حالتى اليسر والعسر 
هو مما انفرد به مالك رحمه الله تعالى؛ ولم يقل به الأئمة الاو 


(ومطلقاً مع غير قطع يُتبع) أي: : وأما إن لم يُقَم عليه الحدّ فإنه يغرم 
طلقا وا كان أن فشا وليس في ذلك خلاف بين أهل العلم. 
واقطع يد الذِميَ والمعاهِدٍ والعَبَدٍ فى مال لغير السَّيِّدِ 


يعسي أن أصل إقامة حد السرقة يستوىي فيه الحرء والعبد» والمسلمء 
والذمي. وكذلك الرجل والمرأة؛ إلا أنه يشترط في || جمیع انتفاء الشبهة ؛ 
ومثل لذلك بالعبد في مال سيده لقوّة الشبهة ووجود نوع خلطة؛ وإطلاق 
اليد له فيه غالباً؛ فامتنع الحد لذلك. 


كل هذا الجن با || تقدم هو خاص بالسرقة؛ ولذلك قال الناظم : 
(نوا) ليرج ها كال اعلاية الأن هذا ا ان کرت عى بات راه وساي 


الكلام عليها ؛ وإما من باب الغصب؛ وقد تقدّم بشأنه في بابه ما يغني عن 
إعادة الكلام فيه فليراجَع هناك. وقد اتفق العلماء كذلك أنه ليس في 
الخيانة» ولا في الاختلاس» ولا فيما أخذ من غير حرز قطع؛ وذلك لما 
أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن جابر فل قال: قال رسول الله يلار : 


اليبس على مختلس › ولا منتهب2. ولا خاكن قطع»"''. والله 3 أعلم. 


واجَلِدٌ ثمانين لِشرب المسشكجر المسلمٌَ الخُحرٌ بتكليفيٍ حر 
والرّقٌ سَظهٌ لا لغ لِغصَّه أو حرج والحد في الشرّب مَعَ القذف انْدَرَحْ 


ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتكلم على الحدود وأنواعها؛ فقال 
يخصص خمراً من غيرها وهذا هو الصواب فيما نرى؛ وذلك أن النبي يلا 
قال فيما رواه مسلم وأاأصحاب السنن من حديث ابن عمر: «(كل مسكر 
خمرء وكلّ مسكر حرام”". مع أن الخمر هو الأصل فى هذا الباب إلا 
أن ما اتحد معه في العلة يجب أن يشترك معه في الحكم. 

(واجلد ثمانين) يعني أن حد الشارب أن يُجلد ثمانين جلدة؛ وهذا هو 
مذهب الجمهور في المسألة؛ وبه قال الخلفاء الراشدون؛ وجل الصحابة. 

وخالف في ذلك الشافعي في المشهور عنه فقال: بل حد الخمر 
أربعون جلدة؛ وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أنس ابن مالك نه : أن 


)١(‏ سنن الترمذي - الحدود »)١558(‏ سنن النسائي - قطع السارق »)٤۹۷١(‏ سنن أبي 
داود _ الحدود (E۳4)‏ سنن ابن ماجه - الحدود (691؟)), 


(؟) صحيح مسلم _ الأشربة .)35١١7*(‏ 


م دليل السانك على أسمل المسالاك د 

: 1 5 1 K 
النبي أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله‎ 
أبو بكرء فلمًا كان عمر استشار الناس» فقال عبدالرحمن: أخفٌ الحدود‎ 
ثمانين › فأمر به عمر.‎ 

ثم قال رحمه الله تعالى بأن من شرط إقامة حدّ الخمر أن يكون 
المُقام عليه مسلماًء مكلفاً؛ ولا أعلم في ذلك خلافاً. 

وأن لا يكون إنما تناول المسكر من أجل ضرورة كالغصّة أو غيرها 
ممًا قد يضطرٌ إليه المرءٌ. مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يستشفي بما 
حرمه الله تبارك وتعالى؛ ولیس له فيه شفاء أصلاً ؛ بدليل الحديث الذي 
أخرجه مسلم وغيره: أن طارق ابن سويد الجعفي سأل النبي يلي عن 
الخمر؟ فنهاه» أو كره أن يصنعها» فقال : إنما أصنعها للدواء. فقال : «إنه 
ليس بدواء. ولکنه داء). 

وقال الناظم أيضاً بأن الرقيق في الحدود على النصف من الأحرار؛ 

وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في البداية في حد الخمر؛ 
ثم استقرٌ رأي أكثرهم على أنه يؤخذ فيه بحدّ القذف؛ وذلك أنه لم يكن 
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باب الصائل والمحارب 


وقرف الال دون لين انه النطانت تتلا فن 
وقاظِعٌ الظُرْقٍ لأخذِالمالٍ أوْمَنْعالسّلوكٍ ين إيصال 
مَعٌ امتناع الغوث فالمَحارِبٌ 


.)19184( صحيح مسلم  الأشربة‎ )١( 


ثم لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على حد الخمر أتبع ذلك 
بالكلام على أحكام الحرابة؛ والحرابة في اصطلاح الشرع هي : إشهار 
السلاح وقطع الطريق لأخذ المالء أو إزهاق النفوس» وإرهاب الناس 
خارج المصر. فهذا ملخخّص التعريف الذي وضعه الناظم؛ وليس في هذا 
كبير خلاف بين أهل العلم؛ ولا يوصف بصفة المحارب إلا من كان 
مُصان الدم قبل أن يُقدم على هذا الفعل؛ وهو المسلمء أو المرتدء أو 
الذمي؛ لا غير. 


: عو ماع 


او :46 2 0 ١8‏ 0ه ٠.‏ 2 - 9 م © o2‏ ع0 سس 
أو قثله أو مِنْ خلافيٍ قطعًا والنفئيُ مع بس إلى أن يرجعا 


قال رحمه الله تعالى بأن من انطبقت عليه صفة الحرابة فإن الإمام 
مُخيّر بشأنه؛ فيفعل به ما أملاه عليه اجتهاده فيه؛ من هذه الأمور التي 
ذكرها لك؛ ولكن بشروط ستأتي قريباً. 

والأصل في هذا قول الله تعالى: نما جَرَاؤأ 


4 


دمو كو یری . 7م كم مسا & Scr‏ ىم توا كر ره د > . 
ورسوله. وَسسَعَونَ فى الأرضٍ فسادذًا أن يقتلواً أو مصكليوًا 1 أَيَدِ يهم 


-. 


أ 2052 4 ر موه م ے ع 
رجهم يِن خض أو نموا مرت الْأرَضٍ» [المائدة: “"]. 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في معنى: (أو) فى الآية هل 
هي بمعنى التخيير» أم للتفصيل بين العقوبات على حسب درجة الجناية؟. 
ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن الإمام مخيئر بين القتل ٠‏ أو الصلب» أو 
القطع من خلاف؛ إن كان إنما أخذ المال فقط ولم يقتل؛ وأما إن كان قد 
فقتل فالتخيير يدور بين القتل المجرد» او القتل مع الصلب؛ وليس له أن 

وقال الجمهور: بل (أو) هنا هي للتفصيل؛ وعلى هذاء فالعقوبات 
مُرتّبة على حسب الجناية؛ فإن كان قد قتل وأخذ المال فعقوبته أن يُقتل 
ويُصلبء وهذا قريب مما فعل بالعرنيين الذين قتلوا واستاقوا النوق» وإن 
قتل ولم يأخذ مالا قتل فقط› وإن أخذ مالا ولم يقتل فطع من خلاف» 


م هليل السالك على أسمل المساناك 2 ه 
وإن أخاف السبيل من غير أن يقبُّل ولا أن يأخذ مالاً اكتفي فيه بعقوبة 
النفي؛ والنفي في حق هذا ليس كالنفي في حق غيره؛ وإنما نفيه هو 
الحبس إما في موطنه» أو يُعْرّب ويحبس في المنفى ليؤمن شره. 


وافْبَله إن جاء نافيا معبَزرًا واسمح e‏ الله لا < حى الوّرق 
فعلة لاعفو إذا ماكلا وباللّمالِى ابل بشخص الْمَلا 


ثم قال بأن الا ري ار مد جاء تائباً من تلقاء نفسه؛ ويسامح 

فى الحقوق التي لله تبارك وتعالى دون تلك التي للخلق؛ وهذا بدليل 
فرك الله تعالى: J}‏ 5-9 تادا س قل 5 دروا ع [المائدة: 55]. 
ومفهومه أن من أخذ منهم عنوة فلا عفو عنه. 

ا (لا عفو إذا ما قتلا) أي: وكذلك ليس للإمام أن يعفو عنه إن 
كان قد سبق له أن قتل؛ ولو جاء تائبا؛ لكون ذلك من حقوق العباد. وهذا 
خاص بمن انطبقت عليه صفة المحارب التي تقدّمت في بداية الباب؛ وأما 
الكافر بالأصالة فإنه إن جاء تائباً قبل منه بالل فون اه ال :ول 
لين حكفرواً إن ينتهوأ يمر لهم ما فد سلف [الأنفال: ۳۸]. وقول 
النبي مي : «الإسلام يجب ما قبله». 


(وبالتمالي اقتل بشخص الملا) أ ويقتل الجماعة من المحاربين 
إذا تمالؤوا على الحرابة بالمباشرة أو الدعم المؤثر في الفعل؛ وهم من 
يُعرفون في الاصطلاح بالردء؛ يُقتلون جميعاً ولو بالشخص الواحد؛ وبذلك 
قضى عمر أبن الخطاب ن وهو قول الجمهور. 
ولا بد من التنبيه هنا إلى أن هذه الآية الكريمة قد جاءت بصيغة: 
(أن يقتلوا) وفي الحديث الصحيح : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
4 
أن لا إله إلا الله . ٠‏ إلخ . 


للك صحيح البخاري - استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (22615 صحيح مسلم 9 
الايمان .)۲١(‏ 


دلبل الساللكف على أسبلء ال ع الا 


والفرق بينهما: أن الأية قد حکہٹ على هؤلاء بأن اتهم في 
القتل» ولو صبراء بعد أن فعلوا ما فعلواء في كل الأحوال١م‏ سواه دافحا 
عن أنفسهم أو لم يدافعوا. 

وأما الحديث فقد جاء بصيغة المشاناة وهي هن المفاهلة. والتي 

تقتضى الفعل المتبادل من الطرفين؛ والشرف هدا کي ؟ واليوك ا 

E ن لم يقل : لا إله إلا الله. أ ا‎ E 
يفعل مستلزماتها الأخرى؛ فلهذا ثقبل الجزية دن البحض. والهدنة‎ 
والمصالحة مع البعض الآخرء ولا يُقتل مانع الزكاة إلا إن حال دونهاء‎ 
فتتجسد فيه عندئذ صفة المقاتلة التي قانا 30 ن المخاصلة المتبادلة؟ فتافل‎ 
هذا فإنه مهم. وات 8 أعلم ؟ والحمد لله رب ين‎ 


وليل الساتك على أسول الد سالاف 


3 


1 لا 


باب التق والولاء 


2 3 وله عه 7 02 الى 20 3 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الحرابة وأحكامها أتبعه 
بالكلام على العتاقة وشروطهاء وما ينجرٌ عنها من أحكام. والعتق في 
الشرع هو: تخليص الرقبة من رق العبودية. وهو من أفضل الأعمال التي 
يُتقرّب بها إلى الله تعالى؛ وقد رغب فيه الشرع وحتٌّ عليه من أجل محو 
آثار الرق؛ وسيأتيك مزيد كلام في هذا الشأن في نهاية الباب. 


(وصح إعتاق رقيق سلماً. . . إلخ) يعني أنه يصح الإقدام على عتق 
الرقيق من العبودية التي هو بها؛ إذا سلم من تعلق حقوق الغير به؛ 
والمراد بحقوق الغير هنا هو: الديون على السيدء ومطالبات الورثة في 
حال مرض المعتق» والجناية من العبد قبل العتق» ونحو ذلك. 

(مسلما) يعني أن من شرط صحة العتق إسلام المعو ولا أعرف 
للمسألة دليلاً ؛ ولا يحضرني في ذلك نص مسموع - أعني فى اشتراط 
الإسلام لصحة العتق - فإن كان من قال بها إنما استند في ذلك إلى 
قول الله تعالى: فر رَكَبَتَ مُؤْمَةَ» [النساء: ؟4]. فإني لا أرى فيه دليلاً 
على هذا الأمر؛ وذلك أن الآية متعلقة بالكفارات الواجبة؛ ومعلوم أن 


e‏ من ا الدينية لا يدح فيه أن عرد لخير الم وأما 
1 يؤيد ولا ِ ا ذلك من النصوص؛ 209 عند لله kk‏ 


بصيعَةٍممًن لهالئَبَرءٌ والمال لِلعبْدٍإذا لم يُنرَّعَ 


يعنى أن العتق لا بد أن يكون بصيغة تدل عليه؛ والمراد بها اللفظ 
الذي يلزم به العتق؛ وهو على قسمين: صريح.ء وكناية؛ فأما الصريح فهو 
الذي لا يحتمل غير المعنى المتبادر منه؛ نحو: أنت حرّ؛ أو: قد 
أعتقتك؛ ونحو ذلك. فهذه ليس للسيد أن يقول فيها أنه لم يرد العتق؛ 
وسواء كان جادَاً أو هازلاً؛ لتساوي الجد والهزل في مثل هذه الأمور. 

وأما ألفاظ الكناية فهي تلك التي تحتمل أكثر من معنى؛ فهذه ينوّى 
فيها السيد بأن يُسأل عن نيّته؛ ويُوكل بعد ذلك لدينه فيما قال أنه أراد. 

(ممن له التبرع) أي : لا يصح العتق إلا ممن له حق التبرع من ماله؛ 
فلا يصح من الصبي › ولا من المحجور عليه بالتفليس» ولا من المريض 
7 0 إذا 0 يترك من المال غير المعتق؛ أو زادت قيمته عن ثلث 
رسول الله ا "5 أثلاثاً» ثم 0 بينهم» فأعتق 2 وأرق ل 
وقال له قولاً شديداً)”''. أخرجه مسلم. 

(والمال للعبد إذا لم ينزع) يعني أن من أعتق مملوكه والحال أن 
للملوك مالاً فإنه يأخذ معه ماله؛ إلا إن اشترط السيد لنفسه المال؛ وبه 
قال عبدالله ابن عمرء وعائشة ڪون وهو مذهب مالك؛ ودليله حديث ابن 
عمر قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من أعتق عبداً وله مال فمال العبد له إلا 
أن يشترطه السيّد». 


(۱) صحيح مسلم الأيمان .)1١1554(‏ 
(۲) سنن أبي داود ‏ العتق (1977)» سنن ابن ماجه - الأحكام (9؟6؟). 


فياه انافك عدو أسمل, افبسانكت 


وقال أبو حنيفة» وأهل الكوفةء وطائفة من أهل العلم: بل المال 
للسيد على كل حال. والحديث حجة عليهم. 
ومن بتكليف وعَمْد مَئَلا برقو فاميئْ عليه مسجلا 


أي: أن من مثّل بعبده؛ والحال أن الفاعل مكلّف أعتق عليه العبد 
وجوباً؛ عقوبة له على صنيعه؛ وزجراً لمن قد تُسوّل له نفسه المُثلة برقيقه. 
ودليل وجوب عتقه حديث عبدالله ابن عمرو ظا عند أبي داود قال: جاء 
رجل مستصرخ إلى النبي ييو فقال جارية له يا رسول الله. فقال: «ويحك 
الك 5): قال قرا تعدو سند ارو لد ا ی نذا کی ا 
رسول الله َي «علىّ بالرجل». فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله ي : 


«اذهب فأنت حرًا. فقال : يا رسول الله على من نصرتي؟. قال: «على كل 
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مؤمن» 


وكذلك من تعدّى على عبده بالضرب غير المبرح بدون دافع شر عيّ 

فإنه يندب له أن يُكمّر عن ذلك بعتقه؛ لما رواه مسلم عن عبدالله ابن 

عمر ها قال : إني سمعت رسول الله ویار يقول: «من ضرب غلاماً له حداً 
5 أو لطمه فإن کفارته أن تعتقه00. 

معيِق البعض عليه يسر ي ججميعه في عُْسْره واليُسْرٍ 

e‏ عليه ثِِقُصٌ العَيرٍ إن لمْ يُعْدم 

ثم قال بأن من أعتق ق بعض عبده بأن قال رُبعك» أو ثلنثك» أو يدك 

أو رجلك حرة مثلا؛ فإنه يُنجَز عليه عتق سائره على على الصحيح؛ مع خلاف 
في المسألة؛ وذلك لعدم إمكان تبعيضه. 

ا ع ال اس ام يا 

فإنه يقوّم عليه العبد فيلزم بأن يُعوّض للشريك شقصه م شقصه ليتكامل عتق 


.)۲٦۸۰( سنن ابن ماجه  الديات‎ »)٤٥۱۹( سنن أبى داود  الديات‎ )١( 
.)١560ا/( صحيح مسلم ۔ الأيمان‎ )۲( 


ولحل (تسانات لاٹ على احا إل مالاك 


المملوك؛ وهذا بشرط أن يكون موسراً قادراً على دفع نصيب شريكه؛ 
خلافاً للذي قبله - أعني الذي أعتق بعض عبده ‏ فإنه لا يُنظر حاله من 
مدر بولا کی وروا 0 قال 
رسول الله يِْ: «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ؛ ثمن العبد 
وم عليه قيمة العدل. فأعطي شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبدء وإلا 
فقد عتق منه ما عتق) 0 

وقد أخرج الجماعة عن أبي هريرة حديثاً قريباً من هذا إلا أن فيه: 
«فإن لم يكن له مال استُسعي العبد غير مشقوق عليه”". وعلى هذا 
الحديث فإن العبد يُلزم بأن يسعى لدفع ما بقي من قيمته في حال ما كان 
المعتق مرا 
مق :ا اسل عليه أف والفَرّعَ والإخوة كلا مُطلقا 


ا أن من انتقل إليه ملك أحد أقاربه الأقربين فإنه يعتق عليه؛ 
والمراد بهم عدا أصول المرء وفروعه؛ وهم من له علبهم أو لهم عليه 
ولادة. وكذلك E‏ الإخوة المباشرين سواء كانوا اشفاء: أو لأب» أو 
لأم فقطء فكل هؤلاء يعتقون عليه ولا يصح ملكه لهم. 

وزاد أبو حنيفة كل الأقارب من المحارم» وهو أرجح؛ لما رواه 
أحمد» وسو داود» والترمذي عن سمرة ان جندب قال: قال 
رسول الله ا : : «من ملك ذا رحم محرم فهو حر" . 
ثم الولا يمالك قدأنحتّقا عن نفسه والدَّينُ فيه انّفقا 


انتقل الناظم رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على الولاء الذي يكون 


.)٠١١١( صحيح البخاري  الشركة (77"09): صحيح مسلم  الأيمان‎ )١( 

.)١6١7( صحيح مسلم الأيمان‎ »)۲۳٣۰( صحيح البخاري الشركة‎ (١١ 

(۳) سنن الترمذي - الأحكام (١٠٠)ء‏ سنن أبي داود ‏ العتق (۹٤۳۹)ء‏ سنن ابن ماجه 
3 الأحكام )£ .(o۲‏ 


[ وليل السانك على اسيل المسالك ] 


بين العاتق ومعتوقه؛ فقال بأن من شرط تبعية المعتق لمن أعتقه أن يكون 
إنما أعتق عن نفسه؛ لا عن غيره؛ شريطة اتحادهما في الدين؛ أما أصل 
الولاء فبدليل قوله ييه في الحديث الصحيح المتفق عليه: «إنما الولاء لمن 
أعتق)7'. 


وأما اشتراط اتحاد الدين فلقوله تعالى: «#وَالْمُوْمِيُونَ وَالْمُؤْمَِتُ َم 
و4 بض [التوبة: .]۷١‏ ومفهوم دليل الخطاب منه أنه لا ولاية بين 
المؤمن وغيره وهذا بشكل عام. 

وأما إن كان المُعيّق هو الكافر فهذا من باب أولى؛ وذلك حتى لا 
تبقى لغير المسلم على المسلم سلطة؛ والعلم عند الله ل 


ثم اعلم وفقني الله وإياك إلى الخير أن مسألة العبودية هي من 
لامور ا التي أقرها الشرع الحكيم؛ نصرة لدين الله تعالى» وعرّة لأهله؛ 
O RET‏ 
لطائفة» ولا کا لقوميّة دون أخرى. وإنما المعيار فى ذلك هر 
الإسلام والكفرء فبالإسلام يُعَرّ الناس» وبضده يُذلّون؛ وهذا من حيث 
الأصل الأوّل لمسألة العبودية؛ وذلك أنه ليس لأحد على أحد سيادة 
إلا بهذا الدين؛ إذ لا عبرة بأي رق إلا ما كان منه عن طريق الجهاد. 
والأصل فيه قول الله ا اذا ليتر ال ک ا ضري آلرقاب حَيّهَ إا 
اموه فشو الوا ما من بعد وما يده عي ص ا ارما EE‏ 
وما عدا هذا فإنما هو من باب الغصب؛ E‏ 
الخطاب مقولته الشهيرة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحراراً؟ 
والعبودية وإن كان الإسلام قد قر أصلها واعتبر من أنكر ذلك كافراً. 
إلا أنه وفي مقابل باب واحد م جذا قل فتح للاسترقاق ؛ فحت رات 


كثيرة للعتق› > وزغب فيه ترغيباً منقطع النظيرء وعُلّقت به أحكام» وتيت 


2000 صحيح البخاري الصااة »)٤٤٤(‏ صحیح مسلم - العتق .)١٠6١8(‏ 


دليل السانلاك على أسيال المسانات 


عليه مسائل؛ وكل ذلك في سبيل محو آثار الرق والقضاء عليه؛ حتى تعمّ 
المساواة؛ وتنمحي الفوارق؛ وتندثر هذه الظاهرة بالكاية. فسبحان الحكيم 
الخبير الذي وسعت حكمته كل شيء؛ والحمد لله الرحيم بخلقه. العدل 
فى حكمهء ولا راڌ لقضائه: يڙت الحِحمَةٌ من كا ومن يوت لجڪ 
د اون ڪي ڪيا [البقرة: 119]. والله تعالى أعلم؛ وصلى الله وسلم 
وبارك على النبي الأكرم. 


د اد ي 


ومن يُدبِرُ رِقَّهبصِيفَيَةْ أجؤله في وطثه وخِدَمَيَة 
كذا انتزاع المالٍ إن لم يَمْرَضٍ وبَيِعَهُ ورَهْنَهة لا تركضٍ 

ثم بعد أن أتى الناظم بأحكام العتق ناسب ذلك أن يُردفه بأحكام 
مدبرء أو حر بعد موتي. 

وقد أجمع المسلمون على جوازه؛ من غير خلاف في أصل الجواز؛ 
وإنما الخلاف في بعض فروع المسألة كما سيأتي. 

ثم قال بأن من دبّر مملوكه فإن له أن يستخدمهء وله أن يتسرّى 
بالإيماء المدترات بناءٌ على .ملك اليمين. 

وله كذلك أخذ ما شاء من ماله؛ ما لم يصب بمرض من الأمراض 
المخوفة التي يغلب على الظن أن صاحبها يهلك منها بحكم الغالب؛ 
وذلك أنه فى هذه الحالة يكون إنما أخذ المال لورثته لا لنفسه. 


وأما البيع والرهن فلم يعد بإمكانه أن يفعل فيه أي: منهما؛ ما دام 
قد دبّره؛ لكون الملك لم يع اما 


واعَيَفُهُ بعد الموتٍ من ثلث َمل وراس مالٍ مُعتّقاً إلى أجل 
حَدْمْ له ولا تطأولاتبعغْ وماله في قربه لا تَنْتَرحْ 


ثم قال بأن المدبّر يصير حرا مباشرة بعد موت سيّده؛ ولكن بشرط 
أن يكون قد ترك من المال غيره أكثر من ضعفي قيمته؛ وذلك أنه لا يصح 
له أن يدبر إلا في ثلث ماله؛ وهو قول الجمهور قياساً على الوصية؛ وقد 
قال بلا : 

«الثلث والثلث كثير)7". وفي صحيح البخاري عن جابر فإله : أن رجلا 
أعتق عبداً له ليس له مال غيره» فردّه النبي كَل فابتاعه منه نعيم ابن النححاء”". 

(ورأس مال معتقاً إلى أجل) أي: وأما المعتق إلى أجل وهو الذي 
قال له سيّده سأعتقك بعد مدة كذا؛ فهذا على خلاف المدبّر الذي يُنظر فيه 
إلى ثلث مال السيد هل يستوعب قيمته أم لا؟ أما المعتق إلى أجل فإنه 
يعتق من جميع رأس مال سيده وليس من الثلث فقط؛ وله هو أيضاً أن 
يستخدمه قبل حلول الأجل الذي وعده أن يُعتق فيه؛ ولكن لم يعد بمقدوره 
لا بيعه قبل الأجل» ولا وطء الأمة كذلك في هذه الحالة. 

وإذا دنى ذلك الأجل» لا يُسمح عندئظذٍ للسيد بأخذ مال الموعود 
بالعتق ؛ ولم أقف في هذا فل ای دليل يعضده أو يعارضه؛ والله هك أعلم. 


۹ ۹ 
وت 38 00 


باب الكتابة وأ الود 


لِلعبْدِ رد العٌقدٍ في الكتابَة ممن بلا حجر يُرى اسْيَحْبابَة 


ما زال الناظم رحمه الله تعالى يُواصل الكلام على بعض أحكام 


(۱) صحيح البخاري ‏ الوصايا »)۲٥۹۲(‏ صحيح مسلم - الوصية .)١51759(‏ 
(۲) صحيح البخاري - البيوع »)۲۰۳٤(‏ صحيح مسلم - الأيمان (481). 


| دليل السالك على أسمل المساناك 2 | الساناكت على | دليل السالك على أسمل المساناك 2 | المسالاك رذني 


أنواع الرق وتبعاته؛ وبعد أن أتى بأحكام التدبير أردفه بالكلام على 
المكاتبة؛ وذلك أن كلا من المدبر» والمكاتب ينتظر العتق» فالأول موعود 
به بعد موت السيد» والثانى بعد استيفاء ما كوتب عليه. والمكاتبة هي : 
عتق على مال مؤجل يدفع من قبل العبد يتوقف العتق على أداء جميعه. 

والكتابة مندوب إليها عند أكثر أهل العلم؛ بدليل قول الله تعالى : «وَالَدِينَ 
نون لكب مسا ملت أَيَمنكُم فَكْوَهُمْ إن عَلِمَتُمْ فم حبرا [النور: ۳۳]. 

وقال الظاهرية: المكاتبة إذا طالب بها المملوك فهي واجبة في حق 
السيد؛ وهذا على أصل د الأوامر على الوجوب. 

قال مالك رحمه الله تعالى فى موظته: الأمر عندنا أنه ليس على سيّد 
العبد أن يُكاتبه إذا سأله ذلك» ولم أسمع أن أحداً من الأئمة أكره رجلا 
ك eS‏ 
الآيتين ور حلع الاما py‏ فصب الک انوا ف لض > 
[الجمعة: .]٠١‏ قال مالك: وإنما ذلك أمرٌ أذن الله كيك فيه للناس» وليس 
بواجب عليهم. 

(للعبد رد العقد في الكتابة) يعني : أن من حق العبد أن يرد على 
السيد المكاتبة وعدم إمضاء العمّد» وهذا خاص بما كان قبل التوافق 
عليها؛ أما بعد الإمضاء فهي: ‏ أعني المكاتبة ‏ من العقود اللازمة 
للطرفين هذا عند مالك» وعند الشافعي هي لازمة للعبد ليس له فسخها بعد 
الشروع ؛ وأما السيد فليست هي بلازمة له عنده. 

(ممن بلا حجر یری استحبابه) أى : أن العلماء يرود استحباب 
المكاتبة من المالك المباح التصرف في ملكه. 
ومن أتى مِنْ بعدها من وَلْدٍ فداخل فيها ر بحكْمالعَمَدٍ 


ثم قال بأن حكم المكاتبة يسري لذريّة المكاتب؛ بنفس العقد. وعلى 
هذا فإن المكاتب إذا مات قبل أن يُنجز الكتابة فإنه إن ترك مالاً قُضى عنه 


وليل السالك على أسجل الحمساناكت 


ما بقي منها؛ وصار أبناؤه أحراراًء وإلا استُسَْعُوا إن كانوا قادرين على 
التكسب؛ فإن لم يكونوا كذلك بقوا في الرقٌ؛ إلا أن يُعتقوا. 


وهُوّرقيقٌ ما عليهدرهَمٌ وإن أبَى التّعجيرٌ يَقْضي الحاكم 


يعني أن المكاتب يُعدّ في حكم الرقيق ما دام لم يقض كل المكائبة 
المتفق عليها؛ بدليل الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي 
بسند حسن عن عبدالله ابن عمرو ابن العاص ويا : أن النبي كك قال: 
«أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبدء وأيّما عبد 
كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد». 

(وإن أبى التعجيز يقض الحاكم) يعني أنه إذا اختلف المكاتب والسيد 
في أمر أداء الكتابة» بأن امتنع المكاتّب عن الوفاء وتسديد ما اتفقا عليه؛ 
فإن الحاكم يفصل بينهماء فيلزم المكاتب بالاستمرار في دفع أقساط 
المكاتبة؛ وفي المقابل يرغم السيد على قبولها. وإذا قضى ما عليه من 
الكتابة فليس للسيد ولايته بعد ذلك؛ وهذا لكون ولاية المعتوق إنما تكون 
لمن أعتقه؛ وأما المكاتب فإنما اشترى عتاقة نفسه؛ ودليل ذلك حديث 
بريرة المتفق عليه حيث قال ا لعائشة ا : «اشتريها واعتقيها ويكون 
ولاؤها لك فإنما الولاء لمن أعتق)”". 
إنْ حملت قِنٌّ بوظء السيّدٍ ‏ فسمّهاشَرعاً بام الوّلّد 
له انتزاع المالٍ يِن قَبْل المَرَض وعِتقها من رأس مال مُفْتَرَضُ 
وامُتَعه يِن كالبيع والإجارة ‏ وجار وظءٌ مَعْ خفيفي الخذمة 


انتقل رحمه الله تعالى هنا إلى الكلام على أحكام أمهات الأولاد؛ 
فقال بأن الأمة إذا حملت من سيدها بوطء بناءً على ملك اليمين؛ فإنها 


.)۳۹۲۷( سنن أبي داود  العتق‎ »)١1+0( سنن الترمذي - البيوع‎ )١( 


دليل الساناك على أسمل ال مالاك 


انتزاع مالها؛ بحكم بقاء أصل الرق؛ ما لم يكن قد أشرف؛ أما إن كان 
كذلك فليس له أن يأخل مما في يدها شيئاً. 

(وعتقها من رأس المال مفترض) أي : أنه إن مات فإنها تكون بذلك 
حرة؛ وأن هذا العتق ليس كالتدبير الذي تقدم أنه يكون من ثلث المال؛ أما 
هذا فيكون من رأس المال؛ وقد أخرج أحمد في المسند وابن ماجه في سننه 
عن ابن عباس ظا قال : قال رسول الله کل : اّما رجل ولدت أمته منه. فهي 
معتقة عن دبر منه)7(١)‏ . وعن ابن عباس أيضا قال: ذكرّت أ إبراهيم عند 
رسول الله يله فقال: «أعتَقها ولدها)”'"'. وهي مسألة اتفاق بين المسلمين. 


(وامنعه من كالبيع والإجاره) يعني أنه ليبن. للرجل بيع أم ولده؛ وفي 
المسألة خلاف مشهور بين أهل 0 وذلك أن عمر ابن الخطاب». 
وعثمان ابن عفان هج قالا: لا يصح بيع كا 

وثبت عن أبي بكر الصديق» وعلي ابن أب بي طالب وها عكس هذا؛ 
فأجازا بيعها. 

وقد أخرج أحمد وأبو داود عن جابر ابن عبدالله ا قال: كنا نبيع 
ا الأولاد على عهد رسول الله ل › وأبى بکر» ودرا من خلافه 
0 1 
عمرء ثم نهانا عمر عن بيعهن ". 

وعلى هذا استقرت الفتيا عند أكثر أهل العلم؛ أن لا تباع أمهات 
الأولاد. وهو الأليق فيما نرى؛ والله تعالى أعلم. 

(وجاز وطء مع خفيف الخدمة) أي: ويبقى له منها حق التسري» 
والاستخدام غير المجحف؛ وهذا بحكم بقاء أصل الرق كما تقدم. والله 
تعالى أعلم ؛ وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين أجمعين والحمد لله 
رب العالمين. 


)١(‏ سنن ابن ماجه - الاحكام .)760١60(‏ مسند أحمد - من مسند بني هاشم لاض" 
سنن الدارمي - البيوع .)٠٥۷٤(‏ 

(؟) سنن ابن ماجه ‏ كتاب العتق ‏ باب أمهات الاولاد: .)٠١١۱١(‏ 

(۳) سنن أبي داود ‏ العتق (79608). سنن ابن ماجه ‏ الاحكام (0۱۷). 


دلہا 1 + ال اا كام لاسا ۾ السالاف 
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باب الفرائض 


لِلإِرثِ أسبات: ولام ونْسّب EE E‏ فحن حال يحلل 


قال رحمه الله تعالى: باب الفرائض. والفرائض جمع فريضة؛ وهي 
بمعنى : مفروضة أي: مقدّرة. وذلك لما فيها من الأنصبة والسهام المقدرة. 
والفرض: التقدير؛ ومنه قول الله تعالى: وقد وُر َنَّ ِيسَةً. ولذلك 
سْمَيَ هذا العلم بعلم الفرائض؛ ويسمّى أيضاً بعلم المواريث. 

وهو من بين أهمٌ العلوم التي يجب على الأمة الاعتناء بهاء وأن 
تولى عناية خاصةء وذلك بالنظر لما يتوققف عليها من أمور الحقوق. 

فقال رحمه الله تعالى بأن للإرث أسباب موجبة له؛ والسبب هو ما 
يلزم من جوده الوجود. فيجب بوجودها وينعدم بانعدامه. 

وهذه الأسباب قال بأنها أربعة؛ ثلاثة منها متفق عليها والرابع 
مختلف فيه؛ وهي: النسب» والنكاح» والولاء» والرابع المختلف فيه هو 
بيت المال. 
ويُمِنَعُ الإرك بوضف الرّقٌ و«القّمل عَمْداً أو بشَكٌ البق 
أو هدم استهلالٍ اولعان كذاالرّنا تخائت الأذيان 


أي: وكما أن للإرث أسباب فله كذلك موانع؛ والمانع عكس 


السبب؛ | إذ يلزم من وجوده العدم. وهذه الموانع هي خمسة في أساسها؛ 
وهي: الرق» والقتل» والشك في السابق من الموتى» والانتفاء باللعان» 
والاختلاف في الدين؛ وأما اعتبار عدم استهلال المولود مانعاً فهذا من 
تحصيل الحاصل؛ وذلك لكونه لم يوجد أصلاً حتى يُمنع مما كان له. 

وكذلك ولد الزنا لأنه في حكم العدم إذ المعدوم ا كالمعدوم 
ا فلم يبق إلا خمسة موانع معتبرة كما ترى؛ ولا فائدة من حشو 
الكلام. 


دليل السالك على أسهل المسائك 


رتل اا لوانتا اتلعان. . وتيال انلا ين 


ومعنى هذا البيت أن من انتفى منهم أبوهم بلعان والحال أنهم توأم 
فإن كل واحد منهم يُعطى حكم الشقيق مع شقيقه على نحو ما سيأتي بيانه 
في ميراث الإخوة. وأما التوأم من الزنا فلهم حكم الإخوة للأم فقط؛ ولا 


o 7‏ عد of‏ هه ع بيه اع - م 
والنوارقون فين الرجخال عدو الح أذ اسن حر أن أن جد 
7 م 6 ەه 2 E e‏ ووك 9 
وممطلق الاح وابنه لا للام واكم لا لِلام بَُنَْهُفَضَم 


والزوج وال تى والمعَصَبٌ بالنْفْس ليد 


هذا شروع منه رحمه الله تعالىٍ في تعداد من يرث من الذكور 
لب أو نكاحء أو ولاء إن لم يكن ثمّة 0 فقال بأن من يرث من 
الذكور هم هؤلاء الذين ذكرهم؛ وبالجملة هم عشرة؛ وهم: الابن» وابن 
الابن وإن نزل» والأب» والجد من جهة الأب وإن علاء والأخ فن أئ: 
جهة كان» وابن الأخ إما شقيقاً وإما للأب» والعمٌّ كذلك. وابن العم وهو 
أيضاً مثلهم ‏ أعني في اشتراط كونهم إما أشقاء وإما للأب -» والزوج» 
والمعتق الذي هو ولي النعمة. 


والأصل أن كل من يرث من الذكور هو عاصب؛ إلا الزوجء والأخ 
لأم؛ فهما من أصحاب الفروض. 


(والنسوان عشر تحسب) يعني أن عشر فقط من النساء هن من يرث 
كما فعل في معرض ذكره لهِنّ في البيت التالي وهو واضح لا يحتاج إلى 


ع6 


3 ع , امه 1 
بنت وبنت ابن وأختٌ مُطَلقه وزوجة 


ثم بعد أن ذكر يعداد من يرث إما من الذكورء وإما من الإناث على 
نحو الإجمال؛ أتبع ذلك بتبيان أنواع الفرائض» وأصحابهاء ومال كل 
3 
واحد منهم › واختلاف ذلك بين حالة وأخرى؛ فقال: 
2 7 ٠ع‏ - معي بره م عو E ITT‏ و وي« . امهس 
يعني أن الفروض تة وهي : النصف» ونصمقه» ونصف تنصفه» 
والثلثان» ونصفهما» ونصف تصفهما. 
ثم أخذ 0 من هم أصحاب هذه الفروض ؛ و ذلك ببيان 
أصحاب القسم الأول الذي هو النصف فقال: 


. .3 ت »° #۸ هه 2ت ° َه - د 
فالئصتٌ للرَّوج بلا فرع وضُمْ بنتا كبنت ابن وأختٍ لا لام 


ای أن النصف إنما يكون 0 0 00 عدم وجود الفرع 
الوارث؛ بدليل قول الله تال : موو 2 7 6 ترك ازوجڪ إن ر ا 
يك لجر لد [النساء: 17]. 

(وضم بنتاً كبنت ابن) يعني أن من أصحاب النصف كذلك: الت 
إذا كانت لوحدها لیس معها ابن ولا أبنة» ولا ات أخرى ؛ بدليل قوله 
تعالى: «إوَإن كانت دة ها الصف [النساء: .]١١‏ ومثل البنت فى هذا 
ال 

ا ردن عن اعدف ارما ی ن ن 
النصف -: الأخت المنفردة التي لم يشاركها عاصب» شقيقة كانت أو لأب 


دته[» انسانكت على اسب ام ال اناف 


فقط؛ دون التي للام بدليل قول الله جل وعلا: «إِنٍ اا هك لسن له 


و و خت لها صف ما رف [الساء: .]١76‏ 
والرُبْع للزوج مَعَ المَرع لها وهو لهامَمْ يوين بها 


أي: أن الربع هو من خصائص الزوجية؛ فيكون للزوج من زوجته 
إذا كان لها فرع وارث؛ كما ترث هي أيضا منه الربع إن لم يكن له فرع 
وارث؛ وكل ذلك بدليل قوله تعالى: إن ڪا که وک مم اربع 
کا ترڪ ينا بنْد رصيو بوصبت ها اؤ کټ رهت الث مما 
رکم إن لم يڪن لَك ود4 [الساء: ؟1]. 


والشمنُ للزوجاتٍ مَعْهُ أعُنِي بالفزع ألأولاة.وؤلند الان 


أي: وأما الثمن فتختص به الزوجة فقط دون غيرها؛ وهذا إذا كان 
34 راس > . مكس GI‏ 24 
للزوج كر وارث؟؛ لقوله سبحانه: لو فإن ڪان کڪ ولد فلوو لمن 
مما ررَحَكمْ 4 [النساء: ؟1١].‏ 
والزوجات إذا تعدّدن فهن كالواحدة يشتركن في نفس الفرض من غير 
زيادة فيه؛ إذ لا تأثير للتعدد. 


(أعني بالفرع الأولاد وولد الابن) يعني أن المقصود في قولهم: 
الفرع الوارث هو: الابن» أو ابنه وإن سفل؛ فهذا هو المؤثر في ميراث 
الآخرين إذا لم يمنعه مانع. 


والفُلنان لِلّتي تعددث مِمّن لها النّضْفٌ إذا ما الْمَردَتُْ 


ائ أن فرض الثلثين هو مما تختص به البنات. والاخوات؛ فلذلك 
قال بأن التي ترث النصف منفردة وهي : البنت» والأختء فإنها إذا 
اشتركت مع مثيلتها أو أكثر يصير فرضهن الثلثان. بدليل قوله تبارك وتعالى : 
ون ك ناء فرق أتلتَين لَه تنَا ما تَر [النساء: .]١١‏ وقوله جل وعلا: 
تفن اتتا أنْنََيْنِ هَلَهُمَا الان ما رَد [النساء: 176]. وفي المسألة هنا 


وثيل السالك على أسيل الدسالاك 


قياس مزدوج؛ وذلك أن الآية الأولى تكلّمت عن البنات فذكرت البنت 
الواحدة» وذكرت أيضاً الثلاث وليس فيها ذكر للثنتين. 


والآية الثانية أتت على ذكر الأخت الواحدة» والأختين ولم تذكر ما 
زاد على ذلك. فقالوا: لما أعطي للأختين ثلثا التركة كان أن يُعطى مثل 
ذلك للبنتين من باب أولى. وأيضاً لما لم يُزد للبنات اللواتي هن أكثر من 
اثنتين كان أن لا يزاد للأخوات من باب أولى كذلك؛ فتأمّل هذا فإنه 
دقيق ؛ وجزى الله عنا علمائنا خير الجزاء. 


6. و ص له 2002 - ماع 4 م 
والثُلتٌ قَرْضٌ أمّه مَعْ قَقُدٍ ‏ ما زادٌ عن أخ ومَقَدِالوُلْدٍ 
وهو لِجمْع مَغْ بني الأمعَلَا 2 من واحِدٍ عن فرع أو أضل خلا 


أي: وأما فرض الثلث فهو مختص بصنفين من الورثة؛ وهما الأمَّ. 
وما زاد على الواحد من الإخوة للأم. فأما الأمّ فترث الثلث بشرطين: أن 
لا يكون للهالك ولدء وأن لا يكون له كذلك أكثر من أخ واحد؛ فإن 
اتف أخل.هديق الشوطين 4 وأخرئن إن امنيا جما نتتزل إلى المد 
بدليل قوله تعالى: تان لر یک لھ ول وورئة: ابوه مذي الت ین کان لم 


ءا ود رار 


إخوة فَلِأَهِ السدس [النساء: .]١١‏ 
(وهو لجمع من بني الآم) أي : وأما المستجق الثاني لفرض الثلث 
فهو ما زاد على الأخ الواحد للأم ‏ اثنين فما فوق ‏ إذا لم يكن للهالك 
ولد ولا والد؛ وأعنى بالوالد هنا الأب والجد من جهته وإن علا ؛ ودليل 
كون ما زاد على الأخ الواحد للأمّ يرثون الثلث هو قول الله سبحانه: عفان 
حَانوًا ڪر من ذَلِكَ فَهُمْ شْرَكاءُ فى الب [النساء: 17]. 
8 و ك كس اكد م 0 2 o0‏ 2 مه وداه م 60 
والتسعد للات وام إن وجد فرع كجد وابن أم منعرد 
كبنت ابن عند بنتٍ واحذة أو أخت أت مَعْ شَقيقةٍ رَايَِدَهُ 


و ولأمٌ الأمَأوْ آم الأب وفي النّساوي اشر وللْبْعدَى احجبٍ 


وأما فرض السدس فإنه لكل من الأب والأم في حال وجود الفرع 


وليل الساتك على أسمل ال دالاك 


الوارث؛ بدليل قول الله تعالى: ظرَلِأَبرَيْهِ لحل وح مهما الشنش ما زرل 
إن کان م وا [النساء: .]١١‏ 


(كجد) أي: ومن أصحاب السدس كذلك الجد للاب؟ لكونه يقوم 
مقام الأب؛ وهذا أيضا مع وجود الغرع الوارث. 


(وابن َم منفرد) يعلى أن الرابع من أصحاب فرض السلس هو : 
الأخ للا عند انعر اده 7 مثله ؛ لقرله سبحانه : کات 00 ا 


ص 


ر ل ته ا ع 


1 00 5-4 ٠ 2 BM + ٤ 
کاله أو امرا 0 وله أخ 00 2 8 4 فلحل واج وا٠٠ لشدس فان ص انوا‎ 
أخثر بن ذَيِكَ َه 12 فى اللي [النساء: ؟1].‎ 


والإخوة لدم يختاغرن عن غيرهم دم اله لد + ويخالخم رد ق علج ال راثك 


| د ی ك 


و ج ص ١‏ ب ص » 5 - ١‏ 


(آ) يبرن مه من أدلرا به الذى حر الأم هناء والقاعدة: أن الماء لا 
ل عن يد a‏ 5 ما يه ١‏ - 


د ندم همع مم اذى به للهالك 
> م ١‏ - 
(ت) لا يزادون فدى الثلث مهما كان علدهه. 
(ج) KES‏ دنهم مثا حظ الأنث 0 عل حلاف غ ھے ی حمة 
ال٠‏ لل عي فعدة: لاک ما حك الأتد ١‏ 
= ی مد r‏ 
(د) 9 حح ال e‏ مح 
: 5 > 5 
559 حح ال الا شن - سد زره العمل سه 
= - .بد تت ع -_- 
دكنتاابء عند بنت واحدة) اي٠‏ والح ما من ححاتب فص 
سنام ت 2 ده س ع جحد سکس ؟ هلمم کته آ2 3 


م وليل الصانك على أصمل اتحصساتاث 


البنت يقال في الأخت للأب مع الأخت الشقيقة؛ فتأخذ الثانية النصف 


الجدة من أي : جهة كانت إذا عل من أدلت به. 

(وفي التساوي أشرك وللبعدى اححب) أئ: وإذا شاركتها جدة من 
الجهة الأخرى وكانتا في نفس الدرجة بالنسبة للهالك؛ فإنهما تشركان في 
السدس بالتساوي؛ وإن كانت التى من جهة الأم أقرب فإنها تحجب 
الأخرى. وليس العكس؛ فالتي للأم لا تسقط بحال؛ وهذا واضح فيما 
للعاصِب الحورٌ ومَرْضٍ الخُنْتَى )2 يضف تَصِيبَيْ ذَكَرٍ وأنئى 


بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على أصحاب القروض› 
وبين ما لكل واحد منهم على جهة الإجمال والاختصار؛ أتبع ذلك بالكلام 
على أصحاب التعصيب؛ فقال بأن العاصب يحوز كل المال بعد استيقاء 
أصحاب الفروض إن كانوا؛ وإلا استحوذ العاصب على جميع المال. 

والعاصب إذا لم يكن أصلاً ولا فرعاً فإنه لا يجد إلا ما بقي بعد 
الفروض؛ فإن لم تبق الفروض شيعا خرج من غير إرث؛ وأما الأصول» 

والأصل في هذا قول النبي َي فيما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن 
عباس يا : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»”"'. 

(وفرض الخنثى نصف نصيبي ذكر وأنثى) ثم انتقل إلى الكلام على 
مسألة الخنثى المشكل؛ وهو الذي ليس هو بذكر واضح.ء ولا بأنثى؛ بل 
تساوى فيه الأمران؛ فقال بأن هذا إن وجد فإنه يُجعل في النصف بين حظ 
الذكر والأنثى. 


فلو فرضنا بأن للذكر مائة» وللأنثى خمسون» فهو يستحق خمسة 
وسبعون؛ وعلى هذا يكون قد توسط بينهما. 

ولم أقف على دليل مسموع في أمر هذا المشكل؛ ولا على من 
فيه من السلف ممن تعد فتواه عمدة يمكن البناء عليها؛ والعلم عند الله 
تعالى. 

3 شك أن علم المواريث هو من بين العلوم الشرعية المهمة؛ 
والتي تستحق أن تفرد لها مصنفات خاصة بها؛ وقد فعل ذلك كثير من 
العلماء بُغية نشر العلم النافع» ومن أجل إيصال الحقوق إلى أصحابهاء 
وإعطاء كل ذي حق حقه» بناءً على القسمة التي ارتضاها الحقٌّ 3 
لكلو اوهو ارخ عور من المي لمر 

ومن بين أهم الكتب التي صُنفت في هذا الباب: كتاب الرحبية؛ وقد 
اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى كرحا ووا وتغليقا؟ فهو كتاب 
غاية في الدقة عظيم النفع› > كثير الفوائدء» كما صنفت تصانيف أخرى في 
هذا المجال منها القديم ومنها الحديث؛ فنحن نحيل الطالب على تلك 
الكتب والمصنفات كي يتوسع في معرفة علم الفرائض» ويتعمّق في قواعده 
ومبادئه؛ وأما هذا الشرح المختصر فليس هو محل بسط تلك المسائل؛ 
فجزى الله عنا علمائنا خير الجزاء؛ وجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه 
تعالى؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


وكلُ موص لارئ ذي إزْثِ أو زاد في إيصائه عن ثُلَْتِ 
اجره إِنْ أنضاء كل الورتة النطسلسة ]إن رالا 


0 
3 
0 
3 
2 
2 


لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على أمر الفرائض» أردفه بالكلام 


م وليل السالك على أسمل المسالاك 
على الوصية وأحكامها؛ وذلك بالنظر إلى ما بينهما من مناسبة. ومن تأمّل 
قول الله يل في عدّة مواضع من آيات الإرث حيث يقول: #«##إمن بَمَدٍ 
وَصِيَّةَ بوص بها أو دين . أدرك مدى العلاقة بين الميراث والوصية؛ وعلى 
هذا فإن إيراد المصنف لباب الوصية بعد الفرائض مباشرة لم يأت من 
فراغ. 

فقال رحمه الله تعالى بأن للموصي أن يوصي من ماله لمن شاءء وأن 
ذلك ماض» ولكن بشرطين: أن لا يكون الموصى له من الورثةء بدليل ما 
رواه أصحاب السنن: أن النبى ييل قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 


حقه فلا وصية لوارث»'. 


والشرط الثاني : أن لا تزيد الوصيّة عن الثلث؛ وهذا لما مرّ من حديث 
سعد ابن 9 وقاص ضيه حيث قال له النبي : (الثلشث والثلث كثير»”"'. 


(أجزه إن أمضاه كل الورثه) يعني أن صحة هذه الوصية متوقفة على 
إجازة الورثة؛ فإن أجازوها مضتء وإلا رَدّت. 


(إلا الثلث) أي: أن حقٌ رد الوصيّة من قبل الورثة خاص بما زاد 
على الثلث؛ أمّا الثلث فله فيه حقٌّ التصرف؛ ولا كلام لهم؛ بدليل حديث 
عمران ابن حصين له : (أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته» لم 
يكن له مال غيرهمء فدعا بهم رسول الله ية فجرّأهم أثلاثء ثم أقرع 
بينهم ١‏ فأعتق اثنين وأرق أربعة» وقال له قولاً شديداً)"". 


وقد تقدّم في هذا ما يُغني عن إعادته هنا. ولا ينبغي التهاون بشأن 
الوصية؛ ولا إهمالها وقد قال يد فيما رواه الجماعة من حديث ابن عمر: 
«ما حقٌ امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيّته مكتوبة 


)١(‏ سنن الترمذي ‏ الوصايا (۲۱۲۰)» سئن أبي داود ‏ الوصايا (۲۸۷۰)» سنن ابن ماجه 
الوصايا (7717). 

(؟) صحيح البخاري ‏ الوصايا »)۲٥۹۲(‏ صحيح مسلم ‏ الوصية .)١579(‏ 

(۳) صحيح مسلم ‏ الأيمان .)١1578(‏ 


وليل (تساقنائ كلى س عل الدحالنك 


ف وعلى كل حال فالمعصوم من عصمه الله» والتوفيق بيده سبحانه؛ 


وصلى الله وسلم على نبيّه. 


2% 


25 3 3% 


باب الحد وأحكام متفوّقة 


والحَدٌ بالأكتاني والظهُر اضرب من غير ربط عند أمُن الهّرب 
والصَرتٌ مَعبَدِلٌ بسوط معتدل وجالسن جرد هناجل 
وهكذا الأنه وزد سِتراً وَج في ققد 1 RE Wy‏ 


ثم بعد أن أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الفرائض أتبع ذلك 
بالكلام على الحدود وكيفية إقامتهاء والتعزير وأنواعه؛ وجملة أخرى من 
المسائل القريبة من هذا المعنى؛ وقد كان من الأنسب أن يُجعل هذا الباب 
في كتاب الأقضيةء وإثر باب القصاص. غير أن هذا من أمور الاصطلاح؛ 
وقد قيل : لا مشاحة فى الاصطلاح. 

(والحد بالأكتاف والظهر اضرب) يعنى أن من تقرّر عليه حد الجلد؛ 
فإنه يضرب على الظهر وما قاربه؟؛ وهو قول مالك رحمه الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة» والشافعي : بل يضرب على سائر جسده؛؟ ويتّقى 
الوجه والفرج؛ وقد قال يي في الحديث الصحيح: «إذا ضرب أحدكم 
فليتق الخ 

(من غير ربط عند أمن الهرب) أي: ولا يُربط المحدود عند إقامة 
الحد عليه إلا إن خيف منه الهروب»؛ (والضرب معتدل بسوط معتدل) أي : 


)010( صحيح البخاري الوصايا »)۲٥۸۷(‏ صحيح مسلم - الوصية .)١771/(‏ 
90 ن ا داود ‏ الحدود (5597). 


دلي السالك على أسمل المسالاكف 


قاعداً؛ وبه قال جمهور الأئمة؛ ويتساوى في ذلك الرجل والمرآة» غير أن 
المرأة لا تجرد بل تشد عليها ثيابها لما رواه مسلم عن عمران ابن 
حصين ضهن أن النبي عله قال لولي المرأة التي و «أحسن إليهاء فإذا 
وضعت فائتني بها“ . ففعل» فأمر بها النبي اة فشّكّت عليها ثيابهاء ثم 
أمر بها فرّجمت... إلخ. فتوضع المرأة عند إقامة الحد عليها في وضعية 
تديم تسترها حتى لا تنكشف على الناس. 

وعرّرٌ القاضي بمايّرى كما أتى على تفس وعن حدٌ تما 
ويَضمَنُ الإمامُ في التعزير النفسٌ في الجَجهّْل أو التقّصيرٍ 


ثم قال بأن للإمام أن يعرّر العٌصاة بما يراه؛ وبحسب اجتهاده؛ ولو 
أدَى به ذلك إلى تجاوز مقدار ما هو مقرّر كأعلى شيء في الحدودء 
والذي هو مائة جلدة؛ غير أنه وفي لعفا | جنانه ممق م أتلفة نمق شين 
أو عضو في المعرّر. وفي الصحيح عن أف بردة الأنصاري َيه أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. إلا فى حد من 
حدود الله»”". ولهذا جُعل القاضي ضامناً لما نتج عن اجتهاده في التعزير 
إذا تجاوز هذا الحد. 
كذا طبيبٌ جاهل أو إن ظَهَرٌ تقصيرهُ أ إذن مَن لا يُعِمَبَرٌ 


ثم قال بأن المتطبب يضمن ما أتلف من المريض؛ نفساً كان أو 
عمرو طا عند أصحاب السنن إلا الترمذي: أن رسول الله ية قال: «من 
تطبّب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن»". 


)۱( صحيح مسلم الحدود .)١595(‏ 

(۲) صحيح البخاري ‏ الحدود (5407)؛: صحيح مسلم ‏ الحدود .)١۷١۸(‏ 

(۳) سنن النسائي - القسامة (١۸۳٤)ء‏ سنن أبي داود ‏ الديات (4087)» سنن ابن ماجه 
- الطب (555"). 


(أو إذن من لا يُعتبر) أي : وكذلك يضمن الطبيب وإن كان صاحب 
اختصاص؛ إذا كان إنما باشر المريض المجنى عليه بامر ممن لا يعتدٌ برأيه 


¢ اعم سمس 2 - بن “لون اه ê‏ ا اد 2-2 - # o TA‏ 
أو أجج النار بريح ععصَفت أو سل أضبوعا نينا قلعت 


يعني أن ممن يضمن كذلك: من أقدم على تأجيج نار في يوم 
عاصف ليس من عادة الناس أن يوقدوا فى مثله ما أوقد هو من نار؛ فما 
نتج عن مثل هذا الخطأ فإنه يُضمن على هذا الفاعل؛ وهذا إنما هو 
بحسب النظر إلى المصالح العامة. ومحل الضمان المذكور هو إذا أوقدها 
حيث لا ينبغي أن توقد كما تقدّم؛ وأما إن كان إنما تصرف على نحو 
صحيح» ومن غير تهاون ولا تقصيرء ولا إهمال فلا ضمان عليه بعد ذلك 
بدليل حديث انق هريرة طبه عند ا داود وابن ماجه قال: قال 
رسول الله کل : «الثار حار 


(أو سلّ أصبوعاً فسنا قلعت) ثم قال بأن من عض غيره فسل 
المعضوض إصبعه من فم العاض فنتج عن ذلك سقوط بعض أسنانه فإنه 
القول؟ فليته أمسك ولم يقله. وذلك لمعارضته للعقل» والنقل؛ إذ 
عارض فيه الشّنة الصحيحة الصريحة؛ وقد ثبت فى الصحيحين عن 
صهوان ابن يعلى عن أبيه ونه قال : غزوت مع رسول الله ا غزوة 
تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسيء» فاستأجرت أجيراً 
فقاتل رجاا» فعض أحدهما الآخرء فانتزع يده من فيه » ونزع ثنيته » 
فأنى النبي ية فأهدرهاء وقال: «أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم 
الفحل؟». 


.)71/5( سنن ابن ماجه  الديات‎ .)٤٥۹٤( سنن أبي داود  الديات‎ )١( 


() صحيح البخاري ‏ الإجارة :)7١55(‏ صحيح مسلم ‏ القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات (۱۷€). 


el wud) 14 0 عدوا‎ 1 Nall 0 دلولا‎ 


نك 


ولا أرى هلا يحناج كثير «لاقشة لإلباث وجه الصواب فيه؛ وذلك 
لشدة وضوح الأمر في المسألة. 


إنلالها بن غبر إعلهم مدر إلا بليل فالشمان مُستقر 


بعني أن ما نلفه الدابة مضدون على سائقهاء أو قائدهاء أو راكبها؛ 
وأما إذا لم يكن معها أحد فإن ما آناشنه هدر؛ وهلا هو القول الوسط في 
المسألة؛ لأن فيه إعمال الأصول الءقتضية للض.انء. وذلك مقرّر عند أكثر 
اهل العلم؛ وفيه أيضاً إعمال الاثار الدالة على عدم تضمين ما تثلف 
الحيوانات؛ ومن ذلك قوله ة: «العجماء جبار»"'. أي: هدر. فحملوا هذا 
الحديث على الحالة التي تكون فيها البهيمة مطلقة؛ وخصّوا الضمان بالحالة 
التي يكون معها صاحبها؛ وهو تفصيل جيد كما ترى وال تعالى أعلم. 


(إلا بليل فالضمان مستقر) يعني أن ما تتلفه المواشي من الزرع ليلاً 
فإن أصحابها يضمونه؛ وقد أخرج مالك في الموطأ: أن ناقة للبراء ابن 
عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فیه» فقضى رسول الله اة: أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهار.» وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على 
أهلها. 


وصْمْنَ الراعي إذا كانت مَعَهُ ‏ نهاراً أن سرح قُرْبَ المَرْرَعَهْ 


أي: أن الراعي يضمن ما أتلفت الماشية إذا اقترب بها من المزارع 
وتركها ترتم هناك؛ وأن هذا الضمان المشار إليه يكون على الراعي بحكم 
تفريطه؛ لا على المالك الأصلي للماشية. ولا يحضرني نص في المسألة؛ 
إلا أنه يُمكن أن يُستأنس له بقول النبي 346: «ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه...» إلخ". 


01( صحيح البخاري 2 الزكاة .)١474(‏ ضبحيح مسلم ك الحدود ,.)١71١١(‏ 
(۲) صحيح البخاري - الإيمان (01): صحيح مسلم ‏ المساقاة .)٠١۹۹(‏ 


دتهل العالك على أسيل العمسانات 


فهذا وإن لم يكن نصاً في المسألة إلا أنه مُشعر بمسؤولية الراعي في مثل 
هذه الحالة؛ والله ا أعلم. 

إن حلص المهلوك مَن قد أَمْكَنَهُ ‏ من نفس أو مال وإلا ضَمِبَة 
كصاحب الفضل لمحتاج نَعَمْ تُعطى لَه القيمَةٌ إلا في العَدَمْ 


بعتن أن من راع تفا او مالا غرضة للهاك بای سي كان 
ل أن وو ا عله لقي اهلا لمان بو تنه مين هذا 
الخطر ولم يفعل» ولم يكن له عذر في الترك؛ فإنه يضمن ما تلف من 
ذلك» فتلزمه الدية في النفس» والقيمة في المال. 

(كصاحب الفضل لمحتاج) أي: وكما أن من لم ينقذ ما أمكنه إنقاذه 
يضمن؛ فكذلك من كان له فضل ماءء أو غذاء فمنعه عن المحتاج الذي 
يوشك على الهلاك جوعاً أو عطشاًء فمن منعه في هذه الحالة فإنه آثم 
عاص لله تبارك وتعالى» ويضمن الدية إن هلك هذا المحتاج؛ وقد أخرج 
الإمام أحمد في مسندهء وأبو داود في السنن: أن رسول الله ية قال: 
«المسلمون شركاء في ثلاث» في الكلإء والماءء والنار»”'". 

وقال الله #: «ويكلوتك مادا يفوت فل الْمَفْو» [البقرة: 114]. 
والعفو: الفضل؛ وهو ما فضل عن حاجتك. 

(نعم تعطى له القيمة إلا في العدم) يعني أنه وفي المقابل فإن له أن 
يرجع عليه بقيمة ما أعطاه وقت الاحتياج؛ ولا يقال له يجب عليك أن 
تعطيه إياه ومن غير مقابل؛ اللهمّ إلا إن كان مُعدماً فهذا ليس له أن يطالبه 


به ولو بعد اليسر. 
من مَك شيعا ِن كَلِصٌ بفِدَا لميُغطهمَولاءُ إلا بالفِدًا 


ھەر و 


ةين غير فصي يلكو ولا فَمَجاناًيَكنْلرَبُهِ 
يعني أن من استرجع مال غيره من يد لصّء أو غاصب غير مقدور 


.)۳٤۷۷( سنن أبي داود  البيوع‎ )١( 


عليه؛ بحيث لم يتمكن من الاسترجاع له إلا بعوض؛ فإنه يعود على 
صاحب الشيء المغصوب» أو المسروق بمثل ما أخرج في مقابل إعادته 
له. 

ومحل ذلك إذا لم يكن إنما استرجعه من أجل أن يحتفظ به لنفه؛ 
أما إن كان كذلك فإنه يُوْخَْذْ منه من غير عوض؛ ويقال له اتبع صاحبك 
الغاصب أو السارق وليس لك على المالك الشرعي شيء. لان النبي ف 
قضى بأن من وجد متاعه عند من اشتراه من سارق أخذ متاعه ورجح 
المشتري على السارق بما دفع له. والله 3# أعلم وصلى الله وسلم على 
نبينا محمد واله الطاهرين أجمعين › وصحابته الغر الميامين» والحمد له 
رب العالمين. 


9 هھ ¢ يو 
في کړه کړه که 
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تم بحمد الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب أسهل المسالك؛ الذي 
أسميناه: دليل السالك على أسهل المسالك. وقد تتبعنا فيه خخطا الناظمء 
وتوففنا عند كل مواضيعه بالشرح» والتعليق» والتدليل على المسائل» حيث 
اقتفينا أثره بابا بابأء حتى أتينا على جميعه» فلم نترك منه بعد المقدمة 
إلا: باب أصول الدين؛ وبيّنا العلة فى ذلك فى مقدّمتنا التى افتتحنا بها 
هذا الشرح؛ كما تركنا أيضاً الباب الأخير الذي ختم به الناظم رحمه الله 
تعالى كتابه تحت اسم: باب جمل من الفرائض والسنن والآداب. 


والذي جعلنا نتركه هو کون جميع مسائله هي في مُجملها متعلقة 
بفضائل الأعمال. ولمّا لم نر للطالب فيها كثير منفعة» ولا عظيم فائدة من 
حيث معرفة أصول المسائل» ومقابلة الأدلة المختلفة؛ ترجّح عندنا أن 
الترك أفضلء وذلك حتى لا نطيل على القارئ بما قد ينتج له عنه ملل أو 
شام ومعلوم عند الجميع أن خير الكلام ما قل ودل. 


وبعد هذا فإني أقول وبالله التوفيق: إني قد بذلت ما في وسعي من 
أجل أن أوصل المسائل إلى الطالب على نحو ما كنت قد التزمت في 
المقدّمة» من الاختصارء وتجنب الحشو والزائد من الكلام» وتقصّي 
الأدلةء وتتبع الأقوال ال والإعراض عن ما لا يقوم منها على ديلت 
وترجيح أقوال آهل ا وردّ شبهات أهل الزيغ والأهواء. 
ودحض آراء أهل التعصب المجحف» والتقليد الأعمى؛ ولا يكون ذلك 


إلا بإرجاع المسائل إلى أصولها من الكتاب» والسنةء وأقوال الصحابة» 
ومذاهب التابعين؛ وعدم الخروج عن الإجماع» مع الأخذ بالقياس 
الصحيح المعتبر المبني على قواعد أهل الأصول»ء المنسجم مع منهج أهل 
السنة والجماعة. 

ومن تتبّع هذا الشرح اتضح له ذلك جلياًء حيث لا تكاد تمرّ مسألة 
من مسائل هذا الكتاب على كثرتها وتنؤعهاء إلا واستدلينا عليها بآية» أو 
بحديث» أو أثر من الآثار المروية عن الصحابة» مع مناقشة أقوال الأئمة 
في ذلك» وبيان مذهب مالك رحمه الله تعالى فيها. 

وإذا ضاقت علينا مخارج المسألة لشّْحٌ الدليل من الأصول» لجأنا 
إلى معاني المسائل» والترجيح بناء على ذلك؛ وهو نادر جداً مقارنة بما 
ليس على هذا المنوال. 

ولم تخل بهذا في أي: باب من أبواب الكتاب غير باب واحد 
وهو: باب المزارعة. وذلك أن الناظم لم يسلك فيه ما اعتاد المصنفون 
سلوكه في هذا الباب» بل فسّره على غير المألوف عندهم» وهو ما جعلنا 
نورد ناتاه فيه كما هي عنذدذه مع شرح بسيطء وبدون أن نورد أ :: دليل 
على أي: مسألة من مسائل ذلك الباب؛ بل تركناها كما هى بناءً على ما 
ال وا 

ثم إني أقول بعد كل هذا أن ما قمنا به هو مجرد عمل بسيط 
متواضع؛ لا يخلو من النواقص» ولا ينفك عن الأخطاءء ولا يسلم من 
التقصير والزلل؛ وعليه فإننا نقول لكل أخ ناصح: وكل طالب علم 
مقتصد: أن يرشدنا لما اطلع عليه من خطأ؛ وينبهنا لما عثر عليه من 
نقص » ويُقوّم ما حصل فيه لنا من زلل؛ فهذه أمانة في عنق كل من رأى 
من ذلك شيعا ؛ وقد قال المصطفى َة : «الدين النصيحة». 

وقد أذنت لكل أصحاب الاختصاص» أن يكمّلوا النقص» ويصححوا 
الخطأ. ويقوّموا الاعوجاج. 


فمن عثر على شيء من ذلك في حياتي فليسده إلي» فإني أتلقاه 


بصدر رحب » وقلب منفتح › وليحتسب الأجر عند الله تعالى › وهو سبحانه 

وأقصد بالمعنيين : كل المجامع الفقهية. والمعاهد الدينية» ومراكز 
البحوث الإسلامية» ولجان الفتوى؛ في كل أقطار الإسلام؛ بشرط أن لا 
يخرج ذلك عن إطار أهل السنة والجماعة؛ وأما غيرهم فلا آذن ولا 
رخص له في شيء من ذلك» ومن فعل من غير إذن فإني أسأله غدا بين 
يدي الله تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. 

ثم في الختام أقول: أن هذا مبلغ علمي» وقصار جهدي؛ فإن 
أصبت فمن الله وحدهء وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان ودين الله براء من 

ولا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني في هذا العمل بنصيحة» أو 
بصجيح طا أو تو ضيح مشكل › أو حل معضلة أو توفير المراجع ؛ إلى 
غير ذلك من أنواع المساعدة والمؤازرة؛ وأخص بالذكر الشيخ الإمام 
عبدالرحمن علالى. وبومدين محمد محمود؛ وأجمن بصالحي فأسأل الله 
أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي وإياهم جميعاً. 

وأسأل الله 34 أن يُعلّمنا العلم النافع» وأن ينفعنا بما علّمناء وأن 
يهديناء ويهدي بناء وأن يجعلنا هداة مهتدين ؟ واه جل في علاه أن لد 
يجعل الدنيا أكبر همناء ولا مبلغ علمناء إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ 
وصلى الله وسلم وبارك على ننا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه 
أجمعين والحمد لله رت العالمين. 
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| تمةتسةسيف | 


أبو أحمد لحسن ابن محمد يحيى ابن حامد سليماني؛ إمام خطيب 
وعضو المجلس العلمى للولاية. ولد سنة ١795‏ للهجرة. الموافق لسنه 
4 للميلاد. ومن شكان ولاية تمنراست بأقصى الجنوب الجزائري. أخذ 
مبادئ القراءة والكتابة في الصباء وفي سنّ الثالثة عشر حفظ القران 
ثم أخذ الأساسيات الأولى من الفقهء واللغة» والنحو على أيدي 

مشايخ البلد؛ وأخذ عن بعض مشايخ الدول المجاورة؛ وتابع الدراسة 

والتدريس في الحلق والمساجد؛ وفي شهر رمضان من سنة 5٠١9‏ 0 
الإجازة في الحديث الشريف بالسند المتصل من قبل الشيخ المفتي : 
حمّاد فيّاض عبدالرحيم ؛ أستاذ الحديث بجامعة فيض العلوم 0 
«دارنكول» جنوب إفريقيا. 

نشرت له عدة رسائل وأبحاث» وسلسلة من الدروس والمحاضرات». 
والندوات. من بينها: رسالة في البيوع تسمى: بذل الموسوع في تلخيص 
أحكام البيوع. وشرح کجات البيوع من سنن ات داود؛ وشرح کاب 
الأقضية منه أيقيا + وغيرها. 
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دتمل السالك على أسيل المساتئك 
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| E 
أهم المراجع المعتمدة‎ ١ 
في هذا الشرح‎ 


- تفسير أبن كثير. 

الأصول الستة في الحديث. 

- موطأ الإمام مالك. 

5 - فتح الباري شرح صحيح البخاري. 

۸ - عون المعبود شرح سئن أبي داود. 

٩‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد. 

ا - صحيح فقه السلة. [ 

١١‏ - سراج السالك على أسهل المسالك. 
وغيرها من الكتب والمراجع الأخرى. 
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كلمة شكر وتقدير وعرفان 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. 


وبعد؛ فإن الفقه الإسلامي عزن I‏ العلوم وأشرفهاء وأعلاها 
منزلة» لأنه يرتبط بحياة المسلمين في جميع تصرّفاتهم وفي كل المجالات 
اليوميّة» بدءاً بالعبادات» وشفعاً بالمعاملات» كالنكاح» وتوابعه» والبيع 
ومتعلقاته» وأحكام الحدود والعقوبات› وأحكام السلم و فالفقه 
بهذا يجعل المسلم يحيا وفق مقتضى الشريعة الإسلامية» وبذلك تتحقق له 
السعادة في الدنيا والآخرة. 


وإِنْ كتاب: دليل السالك على أسهل المسالك. لمؤلفه: 
لحسن ابن محمد يحيى سليماني؛ قد تصفحته بفضل الله تعالى من أوله 
إلى اوه افوجدتة روالحمد: نه افد :ادل “فيه على كل سمال جن 
مسائله» سواء المتفق عليها أو تلك المختلف فيهاء مع صِبّحة النقول 
التي نقلها من مصادرها ومراجعها؛ فندعو المسلمين إلى اقتنائه 
ومطالعته بتأمُلٍ وحسن تدبر» فسيجدون فيه مبتغاهم» ويعئرون فيه على 


والله اال أن زف مۇلقە ومن قَرَأمع ومن سعى في نشره التوفيق 


ت 


والإحلاص والقبول» وأن يجعلة في ميزان حسنانهم. إنه ولك ذلك والقادز 
عليه. 


هما 8 7 الالال 1 a‏ ا« 0 | vU‏ الال 


خرر ناریح 
يوم الإللين ۱۲ م اللالي a۹‏ 
الموالق: °۲ ال /16 ١٠م‏ 


الشيخ) عبدالرحين بعموري 
معتمد الشؤون الدينية لدائرة لمئراست» 
رئيس المجلس العلمي لولابة لمئراستث١‏ 
إمام وخطيب مسجد الرحمةا لملراست 


م دليل السانك على أسمل المسالك ل @ 
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عبدالرحهن بختي 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النْبيّ المضطفى؛ وعلى ءاله 
وأصحابه ومن ¿ اقتفى. قال النبي يد : «من يرد الله به خيراً يُمَفّهه في 
الدين». 


ا د فان الفقة في شرع الله جل وعلا هو الضابظ لسلوك 
المسلمء وهو الزاد لکل من یتصدی للدَّغْوة إلى الله تعالى حتى يكون 
على بصيرة» وهو الوصفة الناجعة لكل مشكلة طارئة» وذلك بالاستنباط 
لها من الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها؛ وإن عقلية جل 
المسلمين اليوم تتطلّعُ إلى أخذ الفقه مُيسّراَء وبعبارات سهلة واضحة› 
مشفعة بالقرائن النقليّة» محفوفة بالأدلة الشرعية على كل مسائله؛ ولذا 
فان کات ليل السالك على أسهل المسالك؛ في فقه مذهب الإمام 
مالك؛ إمام دار الهجرة النبويّة؛ قد طلبَ مني له و ا 
يحيى سليماني. أن اة كلمة ال فقرأتٌ الجزء الأول منه وبعض 
الأبواب من الجزء الثاني » فوجدته سهل العبارة كثير الفائدة» يلبّي 
حاجة المسلم الذي رول أن يتفقّةَ في الدين» لما اشتمّل عليه من إقامة 
للدليل» وإظهار للحُبّة لجل مسائله» معّ ترجيح ما يَسْتَحِقٌ الترجيح 
داخل المذهب أو حتّی خارجه» عند آهل المذاهب الإسلامية المعتبرة 
الأخرى. 


@ م وليل السالك على أسمل المساناك كه 


على مطالعته. أن يجعله فين ميزان حسناتهم؛ امین والحمد لله رب 
العالمين. 


إمام وخطيب جامع عَقبة ابن نافع ؛ 


«موفلون» تمنراست 


يو © ىو ٠‏ 
کړه کړه کړه 49 


م وليل السالك على أسيل المسائكف : 


باب قضاء الفوائت» وأوقات المنع» والكراهة 0000 OT‏ 


الموضوع الصفحة 
طئة 0 
© كتاب الطهارة SSCS‏ فت تت تمان امت ساق امام يا ري اكاك سياف EN‏ 
باب أقسام المياه وما يرفع الحدث ۱۱ 
باب الأعيان الطاهرة والنجسة وما يجوز من التخلية ۱۷ 
باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها ۳۳ 
باب فرائض الوضوء» وسننه» ومندوباته IN RRL‏ 
باب نواقض الوضوء ٤۸‏ 
باب قضاء الحاجة و EE ASEM ESTED‏ 
باب موجبات الغسل وفرائضه وسننه وفضائله E aT‏ 
باب التيمم وفرائضه» وسننه» وفضائله» ومبطلاته 1 
باب المَسح على الجَبيرَة والحُمين Vo‏ 
باب الحيض» والنفاس» وما يمنع الحدث ENLIST ES‏ كد A‏ 
كتاب الصلاة ۹۱ 
باب أوقات الصلاة ۹۱ 
باب الأذان والإقامة ۲ 
باب شرائط الصلاة 11۰ 
باب فرائض الصلاة وسننهاء وفضائلهاء ومكروهاتهاء ومبطلاتها 1۷ 
NE oa‏ 


رتك دلبل السالك على أسيل التمساناكت 


الموضوع 
باب سجود السهو ١‏ 
باب النوافل وسجود التلاوة A‏ ا ا لم الو سن OF‏ 
بات السئن المؤكدة ا ا ES E‏ ا OE‏ 
باب شروط صلاة الجماعة» وشروط الإمام» والمأموم Vo‏ 
باب صلاة الجمعة ا جا عن ROLE‏ اال وا توج واوا او O‏ 
باب القصر ۱۹۸ 
© كتاب الجنائز ۲۰٦‏ 
باب المحتضر وتجهيزه 65 
© كتاب الزكاة ا وج CSSA‏ ا ا ل OE.‏ 
باب زكاة الماشية» والحرث» والعين» ومصرفهاء وزكاة الفطر 40 
© كتاب الصيام والاعتكاف <٤‏ 
باب الصيام O a O O O‏ 
باب الاعتکاف ٤‏ 
© كتاب المناسك و لاسا لط نه را و N SUSIE LOLO‏ 
باب الحج والعمرة ۲۹۸ 
فصل في محرمات الإحرام AE EISSN rS‏ 
© كتاب الذبائح» والصيدء والأضحية» والعقيقة دن لفك 
ا اللكاة: والصيد ۸۹ 
باب الأضحيةء والعقيقة» وما يباح من الطعام ۲۹٦‏ 
© كتاب الأيمان والنذور م 
باب الأيمان والثذور م 
© كتاتٌ الجهاد 10 
باب في الجهادء والجزية» والمسابقة م 
باب الستابقة ۳۲٦‏ 
© كتاب النكاح ۳۲۸ 
باب النكاح وما يتعلق به عم لباه لق نع فو اوساو واج عدوا موود مم “اما 


باب خيار الزوجين» وتنازُعُهِما في التزويج » ومتاع البيت» والوليمة» والمبيت ... ۴٠١٦‏ 


| دليل السالك على أسمل المسانك هه @ 


الموضوع الصفحة 
© كتاب الطلاق ARR Oe‏ لقانلا طخ الو نور E‏ 
باب الطلاق والرّجْعَة قم تسوه أ واس ارط طني E AS‏ 
باب الإيلاء جوع نام TAY noe SESE‏ 
باب الظهار O‏ إن 
باب اللعان AV‏ 
باب العدة ور موا لخي لا a‏ 
اتا را ٠‏ 
باب المفقود ۲ 
© كتاب الرضاع› والنفقة» والحضانة ه66 
باب الرضاع ٥‏ 
باب النفقة مح لطا حا ج سس E. SOAS‏ 
باب الحضانة 41۸ 
© كتاب البيوع ١‏ 
باب البيع وما يتعلق به ٤۲١‏ 
باب البيع الفاسدٍ وه سيد اسيل وج ا لوقو ارو لل E O‏ 
باب الخيار ۳۹ 
باب ما يدل في البيع وما لا يدخل» وبيع الحبوب والثمار E AS‏ 
اتال ١‏ 
باب القَرض ٤‏ 
باب الرهن 0٦‏ 
باب الفلس فك 
باب الحجر O‏ ا ا 
باب الحوالة 7 
باب الضمان ۹ 
باب الشركة ل ا ا ل ا ا ا OE‏ 
باب المزارعة {VY‏ 
باب الوكالة جع 1ب سه تمي رن وي ان وان مجنو ااي CVE. ADSM SAGES‏ 


باب 


باب 
باب 


باب 


دليل السالك على أسهل المسالاك 


اللقطة 


© كتابٌ الأقضية والشهادات ا 


باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


القضاء والشهادة 
الجنايات ESASA SG‏ 00000 غ11 


شرب الخمر 


© كتاب العتق 


باب 
باب 


باب 


وک ا 


الموضوع 
© كتاب الفرائلض اد جما جا الما 4 له لاف OAV SUES ESET‏ 
باب الفرائض امه 
باب الوصية 8م 
باب الحد وأحكام متفرّقة ٥۹۱‏ 
خاتمة ا ا اا ااا ا ا ا ا ان 
ترجمة مختصرة للمؤلف ASS‏ ا 
أهم المراجع المعتمدة في هذا الشرح 1۳ 
كلمة شكر وتقدير وعرفان 10 
كلمة الشيخ عبدالرحمن بختي 3 
1۰۹ 
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